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صر صر سي کد 
ااا 
م ا سک کر ص 


مفت رم 


أن امك ل تمده وسین ده و سره ولغود بالە هن روز انفسا وم 
سیئات آعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداعبده ورسوله. 


n 


ي 


مہ ہے 


ا الین اموا فوا آله حَقَ تقاته ولا وتن إلا وَأنتُم مُسَلمُونَ) [آل 


#يتاما الناس انوا رکم ِى قر من نفس و E‏ یٹ 
a, LE ES e‏ إن 
رَقيًا# [النساء: .]١‏ 

ايتا نرين اموأ فوأ أله ولوا ولا سديد ال صل کم عمك وَيغفِرَ 
کم دوک ومن بطع اله وَرَسولهء ققد قار ورا عظيما) [الأحزاب. ¥( [VI‏ 

آما يعد: 

فإن خير الكلام كلام الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد يا وشر الأمور حدثاتماء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد آن مدا عبده ورسوله. 


اللهم صل على محمد وعلی آل بیته» وعلی آزواجه وذریته کا صلیت على آل إبراهیم 
إنك حيد مجيد» وبارك على محمد وعلی آل محمد وعلى آزواجه وذریتهء کا بارکت على آل 
إبراهيم إنك حيد جيد. 


مقدمة التحفيق 

يقول الله كق في كتابه الكريم : الوم أَكَمَلت لَحُم ديتكم وَأمَمّْت عَلْيكُم ِعَمَتى 
وریت ل ان ديا [الائدة:]. 

یقول ابن کثیر سوم في تفسیره(۳/ ۲۹)ء ط/ دار طيبة: « هذه كر نعم الله » كق 
على هذه الأمة» حيث أكمل تعالى هم دينهم » فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير 
نبيهم» صلوات الله وسلامه عليه؛ وهذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» 
فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعه» وکل شيء آخبر به 
فهو حق وصدق لا کذب فیه ولا خلّف» کا قال تعالى: وَتَمَّتْكلمَتْرَيَك صقا وَعَدَلاً) 
[الأنعام:١٠٠١]‏ أي: صدقا في الأخبار» وعدلا ني الأوامر والنواهي» فلا أكمل الدين هم 
قت النعمة عليهم؛ و هذا قال تعالى:اليَوَم ملت لم يتم وَأَقَمْتْعَليكم نِعَمّى وَرضيت 
أك م لإسَلَمَ ديا أي: فارضوه أنتم لأنفسكم» فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث 
به آفضل رسله الکرام» وآنزل به شرف کتبه)» اه. 

فقد أكمل الله لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام ديتا؛ لذلك فإن 
شريعة الإإسلام هي الشريعة المهيمنة على ما قبلها من الشرائع» وهي الشريعة التامة الكاملة 
التي لا نقص فيها ولا عوار» وأيضا هي الشريعة الميشّرة السمحة الموفية لحاجات الناس في 
کل زمان ومکان. 

وقد جعلها الله ب خاتمة الرسالات» فالناس كمل هم دينهم فلا بحتاجون بعده إلى 
دين جدید» ما ترك لنا رسول الله من شیء إلا وقد ذکر لنا منه علا› کا قال اصحابه 
رضوان الله عليهم أجعين» وإن المتتبع لأحداث التاريخ على مر الدهور والحصور يعلم 
٠‏ يقيتا إيفاء شرعة الإسلام لحاجات الناس في كال عجيب لا ينبى إلا آنها من لدن حكيم 
° 

ومع ذلك فإننا نرى الناس ينزلقون في مهاوي الردى» ويتخبطون في ظلمات الحهل» 
يشاقون الله ورسوله» ويتبعون غير سبيل المؤمنين» منتهجين منهجا غير منهاج ربمم الذي 
وضعه لهم في أحكم صورة وأتمهاء فلا يرجعون إلا بالوبال والخسران المبين. 

ولقد ظل أعداء الإإسلام منذ أن أظهره الله وأيده ونصره على من سواه يدسون 
الشبهات والشكوك حول هذاالدين وحول شريعته المنزلة» مشككين في قد رتبا على الوفاء 


مقدمة التحقيق 0 
لعباد الله بحاجاتهم الدينية والدنيوية» معللين ذلك بأنها مضادة للعقل والفطرة» فلاذا 
القتل والقطع وغيرها من الحدود والآحكام التي لا توجد فيها رة بالبشر -في زعمهم 
الخاطى-» فهي منفرة للطباع وغير ملائمة ها. 


لکن الله کک قيض لدینه من يذب عنه وینافح من آجل نصرته في کل وقت وحین» 
أئمة أجلاء استضاءوا بنور الله» وعلى درب رسول الله بيا لا بحيدون عنه» ينفون عن هذا 
الدين: تحريف الغالينء وتأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين» يفندون مزاعمهم» ويدكون 
معاقل شبههم باحق المبين» ويبصرون المؤمنين طريقهم إلى الله كا #وقل جاء الْحَقَوَرَهَقَ 
بطل إن الل كن رهوا [الإسراء:٠۸].‏ 

وكان من بين هؤلاء الأئمة الأعلام» ذلك الإمام الفقيه» الذي أحمع كل من ترجم له 
على إمامته وتقدمه في العلم» وفضله في المذهب الشافعي» فهو ناشر لمذهب الشافعي» بل 
هو إمام وقته في بلاد ما وراء النهرء» وهو : (آبو بكر» محمد بن علي بن إسماعيل بن الشاشي 
الشافعي القفال الكبير»» وقد أدلى هذا الإمام بدلوه في هذا المجال» فصنف كتابه الجليل 
الشأن» وهو «محاسن الشريعة)» وهو كتابنا الذي سوف نتحدث عنه ع قريب. 

وقد ظل هذا السفر الجليل يقبع ضمن عام المخطوطات إلى أن شاء الله له الظهور 
إلى حيز المطبوعات» فقمت بتصويره ونسخه وإخراجه» راجيا من الله القبول» وأن بجعله 
في ميزان حسناتي يوم أن ألقاه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل 


-ترجمة الامام القطال الشاشي الكبير 


ترجمة الامام القطال الشاشى 
المعروف د «القفال الكيير» 
ڪهما 2 ڪکتاب سر آعلام التبلاي" ( للدهبي 


قال ر حه الله متر حا له: 
» القفال الشاشى: الإمام العلامة» الفقىه الاضول اللغوي» عام خحراسان» ا 
محمد بن على بن إساعيل بن الشاشى الشافعى القفال الكبير» إمام وقتهء بيا وراء النهرء 
وصاحب التصانيف. 
قال الحاكم: كان أعلم آهل ما وراء النهر بالأصول» وأكثرهم رحلة في طلب 
الحديث» سمع أبا بكر بن خزيمة»ء وابن جرير الطبري» وعبد الله بن إسحاق المدائني» 
وحمد بن محمد الباغندي» وأبا القاسم البغوي» وأبا عروبة الحراني» وطبقتهم. 
قال الشيخ أبو إسحاق في «الطبقات): توفي سنة ست وثلاثين. 
فهذا وهم بّن؛ وقد أرخ وفاته الحاكم في آخر سنة هس وستين وثلاثائة بالشاش. 
وكذا ورخه أبو سعد السمعانى» وزاد آنه ولد في سنة إحدى وتسعين ومائتين. 
(۱) «سير اعلام النبلاء برقم /۱١(‏ ۲۸۳)» وانظر ترجته أيصافي: «الفهر ست: »)٠١‏ «طبقات العبادي: »)٩۲‏ 
«(طبقات الشيرازي: ١١١١‏ «الأنساب: ۷/ ٠۲٤٤‏ «تبيين كذب المفتري: ۱۸١-٠۸١‏ «معجم البلدان: 
۳ ۰۹ «اللباب: ۲ / »)۱۷٤‏ «طبقات ابن الصلاح: الور فة 0١۹‏ لامي ديت الاساء واللغات: ۲ / 
۲۸۳-۲ «وفیات الاعیان: ٤‏ / ۲۰۱-۲۰۰ «العبر: ۲ / ۳۳۸ - ۳۳۹) «دول الإسلام: ١‏ / 
7ء «الوافي بالوفيات: (۱۱١ -- ۲ / ٤‏ «مرآة الحجنان: ۲ / ۳۸۳-۳۸۱)» «طبقات السبكي: ۲ / 
۰ -- ۲۲۲ «طبقات اللإسنوي: ۲ / ۷۹ - ۸٠١‏ «النجوم الزاهرة: ١١١ / ٤‏ «طبقات المفسرين 


للسیوطی: ۳٦۹‏ - ۳۷)». «طبقات المفسرین للداوودی: ۲ / ۱۹۸-۱۹۲٩‏ «طبقات ابن هداية الله : ۸۸- 
۹ «شذرات الذهب:٠/ »)٥۲١ - ١١‏ «هدية العارفین:۲/ ۸٤ء‏ «طبقات الأصولیین: ۱/ .)۲٠۲-۲١١‏ 


ترجمة الاإمام القمال الشاشي الكبير ۷ 

قال: وله مصتفات كثرة ليس لأحد مثلهاء وهو أول من صنف الجدل الحسن من 
الفقهاء» وله كتاب في أصول الفقه» وله «شر ح الرسالة) وعنه انتشر فقه الشافعي بم) وراء النهر. 

قلت: من غرائب وجوهه في «الروضة»: آن للمريض الحمع بين الصلاتين. 

ومنها: أنه استحب للكبير أن يعق عن نفسه» وقد قال الشافعي: لا يعق عن كبير. 

وحدث عنه: ابن منده» والحاكم» والسلمي» وأبو عبد الله الحليمي» وأبو نصر بن قتادة 
وابنه القاسم الذي صنف «التقريب)» وهو كتاب مفيد قليل الوقوع» ينقل منه صاحب (النهاية) 
إمام الحرمين» وصاحب «الوسيط» في «كتاب الرهن)»» فوهم وساه آبا القاسم. 

قال السمعاني: وصنف ایو یکر کات «دلائل النبوة)» وكتاب: «(حاسن الشريعة). 

وقال الحليمي: كان شيخنا القفال آعلم من لقيته من علاء عصره. 

قال الشيخ حي الدين النواوي: إذا ذكر القفال الشاشي» فالمراد هوء وإذا قيل: 
القفال المروزي» فهو القفال الصغبر الذي كان بعد الأربعائة» قال: ثم إن الشاشي يتكرر 
ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام. 

وأما المروزي فيتكرر في الفقهيات. 

فال أ السين الصغار مخت اا سمل الصعلر كي وسل فن تعر أي بكر 
IN SC oS‏ 

قلت: قد مر موته» والكال عزيزء وإنما يمدح العام بكثرة ماله من الفضائلء فلا 
تدفن المحاسن لورطة» ولعله رجع عنها. وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق ولا 
قوة إلا بالله. 

قال أبو بكر البيهقي في ((شعب الإياأن»: أنشدنا أبو نصر بن قتادة» أنشدنا آبو بكر 
القفال: 


نتققدم حاضر ماعندنا وإن م يكن غير خبزوخل 
فما الكريم فيرضى به وأما اللئيم فمن لم أبل 


۸ االتعريف بكتاب المحاسن 
التعريف بكتاب المحاسن 


هو كتاب آلفه الإمام القفال الشاشي» تحدث فيه عن علل الشريعةء مبيتا فيه الحكمة 
ا اا ا ا و و ا من العقول متناسقة 
معها آم لا؟ 

فلاذا جعل الله لنا الطهارة من الأحداث والنجاسات ذه الكيفية» وما ا لحكمة في 
ذلك؟ ولاذا فرض الله علينا الصلاة مس صلوات. وما الحكمة في ذلك؟ وما الحكمة في 
جعلها هذه الكيفية» وما حكمة أعداد الركعات؟ وهل هي موافقة للعقول في حسنها أم 
؟ 

ولماذا جعل الله عز وجل الزكاة مفروضة عليناء ول اذا جعل أنصبة الزكاة هكذاء وما 
الحكمة في ذلك ؟ وما وجه الحسن في ذلك؟ 

وكذلك في الصوم والحح والمعاملات وسائر الآحكام» ما الحكمة في فرضها بهذه 
الكيفية» وهل هي مقبولة في السياسات الفاضلة أم لا؟ 

القاعدة الأولى: أن كثرَّا من مسائل الشريعة الفرعية قد يكون استنباط الحكمة فيها 
بل بالعمل ہا والإیان بأنا جاءتنا من لدن حكيم عليم. 

القاعدة الثانية: أن الشريعة وضعت أحكامها على ساس أن الحكم للأغلب. 

القاعدة الثالثة: أن القليل يلحق حكمه بالكثر» كا في حرمة المسكرء» قليله وكثيره. 

ثم بعد هذه الأمدمة تحدث عن حاسن الشريعة على الإأحالء وذلك قبل الشروع ي 
تفاضا 

وقد قسم القفال كتابه إلى أربعة مصاحف: 

لصحف الأول: جعله في الكلام على معاني العبادات وما فيها من تحاسن. 


التعريف بكتاب المحاسن ۹ 
لصحف الثاني: تحدث فيه عن أحكام النكاح والطلاق وما يلحق به من شرائع 
الفروح وما يتقدم عقد النكاح من الأمور الحالة لعقد النكاح على اختلاف وجوهها فيم 
ينفرد به الزوج» وفي) تنفرد به المرأة» وما مجتمع الزوجان عليه» ثم ما يجب بعد ذلك من 
الاستبراء والعدة» ومايتفق فيه منهاء ومايفرق أحكام الأحرار والعبيد والحرائر والإماء. 
وبذلك أتم القفال كتابه وختمه بقوله: «قد بان بجملة ما ذكرنا نما أودعنا هذا 
الكتاب ما شرعه الله لج في الجنايات والأحكام ب) يدعو إلى إحياء الحقوق وإنصاف 
المظلوم» ونرجوا أن يكون ما ضمنا كتابنا هذا من مفتتحه إلى حيث انتهينا إليه من هذا 
الموضع قد أتى على ما قصدنا بيانه من انطواء الشريعة على معان مستحسنة» وإليه قريبة» 


اد د 


وصف المخطوط ونسبة كتاب المحاسن إلى مؤلمفه 


وصفص الُخطو ط 

يقع المخطوط الذي بين أيدينا في (۱۹۹ ورقة )» والنسخة التي اعتمدنا عليها 
مصورة من معهد المخطوطات العربية» تحت رقم (۲۹۳) «فقه شافعي». 

أما ا خط : فهو من خطوط النسخ الحميلةء إلا أن النسخة المصورة جاءت في بعض 
المواضع مطموسة الكلمات» باهتة» بحيث صعبت قراءتهاء وأرجو أن أكون قد وفقت في 
كثير من هذه المواضع» فقد حاولت جاهد| البحث عنها في كتب الفقه الشافعي» حتى 
يستقيم الكلام» وأسأل الله التوفيق والقبول. 

وقد انتهى الناسخ من نسخها ك قال هو : «تم هذا الكتاب المبارك بحمد الله وعونه 
وحسن توفيقه ني يوم السبت» سادس عشر شهر ربيع الأول» سنة ثمأن وسين وثان مائة 
على يد أضعف خلق الله وأحوجهم إلى مغفرته وعفوه» سليمان بن داود العباسي الحنفي» 
بصره الله بعیوب نفسه» وجعل يومه خيرًا من آمسه» وغفر الله تعالى لكاتبه ومن أمر 
بكتابته» وجميع المسلمين». 


نسبه الكتاب إلى مؤلمه 

آما نسبة الكتاب إلى المؤلف فهي ثابتةء فقد عزاه له كل من ترجم له من المحققين › 
وإليك بعض من ذلك: 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: « قال السمعاني: وصنف أبو بكر كتاب «دلائل 
النبوة)» وكتاب: «حاسن الشريعة). 

وقال في «طبقات الشافعية»: «ومن تصانيف الشاشي: «دلائل النبوة» و«محاسن 
الشريعة» و«آدب القضاء» جزء كبير واتفسير كبير). 

وقال في «الأعلام» للز ر كلى ٤ /٦(‏ ۲۷): «من كتبه : (أصول الفقه - ط) و(عحاسن 

الشريعة) و(شرح رسالة الشافعي)». ) 

وقال في معجم المؤلفين :)۳٠۸ /٠١(‏ «من تصانيفه الكثبرة: كتاب في أصول الفقه» 
شرح الرسالة للشافعي» التقريب في ست مجلدات» كتاب في حاسن الشريعة» والفتاوى. 

وقال في عهذيب الأسماء واللغات للنووي: وله مصنفات من أجل المصنفات» وهو 
أول من صف الجدل» وشرح رسالة الشافعي» ورأيت له كتابًا نفيسًا في دلائل النبوة 
وكتابًا جليلاً في حاسن الشريعة». 


وصف المخطوط وذنسبة كتاب المحاسن إلى مؤلمه ١‏ 

وقال في كشف الظنون» باب الميم: «حاسن الشريعة في فروع الشافعية» للإمام أبي 
بكر : محمد بن على المعروف : بالقفال الشاشى المتوف : سنة »۳٠٠١‏ هس وستين وثلاثائة ‏ 
مشتملة على : مسائل غريبة لكنها قليلة الوجود» منها : نسخة موقوفة بالمدرسة الفاضلية 
من القاهرة في ثلاث مجلدات أو ها : ( الحمد لله الغني الحميد ذي العرش المجيد... إلخ) . 
ذكر فيها : أنه ألفها جوابًا لمن سأل عن : علل الشريعة). 


| -قمت بضبط نص الكتاب معتمدًا في ذلك على مهات كتب الفقه الشافعي› 
وکتب الحديث وغيرها. 


۲- تخريج الآيات القرانية . 

۳- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب. 

٤‏ - قمت بالاستشهاد بالكتاب والسنة في المواطن التي يذكر فيها المؤلف ورود 
الأخبار فيهاء ولم أطل في ذلك حتى لا يخرج الكتاب عن مقصوده الذي وضع له من 
كتاب يبين حاسن الشريعة وقر ما من العقول والفطر السليمة» إلى كتاب حديث» غا قد 
يغبر الوجهة منه. 

. وضع ترجمة ختصرة للمصنف أبو بكر القفال الشاشي وي‎ -٥ 

AE DENE 

۷- إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 

هذا والله من وراء القصد. 

وني النهاية أسأل الله أن مجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» والحمد لله أو 
وآخرّاء وظاهرًا وباطنًاء والصلاة والسلام على عبده المصطفى ورسوله المجتبى» وعلى آله 
وصحبه آحمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وتم الفراغ من التعليق على هذا السفر المبارك يوم الأحد الموافق الثاني من حرم لسنة 
ألف وأربع ئة وثانية وعشرون» الموافق الحادي والعشرون من يناير لعام ۲٠١٠۷‏ م. 


وڪبه 


أبو عبدالله / محمد علي سمك . 
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الورقت الأخيرة من المخطوط 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


افا 


الحمد لله الغني الحميدء ذي العرش المجيدء الفعال لما يريدء الجواد الكريم» 
الرءوف الرحيم» الذي لا معقب لحكمه» ولا راد لقضائهء ولا امتناع ما أراده» نما 
قولتا شىء ذا ارده أن نقول لَه کن فَيكونْ [النحل:١٤].‏ 

خلق وصنع فاتقن 9نا ری ف ڪلي رخن ين تفوؤدتر ازجع لَص هَل تَر ِن 
ررق م زجع البَصر كرتن يقلت إلَيْكَ لَص اسما وهو حير [الملك :۳ »]٤‏ 
«عَلم الْعَیب فلا يُظهرُ على عيہه أَحَدَا 2 إلا مَن أزتَصَىٰ يِن رَسول [الجن: ٠۲٠‏ 
۷ وا يُجيطون پء من علو إلا يما سء وَس ية اموت وَالأرض ولا 
يعو دەر حفطهمًا وهو الل العظِد4 [البقرة: ١٠٠۲]ء‏ لا بعل عا قعل وهم يسلو 
FSI‏ 

وکیف يسال وجمیع ما خلق يشهد له في العقول بالوحدانية ونفاذ القدرة» وكال 
الحكمة» وسعة الرحهمةء والعلم بالغيب والشهادة» والإحاطة بالبدء والعاقبة. 

و و و 
وصلى الله على أنبيائه ورسله أحمعين» وعلى محمد خاصة خاتم النبيين وسيد المرسلين» 
وعلى آله وسلم تسليًا. 

ثم إنا لما صدرنا كتابنا هذا بهذا النوع من التحميد وإن كانت امد الله لا تحص ولا 
تسمى لمشاكلته غرض الكتاب الذي قدرنا -ولله التقدير - تأليفه في الدلالة على محاسن 
الشريعة ودخوها في السياسة الفاضلة السمحة» ولصوقها بالعقول السليمة» ووقوع ما 
نورده من الحواب لمن سأل عن عللها موقع الصواب والحكمة. 

ومعلوم أن هذا السؤال إن يصدر من صاحبه على أحد وجهين: 


. هذا العنوان غير موجود بالأصل وأضفناه للمناسبةء والله أعلم‎ )١( 


۱۸ مقدمة صاحب المحاسن 


إما مع إثبات حدث العام وصحة النبوة؛ إذ الشرائع مضافة بمعانيها إلى متعبد ملك 
قادر حكيم مستصلح لعباده ما يتم هم به البقاء في دار المحنة مدة بقائهاء ويستحقون 
بطاعتهم له جزيل الثواب في الأولى والآخرة. 

ولا وجه للكلام في معاني الشريعة وجهاتما إلا بعد تسليمها في أنفسها إلا بعد ثبوت 

والوجه الثاني: على معنی التعلق على القدح في النبوة وي القول بعحدث العام ا 
القدح في النبوة مع تسليم حدث العال. 

وتحقيق هذاالوجه : هو أن نستدل بفساد النوع على فساد أصله» إذ الصحيح لا يثمر 
إلا صحيحًا مثله. 

وكلامنا في هذا الكتاب إنا يقع على الوجه الأول؛ لأن المقصد فيه تفويت الشرائع 
من العقول في الأصل وجواز وقوع السياسة فيها؛ لما بينا أنها وقعت من حكيم عليم 

وأهل هذا الصنف بين مؤمن معتقد للحق مسترشد» وبين منافق متصور بصورة 
لمؤمن كالإسماعيلية ‏ الذين يظهرون ]١/١[‏ الإيان با جاءت به الرسل النبوة» ثم 


(1) الإساعيلية: هي فرقة من فرق الشيعة الغلاة» وقد لقبوا بألقاب سبعة» فهم: 
١‏ - الباطنية؛ لقوهم بباطن الكتاب دون ظاهره. 
۲- وبالقرامطة؛ لأن ومهم حمدان قرمط -وهي إحدى قرى واسط-. 
۳- وبا لحرمية؛ لإأباحتهم المحرمات والمحارم. 
-٤‏ وبالسبعية؛ لأہم زعموا أن النطقاء بالشرائع - أي الرسل- سبعة: آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وحمد» وحمد المهدي سابع النطقاء» وبين كل اثنين سبعة أئمة يتممون شريعته» ولابد في كل 
عصر من سبعة بهم یقتدی وهم يهتدی» وهم: إمام يؤدي عن الله» وحجة يؤدي عنه» وذو مصة يمص 
العلم من الحجة» وأبواب» وهم الدعاةء فأكر: يرفع درجات المؤمنين» ومأذون: يأخذ العهود على 
الطالبين» ومكلب: بحتح ويرغب إلى الداعي ككلب الصائد» ومؤمن يتبعه» قالوا: ذلك كالسموات 
الارن ويام الأسبوع» والسيارة» وهي المدبرات أمرّا» كل منها سبعة. 
-٥‏ البابكية؛ لأن منهم من اتبع بابك الخرمي بأذربيجان. 
٦‏ - المحمرة؛ للبسهم الحمرة في يام بابك » أو تسميتهم المسلمين حيرًا. 
۷- الإأساعيلية؛ لإتباتهم الأمامة لإأساعيل بن جعفر. وقيل لانتساب زعيمهم إلى محمد بن إساعيل» = 


مقدمة صاحب المحاسن ۱۹ 


خرجون معاني ذلك على رموز فأاسدة. 

فالصنف الأول إذا كشف هم عن معنى الشىء من الشريعة على ما يليق بالجواب 
عن غرض بحثهم على الوجه الذي ذكرنا من دخوله على أقسام تجويز العقل للسياسة 
به أقنعهم ذلك» وإن كان ذلك جائرًا فيها وقوع السياسة بغيره» فهم هذا يحسنون كل ما 
صح من شرائع الأشياء مع اختلاف كثير منهم» ويحسنون أيضا وقوع النسخ في شريعة 
المتعبّد الذي تقدست حكمته ورأفته وغناه وجوده» وانفراده بالعلم بالغيب والشهادة. 


وا لصنف الثاني لنفاقهم واعتقاد كثير منهم فساد الشرائع والنبوة» وكثير منهم نفى 
الصانع الواحد لا يرضون بالمعاني التي ترد عليهم من هذا الجنس» بل يوهمون أن هناك 
معان مدلولًا ا على معان غامضة خارجة عن استحقاق تلك الأساء المعلقة هذه 


الأشياء بها وأنه لا جوز ورود شريعة لا يعقل معناهاء ثم لا يرجعون في كل الشرائع 


= وهي أشهر ألقابہم. 

وأصل دعوتهم على إبطال الشرائعء لأن الغيارية» وهم طائفة من المجوس» راموا عند شوكة الإسلام 
تأويل الشرائع على وجوه تعود إلى قواعد أسلافهم» ورأسهم حدان قرمط وقيل: عبدالله بن ميمون 
القداح» وهم في الدعوة مراتب» وهي: 

الذوق: وهو تفرس حال المدعو» هل هو قابل للدعوة ام لاء ولذلك منعوا إلقاء البذر فى السبخت 
والتکلم في بیت فيه سراج. 

ثم التأنيس باستالة كل أحد با يميل إليه من زهد وخلاعة. 

ثم التشكيك في أركان الشريعة بمقطعات السور» وقضاء صوم الحائض» دون قضاء صلاتهاء والخسل 
من المني دون البول» وعدد الركعات. ليتعلق قلبهم بمراجعتهم فيها. 

ثم الربط أخذ الميثاق منه بحسب اعتقاده أن لا يفشي مم سرا وحوالته على الإمام في حل ما آشكل 
عليه. 

ثم التدليس» وهو دعوى موافقة آكابر الدين والدنيا هم حتى يزداد ميله. 

ثم التاستيس؛ وهو تهيد مقدمات يقبلها المدعو. 

ا ثم الخلع» وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأع)ل البدنيةء ثم السلخ من الاعتقادات» وحینگد يأخذون في 
استعجال اللذات وتأويل الشرائم 

I O Oe 
الحسين بن محمد الصباح جدد الدعوة على آنه الحجة» وحاصل كلامه ما تقدم في الاحتياج إل المعلم.‎ 


۲. 


مقدمه صاحب المحاسن 
التي يعتقدها المسلمون وجميع آهل الملل المختلفة إلا إلى إثبات أشياء معدودة تتصل 
بأصول الاعتقاد» خارجة عن كل ما يشاكل عبادات أهل الآديان» ثم بجعلون العبادات 
رمورًا لأصوهم» ويجعلون الرموز رمورًا لأشياء أخر» ثم رب) ترقوا منه إل رموز 
الرموز حتي ينتهي الأمر با منتهي منهم إلى إبطال الربوبية والنبوات والشرائع بها 

ومن نظر في كتبهم فالكتب الذي ألفها النظار من المسلمين عليهم وقف على ما 
أجملناء والحمد لله على ما مَنْ علينا به من اللإسلام الذي ن اتی ونارو لن قا مه 
وهو في الآخرة من الخاسرين 

ونقول وبالله التوفيق قولا جملا ف الرد على هؤلاء: 

إن معقولا عند أهل النظر أن كل قول لم يسند إلى دليل فهو منقوض» والأدلة ختلفة 
شتی جمعها ا لجس والضرورة والسمع والعقل» وطریق گل وأاحد منها معروف» 
وسبیله أن یؤتی من بابه» ون کان قولا عارضه مثله في ضده فلم يتبين أحدهما من 
الآخر بسبب يترجح فه) باطلان. 

فنقول هذه الطبقة”: خبرونا عي| تظهرونه للعامة مَن الإمام الذي تذعون أنه كان 
ويجب أن يعتقد ما تضيفونه إليه بأي دليل أخذتوه» وبي وجه ثبت عندكم إمامة من 
تأتمون به» فإن اذعوا نصا من كتاب الله أو سنة مستفيضة منقولة عن رسول الله كلا 
فمعلوم آنهم في هذا مباهتون؛ لآنه لا نص في الكتاب عليه» ولا سنة منقولة من طريق 
الاستفاضة ما تدعونه في إثباته. 

ويقال هم: إن أصناف الشيعة /١[‏ ب] قد نقلوا ما تدعونه من النص على أئمتهم 
)١(‏ أي: طائفة الإإساعيلية. 
(۲) تنقسم الشيعة إلى اثنتان وعشرون فرقة» يكفر بعضهم بعضًاء وأصوهم ترجع إلى ثلاث فرق» وهم: 

غلاة» وزيدية» وإمامية. وتنقسم الغلاة إلى ثهأنية عشر فرقة: ٍ 

[تالاة وهم أصحاب عبدالله بن سبا » الذي قال لعلي :أ نت الإله حقاء وقالوا: إنه لإ يمت وإنا 

E E‏ صوته» والبرق 2 واه يٽزل اى الأرض 


- الكاملية: أصحاب أبو كامل» قال بكفر الصحابةء برك بيعة علي کل ا 
وبالتناسخ» وأن الإمامة نور يتناسخ» وقد تصير في شخص نبوة. e‏ 
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= ۳- البيانية: أصحاب بيان بن سمعان التميمى» قال: الله على صورة إنسان»ء ويلك كله إلا وجهه» 
وروح الله حلت في علي» ثم في ابنه محمد بن الحنفية» ثم ني ابنه آي هاشم» ثم في بیان. 

-٤‏ المغيرية: أصحاب مغيرة بن سعيد العجل» قال العجلي: الله جسم على صورة إنسان من نور» على 
رأسه تاج وقلبه منبع الحكمةء ولا أراد أن يخلق الخلق تكلم بالاسم الأعظم فطار فوقع تاجًا على رأسه» 
ثم كتب على كفه أعمال العباد فغضب من المعاصي فعرق» فحصل منه بحران: أحدهما ملح مظلم» 
والآخر حلو » ثم اطلع في البحر النير فأبصر فيه ظلة فانتزعه فجعل منه الشمس والقمر» وأفنى الباقي 
نفيّا للشريك» ثم خلق الخلق من البحرين» فالكفر من المظلم» والإيمان من النير» ثم أرسل مدا 4 
والناس في ضلال» وعرض الأمانة - وهي منع علي عن الإمامة- على السموات والأرض والجبال فأبين 
أن بحملنها وأشفقن منها وحلها الإنسان - وهو أبو بكر- جلها بأمر عمر بشرط أن يجعل الخلافة بعده 
له» وقوله تعالى: #كمَئَلٍ آلشيطس) » الآية نزلت في أبي بكر وعمر. والإمام المنتظر زكريا بن محمد بن علي 
ابن الحسين» وهو حي بجبل بأصفهان» وهو حي في جبل حاجر» وقيل: المغيرة. 

-٥‏ الحناحية: أصحاب عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفرء ذي الجناحين» قال: الأرواح تتناسخ» 
وکان روح لله في آدم» ثم في شيٹ» ثم الأنبياء والأئمة» حتى انتهت إلى علي وأولاده الثلاثةء ثم إلى 
عبدالله هذاء وهو حى بجبل بأصفهان» وأنكر وا القيامة واستحلوا المحرمات. 

“- المنصورية: أصحاب أبو منصور العجلى - قالوا: الإمامة صارت محمد بن علي بن ا لحسي» عرج إلى 
الساء ومسح الله رأسه بيده وقال: يا بني اذهب فبلغ عني» وهو الكشف» والرسل لا تنقطع» وال حنة 
رجل أمرنا بموالاته» وهو الإمام» والنار بالضد»ء وهو ضده» وكذا الفرائض والمحرمات. 

۷- الخطابية: أصحاب أبي ا لخطاب الأسدي» قالوا: الأئمة أنبياء وأبو ا لخطاب نبي» ففرضوا طاعته» بل 
ا و ن ف ج ا ر ا ا اویل ان ا 
الزور لموافقيهم على خالفيهم» والإمام بعد قتله معمرء والجنة نعيم الدنياء والنار آلامها» واستباحوا 
المحرمات وترك الفرائض» وقيل: الإمام بزيغ» وأن كل مؤمن يوحى إليه» وفيهم من هو خير من جبريل 
وميكائيل» وهم لا يموتون بل يرفعون إلى الملكوت» وقيل: هو عمرو بن بنان العجلي» إلا أنهم يموتون. 
۸- الغرابية: قالوا: محمد بعلي آشبه من الغراب بالغراب» فخلط جبريل من علي إلى عحمد. 

-٩‏ الذمية: ذموا حمدًا لأن علا هو الإله» وقد بعثه ليذعو الناس إلية فدعا إلى نفسه» وقالوا: بآهيته)؛ 
وهم في التقديم خلاف» وقيل بإية خسة أشخاص: هما» وفاطمة والحسنان» ولا يقولون فاطمة تحاشيا 
عن وصمة التأنيث. 

-١‏ الماشمية: قالوا: الله جسده فقال أبن الحكم: هو طویل عریيض عميق متساو وهو كالسبيكة 
البيضاء» يتللا من كل جانب» وله لون وطعم ورائحة ومجسة» وليست هذه الصفات المذكورة غيره» 
ويقوم ويقعد ويعلم ما تحت الثرى بشعاع ينفصل عنه إليه» وهو سبعة أشبار بأشبار نفسه» ماس للعرش 
بلا تفاوت بينها» وإرادته حركة هي لا عینه ولا غيره» وإن) يعلم الأشیاء بعد کونها بعلم» لا قديم ولا 
حادث» وكلامه صفة له» لا حلوق ولا غبره والأغراض لا تدل على الباري» والأئمة معصومون دون 
الأنبياء» وقال ابن سالم: هو على صورة إنسان وله وفرة سوداء ونصفه الأعلى مجوف. 

١-الزرارية:‏ هو زرارة بن أعين» قالوا بحدوث الصفات وقبلها لا حياة. = 


4 مقدمة صاحب المحاسن 


کل منهم يدعي خلاف دعواکم» وینکر آمر إسماعیل بن جعفر» ولا يروون عنه 
شيا من العلم» ولیس معکم ما تفضلون به عليهم في برهان من هذا الوجه الذي هو 
ا 

ثم معقول أن دلائل العقول لا تشهد ب تدعونهء إذ هو نما سبيله الخبر فقد ظهر الآن 
نهم منحرفون في دعوى إساعيل متسترون به عند الأغار من العامة. 

ثم يسألون بعد هذا عن الأشياء أنها رموز من طريق اتفاق الحروف أعداد في 
الأشياء كقول من يقول منهم: إن «(صفا ومروة» دليلان على «حمد وعلي»ء فصفا: علي» 
ومروة: حمد؛ لاتفاق عدد حروف علي في صفاء واتفاق عدد حروف محمد لي مروة» 
وكذلك في منى وعرفة» أن منى رمز على عللّ» وعرفة على حمد. 


-٠١‏ اليونسية: هو يونس بن عبدالر حن القمي» قال: الله تعالى على العرش تحمله الملائكة وهو أقوى 
منها کالکر کي تحمله رجلاه. 

۳-- الشيطانية: هو محمد بن النعانء» الملقب بشيطان الطاق» قال: إنه نور غير جسني على صورة إنسان 
وإنا يعلم الاشياء بعد كونها. 

٤‏ - الرزامية: قالوا: الإمامة لمحمد بن الحنفية ثم ابنه عبدالله » ثم علي بن عبدالله بن عباس» ثم أولاده 
إلى المنصورء ثم حل الاإله في آي مسلم وأنه م يقتل» واستحلوا المحارم. 

٥‏ - المفرضة: قالوا: الله فوض خلق الدنيا إلى محمد» وقيل إلى على. 

-١‏ البدائية: جوزوا البداء على الله. 

۷- النصيرية والإإسحاقية: قالوا: حل الله في على. 

۸-الإساعيلية» وقد تقدم الكلام عليهم مفصلا. 

وأما الزيدية فتنقسم إلى ثلاث فرق» وهم : ٍ 

١‏ - الحجارودية: أصحاب أبي الجارود» قالوا بالنص على على وصفا لا تسمية»ء والصحابة كفروا بمخالفته» 
والإمامة بعد الحسن والحسين شورى في أولادهما» فمن خرج منهم بالسيف وهو عا م شجاع فهو إمام» 
واخحتلفوا في الإمام المنتظر أهو محمد بن عبدالله» وأنه لم يقتل» أو محمد بن القاسم بن علي أو يحيى بن 
عميرة صاحب الكوفة. 

۲- السليانية: أصحاب سليان بن جرير قالوا: الإمامة شورى» وإن) تنعقد برجلين من خيار المسلمين» وأبو 
بكر وعمر إمامان» وإن آخطأت الأمة في البيعة اء وكفروا عثمان وطلحة والزبير وعائشة. 

۳- البثيرية: هو بثير الثومي» توقفوا في عشان. 

وأما الإمامية» فقالوا بالنص الجلي على إمامة علي وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم وساقوا الإمامة إلى جعفر 
الصادق» واختلفوا في المنصوص عليه بعده» وتشعب متأخروهم إلى معتزلة وإلى إخبارية وإلى مشبهة 
وسلفية وإلى ملتحقة بالفرق الضالة. 


۲۲ 


مقدمهة صاحب المحاسن 


ومثله ما يدعون من الأشياء التي هي سبعة أنها دليل على أئمة سبعة» والأشياء التي 
يدعون أنها اثني عشر دليل على أئمة اثني عشر» ونحو هذا نما يصار فيه إلى اتفاق أعداد 
الأجناس والأنواع. 

فيقال هم: خبرونا عنكم لم قلتم هذا؟ ومن أي قسم من أقسام الدلائل أخذقموه؟ 
أغن إمام تضيفون ذلك إليه؟ فقد قلنا في إثبات الإمام: «أو خر أو ضرورة آو دليل 
عقل أو نظر قياس)»» فلا يجدون لا ينقلوه منفذا إلى شىء من هذه الأصول» وني هذا ما 
أبان تخلف كلامهم عن الدلائل كلها . 


ثم يقال هم: أرأيتم إن قلب عليكم أصحاب الحديث أو الناصبة 2 


0 «(منی) رمر 


)١(‏ هذا اللفظ من إطلاقات الشيعة على أهل السنة والحاعة» القائلون بالكتاب والسنة» ويعرفون لصحابة 
رسول الله و فضلهم وحقهم و يقول النووي في شرحه على مسلم» el‏ 
وفضاهم: ا الام أب عبد اله اناري اف الاس في تفضيل بض الصحَابة عل نض » فقالت 
طَائِفة: لا تفاضل› بل تمك عن ذلك وَقَالّ ا هور بالتفضیل» م حتفو قال اهل السنة: صله 
بو بكر الصدّيق» وَقَلّ ا صاب :صله عُمّر ن الطاب وَقَالّتْ الرَاو: وندية : لهم الْعَبّاس» وَقَالّت 
ا 
راق أل السنة على أن أفصلهم: TS‏ م عر . قال وره :معان ثم عل ل ن 
هل السنة من أل الكوفة فيم عل عل عَعان» وَالصجيح الْسهّور تقدِيم عتان. 
قال ابو مَنے مَنصور البَْدَاوِيّ Rr ehe‏ 
ام العسَرَة تم آهل بذ م خد ثم بع الرْضوان» وَعن له م مَزيّة اهل العَمَبنٍ من الأنصًارء وَكذلك 
ساون الولو وَمُمْ من صل إل القبلتين في قزل إن السب وصقت وني قل السَعيي. E‏ 
الرضوان» وني قول عطاء وعد بن گعْب: آهل بدذر. 
قال القَاضِي عياض : ety‏ طائقة نهم ابن عبد ال إ ل 
فصل ن بي بده ء ودا الإطلاق عير مَرَضِىَ ولا رل 
واختلف العْلاء في أن اليل الُذكور قَطوِيّ أ ا ا ا 
ومن قال بالقطع بُو ا لسن الَأشْعَرِيّ . 
قال : وهم في الْقَضل على تزتيبهم في الما مة. وَعُنْ قال باه اهادي ظنيٰ N‏ 
كر ربن الْباقِلانٍ لاف الْعَلَاء ء ني أذ التفضيل ل مو ني الار وَالْباطِن ييا ؟ وَكدَلِكَ إختلفواش 
عاس شة وتَحيجة ينه فصل ؟ وني عة وَعَاطِمَة رضي الله عَنْهمْ حن . 
رکا ان اك قَخااه صجيحة الجاع » ونی وما » ونه كسمه ۽ لن مو بات القن رة ؛ 
و نر نه ك ما يفضي » و يسارك في غه أحد يِن الصَحَابة ء َا َل كج و وَرْعَاع من عَوْعَام 
البائ وَسَمَلة الأَطرّاف وَالََردَالء ربوا وَقَصدوهمِنْ ضر فَعَجَرَٺ الصَحَابة ا ارون عَنْ دَفعهمْ = 


0 


E EAE ا‎ 


۲٤‏ مقدمة صاحب المحاسن 


غر عجرا و اعرا زم ع اعتیا وکو او نکر او ارط" في هذا مفرط» وجعله 
عمر بن سعيد ويزيد بن معاوية. 

أو عمر عامر إلى الأشياء المنقسمة إلى العشرات فجعلها رمورًا عن العشرة من 
الصحابة: أبي بكر وعمر وعثان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبدالرحمن بن 
عوف وأبي عبيدة بن الجراح ". 


AL 


رمَا حل ك فَخِلاقته صحِيحة بالا جماع» كان هو ية في وقته لا خلاقة لِعرو. 

وَأ مُحَاوية بلك فهو مِن الدول المُصلاء وَالصَحَابة ناء بلك. 

وأا ا روب التي جرت فگائث لكل طايقة شُبْهة إعَقَدَّتُ a E‏ كلهم عَذول 
هه ارون ي روم قزرا طرخ كي ون كلك أحذا مم عن الا ؛ ليم تو 
إختلمواني مَسائل من حل الاجتهاد کا يلف الُجتَهدون بَغدهم في مَسائل من الدَمَاء وَعَيْرمَاء ولا يرم 
من ذلك تقص خد مِنْهُمْ. 

ا وب أن الْقَصَايا كات مُشْتَبهَة ‏ قَلِشدة إضْتباهها إختلّفَ إِجْتِهادهم » وَصَارُوا 
ثلاثة أقسَام : [ 

سم ظهرَ بالا جي E OT UB E PAS‏ 
فا إعتقَدُوه فمعلوا َلك » و يكن بل بن مه صفتة التا خر عَنْ مَسَاعَدَة إمَام الحّدل في قتال البغاة في 


إِعقَادِ . 
رقم مَس هَولاءِء هر كم بالإجته أن الح في الطرف الآَر » قَوجَبَ عَلَيْهِمْ مُسَاعَدَته » وَقِتَال 
البَاغِي عليه . 


قم N E‏ ا E‏ ترجيح أَحد الطرقين ٠‏ اغترلوا 
ARETE RAE EES‏ تی طهر آنه 
TT‏ 


ت 
ر ھچ ص ر 


كلهم مَعْذورُون 8# › وها انم هل ال و مَنْ يعد په ني الإجماع على بول شهاداتہمْ رويام » 
وکال عَدَالتهمْ رضي الله عَنْهُمْ اَي . 

(1) هي من التعليق» أو من البعدء وانظر في ذلك لسان العرب »)٤۱۸/۷(‏ ط/ دار صادر - بيروت. 

(۲) وهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنةء الذين جاء ذكرهم في حديث رسول الله اة الذي أخرجه أبو داود 
في سننه» كتاب السنةء باب في الخلفاء برقم »)٤٠١١(‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب عبدالر حن بن 
عوف برقم »)۳۷٤۸ »۳۷٤۷(‏ وابن ¿ ماجه في المقدمة » باب فضائل العشرة برقم (۱۳۳)» وصححه 


الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ٠(‏ 610°(« وصحيح سنن الترمذي «(TVEA CTVEY)‏ وصحیح 
سنن ابن ماجه (۱۳۳). 
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ا و ا ا و 
خمسة» وغیر هذا نما یعلم آنه هذیان ووسواس. 

فإن قالوا: معاوية ستة أحرف؛ لأن عدد حروفه ستة: ميم وعين ولف وواو وياء 
وتاء؛ إلا أن ألفا حذفت في الكتابة وهي في اللفظ ثابتة. 

قيل مم: وكذلك محمد إنا هو خسة أحرف؛ لأن الحرف المشدد حرفان» وعلي 
أربعة؛ لأن فيه يائين؛ لأن الحرف المشدد حرفان. 

ثم يقال هم: ما الفصل بينكم وبين من قلب عليكم ما قلتم» فقال: إن كل اسم على 
ثلاثة أحرف فهو رمز على «منى»ء وكل اسم على أربعة أحرف فهو رمز على «عرفة)ء 
والمقصود من ذلك إثبات احج ومناسكه على ما عليه جمهور المسلمين» فيجعل الأساء 
الخارجة عن الشرائع رمورًا عن الشرائع دون أن يجعل أسماء الشرائع رموزا عما حرج 
منها. 

وهذا باب ينساق ويطرد في عامة خرافاتهم من هذا الجنس» حتى إذا قال قائل: إن 
الصلاة مثلا رمز عن اللإمام» قيل ههم: بل الإمام رمز عن الصلاة. 

ثم يقال وبالله التوفيق في الببحث عن علل الأشياء: 

إن الناس قد صاروا إلى ذلك [۲/ آ] في أصول الديانات وفروعهاء فقال قائلون: ۾ 
خلق الله العام بعد آن لم يكن؟ وقال قائل: e‏ ل خلق الله 
- الأطفال؟ ونحو هذه الأقاويل. 

ولو قيل على هذا النمط: لي حلق الله العقل في الناس؟ ولم جعل بعضهم كذاء وم 
عالت ن الور لاان والقدوف لاماك والأغذة والالينة والاة 
والأهويةء والتربة ونحوها؟ لكان قولاء ثم كل لا يرجع فيه إلى كثير معنى. 

ولقیل م: إن کنتم تثبتون للأشیاء صانعًا حکےًا قادرا فهو لا يكون إلا مريذا للخير 
لعباده» مجزيًا هم على السياسة الفاضلة العائدة باستصلاحهم» وعلى موافقة ما ركب في 


)١(‏ كتبها في الأصل: «لا»» وهو خطاً. 


۲۳٢‏ مقدمة صاحب المحاسن 


عقوهم وجبل على اعتياد طبائعهم» والذي هذه صفته أحكم الحاكمين» وأقدر 
القادرين؛ وأغنى الأغنياء. 


فخبرونا عن آفاضل ملوکنا هل تجدونهم يسوون بين من هو تحت تدبيرهم في 
تعريفهم كل ما يعرفونه» وإعلامهم جميع ما يعلمونه» وإطلاعهم على ما بجرون عليه 
سياستهم في آنفسهم وفي مناز هم حتى لا يعلمون في صنعة هم قيا إلا أخبروا من تحت 
أيدم بالسبب في ذلك» والمعنى الذي قصروه فيه» ولا تنصرف م الآحوال في 
مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم إلا وقفوهم على أغراضهم فيه. 

ولا شك ان هذا معدوم» فکیف آوجبتم آن یکون الله تعالی خبر عباده بکل ما 
یعلمه؟ ويوقفهم على وجه تدبیره في كل ما يريده؟ وعلى المقاصد في صغبر ما ذراً وبراً 
من خلیقته وکبیره؟ 

وكيف أحلتم أن يكون الله كك يطوي معاني كثبرة من صنعه عن جميع خلقه فلا 
يطلع على ذلك ملکا مقربَاء ولا نیا مرسلا أو لا یطلع عليه إلا آنبیائه أو ملائکته أو 
بعضهم؟ 

ولم أوجبتم ألا يستأثر الله بعلم الحقيقة في شىء من الأشياء ؟ 

وهذا إذا حقق عليهم م يعتصموا فيه بشيء مقنع» ولم بمحصلوا إلا على الشهوات بل 
على الخرافات؛ لأن نهاية ذلك عند المتقدمين منهم التعطيل والقول بالدهر وإخراج 
0 

والأصل في هذا الباب ما ذكرناه من أن السايس الحكيم منا إذا ثبت حكمته 
وابتغاؤه الصلاح لمن تحت يده كفى ذلك عن تتبع مقاصده بمن يولي أو يعزل» أو في 
يدبر لنفسه أو هله ورعيته إلا أن يبلغ الأمر في ذلك مبلغا لا يوجد لفعله منفذ ومساغ 
في المصلحةء فحينئذ يخر ج صاحبه الفاعل عن استحقاق صفة الحكيم. 

عد ا العقول حدث العام وأن له حدثا حكيًا كفى في 


(1) في الأصل: «صفتهم»» وهو خطأً. 
(۲) كذا بالأصل» ولعل الصواب: «عندنا»» والله أعلم. 


۲۷ 


مقدمهة صاحب المحاسن 


وراء هذا أن يكون لا تصرفنا عليه من الأحوال مساغ في الحكمة والصلاح. 


E ۴ ١ ٌ‏ ۹ 4 ا 3 م 0 ٠‏ م )1( 
ثم هكذا إذا اختلفت الاحوال منه ي التنقل من شريعة إلى شريعه» ومن تعبد 


بأمر إلى تعبد بآخر وجد لكل من ذلك منفذًا ومجال في الاستصلاح أغنى عن تتبع ما 
وراءه من المعاني التي تتعلق بها [۲/ ب] المصالح. 

ويكون الجواب ع)| يسأله من العلة في الشىء الخافي علينا معناه ا لخاص به في نفسه 
a‏ 

فعل الله كذا لا علم لعباده فيه من الصلاح والأمر إلى وراء هذا نما يستأثر الله به من 
علم الغيب فيه» وما وقفنا فيه على العلة الخاصة التي أخبرنا مشايخنا » وجمعنا بين 
العلتین وازددنا فيه اسبتصارًاء کا لو فعل من هذین حکاء مشایخنا [شينًا شيتا] ' 
کانت هذه حالنا في کل واحد منه|. 

ثم نقول: إن الله كث بنى أمور عباده وخليقته على أن الهمهم وعرفهم معا حلائلها 
وجملها دون دقائقها وتفصيلاتماء وهذا مطرد في الأشياء كلها أصو ها وفروعهاء فلو 
رأينا رجلين أحدهما أقل شعرًا من الآخر لأمكن من طريق معرفة الطبائع أن نعرف 
للمعنى في افتراق هيئاتاء وكذلك إذا رأينا رجلين أحمر وأسمر أمكنا من جهة الطبائع 
أن نعرف المعنى في هذا من ناحية اختلافه) في الألوان» ثم هكذا في اختلاف الصور 
اها 

ولكن لو أردنا أن نعرف المعنى في هذا من ناحية التفصيل حتى نعرف الفرق بين من 
شعر لحيته مثا آلف شعرة وبين من شعر لحيته ألف ومائة شعرة م يمكناء وهذافي جميع 
لاسا الافة. 

وقد يجوز أن يخر ج؛ دار کر م الا اء عل دد اة ودار كار مها غل 
عدد الاثنى عشر ما بختص مذان العددان» ولا يمكن أن يخرج لاختصاص هذين 
العددین لا اختصا به من معنی آكر من أا لأعيان) صارا هكذاء أو لآن الله كف هكذا 


)١(‏ في الأصل: (تعب)» وهو خحطاً. 
(۲) هذا بالأصل. 


۲۸ 
خلقها» وعلى هذاركبها. 

فقد صار لتخريج المعاني في الفروع ما ليس له مثله في الأصول. 

وهذا الباب يكثر بسطه وقد نعرف إذا رأينا رجلين عليلين من عليه إحدى الطبائع 
أن اتفقا في العلة لاتفاقه) في غلب عليهاء وقد تخف العلة في أحدهما وتغلظ في 
الآخحر فتعرف الوجه في افتراقه|. 

ثم لو سألنا عن مقدار اختلافه) لجهلنا ذلك والوجه فيه» ثم ما شئت على هذا. 

فهذا نما يمكن أن يكون جميع الشرائع معلومة المعاني في الحملة والعموم ثم تكون 


فروعها أو فروع كثير منها مجهول المعاني بل الأمر فيها هكذا لإإخفاءه» وسنقول فيه إن 
شاء الله تعالى. 


مقدمة صاحب المحاسن 


كلام المصنف فى تحسين الشرائع مجملا ۳۹ 


[كلام المصنف 2 تحسين الشرائع على الإجمال] ” 


فنقول وبالته التوفيق: إن الشرائح كلها المختلفة عقلية» ولو وقعت على غير ما هي 
عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة» وذلك آنها في التنويع: عبادات الأبدان» وعبادات 
الافوال: 

ويقال: حملتها في التفقصيل: 

صلاة» وزكاة» وصوم» وحج» وجهاد وضحايا» وهدي» وأي)ان ونذور» ومطاعم 
ومشارب» ومعاملات» وفروج» ودماء» وحدود» وعشرة» واداب. 

فأما الصلاة: فجملة معناها التعظيم للخالق بآنواع ۳1/] حركات التذلل شكرًا له 
على إنعامه. 

وأما الزكاة: فمواساة لذوي الخلة والحاجة الذين يعجزون عن إقامة أنفسهم» 
ويخاف عليهم التلف إذا خلواعن مواساة الأغنياء. 

وأما الصوم: فكف النفس عن الشهوات انقطاعا إلى الخالق تقربًا إليه حتى يتصور 
الصائم بصورة من لا حاجة له إلا في تحصيل رضاه. 

وأما الحج: فإظهار التوبة للخالق من التقصير في قضاء واجب شكره وتعرض 
لقبول توبته. 

وأما الجهاد: فبذل المهح والأموال للخلق في إقامة حقه والحري إلى طاعته. 

وأما الضحايا والهدي: فقربان إلى الخالق يقوم مقام اهدي عن النفس المستحقة 
للإاتلاف جزاءًَ على ما اكتسبت من المعصية. 

وأما لمطاعم والمشارب وما يدخل في بابها من الملاذ: فهي داخلة في يقيم الأبدان 
ا ا اأطاعة و وى اغ 
أداء شكر ال منعم. 

وأما المناكح: فداخلة في هذه الجملة؛ لأنها سبيل إلى وجود النسل الذي لا يتوهم 


)١(‏ هذا العنوان غير موجود بالأصل وهو مضاف للمناسبة والله أعلم. 


۲٠‏ كلام الملصنف في تحسين الشرائع مجملا 


للعالم قوام مع خلوهم عنه» فعرفوا فيها المباح والمحظور والحسن والقبيح» فحرم منها 
القبيح وأحل الحسن الجميل» إذ كان معلومًا أن قضاء هذا الوطر في ذوات المحارم من 
الأمهات والبنات والآخوات مستقبح مستشنع. 

وأما المعاملات في الآموالء كالبيوع والإجارات» وما يدخحل في باما: فمن هذه 
الحملة أيضا؛ لأن الحاجة إليها ضرورية. 

وأما الجنايات: فهي من الجرائم التي ارتكبها العصاة للخالق في إخوامم وهل 
جنسهم في أبدانهم وأموالهم» فوضعت الحدود» ردعًا عنها وكفا للناس عن التظالم 
والتواثب» وهذا كله واجب في العقول لا تتم السياسات الفاضلة إلا به. 

والذي يبقى وراء هذا هو ما يدخل في التفصيل» وكثبر من ذلك يعقل جنسه» وكثر 
منه بخفى الوجه فيه» كأعداد ركعات الصلوات» وتكرير السجود في كل ركعةه 
والاقتصار فيها على ركوع واحد وطهر واحد» ونحو هذا مما لا يضر خفاء الوجه فيه. 

وكذلك اختلاف مقادير الزكوات؛ لأنه يصرف من ربع عشر أو عشر أو نصف 
عشر فدلك كله غير حارج من وجوه معنى المواساة فيه. 

وكذلك أيضا اختلاف أعداد الحدود وهيئاعما من الخمسين والائة والأربعين 
وغيرهاء وفي فطع اليد والرجل» فاليد وحدهاء وانقسامها إلى قتل وجلد وقطع ورجم» 
فهذا کله غير حرج لا شرع منه عن أن يكون يما يقع به الردع والزجر. 

ومثله ما يعقل بالتدبر من الحكمة في) خلقه من الأشياء الضارة والنافعة» واللذيذة 
والبشيعة بضرهاء والأشياء المهلكة والأشياء المحببةء فلا شك أن هذه الأشياء جعلت 
دلائل على حقائق آمور إذ الشيء إنا يعرف [۳/ ب] فضله بضده ويعلم نقيضه 
بنقيضه» وإذا كان لابد من الوعد» والوعيد بيا علقه)| الله به في دار الثواب من أصناف 
النعيم وأنواع العذاب في الححيم. 

فلابد أن يكون لكل نوع من ذلك آنموذح يستدل' به على ما وراءه معرفة ما غاب 
عنا منه» و إلا فلا قرار للوعد والوعید فهذا معنی معقول. 

ثم لا يعقل المعنى في تشكل الحشرات على ما جعلت عليه» ولا في الفرق بين 
صغیرها وکبیرهاء وإنسیها ووحشیهاء وبریا وبحریا. 


كلام المصتف في تحسين الشراتع مجملا ۲١‏ 
فهكذا الشرائع فما يظهر من وجه الحكمة في جملها وأصوها ويخفى منه في تفصيلها 
وفروعها. 


وقول المنحرفين: إن الله عظيم لا يخلق شيعا إلا لحكمة» ومعنى الحكمة شائع یک 
هذه الأشياء إذ الوصف لله جل اسمه بالحكمة عام في جحميع خلقه وأمره» وإن جاز أن 
يعدم ذلك في شيء منها جاز يي غیره مثله. 

وإن جاز أن يقتصر في الجواب عن ذلك على أن يقال: قد ثبت أن الجحميع خلق الله 
الحكيم فلم حالف بين هيئاتما وأشكاها وصورها وغير ذلك عا اختلفت فيه إلا 
بحکمة هو العام ہا لا يُسَعَل عا يفعْل وهم تلور [الأنبيا:۲۳]» فليس يلزم 
إطلاع من هو دونه على وجه الحكمة في كل صغير وكبير يفعله أو نقول له: ي جاز له 
مثله في کل ما خحفي وجهه والله آعلم. 

ولعل هذا أن يتخالج في صدره وقلبه وجه الحكمة في طي الخالق معنى شيء من 
الأشياء عن عباده. 

فالوجه في جوابه هو آن يقال له: إن الله ك خلق الخلق في دار المحنة ففاوت بين 
طبائعهم واختلافهم وعقوم وهممهم» بعد أن أزاح العلة في إعطاء المكلفين ما بهم الحاجة 
إليه في] كلفوه» إذ الامتحان لا يتحقق مع تساوي الممتحنين وهذا أحوج بعضهم إلى بعض 
في أسباب معايشهم کا قال تعالی: ليخد بعصم بعصا سحَريًا» [الزخرف:۳۲] 
وقال:ولولا دقا' آله الاس بَعَضَهُم يعض لَقَسَدَت آلأزض 4 ال 19و 
امتحنهم جل وعز أجرى الأمر في امتحاهم وسياستهم على ما ركب فيه طباعهم» وأجرى 
عليه عادتهم» وقد قلنا في مضى آنه ليس بشىء من السياسات الفاضلة استواء السايس 
والمسوس ني الأمور والأسباب؛ لأن ذلك يؤدي إلى استواء الناس وزوال الرئاسة 
والسياسة عنهم» وذلك هو العاد كا روي في الخبر من قوله: «لن يزال الناس بخير ما 


)١(‏ هذا في قرأءة نافع وأبو جعفر ويعقوب: وَلَولا دفاع#» والباقون كحفص وولا فع 4 والله آعلم 
بالصوات»› وهي نسمی: : سنة المداأفعة» یقول ابن کثیر في تفسیره (۱/ )٦٦۹‏ ط/ دار طببة: «أي: لولاه 
يدفع عن قوم بآخرين» كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود هلکواء کا قال: : ولرل 


فع اله الاس بَعْصَهُم فض هُدَمَّتَ صَوَمِع وَيَع وَصَلَوَت وَمَسَجِدٌ پذڪر فا اه ٠‏ آله يرا 


الآية [الحج: °[ 


E E E ۲۲ 


تفاوتوا فإذا تساووا هلكوا» '» وقيل في حكمة الشعر: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة هم ولا سراة إذا جهاهم سادوا" 
وهذه الجملة إذا وقعت با العادات كفى بذلك حجة في صحتها ولصوقها بالعقل. 
) ومعلوم أن للمعارف رتبا ختلفة» وأن كثيرًا من الناس يفهمون الشيء فلا تدركه 
عقوم فما الذي ينكر أن يكون كثرًا من الأشياء مستودعا حكمة ومعنى لا يضبطه 
عقول الناس في دار الدنيا ]/٤[‏ . 
OME‏ 
الواحد كالسؤال في صاحبه» وأقل ما في هذه المسألة أن تكون موجبة لاستواء الناس حتى لا 
يفضل أحد أحداء وني هذا انتقاص تركيب العام وإخراح الناس عن العادات والله أعلم. 
ولو .ان الناس كلفوا عد جبل الرمل وإحصاؤه لعجزوا عنه» وفي عجزهم عنه 
خفاؤه عليهم» وكذلك هذا في وزن مياه البحار» وكيل تربة الأرض كلهاء ولو كلفوا 
حمل الحبال الرواسي لم يقم به أحد إلا في المقدار الذي تنهض به قوته . 
فلو قال قائل: لي 1" يعطهم الله من القوة ما ينهضون ما بالجبال؟ لكان الجواب في 
ذلك أن يقال: إنه جل وعز فاوت بين قواهم لا هو أعلم به من الصلاح هم فيه 
ولعلمه بأنه لو زاد الواحد منهم على قوته لأفسده ذلك فلم [يعطهم]" جل وعز إلا ما 
فيه صلاحهم من ذلك» وقد صرح بهذا في قوله: ولو سط آله اررق لادء لََقَرا ی 
الأزض وَلكن يرل عدر ما آ4۶ [الشورى. ۷] » وقال جل من قائل: وتا فا 
ين كَل شىء مَوَرُونٍ) [الحجر: ۱۹]ء وذلك والله أعلم يدل على أنه موزون عنده 
معروف المقدار ك قال: إنا كل شىء حلَقََه بقدَر [القمر: ۹٤]»ء‏ فهكذا هو الجواب 
أو وة فنا سالا عة وسال اف الف 


(1) أخرجه البيهقي ني الشعب» وقال الحافظ في «فتح الباري»» في الكلام على حديث أبي هريرة في كتاب 
»باب ظهور الفتن: «وقذّ جَاءَ في الحريث: لا رال التاس َير ما تقَاصلُواء ادا تَسَاوَوا مَلگوا» 
يعني :ل رالود يخير تا اد فيه أل كَضل وَصلاح وَسَموف ِن الله لْجَا انهم عند السَدَاد 
وان بارائهم ويتبرك بدعَائهم ويؤخذ بتقويمهم وَآثارهة). 

(۲) هذا البيت من قصيدة للأفوه الأودي» ذكرها أبو علي القالي في أماليه. 

(۳) غير موجودة في الأصل» وزدناها لاستلزام السياق هاء والله أعلم بالصواب. 


كلام الملصنف في تحسين الشرائع على التطصيل ۲ 


االكلام على محاسن الشرائع على التفصيل] “ 


وقد صرنا الآن إلى الكلام في الشرائع فنقول وبالله التوفيق: 
ومثوبة» لم يجز أن مملهم في دار المحنة؛ لأن في ذلك إبطال المحنة وفيه الإمزاج 
والإهمالء ولا خفاء با في هذا من الفسادء فشرع حم جل وعز الشرائع؛ ليقصر كلا 
منهم فيه نفسه على ما قصرته المحنة عليه فلا يتعداه إنسان في نفسه» ومتى فعل كل 
سحت الد اء 

وموجود في عاداتنا وفيا ركب الله فينا من العقول أن تمام الصلاح في هذه الحكمة 
والفساد في ضدهاء يعرف ذلك كل إنسان في نفسه وآهله وولده ومن تحت رعايته» 
حتى لو وقع التعدي فأباحت المرأة بضعها غير زوجهاء والمملوكة غير مالكهاء وعدا 
هذاعلى مال هذا لم يقم هم معاش. 

وإذا كان الصلاح لكل واحد من الناس أن يكون من تحت سلطانه مقصور على 
آمور لا يتعدونها كان الصلاح لحملة الناس هو ذلك . 

ولا كان في الشرائع الصلاح الواضح كان أول ما تعلقت به الشريعة هو تعظيم 
العبد لالكه الذي هو خالقه وموجده بعد أن لم يكن» وركب فيه القوة التي با يتوصل 
إلى التمييز بين الأشياء المختلفة وهى العقل ورزقه النطق الذي به يقع الفهم /٤[‏ ب] 
والإفهام والإبانةء إذ كان ما في القلوب لا يتوصل إليه إلا بعبارة عن الضمير والقوة 
التي تكتسب با الأقوال والأفعالء وبہذه القوة يكون النظر والاستدلال على دينه 
واستنباط المنافع في أصناف خليقته» وهذه كلها نعم ابتداً بها العبد قبل الاستحقاق» 
ولا خفاء ب) يلزمه من الشكر لخالقه بالتعظيم لأمره والطاعة له في يفرضه عليه. 


)١(‏ هذا العنوان غير موجود بالأصل وهو مضاف للمناسبة والله آعلم. 


٤ 
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ثم إن الشكر ختلف» فيقع مرة بالقول» وهو الثناء وتعديد الإحسان» ويقع مرة 
بالفعل» وهو التذلل والخشوع والخضوع والوقوف أمام المنحم مستعدًا ليمي في أمر 
إن صدر عنه» فکأن الناس لو صاروا في هذا إلى عقوهم لوجدوا وجوهًا في العقل 
خحتلفة مترددة على الجواز» فبعث الله النبيين معرفين عا يقع به الشكر منهم ليكون ذلك 
أوقع لرضاه جل وعز. 

ولو أن ملكا قال لعبده الذي سبقت نعمه عليه: اشکرن على وجه كذا؛ فإن ذلك 
هو الذي أرضاه منك. لكان قد عامله بأقصى الإفضال والتفضل وعناية الرحة 
والكرم. 

وي ابتعاث الرسل من الحكمة والمصلحة وجوه كثيرة هي موجودة في كتب العلماء. 

وقد انكشف الوجه في التعبد بالشرائع لما اقتصصناه» وجريان الأمر في وجوهه 
وجهاته على وفاق العقول والغايات في السياسات الفاضلةء وقد ورد القرآن بالتنبيه 
على هذا فقال: قد أُرَسلتا سلتا الت وَأنرلتا َعَم الْكَسَبَ وَاَلْمِيزات إِيمّوم الاس 
بالقتط % [الحديد: ١٠]ء‏ ويزول التظالم ولا يقع تارج ولا تواثب وإنه عز وجل آمر 
بقتال من تعدى القسط المجعول له في الشريعة؛ ليرتدع به غيره» وليتعاملوا بالقسط في 
بينهم» وهذه معاني معقولة في العادات ومعارف معقوله مقبوله في العقول السليمة. 

وني جملة ذلك بيان آن الله تعالى عرف عباده أنه إنا تعبدهم باستصلاحهم بالشرائع. 

وني هذه الحملة لمن آمن بالكتاب كفاية» وفي اعتقاد علل الشرائع أنها مصالح في 
الجملةء وآنه لا حاجة وراء هذا إلى علل تطلب خاصة للعبادات في أنفسهاء إلا على 
سبيل التعنت والمعاندة والقصد للاعتراض على أصول الشريعة في الإيان بالل 
وبالرسل وبالكتب» فعل المعطلة والدهرية . 

وما يدل على صحة هذا أنه إذا ثبت أن الشرائع مصالح فمعقول أن المصالح تعلق 
بأمور كثيرة تخفى حقائقها على العباد؛ لاتصاهما بعواقب الأمور التي تقصر عنها 
معارف البشرء فلا وجه بعد هذا إلى اعتقاد الحملة لثبوت الحجة بن الشارع مستصلح 
حکيم» وما سوى هذا فهو قدح في أصل الدين والكلام مع صاحبه راجع إلى إثبات 
الصانع ثم يتفرع عنه الكلام في النبوات والشرائع والله ]١/٠[‏ أعلم. 


0 
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هذا باب يطول والوجه فيه إنا قصدناه ني الكتاب من الإخبار بقبول العقل للشرائع 
الإسلامية» وشرطنا في ذلك جواز المعنى الذي يقربه من الأخبارء لما نذكره منها دون 
إبجاب العقول وحتمها له؛ إذ لو كانت كذلك لم جز أن يقع فيها نسخ ولا تبديل» وني 
وجود ذلك في كثير من الشرائع ما دل على أن مرتبته في العقول التجويز دون الإيجاب» 
ويصرف الكلام في كل ما نذكره إلى أمهات أولاد الأحكام وجلائلها دون فروعها 
ودقائقهاء ونخص بأكثرها مذهب الشافعي”"» إذ كان هو المذهب الذي نقول بجملته» 
وإن عرض في خلال اقتصاص بعض الأحکام غیره ذکرناه ونبهنا على حسنه وجوازه 
في العقول إن شاء الله فإن هم بجميعها بحمد الله حستا وجواز وتقدم على ذكر 
الشرائع على تفصيلها فصولا هي كالأساس لاستخراج معانيها. 


4 
فصل اب2 تنوع العبادات]" 
من ذلك أن العبادات متنوعة: 
أحدها: فعل» وهو التطوع. 
والثاني: مكتوبة» وهو الفرض. 
وتشترك في هذا عبادات الأبدان من الطهارة والصلاة والصيام والحج وغيرهاء 
وذلك على وجهين : 
ها ما عاط عا . 
والثاني: ما ينفرد به أحدهما عن الآخر . 
فالأول: صفة الوضوءء» فإن أصله: غسل الوجه واليدين والمسح بالرأس وغسل 
(۱) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» أبو عبدالله» الشافعي» المكي» نزيل مصرء الإمام العلم» 
وأحدذ المجتهدين الارة اضر السنة وسد الفقهاء في عصره» ومناقبه کشرة شهيرة» آفردها العل|ء 
تتضانفت مله ولد بغزة» وقيل بعسقلان» وقيل بمنی»› وقیل باليمن» سنة خسين ومائة» وتوفي 
بالقاهرة في آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين» انظر ترجته في طبقات الشيرازي »)٤۸(‏ احلية 


(۹/ 1۳)» تذكرة الحفاظ .)١١١/۱(‏ 
(۲) هذه الحملة غير موجودة بالأصل وأثبتناها لمزيد بيان. 


١‏ كلام الملصنف في تحسين الشرائع على التفصيل 
الرجلين» وما أضيف إلى هذه الأشياء من تقديم غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق 
ومسح الأذنين والزيادة على مرة واحدة فهو للكال المستحب. 

وكالاستقبال للصلوات يقول: «وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض 
حنيقا» ‏ والزيادة على قراءة أم aS‏ والو و 3اك 

فهذه آشياء كلها مستحبة ختصة بالفر ائض. 

والثاني: ما يتنفل به من الصلوات آمام الفرائض وبعدهاء كركعتي الفجر والوتر 
والركعتين قبل الظهر وبعدها. 

وهكذا الحج يشتمل على مفروض ومستحب» والصوم كذلك ب يستحب فيه من 
حفظ اللسان ونحوه» كا أن في الصلاة تطوعًا ونفلاء فكذلك في الصوم؛ كصوم الأيام 
البيض من الشهر» وصوم عرفة» وعاشوراء» والاثنين والخميس 

وني الحج أيضا امفروض» وهو حجة الإإسلام» وقد يحج الإنسان بعد آدائها حجة 
تطوع» وكذلك من الصلاة نفل في هيئة الفرض مثل: صلاة العيدين» والاستسقاء 
وصلاة الخسوف» وبعض هذه النوافل آكد من بعض . 

والمؤكد منها ما واظب النبى ااا على فعله» كركعتى الفجر والوتر» أو كان من 
سنته الاجتاع هاء كصلاة لد والاستسقاء. ۰ 

والمعنى في هذه النوافل: ازدياد العبد في التقرب إلى الله» والاستكثار منها يحل حل 
الشكر له بالفرائض؛ لأن السيد المنعم قد يرضى من عبده بمقدار من الشكر فإذا زاد 
العبد كان أحب إليه وأكثر رضى» ولو أغفل ذلك /٠١[‏ ب] المقدار الواجب كان كافرًا 
للنعمة عاصيًا للمنعم . 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
»)٥۲١ /۱(‏ أبو داود في سننه» کتاب الصلاةء باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (۷۳۸)» والترمذي 
في الدعوات عن رسول الله یا باب منه برقم )6/ (A0‏ والنسائي في الافتتاح»› باب نوع اخر من 
الذکر (۲/ »)١١١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (۷۳۸)» وانظر کلامه عليه في تام 
المنة .)١۷١-١۷۴۳ /١(‏ 
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وإذا كان الواجب مقدارًا معلومًا فمن تعظيم السيد أن لا يصوره بصورة ما يثقل 
على مؤدیه» بل یظهر صاحبه نشاطًا واستخفافا لما همل منه. 

وني تقديم التطوع قبل آداء الفرائض أو بعده أو في الحالتين معا إبجاد هذه الصورة 

وي التطوع أيضًا مرون على فعل المغروض وتيسير له على البدن وي ذلك من إدمان 
ترك صاحبه استشقالا له» وقد روي في بعض الأخبار: «نوافل العباد هداياهم إلى ربجم 

ومعلوم في) يقوم به العبد من خدمة سيده آنه قد يفعل من ذلك ما يعذر ثي ترکه على 
أن لا يون إغفاله قادحًا في خدمته ولا جانيًا على حاله عند سيده» فكذلك خدمة 

وما يتخلل عمل الصلاة من دكر الافتتاح والتسبيح في الركوع والسجود» وي 
الطهارة من الأضمضمة والا تتاف وي غسل الوجه» فزلك من غام نظف 

والوجه نی تأكيد بعض النوافل من حيث ما ذكرنا: آن ما دمن عليه رسول الله و 
فهو مقدم على غيره ما يباح فعله من جنسه؛ لأن المقصد في النفل كهو في الفرائض: أداء 
لحت الشكر» فإذا كنا نحتاح في ضم النفل إلى الفرض» ويجعل تبعا له» ما واصل 
الرسول اكا فعله؛ لأنه اث أعلم بمواقع الشكر» وأعرف من لواحقه لأصوله . 

وإذا كان من حكم الفرض إدمانه لأوقاته كان ما أدمنه الرسول قرب إلى معاني 
الفرض وأولى بأن يكون عل التبع له اللاحق بحكمه»ء وإذا انضم إلى هذا النفل المسنون 
مواصلته أن یکون فی أدائه في جماعة» كان أولى بحكم التأكيد نما سنته الانفراد لأن 
ا لج اعة في الأصل مجعولة للصلاة المفروضة»ء شهرًا ها وإذاعة معام المشروع منهاء فإد 
كانت النافلة نما سنتها الاجتماع ها قربت من الفرض» فكانت آكد من غيرهاء وهكذا 
إذا جعل للنافلة وقت كان آكد نما لا وقت له؛ لأن الوقت من معام المغروض. 

ومن هذه الحملة تأكد الأمر فى الوتر؛ لأنه حصور بوقت -وهو الليل- وهكذا 
النوافل المسنونة أمام المكتوبات وبعدها؛ فإنه لما كان يؤتى با مقارنة للمكتوبة صارت 
مؤقتة فتأكد فعلها. 


۲۸ كلام الملصنف في تحسين الشرائع على التضصيل 
فصل 

وهو آن كثيرًا من الآحكام موضوع على معنى يوجد في کشر من الناس» وإن كان 
يندر في بعض الأحوال وبعض الناس خلافه» وإن كثرًا من الأحكام على ما كان يوجد 
ي العرب الذين هم المقصودين بإرسال الرسول إليهم ثم يستوي بهم غيرهم ممن 
بعدهم في ذلك المعنى . 

وإن كثيرًا من الأحكام موضوع على معنى يوجد ني جنس الشيء يتحقق بوجوده في 
كثير دون قليل» فيستوي القليل والكثر؛ لاشتمال الجنس عليه 

وكثير من [1/ أ] الأشياء يفترق في الجنس قليله وكثيره في الجولةء ثم يصار في ييز 
قليله من كثيره إل ضرب من ضروب الاجتهاد في) يعد من ذلك قليلا أو يعد كثرًا . 
وهدا فصل کبیر قد جمع فصولا, 


فالأول 

مثل ما وقع في الكتاب والمعقول التنبيه عليه من الفرق بين السفر والحضر في رخصة 
القصر والحمع بين الصلاتين وزيادة ا و 
قال الله تعالى: ومن ڪان مرِيصًا او على سَفرِفعِدَه من اَيام را ڪر بريد آله بم ايسر و 
بريد بكم انحر [البقرة:١۱۸]ء‏ وإن فى هذا معتى معقولا جب تأسيس الشريعة 
السمحة عليه لعمومه؛ فأكثر الناس» ولا ينظر إلى ملك مترفه يتنزه فى سفره ولا يلحقه 
مشقة» إد هذه الطبقة نادرة قليلة. 

وعلى هذا المعنى أطلق رسول الله اللفظ فقال: «السفر قطعة من العذاب» "> 
لوجود هذه الصفة في معظم الأسفار. 

وهذه القضية -وهو الحكم للأغلب- موجود في هذه الأشياء وجلتها التي هي 
أكثرهاء وإن شذ عنها البعض القليل. 


(۱) متفق عليه؛ أخر جه: : البخاري في صحيحه» كتاب الحح» ٩ el a Sk‏ وي 


الحهاد والسر» باب السرعة في السير ح(١‏ ۹ «(T°‏ وني الأطعمة » باب ذکر الطعام ح(۲۹٤ »)٥‏ ومسلم 
في الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب (۱۵۲۹/۳) ح(۱۹۲۷). 
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ألا ترى أنا لا نمنع أن يقول: الروم أحسن من الزنج» والترك أشجع من الروم» 
والرجال أشد أفهامًا وأوفر عقولا من النساء» ثم لا ينكر وجود زنجي أحسن من 
رومي» ووجود رومي اشجع من ترکي» ووجود امرأة أوفر عقلا وأحسن تدبيرًا من 
رجل» ولكن ذلك لا كان موجودًا في التفضيل» فكذا في نادر من الجنس المفضول 
والفاضل» تعلق الحكم به الأكثر الأغلب» وكان الأقل الأندر كالمعدوم» فلم يعترض 
به على الموجود في الحقيقة. 

ويدخل في هذه الجملة ما نبه الله عليه من المعنى في تعديل امرآتين برجل في 
الشهادةء إذ قال: #فَإن لم يكوا رجلين فرَجل وَآمرأتان#» الآية [البقرة: ۲۸۲]. 

وروی فى الخبر: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب على ذي اللب منكن»» 
قيل: يا رسول اللّه» وما نقصان عقوهمن؟ قال: «شهادة امرآتين مقام شهادة IT‏ 
فاستوى هذا الحكم في كافة النساء وإن كان قد يوجد فيهن الواحدة تفضل عددا من 
الرجال عقلا وفهًا. 

وقد ذكرنا ني غير موضع أن الله ك إن| أجرى المعاملة مع عباده على ما تعارفوه 
والمتعارف المعتاد أن المعاملات إن) تجري على الأغلب الأعم دون الأندر الأخص» 
والخادم إذا غلب على أحواله الحمد والطاعة وجب في الحكمة الإغضاء عنه على القليل 
من خلاف ذلك إذا م يكن يشنع ويعد في كبير من المعاصي» فجرت عادة الله لعباده 
على هذاء # فمن تقلت موزينه. اولك هم آلننلخرت © E‏ 
وتیل لین یروا َنهْسَهُ فی جَهَمَ حلِدون) [المؤمنون: ۱۰۲ [٠٠۳١‏ وقال: #إن 
نيوا ڪباپر ما تهون عه تفر عنځم سَيَانځم وَند خلڪُم مُذَحلا كريما) [النساء: 
9 

ثم وجدنا الله قد طبع فصول الأزمنة على طباع ختلفة؛ ففصل الربيع على /٠[‏ ب] 
الحرارة والرطوبةء وفصل الصيف كذاء وفصل الخريف كذاء وفصل الشتاء كذاء ثم لا 
)١(‏ متفق عليه؛ أخحرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم ح(٤٠۳)»‏ وفي 


الزكاة» باب الزكاة على الأقارب ح(۲١٤۱)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيان» باب بيان نقصان 
الإيان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غبر الكفر بالله» ككفر النعمة والحقوق» .)۸١ /١(‏ 
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بخلو كل فصل من أن يوجد فيه من الأحوال الثىء القليل بخالف جملة طبيعته» فالبرد 
يوجد في الصيف» والحر يوجد في الشتاءء إلا أن ذلك نادر شاذ في المدة القليلة» والحكم 


وني هذا أوجه من الحكمةء وذلك أن ما يوجد من هذه الشذوذ فيه تنبيه على قدرة 
لله تعالى على تغيير الغالب» وعلى آنه جل وعز هو الذي كونها على هذه الطبائع دون أن 
كانت» فذلك لأنفسها. 

ومن مذاهب الحكاء في الطب والنجوم: أن يحكموا بأغلب المعاني والأسباب» إذا 
اختلفت في القليلء وني القضية يلتمسونها من جهة دلالات الكواكب» وهكذا هذا في 
القراسة عند من يستعملها » فإن دلائلها إذا تضادت قضى بأغلبهاء وأكثرها . 

وما يدخحل يي هذا الباب كبير» وإنا یکتب منه ما یسبق خطوره بالىال» ونر جوا 
الكفاية به في| نريد الدلالة عليه إن شاء الله. 


وأما الفصل التانی مما ندخل 2 هذاالفصل 
مما الحكم فيه بمعنى كان يكثر وجوده 2 العرب وآهل بلادهم 
فمشل إباحة الاستنجاء بالأحجار لقلة الماء عند القوم وإعوازه في كثبر من الأحوال» 
فأبيح هم آن يستنجوا بغير الماء تخفيما لما في تكليفهم من استعىال الماء من المشقة. 
ثم عم هذا الحكم سائر الناس وسائر آهل البلادء ولذلك روي عن ابن عباس أنه 
قال في الاغتسال يوم الحمعة: «إن) كان سبب ذلك أن عامة لباس القوم كان الصوف» 
وكانت توجد منهم رائحة العرق» فقيل هم: لو اغتسلتم. 
وعن عائشة قالت: «كان الناس عمال أنفسهم» فقيل م: اغتسلوا» فأخبر ذا 
(1) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك الخسل يوم الجمعة »)۳١۳(‏ وحسنه 
الحافظ في الفتح (۲/ )۳١١‏ وقال: «إسناده حسن » لكن الثابت عن ابن عباس خلافه»» وحسنه الألباني 
٤‏ صحیح سنن أبي داود .)۳٥۳(‏ 
(۲) متفق عليه ؛ أخرجه: البخاري في صحيحهء كتاب الحمعة» باب وقت الحمعة إذا زالت الشمس 
TE‏ وي البيوع ¢ ا کسب الرجل وعمله بيده ح(۲۰۷۱)» ومسلم ٤‏ ا لحمعة» باب وجوت 
غسل الحمعة على كل بالغ من الرجال (۲/ .)5۸١‏ 


كلام المصنف في تحسين الشرائع على التمصيل ٤١‏ 
أن سبب الأمر بالاغتسال يوم الجمعة إنا كان لما يوجد منهم من الرائحة القبيحة من 
العرق» ثم الندب إلى هذا عام لأهل هذا المحعنى ولغيرهم في فصل الشتاء» وفصل 
الصيف. 

ووجه جواز هذا المعنى هو أن القوم المبعوث إليهم الرسول ضربان: 

أحدهما: أصل ومقصود. 

والثاني: فرع وتبح. 

فإذا بعث الرسول إلى أمم ختلفي الااد ولت واا عن كان القصوو الال 
هم قوم ذلك الرسول وأهل بلده» فإذا ثبتت الدعوة فيهم صح الأصل» ثم من سواهم 
تبع وفرع؛ لأنه لابد من انقسام المبعوث إليهم إلى هذين القسمين» وإلا كانت البعثة 
مقصورة على أهل بلده وخاصة ممن تكثر خالطته إياهم» وجب على هذا أيصًا أن يكون 
کل عصر منفردًا برسول» فإذا كان هذا لا معنى له» فقد ثبت أن أهل بلاد الرسول 
وقومه هم المقصودون» وهذا يوجب أن يكون السياسة بشريعة الرسول واقعة على ما 
يخصهم بالاستصلاح به» ويؤمل له قرب الأمر في إجابته ۷1/] إلى ما يدعوهم 
الرسول إليه. 

ألا ترى أن أصل ما تصح به دعوة الرسول هو ما يورده من البراهين المعجزة» فإذا 
ثبتت الحجة على أهل بلاده وعلى قومه عمت غيرهم» وأصل موضوعات المعجزات 
على أن تكون من جنس ما يغلب على القوم المبعوث إليهم» كغابة العلم بصناعة الكلام 
وإرادته في وجوه المخاطبات بألفاظ البلاغة على العرب» وغلبة الطب في وقت المسيح 
على أهل بلاده» وغلبة السحر وما يدخل في بابه على قوم موسى. 

فإذا كانت الحكمة توجب في الآية التي هي ركن المعجزات ما ذكرناه» وكان ذلك 
ما تقدم العمل به والتقدم فيه في غير آهل بلاد الرسول ثبت أن نبوته إذا ثبتت الحجة بها 
على قومه لزم كل من عمتهم دعوته في عصره وني سائر الأعصار بعده. 

وعلى هذا الوجه قال الله تعالى: لوأو ل هدا الان ارک به وَمَنْ بلغ 
[الأنعام:۱۹]»ء فجعل كل من بلغته الدعوة منذرين بالقرآن» حجو جون ملتزمين طاعة 
الرسول الموحى إليه. 


۳ كلام الملصنف في تحسين الشرائع على التطصيل 

فصح ما أردنا إثباته من انقسام المدعو إلى الشريعة إلى قسمين؛ أحدهما يحل محل 
الأصلء والثاني حل التابع والمتفرع. 

ووضح به ان الدعوة تتعلق بالأصل» وفي وضوحه وضوح الأمر في تعليق الشرائع 
e‏ 

ثم لا ينكر بعد هذا أن يخرح عن هذه الجملة لأمر يخصه في بابه» ويكون الحكم في 
ا لجملة جائزا حستا صحيًا على ما ذكرناه» والله أعلم. 


وآماالفصل التالث 
فیما يدخل 2 هذا الباب 

فمثل تحريم المسكر للمعنى المنبه عليه لقوله: «إِتَمَا بريد الشْيْطَنُ أن يُوقِع بكم 
الْعَدَاوة والبغضاءَ فى اجر وَالْمَيَير وَيَصدَكم عن ذكر آله وَعن الصَلوة فَهل أنتم مون 
[المائدة: ١4]ء‏ فأشير بهذا إلى أا حرمت لا فيها من إيقاع أسباب الفساد وزوال 
العقل» ثم كان معقولًا أن هذا إن| يتحقق في الكثير دون القطرة والقطرتين فصاعدًا إلى 
أن يبلغ حد الكثرة» ولكن لا كان التمييز بين القليل والكثير مما قد تعذر في كثير من 
الأحوال؛ لاختلاف طبائع الناس في القوة والضعف» حتى يظهر تأثير السكر في 
بعضهم با لا يظهر في غيره» لم يؤمن أن يتطرق بالقليل إلى الكثير» فحسم الباب وحمل 
الناس فيه على سنن واحد وسنة واحدة» وهذا موافق لا حجري عليه السياسة الفاضلة» 
فإن السايس الفاضل المريد الخير من تحت يده قد بحميهم الشيء القليل إذا لم يؤمن 
تطرقهم إلى الكثير» ويزجرهم عن الأمر المباح الذي لا ضرورة بهم إلى فعله؛ لئلا يقعوا 
في المحظورات من ذلك الجنس» ألا ترى إلى ما روي في الخر من قوله اا: «يوشك 
من يرتع حول الحمى أن يقع فيه . 
ثم لا ننكر أن يكون [۷/ ب] الأمر في شىء ما يدخل في هذا الحسن سياسة الناس 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحیحه» کتاب الإیان» باب فضل من استبراً لدينه ح(9۲)» وفي 
البيوع» نات الال بل والحرام بین ح(۱ ۰0 (« ومسلم ٤‏ صح حه» کات المساقاة باب آل إلحلال 
وترك الشبهات (۱۲۱۹) ح(۹۹١۱).‏ 


كلام المصنف في تحسين الشراتع على التضصيل .ا 


بإباحته القليل هم إذا وقع الأمر من تخطيهم إلى الكثير ما قد أبيح لنا: تناول قليل ما 
نتداوى به من السقمونيا أو نحوهاء وحرم كثير لا في القليل من قوام الأبدان» ونفي 
امرض عنهاء وني الكثير من خوف التلف عليها. 

وإنا افترق هذا والذي تقدمه من حكم السكر؛ لأن السكر مشتهى مرغوب فيه» 
داع بعضه إلى بعض» والتفضيل يتعذر في كثير من الآحوال» فحسم الباب ها ناي 
الكل» ولا خالف ما يتداوى به» هذا في أنه لا يتناول إلا في الضرورات متكرهة» أمن 
في قليله التخطي إلى كثيره. 

O A E E O e 
بدا من قليله كتسوية رداء» وحركة في بعض الجهات» فأبيح من ذلك القليل للضرورة»‎ 
ولغلظ المشقة في المنع منه» وحظر كثيره؛ لآن الضرورة لا تعس إليه» ثم صير في الفرق‎ 
بين القليل والكثير إلى ضرب من الاجتهاد فيا ينسب فاعله إلى إساءة الصلاة وترك‎ 
ا لخشوع فيها آو لا ينسب إليهاء وذلك كله معقول.‎ 

وني اتساع وجوه الحكمة الواقعة في السياسة موقع العادات. 

فإن اعترض على هذا معترض باختلافها وتلونا وقعودها عن الجري على سنة 
واحدة» فلا موضع هذا الاعتراض» ولان المقصد إلى هذا الباب وني سائر ما يتضمنه 
هذا الكتاب إن هو: تقريب الشرائع من العقول في قبو ها وجوازها من السائس الحكيم 
فيم تصرف فيه من تحت یده. 

ومعقول أن هذا ما قد بختلف في الأعيان والأزمنة والآحوال» وقد يتفق على حسب 
ما یلیق بکل حال وزمان» وعین» بکل ما ورد مما له مساغ في العقل» وتردد ي وجهه» 
فهو خارج عن المستنكر» وإنا ينكر اختلاف الدلائل إذا كانت موضوعها الإ يجاب 
بقضية العقل» فأما إذا وصف للتجویز فليس نكر اختلافهاء ك قد اختلف كثير من 
الأحجام في الملل المختلفةء ويكون المختلف من ذلك مفارقا بعضه لبعض» لاختلاف 
آسباب المصالح الخافية على العباد أعيانهاء ويكون ما يستنبط من معنى مقيد باتصاله 
بالصلاح على ما يعلمه العام بالغيب والشهادة ولا يكون في هذا اختلاف في الدلائل. 


وهذه جملة يطول بسطهاء ولعل بعضه بجنى في) بعد والله الموفق لكل خير» إنه جواد 


٤ 


كلام المصنف في تحسين الشرائع على التطمصيل 
وقصل آخر 
وهو انون م ار اه بو ف دو عا ها ته أن وة دة 
وذلك مثل كثير من مناسك الحح» كالسعي بين الصفا ۸1/ آ] والمروة» ورمي الجارء 
فإن الأخبار قد وردت بن السعي إنا بين وشرع لما كان في أمر هاجر وولدها إساعيلء 
حين آتى | إبراهيم مكة وطرحه| عند السرحة وانصرف عنهاء ولا ماء يومئذ بمكة» 
فعطش إساعيل وهو طفل صغير» حتى شرف على الموت» فقامت هاجر من عنده 
وتركته وانتبذت منه؛ حتى لا تراه» تفاديا من النظر على تلك الحالة التي هي في صورة 
من جود بنفسه» حتى إذا بلغت المسعى سعت تعدو مما استوى عليها من الحزن بحال 
ابنهاء ثم صعدت على الصفا تنظر إليه» فنظرت إليه وهو يضطرب حتى فعلت ذلك 
سبعًاء إذ کان القرار لا يستقر اء ثم أنبط الله ها زمزم» فنظرت إلى الماء فعادت فسقته» 
فهذا معنى الخر لا لفظه . 


1 م 


(۱) آخرجه ا کتاب کک ا باب الله واخ ا رهيم اا 


منطقا لعفي أ اعا عل تارق کے جاه ي ر اها نبال وهن رة كر وشت عن الج 
عند وة فق رمرم في اغ لجو ولیس بک يمي اح وَس ا ماء فصع مالك ووضع 
عدا جرابا فيو ر وَسِقاءَ فو ما نَم ى راهيم منطَلقا عة ام إشتاعيل نقالت: يا راهيم اين 
ذهب نرکا هذا الرادي الذي لیس فيه إن ولا ي۶ ! فقت لَه ذلك مارا عل لا يلست إِليهَ 
فقَالَت لَهٌ: الله الي آه مرك مدَا؟ قال: تَعَمْ. قَالَّت: ِن لا َء م رَجَعَّت فانط راهيم تی إا 
گان عند اة يث لا رَو اتف بو جهو الت م دعا لاء اللات وَرَقَع ديو قال : رب لی 
أشگنت من ری بوَاڍٍ عير ِى ت عند بيك المُحرّم» حتی بلغ یشک شکرون#. 

ملت آم ناعمل ُز إشتاعيل ورب من دك الاي حت إا نة اني السقاء کک 
اننهاء وَجَعَلَتْ تنظ إل وى أو قال: لبط فانطلمت كرَاهية أن نظ لي َوَجَدَت الصَمَا اقرب 
جل في الأزض يلاء امت علي تم اقبت الوادي تنظ مَل د تری احا فلم تر أَحَدَاء كط من 
الصمًا حتى إا بَعَث الاي رََعَت طرف وزعها م سعَت سني الإنسَان الَجْهُود حَتى جَاوَرَّت 
رادي تم أٽ ارو مامت عَلبها وَنَظَرّث هَل ری أَحَدَاء ‏ راخدا ففَعَلت ذلك سَبْعَ مَرَاتِ. 
قال ان عَبّاس: کک ذلك سني الناس بيتهاء فا آشْرَفَت عل وة سَمِعَّتْ صَوَنًا فَقَالَّت: 
ا O N Ra‏ قد امعت إن گان عِندَكَ غِوَاٿ قدا هي بالَلَكِ 
e‏ : بجتاحه- E‏ ل یما کا 


ولت تغرف من الاق ا0ا ره ور دما ترف = 


n 


۵ 


كلام المصنف في تحسين الشرائع على التمصيل 
فمكان وجه الحكمة في هذا: أن اجر و شاعا ا جر غا ما جرى وال 


= قال ابن عَبّاس: ال النبيٰ کل: «يْرَحم الله اله ماعب لو ترکت رَه مرم E‏ َو عرف من الاءِ- 
گات رَْرَمُ عينا مين قل: فََربَتْ وَأَرْصَعَتْ وَلَدَمَّا فَمَالَ ها الَكٌ: لا تا افوا | ال فل هاهان 
اله يني هدا العام وة إن اله لا ُضِيع أله وَكان ال مُرَفعا من الأزض كالران أيه السيول 
فَاخذ عَنْ يمين وينو وال گائٺ گڌلك حتى رٽ م رة ِن جرهم أو | ل يټ ِن جرهم قلي 
مِنْ ريت کدَاء روا ني ْمَل مَكَة هروا ارا عائغا فقالو : إن هذا الطائر لَيّد ور عل ماع مهدا ذا 
اراي وما فيو ما زوا جرا و رين قدا م بالا ر جوا خروم ااي افو , 

ال م إسشاعیل عند اا فقاوا: تاا انل فا َع وَلَكِنْ لا حَق لَك في | 

قالوا: نَعَمْ نى 

ل ا س قال التي بلا: الت درك اَم نجعي وهي يب الونسء كتزلوا وأزساو هليه 


سے ۹ 9 ررر و 


فترلوا م تع حتی إا کان چا اَل أت نهم سب | حلام وَتَعَلمَ العرية متهم انهم واعجبهم 
ج شب ف ارد روجو نرنه e‏ فجَاءَ ارايم بد ترج ناعمل بی 


و 0 


ر 


نکر لحني یق رَد سگ لن قال : ر جاه زك تاقري علو للام مولي له 


عب بابو» فلا جَاءَ إشاعیل گان انس سیا مال: مَل جاءَكُم من اَحڍ؟ َالَتْ: ا کی کنا رکا ر 


r E 


قاتا نك کأخرئه وساي گیف يما فا مره آنا ني جه وشدة قال: هل أوصالك كَيْء؟ قات 
تم مَرَني اَن أقرأ َلك السلا r E‏ عَتبةَ بَابك. قال : داك أ قد أَمَرَني اَن ارك الحقي 


ا طلم وروج مِنْهّمْ أخرَى» َه را ما شاءَ اشآ م بعد فكَمْ مده فذحل على 


رأ فسَأَها عله فقَالّت: حرج ِي کتا. قال : یف انت وَساها عَنْ عَبْضهم وَهَييهم؟ فقَالّت: تحر“ 
بخثر وَسَعَةَ وَأنتّت على اله. فَقَال: ا طَعَامُکْ؟ قًالّت: اللحْمُ. قَال: فا E‏ فلت ل 
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الهم بار كنم ني الحم وَالاءِ. 
قال الي كلا: E‏ ا a‏ بغر مَك 

إلا انما قال: ڌا اء روك افرئي عليه السام مريو نْب عت باب ا اء إشاعيل قال: 
مَل ناكم مِنْ أَحَر؟ َلّت: َع اتا شح خسن اهي ا ساني عك احبر ا 
کف عیْشتاء فأخبرئة آنا بحر ا : قَأَوْصًاكٍ بسَىْء؟ َالت: َعَبء هو يََرَا عَلَيْكَ السام يمرك 


شوت ع ابك. ل ا ر e‏ 


وتا ابش لواد , لود رل بارا ف ق n‏ 
کک قال: رتعينني؟ CR‏ ا ن بني ما ھا تا -وَآشار إلى أكَمَةٍ 

ELT‏ فين َلك رقا الماع ِن ات فَجَعل شعي انا اة واراف 
تی یلک ازع اء ج تا اجر کوشا فام عل علي وُو ينهي وإشاعیل باو اجار 
ّ کک لَك انت السَمِيع العَليد4. a N O ET‏ 
ا دة رتا قبل هنآ إنّكَّ انت أَلسَمِيع اللي [البقرة: .]١١١‏ 


ا 


٦‏ كلام الملصنف في تحسين الشرائع على التطفصيل 


أمرهما إلى جميل صنع الله تعالى وحمد العاقبة هماء نبه الله عباده بذلك على أن من توكل 
عليه کفاه» ومن صبر على ما ابتلاه به كشف عنه البلاء» وأجزل له الأجر» وأبقى له 
الثناء الحسن في الأعقاب» وأنه جل وعز إذا امتحن أحدًا من صالح عباده فاستسلم 
لقضائه آحمد له العقبی وتولاه بالحسن» کا أن إبراهيم ايه لا توكل على الله في إنبات 
ابنه إسماعيل وحراسة هاجر وتقييض الرزق هما» حيث لا ماء ولا شجر» ثم أجرى 
على هاجر ما أجرى» فعل جل وعلا ما فعل» وأبقى هما ولإبراهيم في الآخرين ما أبقى 
من الشرف» حتى سن لمن بعدهم من الأمم في تمام حجهم وقضاء نسكهم أن يفعلوا ما 
فعلت هاجر في حال اضطرارها واشتداد المحنة عليها؛ ليكون باقَيًا على الدهور 
والأعقاب» ويقتدي العباد إلى غاية بقاء الدنيا بها. 

وهذا وجه من الحكمة معقول حسنه بين فضل الساسة والله أعلم. 

وهكذا رمي الجار» إن كان أصله أن الشيطان تراء لإبراهيم مياه في مواضع الجارء 
وفي يام الحج» فرماه بالحصى على العدد الذي يرمى به» فجعل الله ذلك سنة لأهل دينه 
ليتذكروا بذلك حرص الشيطان وجده في استرساههم» وما يلزم من الاحتراز 
والتتحصين من مكائده» مع ما في ذلك من الرفع وإبانة فضله. 

ونحن الآن نصير إلى الشرائع ونقرب معانيها من العقل على الأصول التي تقدم 
ذکرهاء مستعینین بالله تعالی» إنه خير معین » وهو حسبنا ونعم الوكیل. 


کتاب الطهاره ۷ 


۲((1 
أكات اة 


فأول ذلك: الطهارة: وهي تقع من الأحداث”" وتقع من النجاسات. 

فطهارة الأحداث: لا تقع إلا في الأبدانء تارة على ۸[1/ ب] أبعاضهاء وتارة على 
حمیعها بالاغتسال. 

وطهارات النجاسات في الثياب والأمكنة وغيرهما. 


)١(‏ الطهارة لغة: النظافةء والخلوص من الأدناس» حسية كانت كالنجاسات» أو معنوية كالعيوب من الحقد 
والحسد والزنا والغيبة والنميمة ونحوها» فهى حقيقة فيه|» وصححه البلقيني. وقيل: مجاز في أحدهماء 
O ENA e E SE,‏ 
وشرعا: عرفت بتعريفات عدة» ما ما قسمان: 
أحدهما: أن الطهارة تطلق على الفعل. 
والثاني: أن الطهارة تطلق على ما يترتب على الفعل. فقال القاضي حسين: الطهارة زوال المنع المترتب على 
الحدث والغبث» وقيل: صفة حكمية توجب لموصفها صحة الصلاة به أو فيه أو إليه. وهذان التعريفان 
على أنها ليست حقيقة في المندوب ولا على الفعل» فإن تعريفها على الطهارة الواجبة. 
وقيل: الفعل الموضوع لزوال المنع المترتب على الحدث والخبث أو لإفادة بعض آثاره. 
وقال ابن حجر: هي فعل ما ترتب عليه إباحة ولو من بعض الوجوه أو ثواب مجرد. وقيل: رفع حدث أو 
إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتياء فالتيمم لما هو في معنى رفع الحدث بوجود الإباحة. ومثله: 
طهارة الضرورة» وني معنى إزالة النجس استعال حجر الاستنجاء بشرطه» وبالأغسال المسنونة لما هو 
على صورة رفع الحدث الأكبر» وهر غسل صورةء وبالغسلة الثانية والثالثة إلى ما هو على صورة الأول في 
الحدث والنجس» فعلى هذا التعريف يكون أجمع لاشتاله على أنواع الطهارة الواجبة والمندوبة. انظر: 
«مختي المحتاح» /١(‏ ١١ء‏ ۷١)ء‏ حاشية القليوبي على المنهاح /١(‏ ۱۷)ء شرح المهذب للنووي (۱/ ۷۹)ء 
نهاية المحتاح للشمس الرملي »)٠١ 0۹ /١(‏ حاشية الجمل على المنهج (۱/ ۲۷ ۲۸). 

(۲) هذا العنوان ليس في اللأصل» وزدناه لمناسبته والله أعلم. 

(۳) الحدث في اللغة: الشيء الحادث. انظر : «القاموس المحيط) .)١١٤/١(‏ 
وشرعًا: يطلق على ثلاثة أمور: 
١‏ - أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مر خص. 
۲- الأسباب التي ينتهي بها الطهر. 
ا 


وو ا و اوی ا ا ا ی وی کا ان 


۸ کتاب الطهارهہ 


والأمر في جنس هذه الطهارات على ما وردت به الشريعةء منها جار على عادات 
الناس ني التنطف لاونقاء للناس» داخل في باب التعظيم للرؤساء» وحسن المعاشرة 
للأكفاء والأوساط» والرجل مها أراد الدخول على رئيس معظم تنظف بإيراد الماء على 
أطرافه» وتحسين ثيابه بالاستجداد» وغسل الحلق» فيزول بذلك عن الأطراف التي لا 
بد من إظهارها لخيره» فهو ضوء اللون» ولذلك يسمى في الشريعة: وضوءًَا» ويزول 
أبضا ذا الفخل الدرن وما يورثه العرق من الراتحة الكزية. 

ويضم إلى الطهارة بالماء التطيب بآنواع ما یربی على الرائحة الموؤذية» ومن خالف 
هذه الطريقة على رئيس معظم استخفه واستخف عقله ونسب إلى الجهل وسوء 
درواي لس د اع اب د ن اا ت هة 

والطهارة التي وردت ما الشريعة معتادة للعقلاء متعارفة عند ذوي الألباب 
والمروءات» ا ا الوت کات سب فن کن أجاف ودح اهال 


نجاسة الثياب» ومن حمدت أخلاقه وانتفت عنه المعايب إلى ضدها من طهارة الثياب» 
وعلى هذا تأول كثير من المفسرين قوله تبارك وتعالى: وَثيَابك فََهْر# [المدثر:٤]ء‏ على 
معنى تطهير من أجناس الآثام» ومن مشهور الشعر في هذا المعنى قول الشاعر: 
تياب بني عوف طهارى نقية وأوجههم عند المشاهد غران 
وقال آخر: 
ولبعضهم في يقارب هذا المعنى: من تطييب الثياب : 
له نعل لا يطاً الكلب رها وإن وضعت بين المجالس سمت 
فالطهارة للصلوات فيها معنى التعظيم لله إذ الصلاة في معنى المناجاة من العبد 
لسيده» وني معنى دخوله عليه للقائه والتعظيم له» فأمروا ها بطهارة الأطراف الظاهرة 


التي الغالب إبداؤها وترك سترها بالثياب» وهذا المعنى أمر المصلى بتطهير ثيابه» 
والموضع الذي يصلي فيه تعظحًا للصلاة وإجلالا لله تعالىء وفي التفسير في قوله لموسى: 


۹ 


كتاب الطهاره 


فاحل عليه لَك بالوَاد الّمُقَدّ س طوّى [طه:۱۲) آنه کان في رجليه نعل من جلد 


(۱( 
ھار مىت ن 


اظيا للاقاة الناس» وتجنبًا ما يو حش وينفرد ور e‏ 

وعلى هذا ما أمر به في السنة من الاغتسال يوم الجحمعة ويوم العيدء وذلك للالتقاء مع 
الناس على حالة لا يستقذر معها مقاربة [4/ آ] الجليس ولا يشم منه الرائحة الكرة. 

وهذا كله من باب حسن المجاورة وجميل الأدب» وما وردت به الشريعة منه موافق 
للعادات المحمودة» مشهود له في العقول بالحسن والصحة» وقد دخل في هذه الحملة 
أيصًا: التزين بأخذ الشعر للدخول على العظماء إجلالا هم وتبا إليهم. 

ونما لا بجزئ إلا بطهارة سوى الصلاة المكتوبة: النوافل من الصلوات المسنونة» 
والمتطوع بها غير المسنونةء وصلاة الجنازة والعيدين وغير ذلك؛ لآن جميع هذه صلاة 
وإن اختلفت أحكامها في الفرض والنفل» ثم سجود القرآن» وسجود الشكر؛ لأن 
ذلك شعبة من الصلاة» وركن من أركاناء حتى إن الصلاة تسمى سجوداء فقد ورد في 
ا لخبر: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا بجلس حتى يسجد -أي يصلي- ركعتين» '". 

ومنه: الطواف بالبيت؛ لأن الشريعة وردت بأن الطواف صلاةء إلا أن الله أباح لكم 
فيه الكلام. 

ووحه ذلك: أن الطواف بالبيت انا هو تدلل لله » وتعرص لرضاه» كالصلاة 
فتشاكلا في ا لحاجة إلى الطهارة في البدن واللباس والمكان الذي يفعلان فيه. 

ومن ذلك: حمل الملصحف ومسه»ء لا جوز إلا بطهارة؛ تعظيا للمصحف ولا فيه من 
القرآن. 


)١(‏ انظر: «تفسبر ابن كثبر» »)۲۷٠١ /١(‏ ط/ دار طيبة. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه»ء كتاب الصلاةء باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
مجلس ح(٤ »)٤ ٤‏ وف کتاب التهجد باب التطوع مثنی مثنی ح(۱۱۷ «(١‏ ومسلم ٤‏ صحیحه» کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء استحباب تحية المسجد .)٤۹٥ /١(‏ 


وأما قراءة القرآن من غير مصحف» فجائز للمحدث» وحظور على الجنب والنفساء 
والحائض. 

ووجه ذلك: أن القوم -أعني العرب- كانوا أميين في الأغلب كا وصفهم الله 
بقوله: لهو لی تف الام رسوا ب [الجمعة:۲]ء وقول النبي ل : «إنا آمة 
أمية لا نحسب ولا نكتب» "» فكان الداخحل منهم في الإسلام إن يأخذ القرآن تلقيتاء 
فيحفظه بالتلقي بقلبه دون كتاب يثبته فيه» وكانوا يحتاجون لأخذ القرآن على هذا 
الوجه إلى كثرة تردده على اللسان للتحفظ. فلو كلفوا الطهارة في كل حال يقرأون 
لقرآن لشق ذلك عليهم» وكان يقرأ ني الصحف منهم قليل» فلم تلحقهم مشقة في 
كونهم طاهرين عند مس المصحف والقراءة فيه. 

وعلى هذا المعنى افترق الحكم في جواز القراءة للمحدث وامتناعه على الجنب؛ لأن 
الجنابة لا تكثر ولا تتصل كاتصال الحدث» فكان في تكليف المحدث الوضوء لقراءة 
القران مشقة» وم يكن ذلك في تكليف الاغتسال للجنابة لعلة الحاجة إليه والله أعلم. 

ونما يدخل في حملة هذا الباب: وطء المرأة الحائض والنفساء حتى يرتفع دمها 
وتغتسل. 

وحملة ذلك: أن اليهود والمجوس كانوا يشددون في أمر الحائض» فيعزلونها في بيت 
لا يؤاكلونها ولا يشاربونا ولا يخالطونهاء فلا قدم النبي ياء المدينة سئل الأنصار عن 
ذلك رسول الله اة بأہم كانوا يقتدون باليهود في كثير من أمور دينهم» فنزل قوله: 
لووك [۹/ ب] عن المجيض فل هو اذى فَغكزوا لاء فى لمَجيض) [البقرة: 
E TT TL‏ ۰ 
الطبيعة تتأذى به المرأة كالقذر يتأذى به وكالمطر والوحل يتأذى )اء قال الله تعالى: 
ولا جتاحَ عليڪہ إن کان پک اذى من مر [الا2 فلن يبلغ من 


استقذاره آن بجر صاحبه فلا خخالط ر اکل ولا شارت ل کن ی دلت ان 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب قول النبي بلا : «لا نكتب ولا نحسب» 
ح(۱۹۱۳)» ومسلم في صحیحه» كتاب الصیام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الال (۲/ .)۷٥۹‏ 


كتاب الطهاره و و ي ا 


مجتنب وطئها؛ لأنه أقصى ما يقع به المخالطة» ولا يكون من ذوي العقول والمروءات إلا 
بعد تقدم تنظف با یتردد کل واحد من الاثنین إلى صاحبه. 


هذا هو الغالب» فإذا تاها فليس ينبغي أن يعتزلوها بحيث يستقذرون غخالطتها 
دون الماع؛ لأن في ذلك إفراطا في مجانبتها واستخفافا اء فاقتصروا على مجانبتها في 
الجاع الذي عادتم فيه التنظطف دون المؤاكلة والمشارية» وما لیس بحكم التنظيف به 
من العادة مثل ماي الحاع. 

ثم لا کان هذا الآذى مستعظًا عندهم وارتفع» أمرت بالطهارة في جميع بدنها؛ لآن 
ذلك آغلظ من الحنابة . 

ومن حكم الطهارة من الحنابة: أن يؤتى ا على البدن؛ لأا الطهارة الكاملةء 
وليست كالحدث الذي يتكرر فيلحق في عموم البدن بالطهارة له ضيق ومشقة. 

وليس كذلك الحيض والنفاس» وكلا الخارجين منسوب إلى الخروج من جميع 
البدن» فكان الأصل أن يعم البدن بالطهارة منه» إلا أن المعنى الذي ذكرناه من تكرر 
الحدث أوجب التخفيف لحد تطهير بعض البدن» ثم خير بقوله: إن الَهَسحِب السَوّبين 
وَنحِبُ المُتَطّهربرت € [البقرة:۲۲۲]ء أي: إن الله يحب الراجعين إلى أمر الله فإم 
بذلك يطهرون آبدانہم من دناس الذنوب» فارجعوا إلى ما كان مباخًا لكم من وطئهن 
طاعة لأمر الله تعالى» فتطهروا من أذى الذنوب. 

ويحتمل أن يكون معنى آخر وهو: أن الطهارة من الحيض والنفاس لا كان معناهما 
البدن كله» وكان معنى ذلك خروج ما خرح من نجاسات البدن كان ذلك تنبيهًا هم في 
وجوب الطهارة من نجاسات المعاصي» فيكون ظهور الدم المستقذر كظهور الفعل 
المستقذر» وهو المعصية. 

وكذلك الماء الدافق لما حرج من البدن وكان التلذذ به شاملا للبدن كان ذلك الماء 
في معنى الأذى» فأمر بتطهير البدن كله منه» وينبهوا على وجوب التطهير من أذى 
العاصي» فيكون هذا معنى قوله: إن أله سحب آلتوبين وب المتطهررت 4 
N E‏ 
التطهير من المعاصي» وذلك مَنٌ بالتوبة والإنابة . 


إ0 ا اکتا اتظھارہ 


ونحو هذا التنبيه واقع في طهارة الوضوء على تأويل بعض المفسرين في قوله كك 
عقيب ذكر الوضوء والتيمم: ما يريد ل[ ٠۰‏ ]] ليجل عَليڪم يِن حرج وکن يريد 
ليطهركم يحم ِعَمَعَدر [المائدة: »]٦‏ فقيل: المعنى: إن الله يأمركم بالطهارة من الحدث 
ہلا لکم على ما ب یشق ویضیق علیکم» فيحرج عليكم إذا عدمتم الماء أن تبقوا مرتهنين 
بفرض الصلاة إلى أن تجدوه وتتطهروا به» وتعيدوا ما فاتكم من الصلاة» وإن) أراد أن 
يطهركم به من المعاصي ويمحوا به عنکم من الآثام لیذکرکم با يطهر به من آبدانكم 
من نجاسات فضول الأغذية ما يظهر منكم من نجاسات فضول المعاصي» فتطهروا 
لکل واحد منه| ب| یلزمه. 

e 
من وجهه» وإذا عسل يديه خرجت الخطایا من يديه ثم هكذا في الرأس والرجلين‎ 
والله أعلم.‎ 

ومن هذا الباب: ما هي عنه الحنب من القعود في المسجد وأبيح له من المرور فيه 
عابري سبیل» آي تارا فيه. 

والمعنى في ذلك تعظيم المسجد؛ إذ هو بيت من بيوت الله» فشرفه الله بالإضافة إليه» 
وأمر الله بتنزهه عن مكث الحنب فيه؛ حتى بجعله مجلسًا ومقامًاء إذ في ذلك من 
الاستخفاف بحقه» إلى أن يطهر بالاغتسال؛ تكرمة له» وتعظيًا بالتنظطف بسائر ما 
ذکرناه قبل هذا. 

ثم رخص للمحدث في ذلك إذا كان الحدث مما يكثر ويتصل» وقد يضطر كثير من 
الناس إلى الكون فيه والنوم» ك| كان أصحاب الصفة" في عهد رسول الله يا وكا 


)١(‏ آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء »)۲٠١ /١(‏ وفي صلاة 
المسافرين» باب إسلام A‏ 

(۲) قال سيخ الإشلام ت الت أ اعباس امد بن تيمية به في مجموع الفتاوى» كتاب ااا 
والتصوف فصل في الفقراء الذين ذكرهم الله صنفان» بقلَمه ما صورَتة: E E‏ 
«الصفة» ا ب ليها اَهَل الصفَة من أَضحَاب التي يا گات ني مُوخر مج التي کيا ني َالِ 
اش ابت ال گا يري لبها ِن راء اللوي من يس که أل ولا گان أي لب َلك - 


كتاب الطهاره 


. 
ET O TORO EE A E O E BACE Ee RA E o a OE ee STE a EAS E E AES SOSA ê EMS 


ت 


¿ الله سُبْحَاتة وَتعای آء ر يه ڪي ولوين ان اروا ا الييتڌ الو جين اهن من آم ِن گاب 
َهْلِ اديه مِنْ الأؤس را زرَج» ايهم بي الْعَقَبةٍ عِنْدَ تی وَصَارَ هومن دار عڙ ومتعق َل 
لومون من أَهْلِ مَكة وره جاجرُون إلى الدينة وان لومون السَابقونَ ا صِْفَبْن: لَهَاجِرِينَ 
الذي فار ليها مِنْ بلادهبٰ ا الذِينَ هم اهل الدية وگال مَنْ ج بَاڇز مِن الأعرَاب 
وره من اللوي م حم اخ وَاخرُون گانوا توعِين ر ولع ابرم كم بلقب والس 
وَآخرُون انوا مُقَيوِينَ بن ظهراني الكفار المستظهرين عَلَيّهمْ. 

تکل مو «الَضتافي» مذگورة في القرآنِ ومهم بات إلى يوم اة في شْباههم وَنظرائهم قال الله 
عا : إن آلدِينَ وَهَاجَرُوا وَجَهَدوأ بامولِهم وشيم فى سيل ا آنه وَاَلَذِينَ ٤ووا‏ ونيك 


ك 


= ان 


J مد‎ 
5 


ولا بعضٍ والَذِينَ ١َامَنُوا‏ رلم پاجروا ما لک من وَلََهَم من شىء حى ا ون 

شتَصرو کم فی لذن کک اضر إلا على وم بینم بيهم سنو َال ما تعْمَلُونَ بمِر € 
وَالّذِينَ كفرُوا بعصم أولياءُ بعض إل تفعلوه کن فتَنَةَّ ف آلأُرض و کیم ےک | والزریرت 
ءَامَنوأ وَهَاجِروأ هدوا فى سبيل آله وَالّذِينَ ١ووا‏ وَكَصَروا ا هم لاون قا مغفِرة 
ررزف کرم) [الانغال: ۴ »]۷٤-‏ قهڌا في السَابقِينَ . 
ثم ڏگرَ مَس ايهم إل م لْقَيامَةٍ فال : والین ءامَنُوأ ل بعد وَهَاجُروأ وَجهدوا معكم 
وباق ا لحم بَعَصُپ: او i e‏ ِن الله بكلِ شىء عل 


ص ر ر 


ا e‏ الله ا ولون مِنَ المُهنجرين وَالأنصًّار وَالَدِينَ أنبَعُوهم 


E 


f 


ها وال انه وال إن 
لین کک لی ر م E‏ آلأزضِ قالوا ألم تكن 


ع 2 a‏ مدو مر و ت سے 


aD 


ع : ا و و 


َالِ اا الوآتن ل يعون ية و ر تی 9© 6 اوليك عَسّى آله أن يعفر عم 
E‏ عفورًا [النساء:۹۹-۹۷]. 


کا كان لومون ماجرُون إلى الَدِينة اة ان يهم من يرل على الأنصًّا ر باه او بغر E‏ 
ابع گائٽ عل أن بوهم وَيراشومُن واد في عض الأكات إذا قوم الاجر افع الأنْعَار ر على 


ئن يرل عند نهم وان التي لھ ن حالف بين ين الارن وَالأنصًارِ» وآخى بهم تم صَارَ 
لاجرو كترود بعد دك سيا بعد مَيء؛ إن الإشلام صار يور ا ن فيه. 


سے ھپ سے 


ا رايا يسم لی تاره ارا وَبَاطتاء ونار هرا قط 
و ی لاجرو ل الَدِيتة من الََْرَاءِ رَالاغنيًاء رَالَهْلِنَ والعراب» گان من ) يسر لَه مگان يوي 


سے ھت سے 
ت 


وي لک تلك الم اي ئي اي وَل يکن يع اَل اة مود في فت واج بل من 
E‏ کک يسر له وَڪجيءُ اس بعد تاسء گانوا تاره يلون وار ا 
کا وود عفر آر اتل رار یکو ود شرن وئلازی وکر وئارة یوو ين بون 


ور م 


0٤‏ كتاب الطهاره 


قد يوجد في هذا اليوم من المقيمين المجاورين في المساجد» فخفف من أمر الحدث في 
هذا کله» کا خفف منه في الطهارة والله أعلم. 

فإن قيل: فقد جوزتم للكفار أن ينزلوا في المساجد ويمكثوا فيها غير مجتازين» 
وذكرتم آن الوفود من المشركين كانوا ينزلون مسجد رسول الله بيا فهلا نزهتموها 
عن نجاسات الكفار» وقد ساهم الله نجسّاء فقال: «إَِمَّا المُّركورت ر4 
[التوبة:۲۸]؟ 


فالجواب وبايه التوفيق: إن المسلمين قد اعتقدوا من تعظيم المسجد ما توجبه شروط 
الإيمان» وإذا جلس فيها ماكثا وهو جنب يمكن إزالة ما به من النجاسة تصور ذلك فيه 
بصورة الامتهان له والاستخفاف بحقه» فأما الكافر فلم يعتقد ما اعتقده المسلم» فلم 
یقع مکثه فيه استخفافا منه به. 

وني كون الكافر في المسجد يشاهد اجتهاد المسلمين ى الصلاة ليلا ونارًاء آداءً 
الفروضن :و تطوعاء قر اون القرآن ما بحرك من الكفار ويرجح ميله به إلى الإسلام» 
وخصوصًا إذا كان من العرب» يفقه ما يتلى من القرآن في الصلاة أو خارجًا عنهاء فإن 
ذلك عا جره إلى الإسلام» وهذا كا روي عن عثان بن أي العاص: إن النبي يار 


=وآمًا حْلَةَ م ن ى إل الصف مع فرقم مذ قيل. E‏ حو أزبَعيائة ِن الصحابق وَقذ قي کانوا 
افر ِن ذلك يعرف كل َا منم وذ جح أن َم «الشيخ أو عبد الرَحَ السلمي» في «كتاب 

اریخ ُهل الصفةه َع كر من به أنه ان مِنْ «أَهْلٍ الصفة»ء إلى أن قال: rE‏ 
الرَحَنٍ وَنَحْوء ني «اريخ أَهْل الصَمة» وأخبار رخّا السفي وَطمقَاتِ الصوفية يفاد مه واد جَليكف 
وب من تا فيو من الرَوَايات الباطِلق يرقب فيا فيو ِن الَاياتِ البق ودا كير ِن هل 
لرََايَاتِ وَين أَهْلِ ارا اذاق ِن لاء الاد والنكلمين ورهن بوج في يروت عن 
لم ونا یذ کروتة مُعتقدین ا ٿيء گڻڙ وڙ عَظيم من ادى وَين ا ن الي بَعَتَ الله پو رَسُولة. 
N‏ - عِندَهمْ مِنْ جنس الرَوَاياتِ الباطِاة و الصَعِيمَة رَمِنْ جنس الأَرَاء والاذواق الفاة 
از الُختاة ي کور ون له في الأ لان ذق عام بحَيْتُ تى عليه جحد في ماهير تاس 
لأف نهولا م أي ادى ايح الذجى وَعَلطْهُم كليل بابد إل صراي امت ِن مَوَارد 
الا يها التي يرود فيهاء وَهُم الذي بُو الم وَالعَذلَ َم بعَدَاءُ عن اهل اَن اث 
الظر وما رى الأنفس. اه. 


كتاب الطهاره 00۵0 


[/ ب] أنزل وفد ثقيف المسجد ليكون أرق لقلوبمم ' 

وروي عن جبير بن مطعم أنه قال: لما وفد على النبي اة في آساری بدر آنزله في 
مسجد » قال: فسمعته يقرأ في الصلاة في الصبح ب #رالطور# [الطور:١]‏ قال: فکأن) 

RR 

ولیس في مكث السام شيء من هذه العاني فاترة إا في المسجد الحرام وحده 
تغليظًا لأمره وبلوغًا به نهاية التنزيه له. 

على أن العرب كانت تعتقد تعظيم المسجد الحرام» فعاد العربي المشرك في المسجد 
الحرام إلى معنى كالمسلم والله أعلم. 

باب ذڪر ما يوجب طهارة الوضوء' “ 

وهى على مذهب الشافعى أربعة أشياء» وفي) وراءها اختلاف كثير بين العلاء. 

أحدها: ما حرج من السبيلين أو آحدهما. 

والثاني: زوال العقل با يكون من جنون أو نوم OTE‏ النوم 


ر 


قأاعدا. 


)٠ al oS Ca E‏ قال الزيلعي ي نصب 
الرايةء كتاب الكراهية» باب دخول آهل الذمة المسجد الحرام : (ورَواه اَحمَد ني ا 
ماد بن سَلَمَةَ بی ذلك الطْرَان في «مُعْجَوو» قال ا نزي في «عتصره: قیل: إن اخسن البَضرِي ا 
نَع ِن عن ِن آي لاص اَي . وروا بُو اود ي «مراسيل؛ عَنْ الخسن: e‏ 

رول اله ا قرب م فة في مور الشوي لینظرُوا إل صلا الْسْلِمين» فقيل لَه: سول ال 

أ نرهم الَسجد رهم مُشرکون؟ لن اا ی ل ا جآ ی وَأخرَجَهُ 
الطبرا ي «مُعْجوه» عَنْ تحَمدِ بن حا عَنْ عِيسى بُ عَبْدِ اله بُ مَالِكِ عن عطي : بن سيان بن 
لاله النقَفيّ قالّ: يم وقد ِن قيفي في رمان عل رول الله اة صرب هم فة في اش 
سلَّمُوا صَامُوا مَعَه٤‏ انتهى)» وضعفه الألبانی في ضعيف سنن أبي داود برقم .)١٠۲٠(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب ح(۷٦٥)»‏ وفي الجهاد والسيرء باب 
فداء المشركين ح(' ٠٥‏ ) وني المغازي» باب شهود الملائكة بدرًا ح(۲۳١٤).‏ 

(۳) الوضوء لغة: النظافة؛ لأن صله من الوضاءة» وهي النضارة والحسن. 
وشرعًا: استعمال الماء في أعضاء خصوصة مفتتحًا بنية. انظر: شرح المهذب» /١(‏ ١٠)ء‏ «حاشية 
القليوبي على المنهاج» .)٤٤ /١(‏ 


0٦ 


کتاب الطهاره 

و ی ا ا ق 

والرابع: مس الفرج ببطن الكف مفضيًا إليه من آدمي. 

جعل أكثر الفقهاء ما يخرج من أي موضع كان من البدن ناقصًا للطهارة من دم 
ومني ونحوها. 

ومعنى هذا الباب: أن التنظيف بالطهارة بالماء كان مستحستا في العقول والعادات 
ا لجميلة لم يصلح أن يلزم فعله في كل حال ووقت؛ لأن ذلك عا يتعذر ويشق مشقة غير 
حتملة» فعلق بأحوال وأمور معلومة خارجة ع يشق ويتعذر» وكان أول ما يتعلق به 
من ذلك هو الصلاة التي جعلت في معنى المناجاة لله َء على ما ورد به الخبر من قوله 
ليتاه: «إذا كان أحدكم في الصلاة فإنا يناجي ربه فلا يبصق من بين يديه ولا 


1۱ ع‎ 
lL 


ومعنى الزيارة من العبد للسيد في داره على ما ورد به الخبر من قوله تھ: 
«المساجد بيوت الله فحق على المزور أن یکرم زا (o‏ غاورد اوی اها 
تشاكل الصلاة نما سبيله أن يكرم أو يعظم ما قد ذكرناه في الباب قبل هذا. 

ثم لابد أن جعل لتلك الطهارة نهاية ينقضى حكمها بانقضائهاء فيحتاح إلى استئناف 
طهارة آخرى. 

ورو سول لله ية كان يتوضاً لكل صلاة» فليا كان يوم فتح مكة صلى 
فقال: «(عمدًا فعلته يا عمر») 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاةء باب دفن النخامة في المسجد ح(١١٤).‏ 

(۲) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه أبو نعيم من حديث أبي سعيد بسند ضعيف: «يقول الله 
كه يوم القيامة: ين جيراني؟ فتقول الملائكة: من هذا الذي ينبغي له أن مجاورك» فيقول: أين قراء القرآن 
وعمار المساجد)» وهو في الشعب نحوه موقوفا على أصحاب رسول الله ية بإسناد صحيح» وأسند ابن 
حبان في الضعفاء آخر الحديث من حديث سلمان وضعفه»» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۱1۹4) (۳/ 0۷). 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (۲۳۲/۱) 
ح(۲۷۷). 


كتاب‌الطهارۂ ‏ ۷ 
فأبان ليه أن فعله المتقدم كان استحبابًا لا إيجابًاء ون الطهارة الواحدة تكفي 
صلوات كثيرة؛ إذ في إيجاما لكل صلاة ضيق وحرج» ولم تصلح أن تكون تلك النهاية 
عددا من الصلوات معروفا» کصلوات يوم وليلة» ولا ان تکون صللاة واحدة» إدا 
كانت هذه الطهارة قد تجب لأمور غير الصلاةء ما قد مضى ذكره» فجعلت الشريعة 
أمد بقاء حكم الطهارة وخروج أشياء من البدن مستقذرة قد جرت العادة الحسنة 
باجتناما وإزالتها ][/١١[‏ عن الثياب والأمكنة والآبدان» وما جعل في هذا المعنى 

ته كرون ذلك اء الرجب لاف لطا رة دنا 

وكان أصل الأحداث ما خرح من السبيلين من غائط وبول ونحوهما؛ لأن كل ما 
خرج منه| أو من أحدهما لاحق بجملة ما يستقذر ويجتنب. 
يتجاوز ماؤه ويجتنبه» وينبغي التنظيف منه» وأقل ذلك الريح الخارجة من الدبر لأنها في 
كثر من الأحوال لا تخلو من أن يقترن ا نداوة أو رطوبة»ء فيتعذر التحفظ من ذلك 
فحسم الباب وألحق ما خرح منه بمعنى الغائط والبول» إذ كانت الريح مقدمة ها. 
لامها 

وشيء آخر وهو أن يقال: زوال العقل بغير النوم يزيل التكليف» ولا شيء بخرج من 
الإنسان أشنع ولا أفظع منه» فألحق لفظاعته بالنجاسات التي تخرج من الفرجين» ثم 
كان زوال العقل خارجا عن هذا المعنى» لكن ما يخر ح من صاحبه من الريح من حيث 
لا يشعر يلزمه الطهارة كلزومها من الريح» خرح منه. 

وهذا المعنى فرق بين النوم قاعدا وبينه قانًا؛ لأن القاعد الواطئ بمقعدته على 
إلى باب خحروجح الريح. 
للنجاسات الخارجة» ولا م يؤمن أن يصحبها رطوبة من نجس أو شيء دقيق لا بحس به 
اسان 


۵۸ -کتاب الطھارہ 


ثم الشىء الثالث غا ينقض الطهارة؛ الملامسة: وتلك حالة يمترض فيها الشهوة 

ومس الفرح مفضيًا إليه ببطن الكف يأخذ طرفا من الملامسة بالإفضاء باليد إلى 

وآصل الملامسة: ألشهوة» وذلك ف الآغلب ما ڪه الناس کإخمائهم الجاع ومس 
الفرح قد يقصد به الشهوة» والأغلب فيه أنه لا يظهر إلا لعارض» وآما المداوم لمس 
فة تسوت ال الف 

والدبر في هذه المعاني آبلغ في إ يجاب الطهارات من القبل. 

وقد بان بيا وصفناه تقارب هذه الأشياء الأربعة وإن كان فيها في الظاهر افتراق 
وتفاوت. 

وما وقع من الملامسة لغير شهوة أو مس الفرح لغير ما ذكرناه فنادر» وقد أصانا أن 
أحكام الشرع موضوعة على المعاني الغالبةء وأن النادر ملحت بالغالب» وهذا من ذلك 
والله أعلم. 
استطلق الوكاء» فمن نام فليتوضا»”'» وهذه إشارة إلى ما قلناه من أن النوم إنها جعل 
حدثا لما يسهل خرو جه من الریح على ما لا يشعر به صاحبه والله أعلم. 

وإذا ثبت قرب هذه الأشياء الأربعة في نقضها الطهارة من العقول والعادة من 
الوجه الذي ذكرناء فسنذكر فيه وجهاآخر وهو: 
(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم (۳ ۰) وابن ماجه في سننه» کتاب 


الطهارة وسننهاء باب الوضوء ا .)٤۷(‏ وقال في «التلخيص الخحبير»» كتاب الطهارة» انت 
الآحداث: «وحَسَ نري واب بن الصاح والتووی ٬‏ حَدِيتٌ عل قال اكا «(تنبية): الس اذكو 
في ڌا الحديثِ يمتح السَين اهما وسر اء ال الدب وَالوكَاءُ بكَسْر الواو: ا لبط الِّي ربط به 
الخريطة» والَعتی: يغه وکاءُ الد أي حَافِطَة ا فيه من ا لروج؛ لَه ما دام مُسيقظًا اڪس ا برج 
منه»» وحسنه الألباني في صحیح سنن أب داود (۳ ۰) وصحیح سنن ابن ماجه ..)٤۷۷(‏ 


كتاب الطهاره ۵۹ 


إن الطهارة لا كانت إنا تقع بيا يتطهر به البدن كله أو بعضه» وكان زواها يقع ب 
يناني معاني التنظيف من الأشياء الخارجة من البدن» وكان ما يخرج من البدن شيئين: 


والثاني: غير مستخبث ولا مستقذر» مثل العرق والبصاق والدمع ونحوهاء وجب 
أن تكون الطهارة إن تجب بخروح ما يحتاج إلى التنظف منه» والعرق وما دخل في بابه 
غير محوج إلى التنظف منهء فافترقا. 

ثم ذكرنا أن الله ك نبهنا با أمرنا به من الطهارة من الحدث على الطهارة من الاثام 
والمعاصى؛ لأن أفعال البدن شيئان: 

[أحدها:] ''' مستخبث» كا لمعاصي والآثام. 

والثاني: غير مستخبث» مثل الطاعات وأمور البر. 

فانقسم ما يخر ج من الأبدان قسمين بانقسام ما يخر ج من الأفعال» وكان التطهر 
لازمًا للمذموم منها في الناس والله أعلم. 
ينزع إلى هذا؛ إذ ليس بعض ما يظهر من نجاسات البدن أولى من بعض» والله أعلم. 

فإن قال قائل: قد أوجبتم على المستحاضة لكل صلاة فريضة ؟ 

والمستحاضة في حال قيامها إلى الصلاة محدثةء فلم يتهياً إزالة الطهارة عنها بالكلية 
لإمكانها ولم يتهياً إجاها عليها لكل جزء من أجزاء الصلاة؛ لآن هذا لا يتوصل معه إلى 
أداء الصلاةء وكان أحسن ما مجعل عليها أن تأتي بالطهارة لكل صلاة لإمكان ذلك 
دون ما سواه» ف) لا إمکان فيه مرتفع. 

ثم نظرنا في النوافل فقلنا: ها أن تصلى بطهارة الفرض ما تتنفل به قبله وبعده؛ لأن 
النوافل آتباع الفرائض» والإنسان مندوب إليها بلا عدد محصور» فلو كلفت 
الملستحاضة ومن دنا معها تجديد الطهارة لكل صلاة نافلة للحقتهم المشقة التي عساها 


(1) زيادة ليست بالأصل» وضعت للمناسبة. 


أن تقطعهم عن الاستكثار من النفل. 


ومن الدليل على أنها أتباع الفرائض: آنه يجوز الجمع بين ما شاء المصلي من ركعاتما 
بإحرام واحد» ولو كانت أصولا لكانت محدودة بر كعات لا تجوز الزيادة عليها. 


باب ذكر ما بوجحب طهارة aE‏ 


وذلك شيئان في الرجل: 

[أحدهما:] "نزول الماء الدافق الذي يكون منه الولد. 

والثاني: التقاء الختانين وهو ][/٠١[‏ غيبوبة الحشفة في الفرج. 

وأربعة أشياء في النساء » هذان. 

والثالث: الحيض. 

والرابع: النفاس. 

ومعنى هذا الباب والله أعلم: أن الطهارة ضربان: عامة للبدن» وخاصة لبعضه» 
فشر عت العامة للأحداث التي لا تتصل ولا تتتابع» مثل الحنابة والحيض والنفاس» 
وشرعت الخاصة في| يتتابع ويتصل» كالخارج من السبيلين؛ لأن ما يتتابع شقت 
مواصلته» وما ندر لم تشق مواصلته» فجرى الأمر في هذا على المشقة والتخفيف وإن 
كان خروج الماء الدافق بالأصل إن يقع بالج)اع الذي يلتذه الإنسان فينفصل من بدنه 
هذا الماء الذي هو ضرب من الأذى» وقد نجسه كثبر من العلاء. 

ثم قد يكون بقذف الطبيعة له بالاحتلام وبغير ذلك» الأصل الأعم هو الجاع 
والتقاء الختانين من غير إنزال يشعر به صاحبه» وحله من الجاع كمحل الريح من 
الخائط . 


() الغسل في اللغة: سيلان الماء مطلقًا على الشىء. انظر: «القاموس المحيط) .)١٤ /٤(‏ 
وشرعًا: سيلان الماء على يع البدن بنية مرة واحدة. انظر حاشية القليوبي على المنهاج /١(‏ ١١)ء‏ ونهاية 
المحتاح للرملی .)۲٠۹/۱(‏ 

e (۲)‏ وضعت للمناسية. 
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والحيض: وقد ساه الله أذىٌ» وكان أهل الملل فيه على ما ذكرناه من اعتزاهم 
صاحبته في المخالطة والمؤاكلة والمشارية. 

والنفاس أكثر من الحيض وأشد في معنى الأذى» فهذه كلها آحداث شرعت منها 
الطهارة معان متفقة أو متقاربة والله أعلم. 

وما يخرج منها مضاف إلى البدن كله فجرى الأمر في التطهير منها على الظاهر في 
عموم البدن بهاء وخفف في الأحداث فخص. وفي الاحتلام وا جاع وغير ما ذكرنام 
وهو أن المحتلم قد يكون منه ما ينتشر على فخذيه وما يليها من الساق ولا يتهيا 
الاقتصار على طهارة الرجلين إلى الكعبين» كا يتهياً ذلك في طهارة الحدث» وكذلك 
فقد جرت العادة بالتجرد بالليل للمواقعةء وهذا يندر بالنهار» وإذا جاء التجرد 
خصوصًا في بلاد ا لحر جاء ما يورد إيراد الماء إا أو رائحةء والله أعلم. 


باب ذكر صف طهارة الوضوء والاغتسال 

الآاصل ٤‏ الوضوء: ما ورد به الكتاب من قوله: لإا قَمَنْم إلى آلصلوة فاغسلوا» 
الآية [المائدة: ٦]ء‏ فخصت هذه الأطراف لأا التي تنكشف من الناس في الملاقاة» 
فصت بالتنظيف وفرق بين الرأس وغيره بأن مجعل فيه المسح دون الغسل؛ لأن ني 
غسل الرأس في طهارة الوضوء أذى ومشقة» وهو يخرج إلى نزع قميص إن كان على 
انان او ردان كان عل وا غ ل ا 

وليس هذا في الوجه واليدين والرجلين» وعلى أن الناس إن آرادوا تزيين الشعر 
أمروا عليه الماء فزينوه مسا لا غسلاء وعادتهم في الوجه واليدين بالغسل لا بالمسح. 
الك الك ةوا اة ك 

ثم التسمية تبركا بذكر الله تعالى في افتتاح الطهارة التي هي مقدمة الصلاةء وفي ذلك 
الإخحلاص لله 85 /٠١[‏ ب] والاعتراف بالانقطاع إليه» وبأن تيسير أداء الشريعة إن 


هو بتو فیقه واذنه وإطلاقه بر هته لعباده. 


ثم إفراغ الماء على يديه فيغلسه) قبل إدخاه) في الإناءء تحررًا عن نجاسة عساها أن 
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تكون لاقت يديه أو غير النجاسة نما يؤثر في الماء» فيغسلان» فيدخلان في الإناء على 

ثم غسل الوجه» ثم الابتداء باليد اليمنى» تب ركا باليمنى» وهي عادة في الأفعال التي 
يمأارسونا إلى .أن يبدأوا باليمنى» وبه وردت السنة في الطهور والترجل واللباس 
والانتعال» واليمين من-اليمن» والسان نسمی الشۇمى› مقارلة ا وروی ٤‏ 
الخبر: «إذا انتعل أحدكم فليبداً باليمنى» فإذا خلع فليبدا باليسرى ثم اليمنى) '. 

ومعنی ذلك: استیفاء بر کة التیامن حتی تکون الیمنی مفتتحا ہا وغختتا. 

ثم المسح بالرأس ثم بالأذنين لحاجته| إلى التطهير في كثير من الأحوال» ولأ) في 
حكم الرأس عند كثير من الناس» وفي كله المسح. 

وعلى أن على الإنسان في أذنيه تعبدًا وهو اللإصغاء ب) إلى ما لا جوز فعليه تطهير 
الأذنين من اكتساب اء وأمر بمسحه) بالماء تذكررًا لا يلزم من تطهير هما من دقيق الآثام 
المكتسبة ا كا كان هذا في الوجه واليدين. 

والوجه في ترتيب الوضوء حسن» بدا بالو جه قبل اليدين» إن أول ما يظهر للاق ممن 
يلقاه هو وجهه کله» ولا یتمکن من النظر إلى رأسه إلا بتكلف. والوجه هو الذي بى 
ويدعا له بالكرامة» فيقال: حى الله وجهك» وكرم وجهك. 

ثم اليدان بعد ذلك يتلوان الوجه في وقوع البصر عليهاء فأما الرجلان فلا يلحقهم) 
البصر إلا بالتكلف. 

ولا شك أن الرس أشرف من الرجلين؛ لأن بالرأس قوام البدن»ء والرجلان في أكثر 
الأحوال مغطاتان» إما بخف أو بنعل. 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب ينزع نعله E‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب اللباس والزينةء باب استحباب لبس النعل في اليمين E‏ خدیث 


أي هريرة ك. 
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وأما اللضمضمة والاستنشاق فإنه يبدأ )ا قبل غسل الوجه؛ لأن ماني الفم والآنف 
من لزوجات الأشياء يحتاج إلى علاج وتقع به روائح فتغير هما فإزالته) أولى والله أعلم. 


باب ذدكر المسح على الخفين 

وردت الأخبار بجواز المسح على الخفين"" في السفر والحضر تخفيقا ورخصة؛ لا قد 
يبتلى الناس به من البرد في بعض الأزمنةء والتصرف في السفر والحضر للحوائح في 
أزمن الحر والبرد» فيضطرون إلى لبس الخفاف» فيشق عليهم نزعها لكل طهارة. 

وكان معلومًا في العادات أن لبس الخفاف لا يستدام الشهر والشهرين» وإنا 
يستديمه) الحاضر مقدارّا غر ممدود» واستدامة المسافر أكر من مدة الحاضر» فجعل 
للمسح مدة معلومة جارية على العادة الحسنةء فوقت للمقيم يومًا وليلة؛ لأن الحاضر 
إذا وى إلى هله کان نزع الخفین أروح له وآخف غل يوقت للهاف تلان يام 
[/ آ] ولياليهن"؛ لحاجته إلى السير بالليل وإعجال السفر إياه على إطالة ا مكث في 
المراحل والمناهل» فكان أحسن ما يوقت به هذه المدة. 

وموجود في الناس إذا كانت أرجلهم مغطاة بالخفاف فأرادوا الدخول على عظيم 
من عظائهم أن يمسحوها بثوب أو بيد» إزالة للغبار عنها فيستعملون فيها نوعا من 
التطهبر للزينة» فلا ینکر أن يكون لابس الخف يورد على خفه شيتًا من الماء يمسحه به 
تزيتا آو سمة للتزين» وإن كان غير مستوعب. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الصلاةء باب الصلاة في الخفاف ح(۳۸۷)ء ومسلم في 
صحيحه» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفین (۱/ ۲۲۷)» من حديث جرير بن عبدالله البجلي ثك. 
وهو أيضًا متفق عليه من حديث المغبرة بن شعبة ؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» الحجرء 
باب بدون ترجمة ح(١١٤٤)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب ا والعامة 
(۱/ ۲۳۰ وقال الزيلعي في نصب الراية» كتاب الطهارات» باب المسح على الخفين: «قال آبو عمر بن 
عَبْدٍ ال في «كتاب الإشيذكار» : وی عن التب بلا اّنح على احغين تخو أربي من الصحابق وي 
«الإمام: قال ا" اندر رويتا عن اسن أ حدتني سَبْعُون مِنْ أَصحَاب النبیّ کا ا ول 
الله اة مَس على امین انى ». 

CC E O 
.)۲۷١(ح‎ )۲۳۲ /۱( عن عائشة نه‎ 


٣“‏ کتاب الطھارہ 

وقد يكون الوجه في المسح على الخفين هو: تذكر موضع الرخحصة من الله لاء والمنة 
منه» وهو أن بخطر بباله إِذا مسح ما کان یلزمه من غسل رجليه في حال طهور قدميه 
والله عالم بالخفيات آزال عنه ذلك» إذا کان لابشا خفين لمشقة خلعهاء فجعل الله تعالى 
بخطور هذا بباله على النعمة بالر خصة. 

وإذا انتهت مدة المسح عاد الأمر إلى الأصل. 

وجعل المسح على كل خف أمكنت متابعة المشى فيه؛ لآن ما خالف ذلك لا يلبس 
إلا نادرًاء أو يخلق سريعًا فلا ينتفع به» فلا تجد الرخصة علا. 

وتكلم الناس في الجوربين والجرموقين» وأباح بعضهم المسح عليه لما فيه من الترفه 
ا 

ورآى آخرون أن ذلك ما يختص بلبسه بعض الأزمنة ولا يبالغ المثى» فلم يخالفوا 
فيما قالوه مع اختلاف القولين من تعليق الحكم لما جعل أصلا في الشريعة والله أعلم. 


باب ذڪر طهارة التيمه” 


ونما حفف الله جل وعز عن عباده ورحمهم: إباحة التيمم» وذلك آنه أقام هم التراب 
مقام الماء إذا عدموا الماء في السفر» وإذا كانوا مرضى» يريد فيه إيراد الماء على البدن» أو 
كان الماء موجودًا؛ لأن صاحبه يحتاح إليه ليشربه ويخاف على نفسه التلف إن استعمله 
الضرورات. 

ويحتمل إقامة التراب مقام الماء : أن التراب أصل ما خلق الله منه الناس» إذ كان آدم 
خلوقا منه» والاء حياة كل شىء» فتقاربا وما معًا الأصل في الطبائع التي ركب الله 
عليها قوام العالم. 
)١(‏ التيمم لغة: القصد. انظر: «القاموس المحیط) .)٠۱۹۰ /٤(‏ 


وشرعا: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط خصوصة. انظر: «حاشية القليوبي على المنهاج» 
«(V1۷Y /1)‏ «نهاية المحتاح» TIDY‏ 


كتاب الطهاره 1۵ 
وكان صل ما يقع تطهير كل شىء بالمعتاد هو الماء فلم يجز العدول عنه إلا في حال 
الضرورة. 


والتيمم على الوجه واليدين دون الرأس والرجلين؛ لأن وضع التراب على الرأس 
مكروه في العادات إلا في المصايب ونحوها. 

الان ا ان م ان نکن ف غلی ا رابا ف اکر الا خوال: 

وتتريب الوجه يقع به التعظيم لله في السجود في الصلاة» ويقع مثل هذا من العبيد 
للسادةء إذا قبلوا الأرض وأظهروا الخشوع بالسجود وليس في تتريب [١۳٠/ب]‏ 
إل رل هدا الع 

وشکرئ ب ا لحنب والمحدث؛ لأن طهارة الحنب في الأصل الذي هو الماء أكمل 
وأعم من طهارة المحدث» فلا لم يكن لا يزاد التراب على الرس والرجلين في التيمم 
معنى اقتصروا في الحنابة في حال عدم الماء على الوجه واليدين ليتحلل بيا الصلاة لا 
للطهارة من الجنابة» بل يلزم الحنب إذا وجد الاء أن يغتسل فيآتي بالطهارة الكاملة 
خلقا ع) مضى وكأن التقدير كأنه بدل من الطهارة والله أعلم. 


باب ما يكون به طهارة الخسل والوصوء 

رذلك هر اله الى جرت الاة ان ماسعاله ف التظف وغل اقاب واا 
الأنجاس وفضله على سائر المائعات ظاهر في إزالة الآثار وقلع أخساد الا سات 
وإزالة روائحها وألواا حتى لا تبقى عين» ولا أثر. 

ومعلوم أن شيًا لا يبلغ في هذا مبلغ الماء فهو آفضل ما يتنظف به ويتطهر. 

ولا شك أن ما نزل من الساء أو نبع من الأرض فهو الماء المطلق الطاهر. 

ثم الأمر فيا سبيله هذا الحكم ب بختلط به آو يرد عليه ويقع فيه ما بينا على ما لا 
يؤدي إلى الضيق » وذلك أنه قل ماء إلا وقد یلاقیه شیء ما یغيره آو لا يغيره من حرم 
وغير حرم» وقع فيه حتى غلب عليه بذلك لا يسمى ماء على الإطلاق» بل يقال: ماء 
وزعفران» وماء وعصفر» ونحو هذا» فهو خارج عن اشتقاق اسم وقاصر عنه في 
التنظيف» ولعله يورث ما يغخسل به لوتا غير لونه» وما كان من هذا ا لجنس مما يغلب 
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على الماءء فا ماء على حكمه» ومحله من عمله فلا عبرة بيأ وقع فيه. 


E as‏ من التطهير به لامتنع 
الانتفاع بأكثر المياه. 

ثم ما كان من حرم يقع في الماء من الأشياء النجسة ما الأمر فيه جار على ما لا يلحق 
في استعمال الماء ضيق» فوردت الشريعة بالفرق بين قليل الماء وكثيره"» وبين الجاري 
و و ر و ق و 
المحرم. 

وکان وحه ذلك: أن ما قل إذا وقعت فيه النجاسة لا يتعذر ت جنبه ومکاثرته من الاء 
با يبلغ به حد الكثرة فأمروا بتجنبه إذ لا ضرورة تدعوهم إلى استعاله وكان ما كار 
ما تقع فيه النجاسة ولو مروا بتجنبه لضاق الأمر عليهم ني المياه حتى يلزمهم الامتناع 
من مياه الأنهار والآبار الخزيرةء ويؤدي إلى تجنب مياه البحار. 

ثم اختلفوا كذلك في لاء القليل والكشر من هذاء فذهب ذاهبون إلى أن ما 
اضطربت جوانبه بتحريك جانب منه فهو قلیل» وما زاد عليه فهو کثر. 


(1) أخرجه الأربعة من حديث عَبدِ الله بن مر قًال؛ ا سول الله ب عر لاء وم هدوات 
والسباع؟ فقال کية: «إذا کان یی رز اه ا جه ابو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب 
ا ن لاء( 6 ی ی که کاس الل ار باب ما جاء آن الماء لا ينجسه شيء» باب 
منه آخر /١(‏ 4۷)ء والنسائي في سننه» كتاب الطهارة» باب التوقيت في الماء »)۱۷١ /١(‏ وابن ¿ ماجه في 
سننه» كتاب الطهارة» باب مقدار الماء الذي لا ينجس (۹۱۷» »)٥1۸‏ والحديث صححه الألبان في ف 
صحیح شتن ان داود »)٦٩ »٦۳(‏ وصحيح سنن الترمذي 1032 وصحيح سنن النسائي (۷). 

(1) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» باب البول في الماء الدائم ح(۲۳۹)» ومسلم 
في صحيحه» كتاب الطهارة» باب النهي E‏ 

(۳) جاء في ذلك الخبر عَن أي سوب ا دري ال: سَِعْتٌ رَسول الله 4ة وهو يمال له لِه يمى لَك من بر 
بضاعة» وهی ری فیا وم اللاب وَالَحَايش وَعَذرُ الاس. قال رَسول الله ڳلا: إن اء طَهُورٌ 
و م أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة .٦١(‏ 1۷)» 
والترمذي في سننه» کتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (1/ 40( والنسائي في سننه» 
كتاب الياه» باب ذكر بئر بضاعة ٤ /١(‏ ۱۷)» والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود »٦٦(‏ 


TT النسائي‎ e E «(TTY وصحيح سنن الترمذي‎ «(1¥ 
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وذهب آحرون إلى أن التحديد بالقلتين» وهذا ما لا يوهن هذا الأصل الذي أصلناه 
[/]] في افتراق هذا حكم القليل والكثر. 

وقيل: في الماء ا لجاري الشديد الحريه: إنه ما لا يقع فيه اختلاط بوجهه أن يجتنب ما 
يلاقي المحرم ويستعمل ما وراءه قليلا كان هذا الماء أو كثيرًا؛ نال اکان فت 
القليل منه؛ لأن الماء يمتزج للطافته بقارنه من أجزاء مثله» فإذا كان جاريًا شديد الجرية 

وقيل فيا يرد على الماء من النجاسة على سبيل غسل أو إزالة بملاقاة: آنه طاهر ما م 
يبق فيه أثر النجس بلونه أو رجه أو طعمه» ولو كلف الناس تجنب هذا الماء توصلوا إلى 
تطھیر ثيا ہم لأن ما كان يورد على النجس منها في ول دفعه کان يصير نجسًا فيزداد 
الثوب نجاسة» ثم هكذا في المرة الثانية والثالثة فصاعدا حتى يكون ما يورد عليه في 
الابتداء الكثر الذي لا ينجس مثله» فكان في تنجس هذا الضرب من الماء وإن قل 


+ 4 مھ 


ی 

وإذا وردت النجاسة على الماء افترق حكم القليل والكثير؛ لأنه لا ضرورة في 
إيرادها عليه كالضرورة في إيراد الماء على النجس على العادة في غسل الأشياء 
وتطهيرها. 

وأكد هذا المعنى أن النجاسة المتجسدة التي لا يغمرها الماء كلحم الميتة وعظمها لا يفترق 
ا لحكم في إيرادها على الماء وإيراد الماء عليها؛ لأنه لا فائدة في إيراد الماء على ما لا يزول جسمه 
كالفائدة في إیراده على ما تتداخل آجزاؤه وتغلبه بکثرته. 

ثم قيل فيا يتغير طعمه أو لونه أو رجه لوقوع المحرم فيه: إن هذا لا ضرورة في جنبه 
فلیجتنب أو لورد عليه من الماء مقدار ما يكون هو الغالب على حرم دون أن يكون مغلوبًا. 

ااا فت ما تر اا ااانا ت و لاا الخ جر امرف 
راع الاه عل شن واد مراف طا ت عله الفر ين الأغلب من إزال احرج 
والضيق ولعادات الناس في كثبر من ذلك والله أعلم. 

وتكلم أهل العلم في الماء المستعمل وهو ما دي به فرض الوضوء والاغتسال معه» 
فذهب ذاهبون إلى منع التطهير به مع حكمهم له بالطهارة في نقيهء قالوا: لأنه لما آدي به 


۸ کتاب الطھارۂ 


الفرض تقربًا إلى الله وحصل به التكفير للخطاياء والذنوب ولم يكن من عادات الناس 
جمع الماء الذي يتطهر به ووقع استعاله على حميعه قصدا للاستهلاك له فلحق الماء 
بحكم ما تلف لوجه الله كالرقبة تعتق والموضع يخمس فلم يجز العود فيه. 

وذهب آخرون إلى أن معناه: أن أداء الفرائض به قد سلبه معنى التطهير فصار 
طاهرًا غير مطهر. 

وذهب آخرون إلى تنجيسه مبالغة في المنع منه. 

وذهب آخرون إلى آنه باق على حكم طهارته وتطهیره . 

ولیس في شيء من هذه الأقوال ما يخالف عقلا أو عادة بل كل.فيها /۱٤[‏ ب] جائز 
غير مستحيل من الحكم المتعبد با شاء من وجوهه والله أعلم. 


E TET 
وأما النجاسة: فكل حرم أكله وشربه ما يمكن الأكل والشرب منه» وتفصيل ذلك‎ 


)١(‏ النجاسة من النجس» وهو لغة: القذرء قالوا: ويقال: شيء نجس ونجس» بکسر الجيم وفتحها» 
والنجاسة الشيء المستقذر» ونجس الشىء ينجس كعلم يعلم» قال صاحب المحكم: النجس والنجس 
والنجًّس واللجس القذر من كل شيء يعني بكسر النون وفتحها مع إسكان الحيم فيهاء وبفتحهم) جميعا. 
قالوا: ورجل نجس ولجحس يعني بفتح الجيم وكسرها مع فتح النون فيهماء الجحمع: أنجاس» قال: وقيل: 
النجس يكون للواحد والائنين والحمع والمؤنث بلفظ واحد. فإذا كسروا النون ثنا وجمعوا» وهي 
النجاسة» وقد انجس ونجسه. انظر: «القاموس المحیط» (۲/ .)١١١‏ 
واصطلاحًا: قال المتولي: حدها: كل عين حرم تناوها على الإإطلاق مع إمكان التناول لا حرمتها. قال: 
وقولنا: (على اللإطلاق): احتراز من السموم التي هي نبات» فإنها لا يحرم تناو ها على الإإطلاق» بل يباح 
القليل منهاء وإنا بحرم الكثير الذي فيه ضرر. قال: وقولنا: (مع إمكان التناول): احتراز من الأشياء 
الصلبة؛ لأنه لا يمكن تناوها. وقولنا: (لا لحرمته): احتراز من الآدمي. 
وقال الشيخ النووي: وهذا الذي حدد به المتولي ليس محققاء فإنه يدخل في التراب والحشيش المسكر 
والمخاط» والمني» وكلها طاهرة مع آنا محرمة» وفي المني وجه آنه بجحل أكله فينبغي أن يضم إليها (لا 
لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل). انظر: «شرح المهذب» (۲/ .)٥ ٤۷ ٠٥٤٦‏ قال الشيخ 
القليوبي: والنجس شرعا: وصف يقوم بالمحل عند ملاقاته لعين من الأعيان النجسة مع توسط رطوبة 
من أحد الانبين» يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. انظر: «حاشية القليوي» .)۱۸/١(‏ 


کتاب الطهھارہ ۹ 


يرد في| بعد من باب المطاعم والمشارب. 

ووجه هذا: أن راس الانتفاع مالاا أكلها وشا ا فعا من اقام لادان 
فإذا منعها من هذا النوع من الانتفاع فقد منعنا نما هو أقل منه» وما حل من هذا المحل 
فإن من عادة الناس أن يجتنبوه ويتحاموه» فيقال له: إنه نجس لا يجب من اجتنابه» ولا 
فيه من معاني الأذى فيدخل في جلة الخبائث. 

ثم ذلك على وجهين: 

أحدها: أن يكون ذلك من جهة معان تتصل ا. 

أو: معان هي في آنفسها. 

فا كان معناه فى نفسه هو مجتنب في العادة السليمة كالحيف والأقذار والأنتان 
وق 

وما کان معناه خار جا عنه فهو عند اهل التدين بتحريمه تنب يعافونه وجتنبوه. 

وعلى أي وجه ثبت خبث الشيء فقد لزم تجنبه» فإذا وقع هذا في حل طاهر ولم يتهيا 
في الاستعال إفراز الطاهر وتيزه منه وجب في العقل تجنبه؛ لآن ما كان عرمًا فالسبب 
إلى استحلاله حرم» فلهذا وجب تجنب الماء وغيره من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة. 

ونما يلحق ذا الباب: وقوع النجاسة في غير الماءء فإن ذلك ينجسه قل أو كثر 
كالخل الكثبر واللبن والدهن الكثير ونحوه تقع فيه نجاسة فسبيلها طرحها أو الانتفاع 
ما ني سقي بهيمة واستصباح أو نحوه. 

والفرق بين الماء وهذه الأشياء: أن الماء مما جعله الله مباخًا لعباده» وأفقر جميع 
ا لجيوان والأشياء النامية إليه» وهذا يوجد في كل موضع ويكثر ما لا يكثر غيره» ففرق 
فيه بين القليل والكثير لشدة الحاجة إليه وعموم الانتفاع به فلو لزم جنب الكثير منه إذا 
وقعت فيه نجاسة لتعطل الانتفاع بأكثر المياه إذ هي لا تخلوا من حرم يقع فيها؛ لأغا 
موضوعة في المواضع البارزة» وحيث يتعذر تغطيتها عا يقع فيها وصيانتها عا تلاقيها 
وليس سائر المائعات هكذا فلم يقع في تجنب ما يقع فيه المحرم منها ضرورة» وهذه 
الأحكام كا ترون مرتبط معاني بعضها ببعض» وني ذلك دلالة على حكمة واضعها. 


كتاب الطهاره 


باب ذدكر تطهير النجاسات 
ال والجاسات ران 


أحدهما: معفو عنه» وهو القليل من الدم والقيح والصديد يصيب الثوب دون 
اللمعة المجتمعةء وكدم البراغيث ونحوها ما تكثر البلوى به» حتى لا يتهياً التحرز منه 
با لمؤاخذة بإزالته مشقة » ومثله ما يقع من الذباب والبق ونحوهما في الأواني /٠١[‏ ] ما 
عساه أن لا يمكن التحرز منه» فهو معفو عنه» وكذلك الذباب يقع على المائع الرطب» 
فيقع على ثوب» فإن ذلك مما لا حکم له. 

وما سوى هذا" ما يكثر من الدم أو يصيب الثوب من البول فلا مشقة من التحرز 


مىه. 


ووردت الشريعة بإباحة دباغ جلود الميتة" فإن الدباغ يشف فضوله ويستخرج 
باطن رطوبته» فتزول عنه معاني الميتة من تسارع الفساد إليه» فالدباغ يطيب الميتة. 


وعلى هذا يخرج تطهير نوافح المسك لأن كون المسك فيها يفيدها معنى الحفاف 
وانتشاف الفضول كالميتة فهو كالدباغ بل أطيب وأكثر . 
ومن إزالة النجاسات: الاستنجاء بال اء" مما خرج من السبيلينء [فإن السنة وردت 


(۱) وهذا هو النوع الثاني من النجاسات. 

(۲) متفق علیه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ح(۲۲۲۱)» وني 
الذبائح والصيد» باب جلود الميتة ح(١۳٥٥)»‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الحيض» باب طهارة جلود 
TV Dall‏ 
من حدیث ابن عباس 4# آنه قال: «إِن رَسُول الله لا مر بسَاءٍ م فَقالّ: هاا اشكَمْتَعْصَمْ بإهابما. قَالّوا: 
ا قال: إا حرم أكلها». 

(۳) متفق عليه؛ أخحرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالماء ح(١١٠)»‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الطهارةء باب الاستنجاء من الماء بالترز /١(‏ ۲۲۷). 
من حديث انس بن مالك بك قال: «کان التي ڪيا ٳڏا رح ڃا جته ايء آنا وَعَلام معنا اوه من مَاءٍ 
یعنی یستنجی به» . 
و 


كتاب الطهاره ۱4 


يإباحة بالتراب بإزالته والحجارة”]"» وما دحل في معناهما من الأشياء التي تنشف 
الرطوبة وتزيل كثافة جرم الخارج» وذلك يكون عندنا بثلاثة استنجاءات» وهو أحسن 
الحدود والتوقيتات ونحوها؛ لأن المرة الواحدة لا يتيقن إتيانا على إزالة كل ما هنالك» 
وقد يغلب على القلب زواله بالثانية وتعاد الثالثة التي تفيد اليقين» فإن علم بعد الثلاث 
بقاء شيء أعيد إلى أن يقع النقاء الذي لا يبقى وراءه إلا آثر لاصق لا يخرجه إلا الماء؛ 
لأن المؤاخذة بزوال هذا اللاصق مما يلحق به ضيق ومشقة» فدخحل في هذا المعنى ما 
د نە الاسات الىر غا 

والاستحباب في الاستنجاء من الغائط أن يمر على الموضع بالحجارةء ثم بالماء؛ لأن 
هذا استقصاء في التطهيرء ولا يزول بغير الماء ما يصيب سائر البدن من النجاسات 
العارضة» وما بخرح منه من الدم؛ لأن ذلك مما يندر. 


وخروح ما بخرح من السبيلين بعام» فالرخصة في هذا راجعة في الأصل إلى ما كانت 
عليه آحوال القوم في بلادهم من قلة الماء وعزته» ثم سائر الناس هم تبع. 

ووردت السنة بالنهى عن الاستنجاء ا وذلك هو المعروف ٤‏ الأدب 
الحسن الحميل المتبادر» ثم باليمين يقع التبادل والمبادلةء والتصافح» ومارسة الأشياء» 
فتنزه عن ملاقاة الأقذار ا. 


)١(‏ الاستنحاء بالأححار: احج البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء باب الاستنجاء بالحجارة 
ح(۵٥۱)»‏ عن ابي هريرة قال: اعت الي 4 َرَج اجو فَکَانَ لا يفت دنوت من فقال: 
«ابُغْني أخجارًا أستنفض با أو لَحوَه-» ولا تأي بعظم ولا رَوْثِ»» فاته بأخْجَار بطَرَفِ ياي 
a‏ 
eT‏ یل له: قڏ عَلّمَكَہْ 
يكم يا کل تيء > تی الراءة؟ قال: فقال: أجل؛ قد جات ًن تسبل الله لِحَائِطٍ أو بول أو أن 
ننجي باليمِين ا ان تشتنجي بال ِن تة خجار ا ان سني برَجيع ا بعَظم». 

(۲) هكذا بالأصل» ولعل الصواب: «فإن السنة وردت بإباحته» وبإزالته بالحجارة»» والله أعلم بالصوات. 

)۳( متفق عليه من حديث آبي ماده عَنْ بيه قَال: ال رسو ل الله کلاة: « دا رب أحذكم فلا يتم في لاء ودا 
ا لا يمس دَكَرَه يمين ولا مسح ينه »٠‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء باب 
النهي عن الاستنجاء باليمين ح(۳١٠)»‏ ومسلم ني صحيحه» كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء 
بالیمین (۱/ ۲۲۵) ح(۲۹۷)» واللفظ للبخاري» وهو أیصًا عند مسلم من حدیث سلمان وقد تقدم قریبًا. 


۷۲ کتاب الطهاره 


وني عن الاستنجاء بالعظم'؛ لأن العظم داخل في جلة الطعام» ألا ترى أن ما 
رق منها يستطاب أكله» فألحق ما جاوز هذا الحد بأصله» وعلى آنه لا يخلوا العظم وإن 
كان جسًا عظيًا من أن تبقى فيه زهومة ونداوة فيمص ويحك» ثم ما جف منها فقد 
يدق ي الحدب ويؤكل. 

فمعاني الطعام فيه قائمة» والمعنى في المنع من الاستنجاء بالطعام معقول لا ريب. 


وأما النجاسات تصيب الأبدان والثياب والأرض ف كان منها جسدًا مريبًا قاتا 
أخذ ورمي به. 

ثم ورد على ما بقي فیها من الماء مقدار ما یغمره حتی یزول /۱١[‏ ب] آثره من لون 
وطعم ورائحة» وما ل یکن منها جسدا مريبًا آورد عليه من الماء مقدار ما يغلب على 
القلب زواله وغمر الماء إياه . 

وتحديد الخسل ثلاثًا هو المستحسن إذا علم أنه م يبق وراءها أثر للتنجس» واستثنت 
السنة الكلب» فأمر بالخسل من ولوغه سبع مرات» إحداهن بالتراب""» وذلك لغاظ 
نجاسة الكلب. 

ومعنى هذا الغلظ: أن الشريعة وردت بالمنع من الانتفاع ااب ا ف اشا 
خصوصة» وعظم الإثم في اقتنائه لغبر صيد أو حراسة» ولل يمنع من اقتناء السباع 
المحرم لحومها كا منع من مثل ذلك في الكلب» فغلظ تحريمه دل على غاظ نجاسته» 
إيجاب غسل ولوغه سبعا إحداهن بالتراب» وتحديد السبع بخلاف تحديد الثلاث» فلا 
کان تحديد الثلاث مشرعا في لم يغلظ تحريمه كان تحديد السبع في غلظ تحريمه وضم 
التراب إلى الغسل بالماء في التراب إذا ضم إلى الماء من المعاونة على التطهيرء فأآشير في 
ا لجمع بينه) في نجاسة الكلب إلى عظم نجاسة الكلب. 


(۲) متفق عليه من حديث أي هريرة اف؛ خر جه: البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» باب الماء الذي 
يغسل به شعر الاستان ح(۱۷۲)» ومسلم ٤‏ صح حه» کت الطهارةء بات حکم ولوع الكل 
OTE‏ 


کتاب الطهارہ 41 


والكلام ني تحريم الكلب وا خنزير أي في باب المطاعم إن شاء اله تعالى. 

ورخص كثبر من العلاء في النعل إذا أصابتها نجاسة بالتدلك على التراب الطاهرء 
وكله على الأصل في عزة الماء بتلك البلاد وعموم حاجتهم إلى لبس النعال» فكان ي 
تكليفهم تطهيرها بالماء إلحاق مشقة هم» فحل ذلك محل الاستنجاء با لحجارة. 

وقال قائلون: إنها إذا كانت طاهرة لم يشق تعمدها عن أن تناها نجاسة في الطريق 
بالتنصل عن النجاسة وتنكب موضعهاء في هذا ما ليس فيه كثير مشقة والله أعلم. 


باب ذكر النيہ 2 الطهارة 

كل طهارة بماء أو تراب في حدث أو جنابة أو ما يوجب غسلا ولا يجزئ إلا بنية 
مفتتحة مع افتتاح العمل. 

ووجه الأمر في وجوب النية للأفعال واضح لا يشكل على متدبر» وذلك أن الأعمال 
قد تتفق صورها مع اختلاف أحكامهاء فقد يورد الإنسان الماء على يديه تنظقا أو تبردًا 
وإزالة للنجاسة» وقد يفعل ذلك لأداء فرض الطهارةء وقد يكون جنبًاء وتكون المرأة 
حاقصًا فيعلان غبرهما الطهارة فلا يكون ذلك إلا فرض» فالواجب في العقول أن 
يقصد في الفعل إذا ما تعبد الله به لتكون العبادة له مؤداة بقصد» وكذا هذا في الصلاة؛ 
لأن الركوع والسجود قد يقعان تعظىًا لغير الله» وقد تقع أفعال الصلاة تعلعًا من 
محدث» فالو اجب أن يؤّتى با سبيله أداء العبادة منها بالقصد لأداء الفروض» وهذاهو 
الذي لا جوز في المعقول والعادات غيره في تعظيم التادات و الع وساد الا ا 
لعبيدهم من معاني التعظيم إلا ما قصدوا به أداء حقوقهم . 

ثم ]/١١[‏ قد فصل الفقهاء أو من فصل منهم أشياء من هذا الباب» فقالوا: إن 
غسل الجنابة لا بجحتاج فيه إلى نية؛ لأن الأمر به م يقع مقصودا بعينه كا أمر بالطهارة في 
الوضوء والأمر بالصلاة إنم| أريد أن نصلى ولا نجاسة بأبداننا ولا بثيابنا ولا بالمواضع 
التي نصلي اء ألا ترى أن موضع النجاسة من الثوب لو قرض من الأرض لو قلع 
لزال حكمهاء وهذه أشياء تتفرع» ولكن إن كلامنا إذا كثرت على الأصول. 

ا ا ا ت ی ان ا ا 


۷٤‏ كتاب الطهاره 


ومعنى هذا: أن إحضار النية بالبال أول العمل إلى آخره ما يعد ثقلا البتة؛ لأنه لو 
وجب لفسدت صلاۃة کل من سھی في شيء من صلاته» فاجتزئ في| بعد الافتتاح 
بالاستصحاب برقبتها وتخفيمًا والله أعلم. 


باب أحكام الحيض ' 


قد ذكر فيا مضى وجه التطهير للصلاة والحاجة ها إليه» والحيض غا ينقض 
الطهارة؛ لأن أقل شىء منه ينقضهاء فكيف إذا كثر» فلا كانت الحائض عدثة» منعت 
من الصلاة» کا يمنع سائر ا 


ثم وردت الشريعة بمنعها من الصوم"» وذلك تعبد لا يضر خفاء وجهه» إلا أنه قد 
و 
O SL‏ 


.)۳۲٠١ /۲( الحيض لغة: السیلان. انظر: «القاموس المحیط)»‎ )١( 
وشرعا: دم جبلة» أي طبيعة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات خصوصة. انظر : «شرح المهذب»‎ 
.)١۲۴۳ ۰۳۲۲ /۱( ۹۸)ء «نباية المحتاح للرملی»‎ /١( «حاشية القلیوبي»‎ )۳۲١ ۲ 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة #ه: خر جه البخاري في صحيحه»ء كتاب الحيض» باب لا تقض الحائض 
الا ع ۴ زس ی مجح كاب اليف باب وجرت قفا الضوة غل الان 
»)۲٠٠ /1(‏ وأيضا عن أبي سعيد الخدري عند البخاري وسيأتي قريبًا» وعبدالله بن عمر عند مسلم » 
کتاب الإی|ان» باب بيان نقصان الإيہان بنقص الطاعات .)۸١ /١(‏ 

)۳( آخرج ذلك: البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» باب ترك اللخحائض الصوم ح(٤‏ ۰ ويي العم 
SS CEL a a‏ : حرج رول الله 
ب ني ضح أو فر إل الْصلىء غاا كر السَاءِ تَصَدَفْنَ؛ قي انك َر اَهَل 
التارا قَقلْنَ: وم يا رول الله؟ قَالّ: كيرد اللَعْنَ ومرن ِي ا ريت من تَاقصًاتِ عَقَل ودين 
ْب لب الور ا ازم من رتا مل فان اوغا ارون 6ل : ليس هاده 
رأة ثل ضفي اة الرَجُل؟» فَلَن: لی. قال : «َذَلِكِ من تُقْصَانِ عَفَلِهاء ليس دا حَاصت 1 صل 
و تَصم؟ ٩‏ قَلَ: ا قال : Sl EE‏ . وهو متفق عليه من حديث عائشة به کا تقدم. 


كتاب الطهاره ۷۵ 


إلزمت إعادته ولم تلزم إعادة الصلاة؛ لأن الصلاة متكررة» والحيض يطرأ ني كل شهر 
ت فتتابح الإأعادة يضعف معنى التخفيف» فرفعت إعادة الصلاة ولزمت 
إعادة الصوم؛ لأنه إنا يكون مرة في السنة الواحدة» فلا يشق» ولا يؤدي إلى توهين 
ا لحائض على ما ذكرناء وكانت عادة الأنصار جارية بهذا في نسائهم» فلا ريد قطعهم 
عن ذلك لم يقدر على إزالة كل وجوه التشديد» فيستكره القوم على مجاري عاداتمم إذا 
األحقت الحائض بالطاهرة» فبقيت في بعض الأحكام على حلة التشديد» وخص بذلك 
الصلاة والصوم والطواف؛ لحلالة أقدار هذه الأشياء؛ لأن الصلاة أعظم الأعالء 
والطواف صلاةء والصوم مراد به القمح للشهوات» وهذا يلي الصلاة في الجلالة؛ لأن 
العبادة كسر النفس وتذليلها فتقاربا في المعنى» وما وراء [١١/ب]‏ هذا من قراءة 
القرآن» وغبر هذا مما اختلف فيه الفقهاء . 

فلا يعترض به على المجمع عليه . 

آلا ترى آن الحائض تنع من الوطء ولا تمنع من المباشرة ونحوهاء ما هو دون 
الوطءء فيجعل ما سوى الصلاة والصوم من أعبال الأبدان كمحل ما دون الجاع في 
باب الاستمتاع والتلذذ؛ لن الاستمتاع هاء وعمل البدن له كك. 

يقصد بالتغليظ بالحيض إلى على ما في الجنسين» ونفي ما وراء ذلك على الإباحة؛ 
لأن الكل لو أبيح لنفروا عنه» وصعب قطعهم ع) كانوا اعتادوه من ضده والله أعلم. 

ولا كان الحيض نجاسة من النجاسات وكان دمه فضلة من فضلات البدن» تدفعها 
الطبيعة في أوقات خخصوصة لحملة النساء» أو لكل واحدة منهن في نفسهاء لوقت الدم» 
وينقطع ما بهاء وكان اتصاله على عموم الأوقات مرصًا من الأمراض» كاتصال البول 
السلس» واتصال الدم في الجروح» والرعاف الخارج عن العادة» كان لحكم ما اتصل 
منه» وهو المسمى في اللغة: استحاضة: أنه دم صحيح بختلط بدم فاسد؛ لأن المنقطع منه 
إذا عدم لوقته كان مرضاء كالمتصل منه إذا ل ينقطع لوقته. 

رو ا ا ا ا ا و خا ع الاخ لاا ات 


4 كتاب الطهاره 


والعلامات» كالشىء المختلط إذا احتيج إلى التمييز بين أجزائه صير إليه بالعلامات. 

فوردت الشريعة في المستحاضة بتفصيل دمهاء فيكون في بعض الأيام سود ثخيتاء 
ذا رائحة» وني بعضها: أصفر رقيقاء فدل أن مدة الحيض أيام الدم الأسود الغليظ» ذي 
الرائحةء ثم يكون فيم| عدا ذلك في باقي شهرها طاهرًّا؛ لأن الأغلب آنه لما جرت العادة 
مالا رن السواد والشخن» والاحتدام» وحده الرائحة» فإذا كان وقت 
انقطاعه أبيض وآشرق» فرفع التمييز بين الدمين» كحال الاختلاط بالأمارات الموجودة 
ي كل واحد منه) في حال السلامة. 

ووردت السنة في المستحاضة التي لا ينفصل دمها وها آيام معروفة متقدمة قد كانت 
تحيضهاء آنها ترجع إلى أيامها المتقدمة فتحيض فيها فتصير إلى ما وردت به السنة ""» 
وهذا مذهب الشافعي عندناء وهو مستقيم على الاعتبار؛ لآن الدم إذا اتصل واحتيح 
إلى تمييزه» فيميزه بالدلالات الموجودة في صاحبة الدم» وإذا عدمت الدلالة في نفس 


الدم صير حينئذ إلى الاستدلال المأخوذ من صاحبه في متقدم الأآيام هاء فإذا عدمت من 
الدم ومن صاحبة الدم» والأقرب بعدهما من الدلالات بأمثال صاحبة الدم. 

وهذا أحسن ما يقال في هذا الباب» وراء هذا اختلاف بين العلماء يطول الكتاب 
بذكره» ولا يخرج شىء من هذه الأمور عن جواز التعبد [١ /٠١[‏ والله أعلم. 


p2 u2 rp 
e Ao E 


e TT‏ ا يا رول 
ا فدَعي ال دى ردا فت ls‏ ا i e E‏ 
صح حه» کاب الحيض»› باب الأستحاضة ح1 °(« ومسدم ٤‏ صححه» کتاب الحيض»› باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتیا (۱/ .)۲٠۲‏ 
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کتاب الصلاہ 


۱(.)( 
ب۲۱ 9 


a‏ المكتوبات 

معنى الصلاة راجع إلى ما قدمنا ذكره من التذلل لله © بحركات التعظيم بسائر 
البدن» شكرًا له بالفعل على ما ابتداً به من الإنعام على المصلي؛ لأن خلقه على الصورة 
e‏ وتر كية ey E‏ 

اشكر شع بأو کرت سن الال الاترل فمل ال عليه» إدا ما استنديه 

ED E 
سبياا إلى أداء ما يقع به شكرهم» فجعل من ذلك ما يقع بالصلاة؛ اھا عا‎ 
استع ال الجوارح با لخضوع والتذلل.‎ 
الجوارح ووضع اليد على اليد تسكيتا للبدنء فان هذا مما يدل من فاعله‎ eT 
على تعظيم رئیسه» وعلى النائب له» والاستعداد لأمر راد التصرف فيه.‎ 

ثم قد يقع فيه مع القيام ثناءًَ وذكرًا باللسان معًا للمنوم الرئيس» ولأسباب عظيمةء 
O‏ 

يقع التعظيم بالانحناء» ثم بالسجود الدي فيه تريغ م الوجوه» وهو أكرم 

E E E 

ثم قد یکون هذا المرءوس جثوًا بين يدي رئيسه» فيکون ذلك من وجوه التعظيم؛ 


(1) الصلاة لغة: الدعاء. انظز: «القاموس المحيط) .)٠۳ /٤(‏ 
وشرعا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ختتمة بالتسليم. انظر : «شرح المهذب» (۳/ ۲)ء «مخني المحتاج؟ 
»)٠۲١ /١(‏ «حاشية القليوي على المنهاج» .)١٠١ /١(‏ 

(۲) هذا العنوان غير موجود في الأصل وهو مضاف للمناسبة» والله أعلم. 


۷۸ كتاب الصلاذ 


لأن التربع ومد الرجل لا يكون إلا من قد بسطه ملكه وأزال عنه الميبة والخشية جلالة 
وعظمة. 

فجمع الله ت هذه الأشياء كلها في الصلاة وجعل افتتاحها برفع اليدين» وذلك 
من أمارات الاستسلام » وطلب الأمانء والاستعاذة من المعظم من عذاب التقصيرء 
والخروج منها بالتسليم الدال على انقضاء الشيء والفراغ منه» آلا ترى أن الكتب تختم 
بالسلام» ون المتكلم يقول: الأمر كذا وكذا والسلام. 

وهذا سمي الافتتاح: إحرامًا وتحريًا» وسمي الختم: تحليآا وإحلالا؛ لأن التحريم 
هو المنع ما سوى الإنسان فيه» والتحليل: حل ما انعقد عليه حتى يزول ذلك التحري 
ولا جوز له الاشتغال بغر ما کان عرمًا به. 

وحل الصلاة من الشرائع: أنها المتقدمة على حيعها بعد التوحيد والشهادة بكلمة 
الإنان. 

ويدل على رئاستها للشرائع: آنا تكرر في كل يوم وليلة هس مرات» وأا تستعمل 
كل البدن حتى القلب» ولا يجوز خلطها بشيء ما يجوز أن يخلط به الصوم والحج 
والحهاد ونحوها من الأكل [/ ب]» والشرب» والنوم» وكلام الناس» وحقيق أن 
تكون متصلة الوجوب. 

وهي شکر لله ت وتذلل له وتعظیم» وهذا ما لا جوز أن زول فرضه في حال إلا في 
حال العذرء و هذا المعنى م تخل منها شريعة من الشرائع» ولا أخلى الله أحدًا من الأنبياء 
عن ذكره بفعل الصلاة» وإن) بختلف في امال بعض أوصافها وهيئاتماء فأما زوال حلتها 
من مكلف بالغ فلا. 

ثم جعلها الله خْسًا: صلاة الظهر» وصلاة العصر» وصلاة المغرب» وصلاة العشاء 
وصلاة الفجر. 

وهذه الأساء التي أضيفت الصلاة إليها هي أساء للمواقيت؛ لأن الظهر هو اسم 
للظهيرة» وهي نصف النهار. 

والعصر: اسم للعشي. 

والمغرب: لغروب الشمس. 


کتاب الصلاہ ۷۹ 


والفجر: لانفجار الصبح» وهو اشتقاقه وانتشاره» كانفجار الماء من الأرض»› 
وانتشاره» وني ذلك انقضاء الليل. 

والوجه فی ڌ تصيبرها خْسًا: أنها شكرًا لله واستسلامًا له وتعظيًا» ومهلة للصفح عن 
التقصرر. 


we 


فأوطما: صلاة الظهر"» وهى المساة: الأولء وإا تكون نصف النهار» بعد 
الاشتغال بالمعاش والتصرف في أسباب الدنيا. 

والنهار: أول» ووسط» وآخر» وقد جعله الله للمعاش وللتصرف» فالاإنسان يشتغل 
عند جيه بطلب القوت» فلو شغل الدهر كله بالصلاة ‏ تقم الأبدان» ولتعطل المعاش» 
فجعلها الله في أوقات خسة»ء فشمل الليل والنهار» فيكون في التقدير كأنها مشغولات 
r E‏ 

فإذا جاء النهار وانتشر الناس للمعاش» لحقهم في ذلك سهو عن ذكر الله» فأمروا إذا 
انتصف النهار برفض ما هم فيه من شغل الدنيا والإقبال على ذکر الله تعال شکرا له 
ومهلة للتجاوز عن سهوهم» ثم يعودون إلى ابتغاء المعاش؛ لأن من الأسواق ما يكون 


O PSL OS GE 
عن اس بن مَالِكِ: أن رسو الله کل َرَج جين رَاعَّث الشفس فصلل الظهرَ َا على النبر فذگر‎ - 
ات تک ان تھا روطام لے ت «مَن حب ان ال عَن َي نشال ا شالوي عَن َي‎ 
تلو قاع عبد الله ِن‎ : A e 
امار رك ء عمو على رکبتی‎ ll فة السهمِى فقَال: من ابي؟ قال : «أبوك داه ثم آکتر أن‎ 
فال : ریت باله راء وبالشلام دیتاء وَبمُحَم ي فمك تم قال: «عرضَت عل اة وَالتار آنِمَاني‎ 

عرض ما ا اط فلم أ ابر والسَرّ» ح(' 0€( 
۲- عن آي بررَة گان الل به يلي الصبح أذ تغرف جريسة وَيفرأ فيا ما بن الس إل الاي 


ويصل طهر ِد الث الشمْس» وَالْعَضرَ وَأحَد يذهب لل أقصى الَدِينة ة رَجَعَ راسمس ية وليت 
تا اک في لغرب وا يبلي بابر لاء لُت اليل د نم قال إلى شط الليّل» N‏ 


َة مره مال أو ثلث اليل ح e‏ 
7 عن اتس بن مالك قَال: کا إا ْنَا لف رَشول الله هة بالظّهائر قَسَجَدنًا على يابا اء ار 
0 


N: 

فإذا شارف النهار الانقضاء فهو العصر ٠"‏ وهو الوقت الذي يستعمل الناس فيه 
الرجوع من آسواقهم إلى منازهم» فأمروا في هذا الوقت بالصلاة شكرًا لله على ما تيسر 
هم من آسباب معایشهم» وهداهم له منها ومسألة للتجاوز عن سهوهم. 

فإذا حصلوا في منازهم بمجيء الليل المجعول للحام والراحة» أمروا بالصلاة 
شكرا لله تعالى على ما سلف ٠"‏ وعلى ما جعل حم من أسباب البقاء بالتعب تارة 
وبالراحة أخرى » وتصيبره لكل واحد من ذلك وقتًا معروفا معلومًا. 

ثم لو أخذوا في الصلاة بعدها إلى نصف الليل كا فعل ذلك بهم في صلاة لشق؛ لما 
تقتضيه أحوام في التعب من تعجيل النوم» وما يغلب على طباعهم من ذلك» فقدم 
(1) أما وقت صلاة العصرء فقد روى البخاري فيها أحاديث» في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصر: 

(0. عن عَايِشّة قالت: : گان رول الله ها بصي اضر وَالشَمْس أ رخ من حجرت‎ -١ 

َ2 - عن أي بَررةَ اللي قال گان بُصلي احجيد التي تذْعُو الأول جين حص الشنْسشء وَيْصلٍ 


العَضر ثم يرج ا ل رخله في آقصی الديتة ة والشمسل TO e‏ ق الْغْرب» وگان 
سحب أن يُوخرَ الِسَاء التي تَذْعُوا عتم وان يكره ٥‏ التو قبلا وَا ديت بَعْدَمَاء وگان ينمل مِنْ 


کتاب الصلاہ 


صا E‏ لجل جيه وَيقرأ لسن ا اة a‏ 
E‏ كتا صلی الْعَصْرَ د N‏ 


“٤‏ وعن ابو مات بن هل بول صلا عع عمَرَ بن عَبْدِ العزيز ز الظهر م حرجنا حى لتا على اس 
بن مالك فَوَجَذتاء بصي الْعَصْرَ َقَلْتُ: يا يا عَم ما مَل الصلاة E‏ فال الحص زهلوصلاة 
سول الله کل التي كتا صي مَعَه َع ح0. 

ه- وعن انس بن مالك أيصًا قَالَّ: کان شول اله 4ة بصي اضر والشمْس مرفعة حي َيذْكَبٌ 
الذَاهبُ لل اراي أيه FENN‏ اراي من الَدِيتة على أَرَبَعَة ميال أو تَحْوه. 
ح(۵۰٥).‏ 

(9) أما وقت صلاة الغرب» فقد روى البخاري فيها أحاديث » في كتاب مواقيت الصلاةء باب وقت المغرب: 

۱ - عن رَافِع بن خلیج قال ال ارب مع النى ااا فيصر ف أحدا وإه لير مواق نیلو. ح(۹٥٥).‏ 
۲ - عن جَابر ن عب اله قال :کا الي لا بصي اهرارق وَالعَضر والشفس كي لغرب ِد 
E e Re‏ دا إا راهم اجتمَعُوا عجل» وَإذا رھ هم ابوا ا لصب کانوا اکان 
التي اة يُصليها بعَلّس. ح( 0( 

.)٥٩۱(ح مح النبيّ اة الَعْرِبَ انارت با لحجًاب.‎ E 


کتاب الصلاہ ۸١‏ 


وقت صلاة و سط الليل قبل الوقت ليتعجلوا النوم وتزول عنهم المشقة بتأخبره 
E EE‏ 

ثم كان بعد ذلك توجههم» فإذا أصبحوا انتهوا للانتشار في المعاش» فلم يكن منهم 
في نومهم ما يون منهم في نهارهم» فالغالب أن انتباههم يقع في حين انفجار الفجرء 
فيصلون صلاة الصبح”» شكرًا لله على ما انقضى عليهم ليلهم» وعلى ما صاروا إليه 
e‏ ا لإقامة أبدانهم» فتكون هذه الصلاة مجويه" على الشكر في آخر 


فهذه هس صلوات متضمنة هذه الأمور » والله أعلم. 


)١(‏ أما وقت صلاة العشاء» فقد روى البخاري فيها أحاديث» في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العشاء 
وباب فضل العشاء: 
|- عَنْ ابر بن عَبْدِ الله قال: گان بصي الظَهرّ بااجرق وَالْعَضرَ اسمس حي وَالعْرِبَ إا وَجَبّتْ 
والکاء إا گنر الاس عَجُل وا وا خر وَالصبْح علّس. ح(٥1٥).‏ 
2 سه قَالَتُ: عَم سول اله ا يله اياي وَذَلك قبل أن يفشو الإشلام مَل نرج حتى ال 
اء الان فَحَرَح َال لهل الشجي: ما ينتظر ها خد من اَل الأزضٍ عَبْرَكَْ» ح(٩٦٥).‏ 

ن فو قال كنت آتا وأضحَان الذي وشوا عي في السَفينة رولا ني بقيع بخان والني 


وبا فان يتاب الذ لا عند صااة الْعِسَاءِ 5 لله تفر منهب فرافقت إل اة آنا وَصحَابي 
ا ا 


رت 


اسل في بض أمري قاعم السلا 2 N‏ ترح الي کي صل و َل 


لاحره :لی شیم ا راء ِن من نِمَو اله علَيْكُم آنه يس أَحَد ِن التاس يلي 
هذه السَاعَة e E‏ الاعة اح رکه ل يَذري اَی الكلمَتْن قال - ل 


ارت مد٥‏ المع ردت ای نیا مایت ف کاب رات امات اب رت جر 


E 


r 


ص 


a: ١ 


۱ - عن اٽس بن مَالِكِ: آن ريد بن ابت حده O A E‏ 

کم نتا قال : ذو كمس أو سين يعني آي e‏ 

e‏ ل ُه يون سره بي أن أذرك صا الْمَجْرِ مَحَ رَسولٍ 
الله ي . ح(۷۷٥).‏ 


a SMF ae ° 7‏ ر ر ا ر ا ET‏ وو 3 
۳ کک GG Pa GS TR‏ 
(۳) ھکذا بالأصا“ 


A۲‏ کتاب الصلاہ 


باب ذكر أعداد ركعات الصلوات 

وه دار ةغل و فرت كر ها اریعا و وسا اناو انلها ر کان 

فالأربع: لصلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة. 

والثلاث: لصلاة المغرب. 

والائنان: لصلاة الصبح ولصلاة الظهر يوم الحمعة. 

وقد يخرج المعنى في اختلافها على أن تكون صلاة الأول: صلاة الظهر» جعلت 
للنصف الأول الذي هو وقت للتصرف في المعاش الشاغل عن الشكر لله» فوضعت 
هذه الصلاة على أكثر أعداد جنسهاء ثم التي تليها: العصرء وهي مجعولة للنصف الثاني 
من النهار» ووقتها ممدود الآخر إلى غروب الشمس» وإن كان أوها متوسط لانصف 
الان من العار ها دكرناه من استعداة الاس فا غروت الشمس» مر إل 
الانصراف إلى مناز هم » فأجرى حكم النصف الآخر من النهار على مثل حكم النصف 
الأول فة 

ولا جاء وقت الحام والنوم الذي اللإنسان مجبول عليه» حتى لو فقده ليلة تامة أورثه 
ذلك البراس واهود» وما يشاكل هذا السقم وغير ذلك من اعتلال طبيعة» فلم يكن ما 
يقع فيه من الخلق عن ذكر الله مجنوتًا عليه؛ لوقوعه بموجب الطبيعة» فجعل ما يراد به 
حق الشكر بالليل خف ما يراد بذلك في النهار الذي لا يقع ترك الشكر فيه بموجب 
الطباع» فجعل له ثلاث ركعات» وجعل سنتها تخفيف القراءة فيهاء بخلاف القراءة في 
صلاة النهار. 

ثم إذا جاء وقت صلاة النوم» وهو بعد مضى ما يقارب الثلث من الليل» جعلت . 
الصلاة لنا في الليل عددا تامًاء وهو أربع ركعات؛ لأن النوم يستوي عليه في باقي الليلء 
فتدارك بزيادة الركعة مايفوت بالنوم. 

ثم إذا جاء النهار احتيج إلى الانتباه من النوم والتمييز للانتشار للمعاش» ويطول 
من الشغل فيه من الطهارة ما لا يطول لسائر الصلوات» ويغلب على الناس بالليل 
غشيان النساءء فيحتاج إلى الاغتسال» وهمذا المعنى جعل من سنة الأذان للفجر تقديمه 
قبل الصبح » خلاف ما جعل عليه الأذان لسائر الصلوات بعد دخول أوقاتهاء فروي 


کتاب الصلاہ ۸۲ 


في الخبر: «إن بلالا ينادي بلیل؛ لیرجع قائمکم وینتبه نائمکم» فکلوا [۱۸/ب] 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» " » فعرفوا هذه النكتة التي ذكرناها. 

وجعل من سنة القراءة لصلاة الصبح التطويل» لا تطول مدة الخلق من الذكر بعدها 
في الاشتغال بالتصرف في المعايش» ثم اقتصروا في عددها على ركعتين ليعتدل الحال 
فيها بين التخفيف في بعض والتكثير في بعض. 

فهذا ما يخر ج عليه المعنى في ركعات هذه الصلوات. 

وعلى هذا المعنى أيصًا: صلاة الجمعة من سنتها الاجتاع ها في موضع واحد 
وتقديم خطبة قبلهاء للزيادة في التذكير» وحرم البيع فيها إذا نودي إليها؛ ليكون في كل 
سبعة ايام يوم يقل فيه تصرف الناس للمعاش» ويزداد في تذكيرهم ووعظهم 
وإيصائهم بالثبات على دينهم وأداء الشكر والذكر لله ك على نعمه عليهم. 

ولا لحق هذه الصلاة زيادة في أسباا متقدمة لفعلها لحقها نقص من عدد الركعات 
ليعتدل الحال فيها بين التخفيف والتغليظ» نحو ما ذكرنا ي صلاة الصبح. 

وجعلت الخطبة فى معنى الركعتين المحذوفتين» إذكارًا ها با. 

فهذه كلها معان تلصق بالفعل بعض اللصق» ولا تنبوا عنه أفهامنها في التجويز. 

وقد كانت الصلاة في ول الأمر ركعتين ركعتين» ثم زيد في صلاة ا لحضر» ورخص في 
صلاة السفر» وروي فى الخر: «أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر»"" » إلا صلاة 
المخرب؛ فإنما وتر النهار» وإلا صلاة الصبح؛ لطول القراءة» وني صلاة الجمعة للخطبتين. 

والقصر الواقع في السفر إن هو للتخفيف» والرخصة )ا يلحق الإنسان يي سفره من 
الإشغال الذي لا يمكن مثله في الحضر» إذ هى ركعتان. 


(۱) خر جه البخارى في صحيحه» كتاب الأذان» باب الآذان بعد الفجرء ح(١۲٦)»‏ وفي أخبار الآحاد» باب 
ما جاء في إجازة خبر الواحد» ح(۸٤۷۲).‏ 

(۲) متفق علیه؛ أحرجه: البخاري في صحيحه» ات الصلاة باب کیف فرضت الصلاة ح(١١٠)»‏ وي 
تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرح من موضعه» ح(١۹١٠)»‏ وفي مناقب الأنصارء باب من أين أرخوا 
التاریخ ح(٣۳۹۲۰)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرها .)٤١۸ /١(‏ 


A‏ کتاب الصلاہ 


ولا تقصر صلاة المغرب؛ لأا قد لحقها بعض القصر في الحضر بحذف الركعة 
الواحدة منهاء ولأن القصر لو وقع فيها على نحو ما وقع في صلاة الظهر والعصر 
والعشاء الآخرة لكانت ركعة ونصف ركعة» وهذا لا معنى له والله أعلم بحقائق هذه 
الأمور» وما يتحصل الأعداد التامة بالأربعةء فهذا ما لا يوقف على حقيقته. 


وکال الأعداد في الشرائع قد يقع بالأربعةء وقد يقع بالسبعة؛ كأشواط الطواف 
واجمار التي يرمى بها في الحج» وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًاء وقد يقع بالثلاث» 
كعدد الاستنجاء با سوى الماء» وعدد ثلاثة دراهم فيا تقطع فيه اليد . 

وهذا كله موجود ني العادات أن يقع تكثير عدد الشىء مرة بالثلاث» ومرة بالسبع» 
ومرة بالاثنى عشر» ومرة ومرة» حتى يقع بالسبعين أيصًاء فبآي عدد علق تكثير شيء 
من الشريعة مما يجري به العرف فهو صحيح مستقيم» والسؤال عا خص منها › 
كالسۇال في غيره من الأعداد. 

فالأربع من جملة ما يعد لتكميل الشىء وتكثيره. 

ولآهل الحساب في الأربع [1/۹] والسبع والاثنى عشر أشياء لطيفة تدل على 
عجيب ما جبل الله عليها طباع هذه الأعداد. 

وقد قالوا في الأربعة: إنها تجمع كل الأعداد إذا أفردت آحادها بالذكر» أعنى آحاد 
الارن 

فيقال: واحد واثنين وثلاثة وأربعة» فيكون مجموع هذا عشرًاء وليس شيء من 
الأعداد جرج في أصله عن العشرة؛ لأا في التقسيم آحاد وعشرات ومئين ولوف 
وما ضم هذا كله مكرر مبني عليه؛ لأن أحد عشر إلى تسع عشر مكرر للتسعة 
والعشرةء وهكذا العشرون مكرر لعشرة» ثم هي تثنية العشر» على هذا. 

وفي الأربعة على هذا النوع من الكمال فلا ينكر أن ترد الشريعة بالتنبيه على كال 
الشيء بإيجاد فعله أربع مرار» فيكون فاعل ذلك أربعًا كفاعله إلى ناية لو كان بلوغ 
النهاية فيه؛ لأن الأعال يتضاعف ثواا » فبالواحدة عشرة» وبالواحدة سبع مائة 
فصاعداء قال الله كك: #من جاءَ بالحسكة قله عر امال #4 [الأنعام:٠٠١)»‏ وقال: 
لمل الذي يفون أَمَولَهُمَ فى سبيل أله كمَتّل حَبَةٍ [البقرة: ١١۲]ء‏ فهذا مما يقال في 
هذا الباب على سعة التخريج والله أعلم. 


کتاب اتصلاہ A۵0‏ 


باب ذكر صلاة النوافل 

وعظم الله كك بأن جعل منها خارجة عن المكتوبة يتحمل المشقة فيها من أحب 

وشرطھا 1ألا یثہ] ”“ تارکها بترکهاء وإِن کان ملومًا مقصرًا في الرضا بأدنى 

وسائر العبادات وإن كانت تنقسم إلى نفل وفرض» فقاصر عن درجة الصلاة؛ لأن 
جهات نوافل الصلاة كثيرة» ومنها معدوم في نوافل الصوم والزكاة والحج ونحوهاء 
كصلا العيدين»› والخحنائز» والااستسقاء والخسوف» والكسوف» فإن هذه صلوات 

كصلاة الحنائز : شفاعة إلى الله ومسألة منه العفو والمغفرة له. 

وصلاة العيدين: آحدهما للفطر» والثانية للشكر وإقامة القرابين بالأضاحي 
والهدي» وكل واحدة منه| من معام الإسلام» وما يذاع به شرائعه ومشاعره. 

فينو بعد تمام الصوم إلى الصبح للصلاة والشكر على ما سهل من إقامه فرضص 


س 


الصوم وهذا له من شراتعه وسننه» کا قال الله ڪڻ: # ولڪ ملوأ العدة ولتڪبروا الله 
ع ما هدنم وَلَعلڪڊ كور [البقرة: »]۱۸١‏ ومسألة التجاوز عا وقع في 
الصوم من التقصير والسهو . 

ويفعل مثل ذلك هذا في العاشرة من ذي الحجة؛ لأنه يوم الحج الأكبر» وعشر ذي 
الحجة أيام النسك» وكان هم ني الجاهلية يوم يجتمعون فيه للعب واللهو» فجعل 
للمسلمین [۱۹/ ب] مکانه يوم عيد الإسلام» والله أعلم. 

وصلاة الاستسقاء: مسنونة عندنا عند تأخر المطر عن إبانه» استكفافا للجدب 
والقحط واستعانة لله كنك في دفع الضرر والجهد» والدعاء بالرحة للعباد والتوسعة في 
الأرزاق والاأقوات. 


)١(‏ طمست بالأصل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


۸٦‏ کتاب الصلاہ 


وصلاة الخسوف: تضرع إلى الله وتوبةء إذ كان ما يعرض من ذلك للشمس والقمر 
من آيات قيام الساعة. 

ي الصلاة صلوات نوافل مذكرة» جعل من سنتها الاجتاع ها تأكيدًا لأمرهاء إذ 
كان الاجتماع في الأصل من سنة المكتوبات» بأن لم يجعل همذه النوافل أذان ولا إقامة 
ومن سة امو نات الأذان والإقامة ها مكث يحتمل صلاة التطوع» ومن العشاء الوتر 
لتكون الصلاة بالليل ختومة بركعة مقصورة» وأقل الصلاة ركعة واحدة لأن ما زاد 
عليها معاد مكرر والله أعلم. 


باب سقوط فرض الصلاة عن غير البالغ 

وأسقطت الشريعة الصلاة وسائر الفرائض من الصوم والحج والجهاد والحدود عن 
غير البالغين. 

ووجه ذلك: أن غير البالغ لا يصلح للتكليف؛ لنقصان قوة التمييز فيه. 

والأصل: أن تكليف الفعل محال في المعقول؛ لأنه لا يعقل ما يخاطب به من بلغ 
يعقل بعض العقل ويميز بعض التمييزء فورد الخبر بأمر الآباء والأمهات بتعليمهم 
الصلاة والطهارة في هذه السنين ٠‏ ليتميزوا ويصادفهم البلوغ التام مع الاستغناء عن 
تعليمهم أفعاها وهيئاتما وأوصافهاء وما فرض وسن من الذكر فيها. 

ورحصس للوالدين ٤‏ تادیب ابن العشر التأديب الخفيف» دا ا الصلاة؛ رياضة 
له. 
الأغلب» إلا أن يفعل الله ذلك بمن يريده ممن يرشحه للنبوة» ولا يجوز أيصًا أن لا يقع 


(۱) أخرج او داود في سننه» کات الصلاق ھی ور الصبي بالصلاة (۹6) عن عَبْدِ املك بن 
اريم بن سَنرَة عن آپيو عن جد قالّ: قال التي بلاة: «مُروا الصبيّ بالصلاة ةدا بلع سَبْمّ سيين ودا بلع 
عَشْرَ سن اضر بوه عَلَيها» وصححه الألبانی في صحیح سنن أي داود .)٤۹٤(‏ 


کتاب الصلاہ AY‏ 


من بلغ فقد استكملت حرارته» وانتهى ذكاؤه وفطنته» فاستوف المحتلم الة الفهم. 

ثم كان الغالب أن هذا يكون ببلوغ الأربع عشرة» والخمسة عشر سنة حل الاحتلام. 

وكان من دلائل بلوغ الحلم أيضًا: الإنبات» ثم كان ذلك عا يقع بضرب من العلاج» 
فذهب ذاهبون إلى أن ذلك لمحل الاحتلام» وذهب آخرون إلى آنه لا آمکن وجوده بضرب 
من العلاح لم يصلح إلا أن بمجعل في مواضع الضرورات» فقصرها ولا البلوغ ني المسلمين 
على الاحتلام» وبلوغ السنين» ثم في بلوغ السنين أيصًا اختلاف .]١ /۲١[‏ 

وكان الحيض في النساء بلوعا؛ لأنه بمنزلة الاحتلام وآكد وأبلغ منه» والكلام في 
هذا يكثر ولا محتمله مقدار هذا الكتاب. 

وعمدة البلوغ: كال العقل» ثم الاحتلام والسنون عَلان لذلك ني الشريعة. 

وتكلم الناس في إخراج ال اة من مال الصي والجرن فدهب داهيون إل اد 
الزكاة كالصلاة وفرضها ساقط عن غير البالغين» وذهب آخرون إلى أن فرض الزكاة 
ثابت في ماماء والمخاطب يإخراجها من ماله هو الإمام والحاكم ومن يلي آموال اليتامى 
والمجانين» فهؤلاء خاطبون في آموالهم من يكون ماله. 

قالوا: وإنا يستحيل خطاب غير البالغ إذا كان مقصودًا مشافهةء فأما أن يخاطب 
غیره فیلزمه حكم الخطاب» فهو لا يمنع» ك أن على والدي الصبي آن يجنباه أكل الميتة 
وشرب الخمر» وإتلاف مال الناس ونحو هذا ما يمتنع» فمن لم يبلغ فيكون الفرضص 
خاطبًا به من يلي أمره. 

ومثله الصغرة إذا مات عنها زوجهاء فعلى هلها أن بحبسوها مدة عدة الوفاة ما 
تسه المعتدة البالغة» فيكون المخاطب خاطًا بإلزامه إياها أولياءها وهى. 

فرض الصلاة على هذا للطاقةء فمن أطاق القيام صلى قاتًا» ومن عجز عن القيام 
صلل قاعدًا» ومن عجز عن القعود صلى مضطجعًا موميًا إلى أن ينتهى الأمر إلى العجز 
عن كل أفعال الصلاة وأقواها فيسقط فرضها عنه» ولا تكون عليه الإعادة إذا زال 
العذر. 

ا 


۸۸ کتاب الصلاہ 


ومن زال عقله بنوم أو ترك الصلاة نسيانًاء فعليه اللإعادة إذا انتبه وادكر؛ لآن ذلك 
أمر خفيف لا يزول معه التكليف؛ لأم| لا يدومان» والنائم ينتبه بالحركة واهزة 
الضعيفة» والنسیان ینتهی آن يتحرز منه» کا روي أن النبى ية كان إذا أراد أن يتذكر 
شينًا شد خيطًا على أصبعه " . 

وكذلك من فاتته الصلاة بالسكر؛ لآن صاحبه عاص لله َء وهو الذي جلبه إلى 
نفسه» حقيق بالمؤاخدة به» ولا عذر له من جهة زوال له عن عقله. 

ومن أسلم من المشركين لم يلزمه قضاء ما فاته لعفو الله عنه بتوبته» والتائب مستحق 
بالعفو؛ لأن في حلاف ذلك إغراء بالمعصية وتنفر له عن الطاعة. 

فإن كان مرتدا فعاود اللإسلام كان عليه إعادة ما مضى؛ لأنه غير مقر على ردته فهو 
کا الصلاة من عصاة المسلهر؛ والكافر غر المرتد مقر على دينه بالحزية واضدنة 
فبينه) فرق» والله أعلم. 

باب ذكر ما يتقدم الصلاة من المفروض والمستون [١۲/ب]‏ 

اررض لك الطهارة» واللباس» والوقت» ثم استقبال القبلة» وقد دکرنا 

وهذا كله جار على العادة في أن العبد إذا أراد لقاء سيده أو المعظم من الرؤساء تجمل 

وكذلك إذا علم آن الرئيس يكره لوتا من اللباس» فسبيله أن يجتنبه ولا يلقاه فيه. 

والذهب والحرير نما كرهه الله تعالى في الشريعة للرجال وأباحه للنساءء فلا ينبغى 
(1) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: «أخرجه ابن عدي من حديث واثلة بسند ضعيف: كان إذا اراد 


الحاجة أوثق في خاتمه خيطًا. وزاد الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث ابن عمر: ليذكره به. 
وسنده ضعیف)» انظر: «الکامل» لابن عدي (۲/ »)١۳‏ ط/ دار الفكر. 


کتاب اتصلاہ ۸۹ 
للرجل أن يصلي فيه|. 

والمغروض من الستر في الصلاة ما وراء العورة» وهي من الرجال: دول السرة إل 
ا 


ومن الحرة: كل بدا إلا الوجه والكفين. 

فأما الأمة فيجزئها أن تصلى مكشوفة الرأس. 

ومعنى هذا: أن أهل بلاد الحجاز والبلاد الحارة لا يسترون أبدانهم ههاء بل هم في أكثر 
أحوالهم وأزمانهم مقتصرون على إزارء فأجري الأمر على عادتهم. 

وكان إظهار العورة التي هي الفرجح وما حوله مذمومًا عند العقلاء ودوي المروءات» 
فأبيح كشف السرة وما فوقهاء وحظر كشف ما دونهاء وذلك موافق للعادات . 

ومعقول أن ما قارب من الفرج مستقبح كشفه» وان دل ا ارق 
رد تضييق ويلحق ذلك منه مشقة» فعلق الحكم بالسرة. 

وأما النساء: فإن العادات جارية في سترهن في عموم البدن إلا الوجه ونحوه ما لا 
رد ٤‏ التعامل من کشهفه وإظهاره» والوجه والكف اید من إظهارهما ٤‏ التعامل 
والتناول والمبادلةء وإذا وقع الإشهاد عليها بأمر من الأمور فلابد من النظر إلى وجههاء 
فأخرج الوجه والكفان عن أن يكونا عورة من الحرائر. 
) وأما الأمة: فبسلعة من السلع» بحتاج من يشترا إلى تقليبها فلا يضر كشف رأسها ؛ 
لأنها في العادة مبتذلة. 

وما الوقت: فالمعنى فيه: أن الصلاة لما كانت أجل شرائع الدين بعد التوحيد وما 
يتصل به» وكان المقصود شهرتها وإذاعتهاء والاجتاع هاء فجعلت ها أوقات معلومة» 
يدعى الناس للاجتماع هاء والاستعداد والتأآنيب لإجابة الداعى إليها عند حضور 
زمانہاء وكان ذلك مشاكلا لعادات الناس في زيارة ملوكهم وعظمائهم أن يجعلوها في 
مواقيت معلومة» وفي أيام مشهورة» ليقع هحم الاجتماع لقضاء حدود الخدمة هم فيهاء 
فيعتد كل واحد منهم ها حين حضور وقتها » ويأخذ الأهبة ها عند دنوه واقتراب 
/١[‏ 1[ أداء الفرض. 


.۹ کتاب الصلاہ 


وجعل لكل صلاة وقتان» توسعة على الناس وتخفيفا هم لما لا يؤمن من وقوع 
أشغال واقعة عن تعجيلها لوقتها أن لو كان واحدًاء إلا المغرب؛ فإما عند الشافعى 
وحماعة خصوصة بأن ليس ها إلا وقت واحد. 


وذهب آخرون إلى أن ها وقتين: 

أوهم|: سقوط القرص. 

وهذا هو الذي يميل إليه الأكثرون» لأخبار وردت فيه ولأن الشفق من أول آخر 
ی ا الفجر من أوائل آزمان طلوعهاء فاستوى تام المدة في كل 
واحد من الزمانين» الواقع أحدهما في طرف النهار» والآخر في طرف الليل. 

قالوا: وهذا أيضا آدل؛ ليكون الوقت في هذه الصلاة جاريًا على وفاق الوقت في 
أخواتهاء فتكون الصلوات كلها من جهة أوقاتها معمومة بالتخفيف والتوسعة. 

ومن فرق بينها وبين أخواتها فقال: إن القوم كانت عادتهم العشاء حتى كانوا 
هم بكرة» ثم عند تأخبر العشاء إلى مجيء الليل لاشتغاهم بالمعاش» فكان غروب 
الشمس يصادفهم جياعاء ولو وسع هم في صلاة هذا الوقت لم يؤمن» لتوقان أنفسهم 
إلى الطعام أن يشتغلوا بالعشاء فتفوتهم الصلاة جماعة» أو بتأخيرهم الاشتغال بالطعام 
إلى آن تقع صلاتهم في آخر الوقت» فجعله غير موسع. 

وسن تخفيف القراءة» وحذف ركعتين قبلها نافلة كسائر الصلوات» ليبادروا حين 
غروب الشمس إلى آداء الصلوات على سبیل لا يطول ہم مدتہاء ثم يصيرون إلى 
الأكلء ثم إلى صلاة العتمةء ثم إلى النوم» فإن هذا مغكن غير مستحيل» وهو معنى يقع 

ثم من یکون من سواهم تبعًا هم » والله أعلم. 

وقد خولف في أوقات بعض الصلوات من السفر والحضر ليتصل للمسافر سيره 
لقطع المراحل وبلوغه المنازل في أوقات تتهياً للمسافرين تسوية أسباب أنفسهم 


کتاب اتصلاہ ۹۱ 


ودوابهم» فأبيح هم هذا المعنى الجمع بين الصلاتين في السفر» على إدخال وقت أخرى 
الاد تن عا الاخ ج ن خت هاوفت الاخرق. 

ثم لما سن حم الجمع مرة في أوقات الأول وهم سائرون آخروا الصلاة إلى وقت 
الأول ليتصل همم السير. 

ولا كانت الصلوات حْسًا لم يكن الجمع إلا في أربع صلوات» فجعل ذلك بين 
الظهر والعصر» اللتان تقعان في النهار» وني المغرب والعشاءء اللتان تقعان بالليلء 
وأفردت صلاة الفجر بنفسها؛ إذ كانت متوسطة بين صلاتي الليل وصلاتي النهارء 
وآفردت بحكم التوسط لا سن فيها من الجهر بالقراءة دون صلاتي /۲٠[‏ ب] النهارء 
العبادة ها في هذين الوقتين. | 

وهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أا هي الصلاة الوسطى المذكورة في: ل حَفِطوا 
على الصلوّت وَالصَلَوة الْوْسَطّی 4 [البقرة:۲۳۸]. 

وألحق كثير من آهل المطر بالسفر في إجازة الجمع بين الصلاة فيه للعذر بالمطر في 
المشقة في الخروح إلى المساجد» ولإقامة الجاعة لكل واحد منهاء وآباه بعض العلاء؛ 
لخفة العذر في المطر»ء وثقل ذلك في السفرء ولقلة مدة المطر في أكثر الأحوال» وامتداد 
مدة السفر في الأكثر» وكلاهما لا يمتنع في السياسة المحمودة. 

وفرق بين المكتوبات وبين النوافل» فلم مجعل للنوافل أوقاتاء إذ كانت النوافل لا 
دفاو كان الا مرا غل سل للدت لاغل شل الاغاب ركان م اء ركا 

ثم لم تخلو النوافل أيضًا عن مشاركة الفرائض في الأوقات» فنهي عنها عند مقارنة 
طلوع اله ومقارنة زواهاء ومقارنة غروما؟؛ لن هده اقات ها دة 
الشمس بالصلاة ها على سبيل العادة» فجنب المسلمين مشاركتهم في ذلك» وتر كوا في 
سوى هذه الأوقات على حكم التوسعة لا ذكرنا من آنا غير محصورة بأعداد» وغير 
حتومه. 

وأما القبلة فمعناها: أن الإنسان لابد له من أن يتوجه بصلاته لربه إلى جهة من 


۴ کتاب‌الصلاہ 


الحهات» فقصر وأ على جهة وأاحدة؛ ليتصوروا بصورة الواقف بين يدي اللك حن 
الزيارة والدخول عليه للخدمة»ء فإن سبيلهم في هذا أن يكونوا منه بحيث يشاهدونه 
ويلحقهم نظره؛ ليكون ذلك أدعى هم إلى التهيؤ بميئة التذلل والتعظيم. 

ولا كان الأمر على هذاء اختبر للقبلة جهة شريفة فاضلة» فكانت «القدس» في آول 
الإسلام» إذ هو أرض الأآنبياء من بني إسرائيل» والبقعة المعظمة فيهم» ثم نقلوا إلى 
الكعبةء إذ كانت هي البقعة المعظمة في العرب الذين هم قوم النبي اكلا والبيت الذي 
بناه إبراهيم خليل الله مع ابنه إسماعيل» وسماه الله «بیته)» تنبيها على فضيلته ليكونوا إذا 
صلوا لله إلى شرف البقاع» وإلى الموضع الذي يتصور بصورة ملك ينظرون إليه فيكون 
ال اا همر وا ت 

وهذا المعنى قيل في الخر: إن أحدكم إذا صلى قات پناجی ربه فلا یبصق إل 
0 

وكا م ينكر أن يكون للملك منا عدة بيوت ومساكن في جهات ختلفةء يتردد إليها » 
فيلزم عبيده قصده في كل بقعة منها للخدمة» فكذلك غير منكر أن يتعبدنا الله بالصلاة 
إلى جهة وإلى أخرى مرة. 

ثم قد وجدنا الشرع قد اخحتلف في القبلة [۲۲/آ] في السفر والحضر في حال المسايفة 
عند التحام القتال بين المسلمين والكفار؛ لاختلاف الأحوال في المشقة والرفق. 
اللكتوبات» بل جعل عليه أن ينزل فيصلى مستقبل القبلة. 

وبان المعنى في ذلك أن المكتوبات حصورة بعدد معلوم ووقت معلوم» فكلفوا أن 
ينزلوا ها ء فينو ها جماعة وأشتاتاء ثم يركبوا. 
)١(‏ بياض بالأصل قدر كلمة. 
(۲) متفق عليه؛ أخر جه: البخاري في صحيحه»ء كتاب الصلاة» باب ليبصق عن يساره.. ح(۳١٤)ء‏ وباب إذا 

بدره البزاق ح(۱۷٤)ء‏ وكتاب مواقيت الصلاةء باب المصلي يناجي ربه ح(١۳٥)»‏ وفي كتاب العمل في 


الصلاة باب ما جوز من البصاق ح(٤١١١)»‏ ومسلم ٤‏ صحیحه» کتات المساحد ومواضع الصلاة 
باب النهى عن البصاق /١(‏ ۳۸۸)ء من حديث أنس بن مالك ب. 


کتاب الصلاہ ۹۲ 


والنوافل غبر حصورة بعدد ولا وقت » ومندبون إلى الاستكثار من النوافل » فلم 
تبح هم صلاة النوافل على الراحلة حيث ما توجهت ليتوصلوا إلى إحراز الفضيلة 
بالاستكثار من النوافل» فأبيح مع اتصال السفر ودوام الاختلاط بالرفقة. 

فأما الصلاة المفروضة في حال المسايفة: فإن صاحبها إذا دحل عليه الوقت في حال 
القتال للعدو على ما لو اشتغل بأدائها على هيئة ما تؤدى في الأمن لتمكن منه عدوه 
وأتاه من دبر القبلةء ولو أبيح له التأآخير إلى زوال هذه الحالة لم يؤمن من خروج 
الوقت» فرخحص له في الصلاة كيف أمكنه؛ ليدرك فضيلة الوقت [مع أن العدو قد كان 
هم في تأخيرها حين في القتال] ” » ون يتوا ہا خارجًا على الوقت على كمال هيئاتهاء 
ثم نسخ هذا وأمروا بالإتيان با كيف أمكنهم حسب ما يصرف عليهم الملك الكريم 


ىكه . 


“" 


ولا كانت الكعبة هي القبلةء ولم يمكن أن بحضرها آهل الأفاق» فرض استقباها 
كاف فخا غل ف ادها ما ن ب ا وخ اا ان اوا ا 
كيف شاءوا من جهات الاستقبال» حتى جوز الصلاة مستديرين حوهاء وجعل لمن غاب 
عنها أن يتوجه حوهاء أن يتو جه إليها بالاجتهادء استدلالا بالعلامات المادية إلى السبب من 


شمس أو قمر أو نجم وجبل وریح» ولا يستدل بغير هذا. 

ونما يقدم قبل الصلاة من المسنون: الأذان والاقامة» وکان رسول الله ية شاور أصحابه 
في يعلمون به الصلاةء ويجمعون الناس ها لإباحة الله مشاورتم في مور الدين والدنيا 
تفضيلا له وهم» فذكر الناقوس للنصارى» وذكروا الشفور لليهود» وقالوا: يفترق رجال في 
الملحال ليدعوا الناس ومجمعونمم» فأراهم الله كق الأذان في المنام على لسان املك فصاروا 
بتوفيق الله وإذنه» وكان ذلك أحسن غا سواه ما يفعله اليهود والنصارى؛ لا فيه من الاإدكار 
بالشهادة لله ك بالتو حيدء وللنبى به بالرسالةء والحث على الصلاۃ مقروتًا با يؤثره من 
الفلاح الذي معناه درك المطلوب غا عند الله من الثواب. 


وکان هذا علا ظاهرٌاء وإعلامًا عام [۲۲/ ب]. 


)١(‏ هكذا بالأصل» وأظن أن الصواب: «مع أن العذر قد كان هم في تأخيرها حين القتال»» والله آعلم. 
(۲) كلمة لم أستطع قراءتها. 


۹٤‏ کتاب الصلاہ 


وجعل من سنة المؤذن: استقبال القبلة تقريبًا له في المعنى من الصلاة؛ ولأن أشرف 
المجالس ما استقبل به القبلةء ثم أمر بالالتواء يميتا وشمالا؛ إبلاعًا بالصوت لأهل 
الجهات» وكذلك الأمر في ذلك بوضع الأصبعين في الأذنين؛ تقوية للصوت. 

وجعل من سنة الأول: أن يكون عند دخول وقت الصلاة إذا كان إعلامًا هاء ودعاءً 
إلى الاجتماع إليها ما خلا الصبح» فإن من سنتها أن يؤذن هما ليلا؛ لأن دخول وقتها 
يصادف أكثر الناس نيامًا فينتبهون ويشتغلون بالطهارة من غسل ووضوء فيمتد 
شغلهم بذلك» فلو آذن ها بعد دخول الوقت لفات أول الوقت كثرًّا من الناس» وأبيح 
تقديم الأذان ها قبل الوقت حتى يصادفهم طلوع الفجر منتبهين» فتقصر عليهم مدة 
الاشتغال بالطهارة. 

وإذا اجتمع الناس بعد الآذان في المسجد وفرغوا من النوافل المسنونة فيا سن فيه» 
أقيمت الصلاة بكلهات الأآذان تشهيرًا للقيام إليهاء ويتذكروا ما ينبغي أن يعتقدوه 
ويحضروه بباهم بفعلها من الثناء على الله َء والتذلل له» والتعظيم لأمره» وآكد هذا 
المعنى زيادة: «قد قامت الصلاة)» إذا كان معناها الإإعلان بحضور وقت القيام إليها 
والاشتغال ہا کا قد يقال: قد قامت السوق» إذا اشتغل اء وشرعوا فيهاء وقامت 
الحرب كذلك» ای قامت الصلاة فتهيأوا ها وأحضروا ما يحتاح إلى إحضاره من 
القصد والنيةء وتذكروا ما بهم في مهادة الحال من تعليق الكفر بالتعظيم لله ك دون ما 
سواه من أشغال الدنيا. 

وأما سامع الآذان» فإنه يقول ما يقول المؤذن» إلا في حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» فإن السامع يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله)» لأن ما سوى هاتين اللفظتين 
توحيد الله ك وشهادة له بالربوبية» وللرسول بالرسالة» فيصلح الاقتداء بالمؤذن في 
الذكر لله تعالى» وقوله: «حي على الصلاة» حي على الفلاح» أمر بحضور الصلاة 
والقيام إليهاء فلا معنى لأن يقوها القوم وهم مدعوون لا داعون» والمؤذن داع. 

وقالوا: ما ذکرناه لكي تستعینوا الله على آداء ما يؤدی به » فیقولون: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله»» أي: لا حول لنا على أداء ما دعوتنا إليه ذا الأذان إلا بك» فقونا يا مالك 
القوى» إنه لا يملك تقويتنا غبرك. 


° 


کتاب الصلاہۂ ۹۵ 


باب ذكر صفة الصلاة 

قد ذكرنا في كتاب الطهارة جملا من معاني الصلاة با فيه كفاية. 

والصلاة خسة أشياء: قيام» وقعود» وركوع» وسجود» وذكر . 

الك فان 

والثان: التلاوة لكلامه» فتفتتح بكلمة الإإخلاص. 

وفي التكبير لله إشارة إلى القدوم مع عظم القدرة وجلالته» ک) يقال: ]/۲١[‏ «(فلان 
كبيرًا» إذا كان عالي السنٌ» قد تم مدة العمر» ثم يقال: «فلان كبر قومه»» أي رائس 
وسيدهم والمقدم فيهم. 

وبمذا تحرم الصلاة وتتبع بقوله: «(وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيقًا وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي وعغياي ومماتي لله رب العا مين لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا من العلا وإن شاء يقول: «(سبحانك اللهم ويحمدك» 
وارك اسك وال دول ال غرلا فاا وره غا ا رزوی وك 
استفتاح للصلاة بالثتاء على الله تعالی› وال تله غ الشاك والانقطاع إلبه و حده 
بالعبادة» والانقياد لأمره» ونحوه في خف وشق. 

ثم يصير إلى قراءة ما فيه المواعظ والتنبيه والترغيب والترهيب» والوعد والوعيد. 
والحرام والحلالء وكل ما بالعبد إليه حاجة من دينه ودنياه» فيستفتح ذكر الصلاة 
بقراءة القرآن؛ لأنه أعلا الذكرء وفيه ما يزجر المتدبر عن المعاصى» كا قال الله: #وَأقر 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل /١(‏ ١٠٥)ء‏ 
وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة »)۷٦١(‏ والترمذي في سننه» كتاب 
الدعوات» باب ما حاء ٤‏ الدعاء عند افتتاح الصلاة باب مله » والنسائي ف سنه کتاب الافتتاح» باب 
نوع آخر من الذكر. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الصلاةء باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة (۱/ ۲۹۹)ء ح(۳۹۹)» 
وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك »)۷۷١(‏ 
والترمذي في سننه» كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. 


7 


۹٦‏ کتاب الصلا 


كلوه ر أَلكَلَوة نى عى الفخقاًء وألمُنكر [العنكبوت: »]٤٥‏ وروي أن 

رجلا وصف عند رسول اله 4 بالسوء وقیل له: إنه يسرق» قال: «أفيصلم؟) قالوا: 

نعم. قال: «تنهاه و 
ووجه هذا: ما ذكرناه ما فيه من الوعد والوعيد والزجر والحث . 
ثم يصير إلى الركوع فيسبح الله فيه» فيجتمع له التذلل لله تعالى مع التحميد له. 
ثم يصير من الركوع إلى الذي هو آبلغ: التذلل بالقول إلى السجود الذي هو تعفير 

الوجه في التراب» فهو بلغ في التذلل من الركوع . 
والصلاة وإن كانت في الحملة تذلل لله وخحضوعاء فليس فيا يؤتى به منها من 

الأفعال ما يظهر التذلل فيه ظهوره في الركوع والسجود» وقد روي أن النبي اا سئل: 

نى لصاحبه؟ قال: «لا)» قیل: أفیسجد له؟ قال: «لاء ولو أمرت أحدًا أن يسجد 

لاحك ارت ال اة أن خد ل وجه ومدو ولال عل آي ل نفدل 

هذا على عظم موقعه) في العبادة التي هي الصلاة. 
ويشبه أن يكون ال معنى فيا سن فيه| من التسبيح خاصة حتى نهي عن قراءة القرآن 

فيهاء هو نب فعلان لا يصلح الخضوع )| إلا لله» فأمر المصلي أن يقول فيه): «سبحان 

ربي العظيم» وسبحان ربي الأعلى» وسبوح قدوس)»» على أن الله منزه عن أن يصلح 

هذان الفعلان إلا له» والله أعلم. 
وللسجود من الفضيلة على الركوع ما فيه من ظهور آثار التذللء ثم يكون في كل 

ركعة ولايكون الركوع. 

(۱) قال ا الضعيفة والموضوعة تحت الحديث رقم (۲)» :)٥٤/۱(‏ (رواه أحمد والبزار 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ )٤١١‏ والبغوي في حديث علي بن الجعد (۹/ )١/۹۷‏ وأبو بكر 
الكلاباذي في «مفتاح معاني الآثار» )١ /۹/ ۱ / ۳١(‏ بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة). 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه» كتاب الرضاع» باب حق الزوح على المرأة (۳/ »)٤٦٥‏ ح(۹١٠١)»‏ ابن ماجه 
في سننه» كتاب النكاح» باب حق الزوح على المرأة »)۱۸٠١١ »۱۸١۲(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي »)۱۱١۹(‏ وصحیح سنن ابن ماجه .۱۸٥۲(‏ ۱۸۵۴۳)» وقال في الإرواء تحت رقم (۱۹۹۸): 


صحيح؛ ورد من حديث جاعة من أصحاب النبي ييه منهم: أبو هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن 


كتاب‌الصلا ل 

وكان المصلي إذا افتتح الصلاة متصور بصورة غير معرض للتمكن من تعظيم مولاه 
ومسالته» فهو ینتصب بین يديه باستکانة وخشوع» ثم يثني عليه بمحامده ونعوت 
مولاه عنده» كالعادة في استعال هذا في [۲۳/ ب] الرجل يتعرض لعروف رئيس»› 
فيسأله أن يقدم آمام طلبته مدحًا وثناءًَ عليه» ثم يسال كريم الرؤساء أن ينظروا العبد 
والخادم بمعاد الترقي إلى ما يريدونه إلى الانبساط بخدمته» ورفع حوائجه إليه. 

فإذا بلغ المصلي هذه الرتبة من الانتصاب فحل محل المستدني» فدنا منها إلى الركوع 
الذي هو أبلغ ا لخضوع من الانتصاب بالسكوت والسكون» فإذا فعل ذلك ولم ير من 
سيده ورئيسه له كراهية» وعنه انقباضاء زاد في التذلل بالترقي إلى السجود وهو الذي لا 
ON E‏ (أقرب ما يكون العبد من 
رھ ادا کان ساچ 

فإذا انتهى العبد إلى قرب الرتبة» علم آن سیده قد بسط منه وسهل سبیله إلى خدمته 
ومناجاته» فلابد من رفع رأسه» فإذا رفع وفكر في عظم موقع النعمة عنده» فيا وصل 
إليه نما هو غاية التقرب إلى مولاه» وليستفزه السرور وحركة ذلك إلى العود إلى 
القخروة لامي 

أحدهما: ما طبع عليه البشر من حب الاستكثار من الرتبة عند سيده. 

والثاني: شكرًا لله على ما من به عليه من تمكينه لبلوغ هذا المحل من خدمته: «ألا إن 
نهيت أن أقراً راكعًا أو ساجدًاء فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاسألوا 
الله» فقمن أن يستجاب لكم» "» وهذا يدل على ما ذكرناه من بلوغ الساجد مرتبة من 


(1) أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود »)٠١ /١(‏ وأبو داود في 
سننه» كتاب الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود »)۸۷١(‏ والنسائي في سننه» كتاب التطبيق» باب 
قرب ما یکون العبد من ربه (۲/ ٢۲۲)»ء‏ وأحمد في مسنده (۲/ »)٤١١‏ وصححه الألباني في الإرواء تحت 
رقم .)٤٥1(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الر کوع والسجود (۱/ ۸٤۳)»ء‏ 
وأبو داود في سننه» كتاب الصلاةء باب الدعاء في الركوع والسجود »)۸۷١(‏ والنسائي في سننه» كتاب 
التطبيق» باب تعظيم الرب في الركوع (۲/ 1۱۸۹ء »)۱۹١‏ وني الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود 
(۲/ ۲۱۷)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود »)۸۷١(‏ وصحيح سنن النسائي ›٠٠٤٥(‏ 
°{ 


۹۸ کتاب الصلاہ 


بسط منه للدعاء والمسألة. 

ثم لا یبقی وراء هذه الثلاثة الهيئات -في التذلل» ومعنى الانتصاب» والانحناء. 

ووضع الوجه -هو أشرف الأعضاء وأحقها بالصيانة والتنظيف والإجلال 
والتطهير - بالأرض - غاية» فيتم معنى الحزء الواحد من أجزاء الصلاة» فيصير إلى 
تکرير بإعادة الركعة الثانة: 

ويشبه أيضًا آن يكون تخصيص الركوع إنا وقع ما ذكرنا من فضيلتهاء لا كان من 
نصرة النبي اكك في ابتداء الإسلام» حين قال أبو طالب: إني لأكره أن تقول نساء 
فر ان اا طالس قد عله اسه 


وكان كثيرًا منهم إذا أسلموا اشترطوا على النبي اة آلا ينحنواء والتحنية: الركوع» 
ولأمره» وعاد بهذا التذلل -يعني الركوع والسجود- إلى خلع فعل الكبر» بطرح الأنفة 
وقود اهم إلى اعتياد الق بإعادة السجود هم برأ تكبره بتردده في الصلاة على التذللء 

وقد قيل: إن تكرير السجود إنا وقع على معنى أن المصلي لا تمكن من الثناء على 
سيده وحل منه بذلك المحل المستدني» عفر وجهه في التراب بخروره ساجدًاء ثم كأنه لما 
رفع رأسه على عادة العبيد في العود إلى القيام والانتصاب » ثم عاد إلى السجود شكرًا 

وآما خروح الوصف لله سبحانه /۲٤[‏ آ] في التسبيح في الركوع بالتعظيم» وخروجه 
في السجود بالأعلى» والمعنى عندنا واحد؛ لأن الله ك إذا وصف بأنه العظيم» والمراد به 
أنه الذي لا أعظم منهء كا إذا قيل الله الواحد, فالمعنى به: الذي ليس في الحقيقة غيره» 
وقد قال الله جل ذكره: اله لا لَه إلا هر ..... الع الْعْظيم# [البقرة: »]۲٠١‏ وهو 
الأعلى الأعظم. 

ولو كان الأعلى أبلغ في الوصف من العظيم لجاز أن يكون المعنى في ذلك على سعة 
التخريج: أن المصل المتعرض لقبول الله إياه لما يرضى من التذلل بالانتصاب مثنى عليه 


کتاب الصلاہ ۹۹ 


جل ثناؤه إلى ما هو آبلغ في التذلل بالسجود الذي هو تعفير الوجه بالتراب» والثناء 
عليه بها هو بلغ في التحمید له من ثنائه ني الرکوع» فیکون زائدا فيه| معَا. 

رمل ان کرد الکی ذلك ايصاء ابه لا كانوا ينفرون عن الركوع والسجود 
أشد نفار» أمروا أن يصفوا الله فيه بأنه الذي لا يقصد هذا الخضوع الذي ينفر منه 
المشركون كراهية منهم أن تعلوهم وای ا ا 
نتواضع لمن لا شىء أعلى منه» فهو الذي ين ينبغي أن لا يعلوه ٥‏ شيء. 

وأمروا بلفظة «الأعللى» فی) کان نفارهم 0 وبلفظة: «العظيم» فيا كان 
نفارهم منه آقل. 

والمعنى ني تكرير الركعات في المكتوبات: مواصلة الشكر لله تعالى والتذلل 
والخضوع» حتى إذا كان آخر ركعة جاء وقت الخروج من الصلاة» فشرع للمصلي 
التشهد والتسليم على النبي ئة والمؤمنين» والصلاة عليه وعلى آله» والدعاء من المصلي 
لنفسه بالحسنى في الدارين» ومعنى ذلك أن الداخل على الملك بالشكر له والثناء عليه» 
ومسألة ما سنح من حوائجه إذا تم له ما أرادء ختم انصرافه من عنده بإعادة الشكر 
والثناء والتعظيم» فكذلك المصلي إذا أراد الانصراف من صلاته» يعيد الثناء على الله 
تعالى بالاعتراف له بأنه المستحق لكل ما بجيء به الملوك ويثنى عليهم» والوصف بأنه 
جل وعز بحکمته وجوده وسعة رحمته قد سلم عباده الصالحين من المكاره» وأمنهم من 
اللخاوف والمهالك» وأنجز لنبيه ما وعده في المؤمنين من النصر» والإعلاء» وإقالة 
المحاب وتكثر العدد. 


ومعنى قوله: «السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالين)» ثم حتم المقام بالشهادة له بالت و حید» E‏ والبلاع» ثم 
يسلم على الملاتكة الموكلين به عن يمينه وشاله »> وعلى من خلفه ر الاسر ان کان 
إمامًاء إعلامًا بذلك انقضاء الصلاة والفراغ منها. 

وهذا كله عا تقبله العقول وتحسنه العادة والمعارف» والحمد لله على ما من به علينا 
من الإ سلام. 

وأما اختلاف القراءة في الصلاة في الجهر والإسرار /۲١[‏ ب]: فلآن لكل واحد 


\ 
منهيا ضربان من القائدة. 

ففي الإإسرار: فضيلة التدبر عند التفرد بالقراءة. 

وي الجهر: فضيلة الاستماع للقارئ» وإن في الاستماع شيئان: 

أحدهما: فهم القرآن بخشوع السمع وإصغائه نحوه. 

والثاني: تدبر المستمع لما يرد عليه. 

وقد يكون في الإسرار إكرام القرآن من يحضر القارئ في عمل شغله عن الاستماع. 
والصلاة بالنهار ني غير يوم الجمعة يسرها في القراءة في الظهر والعصر؛ لاشتغال 
الناس بمكاسبهم » وارتفاع لفاظهم في أسواقهم. 

ولا كانت الصلاة يوم الجمعة يجتمع ها الجاعات » ومن سنتها أن تقام في مسجد 
واحد» إذا احتمل الموضع» إلى هذا المعنى وخلت الأسواق عن آهلهاء وهدأت 
الأصوات وكل ما يشغل عن استاع القرآن» فجهر بالقراءة. 

وعلى هذا المعنى صلاة العيد؛ لأنها كصلاة الجحمعة في المعنى الذي قلناه. 


کتاب اتصلاہ 


وصلاة الليل واقعة حين انصراف الناس عن المكاسب» وهدوءهم عن الألفاظ 
فجهر فيهاء وكذلك صلاة الصبح واقعة في هذا الحال» فجهر فيها. 

وما الجهر في بعض ركعات الصلاة والإسرار ا فى بعض: كصلاة المغرب وصلاة 
العشاء» فإن) صلاتان يقع منها الجهر» فجعل الإسرار فيها وجه» وخص بالجهر 
الرکعتان الأولتان» كا مجهر في صلاة الصبح وصلاة الجحمعة؛ لأن) ركعتان ركعتان» 
فلا جاءت الزيادة على الركعتين شرع الإسرار في الباقي لتكون الصلاة الخفيفة مفردة 
بالجهر» والصلاة الطويلة مشتركة للجهر والإسرارء فيدرك المصلى إن كان واحده في 
كل واحد منه| على الفضيلة» وإن كان إمامًا فيدرك بالجهر فضيلة الاستاع» وإيراد 
القرآن على من خلفه ممن عساهم لا يحفظون ما يقرآه الإمام» ويدرك فضيلة الإسرار 
ربا يقع فيه من التدبر الذي لا يتمكن الرافع صوته من مثله؛ لأن الغالب أن رفع 
الصوت شاغل عن التدبر. ) 

وإن كان المصلي مأمومًا أدرك في يجهر إمامه فضيلة الاستماع لإمامه وإعظام قراءته 


کتاب الصلاہ ۱.۱ 


والانصات هاء فأدرك في سر إتمامه قراءة نفسه باللإسرار ها با يكون منه من التدبرء 
والله أعلم. 

ومن ذهب أن لا يقرأ حلف الإمام فيا بجهر فيه ويقراً فيا لا يجهر فيه فإنه بحصل 
انى في ذلك أن ما مجهر به الإمام فسبيل المأموم الاستاع له والإأنصات» فهو إذا قرا 
معه فاتته الفضيلة» ولیس في يسر فيه؛ لأنه لا موضع للاستماع فيقراً ليدرك فضيلة 
الانفراد بالقراءة. 

ومن ذهب إلى أنه لا يقرا في النوعين ا فإن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة» 
وإذا آنصت من خلفه عليه الاستاع لو كان يسمع قراءته فام مقام قراءة RA‏ 
تراهم يقولون: قراءة الا مام له قراءة. 

ومن أحب القراءة /٠٠[‏ أ] فى النوعين» فإن سبيل المأموم أن يقرأ في تسكين الإمام 
قبل القراءة» تم يستمع إلى قراءته فتحصل الفضيلتان» وهذه معان كلها متجهة ي 
العقول ولكلها حال في الحكمة» بآي منها ورد الشرع على يدي من ثبتت نبوته» صح› 
وقبل منه» ولولا طول الكتاب لسلكنا هذه الطريقة في جيع الأمر المختلف فيه» إذ ليس 
منها قول إلا وهو ذا المحل» والله أعلم. 

باب ذكر الصلاة جماعب 


ويشرع في الصلاة المكتوبة: ا لجاعة بإمام يتقدمهم» فيصلي بهم ويقتدول به. 

والمعنى في ذلك: أن الصلاة أعظم الشرائع بعد التوحيد» وشهرتها من معام الدين 
من لا بحسن ما بحسنه الإمام» فيأًخذ عنه. 
اثنین يوم أحدهما صاحبه» فإنه يقف عن يمينه» تب رکا بالتيامن» ووقوفه) معا أحسن من 
LOBE ES‏ 
فإن الرجل يتقدمها وتقف هى وحدها؛ لآن ذلك أستر ها. 

وهکذا اذا صلت م الرجل حماعة» فذلك ها مباح»› وتكون خلف الصفوف» 
وبحیث لا ی|اسها رجل» ولا یکون خلفها رجل. 


0 کتاب الصادڈ 


وإذا صلى النساء جماعة» أمتهن واحدة منهن» تقوم وسطًا؛ لأن ذلك أستر هاء وعامة 
آمور الصلاة مبنية على ما يقرا من السترة. 

ومن ذلك: آنه يستحب للرجل أن يكون في ركوعه وسجوده منبسط الأعضاء لا 
مجمع نفسه ویضم فخذیه ویلصق یدیه جنبیه» بل تعل بطنه عن فخذیه» ومجاني مرفقیه 
عن جنبيه» ويستحب للمرآة ضم أطرافها وإلصاق بطنها بفخذما. 

ولا ترفع المرأة صوتها في الصلاة بالقران» وإذا ناما شيء في صلاتا صفقت» وإذا 
ناب الرجل شىء سبح؛ لأن صوتما كالعورة» وإنها يستحب للرجل ما ذكرنا من ضم 
أطرافه؛ لأن عمله في الصلاة يقع بجميع بدنه» فجعل تقاربه لكل بدن؛ لتمكنه من فعل 
ذلك» وهو معنى ما روي في الخبر: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب: جبهته 


1 
ویداه ورکبتاه وقدماه»' . 


وی ع اا حار در الاش ف ری و غا غا ۷ کے ان ج افا 
شعره ولا کافتا ثوبه» بل يسو جمیع ذلك؛ لآن العمل يقع به کله» فیعطى به صاحبه 
ثواب السجود على أعضائه» وغذا كان كافتًا لثوبه صار ا مكفوت في معنى ما لم يسجد 
فنقص الاجر والله أعلم. 
باب صلاة العدر 


ومبنى صلاة العذر على ما يكون تخفيقًاء فمن عجز عن القيام صلى قاعدًا» ومن 
عجز عن القعود صلى /۲١[‏ ب] مستقبلا كيف تيسر عليه» ومن عجز عن ذلك أوماً 
برأسه مشبرًا إلى أفعال الصلاةء متفكرًّا ها بقلبه» حتى إذا كان من العجز ما يزول معه 
عقله زال عنه فرض الصلاة» وهذا کله مترتب ک| تری. 

ثم أمر في حال [المسايفة]" والتحام القتالء ووقوع الطلب من العدو أن يصلي 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب السجود على سبعة اأعظم ح(٩‏ ۸۰)» 
ومسلم ٤‏ صح حه کتاتب الصلاة باب اغضاء السجود والنھی عن کف الشعر )7/1 «(o‏ من 
(۲) في الأصل: «المسابقة٤»‏ والصواب ما أثيت. 


کتاب اتصلاہ 1.۳ 


كيف أمكنه» وني ذلك تعظيم للصلاۃ بن لا باح للإنسان تأخیرھا عن وقتھا بل یؤتی 
ہا کا یمکن. 

وقد يستخرح من هذا المعنى: تفضيل الصلاة في أول وقتها حذارًا من أن تعرض 
بالتأخبر ما يفيت الوقت» وهذا غا قد اختلف أهل العلم فيه. 

فذهب ذاهبون إلى هذاء وقال: إن الأمر فيه جار على ما يتعارفه من استحباب 
مبادرة إلى أمر سيده» وإن كان لا يلحقه في التأخبر عتب» وقالوا: إن الله تعالى آمرنا 
بالمسارعة إلى مغفرته» والمحافظة على أمره» وتعجيل الائتار» وهو الموصل: المسارعة 
والمحافظة. 

وقالوا أيصًا: إنه قد بين مواضع التأخير للصلاة» فجعل ذلك في الحر الشديد في 
صلاة الظهر,» إزالة للمشقة عن الناس في حضور الح اعات في حين توقد الهاجرة» فدل 
أن هذا العذر إذا زال عاد الأمر إلى استحباب التعجيل. 

زا اشخب فة الاخر: اة العهاء الا خر وقد ورذت الريادة عن رشول اله 
لل من قوله: «لولا أن أشق على أمتى لأحرت هذه الصلاة إلى ثلث الليل». 

ومعنى هذا: أن تأخبرها إلى هذا الوقت مه) لم يشق هو المستحب ؛ لما فيه من انتظاره 
لصلاة العشاءء وإن المنتظر ها في هذا الحال يلحق نفسه مشقة ويتكلف دفع النوم عن 
نفسه» ويو خر هذا ويبقين انتظاره للصلاة؛ لأن في الخبر: «لن يزال أحدكم في صلاة ما 
دام ينتظر الصلاة"" . ) 

فمواضع التأخير مبينة» والأمر في| سواها حمول على العادة في المبادرة إلى طاعة 
الأمير الملك» والله أعلم. 


)۱( متفقی عله؛ أخر جه: البخاري ي صح حه کات موافیت الصلاة بات النوم قبل العشاء ح(١۷٥)»‏ 
الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرها .)٤٤١ /١(‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري ي صحیحه» کتاب الأذان» باب فضل صلااة ا )عة ح(۷٤1)»‏ وي باب 
من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ح(۹٥٦)»‏ وڼي کتاب البيوع» باب ما ذکر في الاسواق ح(۲۱۱۹)» 
ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة ا لجاعة .)٤٤۹/١1(‏ 


٤‏ کتاب الصلاہۂ 


ومن ضروب العذر في السفر أبيح فيه القصر والفطر فة المشقةء فألحق القصر 
وهو ما يقصر عن بلوع يوم وليلة» يتردد الإنسان في بلده عامة نهاره للتصرف للكسب» 
ثم م يجعل عليه قضاء ما أفطر ؛ لآن الصوم إن يكون في السنة شهرًّاء والصلاة شكر في 
اليوم والليلة مرارًاء فشق إعادة ما يؤخر منها لكثرة ما يحتاج إلى إعادته» فقرن المشقة في 
الإإعادة في الحضر المشقة بالإتمام في السفر» وهذا لا معنى له» فاقتصر منه على ركعتين 
بدلا عن أربع. 

وزيد في مدة المسح على الخفين على مدته في الحضر للعادة في ازدياد مدة استصحاب 
لبس الخفين في السفر. 

وكل هذا جار على العادة الجميلة والعرف المحمود والله أعلم بالصواب. 

باب ذكر صلاة الحمعت ۲١1‏ //] 


قال: وردت الشريعة بقصر الصلاة الأول يوم الجمعة» فهي تصلى ركعتين» بجر فيها 
بالقراءة» ويجتمع فيها ا لجاعات» وتقدم قبلها خطبتان أقيمتا مقام الركعتين المحذوفتين منها. 

والأمر في يوم الحمعة: ان يوم الحمعة عيد من الأعبادء لان الأيام مقسومة على 
چ وآخرها: الس ولكل أهل ملة من الملل المعروفة منها يوم 
معلوم» فلليهود يوم السبت» وللنصارى يوم الأحد» وللمسلمين يوم الحمعة. 

وو حه الحكمة في ذلك: ان الله عز وجل خلق الخلق وأخرجهم من العدم إلى 
الوجود» وجعل منهم جادًا وناميًا وحيواتًاء فكان ما سوى الحيوان متاعًا للحيوان» 
O PG ENE EP‏ 
م ا م عجیب ترکیبهم» ولا کرمهم ال 
TT a a‏ 
من الأيام السبعة التي فيها انشئت الخلائق» وتم وجودها ليكون في اجتماعهم ذلك 
اليوم تنبيه على عظم ما أنعم الله به عليهم» وإذكارًا باهم م يخلوا من حين ابتدءوا من 
نعمة تجللهم» وموجبة تلبسهم» وإن منة الله سبقت عليهم قبل استحقاقهم ههاء فروي 


کتاب الصلاہ ۱.0۵0 
عن رسول الله بيه آنه قال في هذا [الحموم]' الذي اختلفوا فيه: «فهدانا الله له 
لهوو غا رلارىش 


فقيل: إن المعنى في هذا الخر: وقوع التعبد هم ذا اليوم يحتلف كاختلاف كثير من 
الشرائع من الملل؛ لأن السبت ما لا يمكن إنكار شرع الله إياه إلى أن ينسخ» فيجوز أن 
يكون النسخ فيه رافعًا لشريعة المنسخ» ثم نسخت الشريعتان معا على يدي نبينا كاف 
فكان ما أتى به الإإسلام من نسخها مع جواز نسخ الجميع في العقل واستحسانه للكل 
أهدى والتجو به -أعني بالعقل-. 

وذلك أن معنى شريعة السبت: أنه هو اليوم الذي ابتدأ فيه الخليقة. 


ومعنى شريعة يوم الجحمعة: آنه هو اليوم الذي وقع فيه اجتاع الخليقة» وكاله 
وانتهاؤه. 

وقيل: إن ذا سميت جمعة» من اشتقاق الاجت|اع» وقي خبر يروى عن سلان» عن 
النبي يا آنه قال له: «فيه اجتمع خلق أبيك آدم) ٩‏ 

فتصور هذا الاختلاف ني هذا اليوم بصورة ملك ذي يد إنسانيًا عظيم القدر يلزم 
رعيته ومن حت ملكه تعظيم ما عزم عليه الملك. 

فتعظم طائفة منهم اليوم الأول» إشادة بذكره» فمن لم يشا هاجره الله وافتتا حاله له 
بالسرور تفاؤلا بأن يمتد إلى النهاية. 


العدم إلى الوجود» وعن القوة إلى الفعل. 
ويعظم آخرون اليوم الذي يلي الفراغ؛ لإظهار السرور بتام البناء والله أعلم. 


(۱) هکذا بالأصل. 

(۲) متفق عليه؛ خر جه: البخاري في صحيحه» كتاب الحمعة» باب فرض الحمعة ح(۸۷1)» وفي باب هل 
على من ل يشهد الحمعة غسل ح(۸۹1)» ومسلم في صحيحه» كتاب الجحمعة» باب هداية الله هذه الأمة 
ليوم الحمعة (۲/ »)0۸١‏ من حديث أي هريرة تك . 

(۳) عزاه الميثمي للطبراني» وقال في مجمع الزوائد (۲/ ٤‏ ۱۷): «رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن». 


1٦‏ ا کتاب الصلاہ 


فتتفاوت هذه الأفعال إلا أنه لا يخفى رجحان ما وقع منه في يوم الفراغ؛ لأن يوم 
الإنشاء إنها يقع فيه افتتاح الفعل وتقامه مظنون مشكوك فيه» ويوم الفراع يوم زوال 
الظن والشك» وحصول اليقين بتمام الأمر» وما بعد ذلك فإنا هو متعلق بأمر قد حصل 
ومضى» ويقضى في) يتبعه من اليوم الذي يليه أو من اليوم الثالث أو الرابع سواء. 

ولا شك أن الله كك إذ خلق الخلق وسخر هم ما به قوامهم إرادة لنفعهم وتعريضهم 
للنعيم المقيم لاستدامتهم من الشكر على ما ابتدأهم به من إحسانه إليهم» آن الشكر 
يقع على حصول الإنسان» فيوم حصوله آنبه وأشرف ما قبله ونما بعده» وإن حصول 
الإحسان كان الكل جائزًا عتملا. 

ولا جعل يوم الحمعة يوم الشكر وإظهار سرور وتعظيم نعمة» احتيج فيه إلى 
الاجتماع الذي له شهد به» فجمعت الاعات له كالسنة في الأعياد وغيرهاء واحتيج 
فيه إلى الخطبة تذكيرًا بالنعمة» وحثا على استقامتها بإقامة ما يعود بأداء الشكر عليها من 
الطاعة للملك في يأمر به» وينهى عنه. 

ولا كان مدار التعظيم إن هو على الصلاة جعلت الصلاة هذا اليوم وسط النهار 
ليكمل الاجتاع» وقصدت بأن جعلت ركعتين لتكون أخف على الناس في اشتغاهم 
بالمعايش وحرم عليهم البيع إذا نودي للصلاة؛ لكأل الاجتاع» وليدرك الكافة خطبة 
الإمام» فيستعملون الذكر» ثم آمروا بعد الفراغ منها بالانتشار» طلبًا لفضل الله . 

وجهر فيها بالقراءة تشبيهًا بصلاة الصبح» وإن كانت من صلاة النهار. 

وهكذا شرع في سائر الأعداد: الجهر في الصلاة هماء ولم يجاوز با ركعتين؛ لأن المعنى 
في الإأسرار والجهر الفرق بين صلاة الليل وصلاة النهار » للمعنى الذي قدمنا دكره. 

وجعل من شرطها أن يؤتى ها خلف الإمام لتكون أبلغ في معنى الاجتماع» إذ كان 
من عادات الناس آم بحرصون على الصلاة خلف أئمتهم ما لا بحرصون خلف من 
سواهم» والأئمة منصوبون لأمر الدين» فلا كانت هذه الصلاة من جلتها شرط فيها 
الإمام شهرًا ها وتعظيًا. 

وعلى هذا بنيت أحكامهاء فلم تجز إلا في مسجد واحد لجمع» ولا تصلى كذلك إلا 
مرة واحدة» ليكون أدعى للاجتماع إذا علم أن من فاتته مع آول طائفة لم يدرك فضلها 
بإعادتها» ورجع آمره فيها إلى صلاة الظهر في الأيام غيرها. 


کتاب الصلاہ ۱.۷ 
ولم تجز إلا في بلد إقامة دون السفر؛ لأن الأغلب كثرة الناس ني بلدة الإقامة على ما 
بكرن ةن الفر. 


وشروط أقل العدد فيها: أربعون من الرجال [۲۷/[] المقيمين في مقام وطن› 
أحرارًاء بالغين» عقلاء» وعلى هذا [مذهب الشافعي فيهاء ولا بجيزها بإمامة من لم يبلغء 
وكل ذلك تأكيدًا لأمرهاء وعلى هذا) '' إنا نقول: من أدرك منها مع الإمام» وكل هذا 
اوا ف و ا و ا 

وھا کا مان اجا عا و ات وه هون ر ن و ا کا 
يقرا فيها في الركعة الأولى بعد أم القرآن بسورة الجمعة» إذ كان ها وا ا 
ا وي الركعة الثانية پسور e‏ شا ۰ ب 
oa‏ المبادرة إلى جمعتهم. 

وكذلك الأربعون عند الشافعي» مأخوذ من الخبر المروي عن رسول الله 5ة: «إن 


O Ea 


وجعل من سنة يوم الحمعة أن يصعد الإمام المنبر فيؤذن بين يديه» ثم يقوم 
فيخطب» وذلك والله أعلم لينظر الناس إلى الإمام» وقد طلع فيقبل على الاستاع منه» 
وتفرغ أذهانهم لما يورد عليهم من الخطبة. 

وأمر في المشى إلى الصلاة أن تكون على سكينة مشى الإنسان في غالب أحوالهء لما في 


)١(‏ ما بين القوسين وجد مكتوبًا في حاشية الأصل. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة e O‏ 
هريرة ك وني باب ما يقرا يوم ا لجمعة (۲/ »)٥۹٩‏ من حديث عبدالله بن عباس ت . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاةء باب الحمعة في القرى (۹4٦١٠)ء‏ والدارقطني ٠١٤(‏ 
والحاكم »)۲۸١/(‏ والبيهقي (۳/ ۱۷١‏ - ۱۷۷) » وحسن إسناده الألباني في الإرواء برقم ٠٠ ١(‏ 
وصحيح سنن ابي داود برقم »)٠١٦۹(‏ وقال في الإرواء تحت رقم Net :)٦٠۳(‏ 
بأكثر من هذا العدد وأقل» وكلها معلولة لا يصح منها شيىء» وقد ساقها الدارقطني والبيهقي والحافظ 
وغبرهم وبينا عللها. وليس في عدد الأربعين حديث ثابت غير حديث كعب بن مالك المتقدم» وهو لا 
يدل على شر طيته؛ لها واقعة عين كا قال الشوكاني فراجع تمام البحث فيه». 


۱١۸‏ ا د کتات‌اتضلاہ 
ذلك من حسن اهيبةء وأن الإسراع إنا يحتاح إليه في حاف فوته» والصلاة الو 
وقتها مأمون الفوات » فإن كانت في حال عذر فالأجر قائم» وإن كان التقصير من 
الصلي فيمن بي حاله في يبيح له الخروح عن أهيئة المحمودة» وقد روي مرفوعا: 
ا ا 

وأمر الماشي إلى الصلاة أن لا يشبك بين أصابعه؛ لأن الإنسان في الصلاة ما دام 
يمشي إلى الصلاة» هكذا في الخبر» وهذا يؤيده ما روي في الخبر من ا مشي إلى الصلاة 
بالسكون والوقار""» إذ كان هو في معنى المصلى الذي لا بخالط صلاته ما يخرجه إلى 

وعلى هذا أبقى أن الأحسن في الأدب لمن قام بين يدي مولاه أن لا يشبك بين 
أصابعه» فإذا كان الماشي في الصلاة والقيام في الصلاة لا يشبك فكذلك الماشي إلى 


الصلاة. 
أحدهما: أن المستحب في الصلاة نشر الأعضاء ك) قد ذكرنا » والشبك خلاف 
ا 


والوجه الآخر: أن التفاؤل بانبساط الأصابع وقرار كل واحد منه| موضعه» 
وفيه وجه ثالث: وهو أن العرب كانت إذا ثارت إلى موضع لتهيج حربًا وإثارة قتال 
EE NO‏ 


ک| قال بعضهم: 


»)۷۲ /٥( والکامل لابن عدي‎ »)٤۱١ /۱( والخطیب في تار يخه‎ ) ۰/۱ ٠( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)١۲١٠١( وني ضعيف الجامع برقم‎ »)٠۳۲ /۱( .)٥٥( وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم‎ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة 
والوقار ح(۹١۳٦)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب إتيان الصلاة 
بوقار /١(‏ )من حديث أب هريرة ك. 


کتاب الصلاہ ۹ 
اک ا ا ا حتی إذا اشتىکت نقضت ها يدي 


فكأنه أراد بالنهي عن تشبيك الأصابع في المي إلى الصلاة إخبار ب) في شرها عن 
امسر إلى موضع ۲۷1/ ب] الاستاع كرا اد ا ا 
الا د کانوا يمشون إلى إقامة شريعه ضعت لشهر لكين وإظهار مکاثره على 
أحبابه» واتفاق أهواءهم على طاعة رہم. 


باب ذكر صلاة الخوف 

وردت السنة في صلاة الخوف من العدو بأنواع» وذلك على حسب أاختلاف 
اللأحوال فى الخوف من العدوء والحاجة إلى الاحتراس من مكيدة تقع على المسلمين. 

فإذا كان العدو مستقبل قاتًا» يصلى السلمون مستدبرين ههم» فالسنة المختارة أن 
يجعل الإمام طائفتين تقف إحداهما بإزاء العدو» ومستسلحة» والثانية خلفه اخدة 
بسلاحهاء فيصل بالذين خلفه ركعة.خفيفةء فإذا قام إلى الثانية أطال القيام بمقدار ما 
يصلون هؤلاء المؤتمون الذين كانوا ائتموا به ركعتهم الثانية يخففون فيهاء فإذا تشهدوا 
وسلموا ووقفوا في مواضع الذين م يصلوا ليرقبوا العدو على هؤلاء» فيصلون مع 
الإمام ركعة خفيفة» فإذا جلس الإمام للتشهد قام هؤلاء فصلوا الركعة الباقية عليهم 
مخففين» وينتظرهم الإمام بمقدار ما يعلم أنهم قد أكملوا التشهد ثم يسلم بهم. 

والمعنى في هذا: أنه لا يخلو العدو الذي خلف المسلمين من أن يكون بإزائهم من 
يمنع العدو مكانم من الإقدام عليهم. 

ثم للصلاة خلف الإمام ا لاا ر ات ا 
فأحرزت فضيلة الإحرام للصلاة معه» وفاتت هذه الفضيلة للطائفة الواقفة بإزاء 
العدو» ثم صحت هذه الطائفة التحليل للصلاة ففاتت هذه الفضيلة الطائفة الواقفة 
بإزاء العدو» ثم صحت هذه الأولى» فأخذت كل واحدة من الحظ بإمامها ما يعتدل معه 
الأمر فيهياء فهذا نوع. 


(۱) بياض بالصل. 


۱1۰ کتاب الصلاہ 


ونوع آخر: أن يكون العدو في وجوه المسلمين» وهو معا فى مستو من الأرض › لا 
ای ا ادا الإقدام عليهم» فيصلي في هذه الأحوال بالناس طائفة واحدة 
يقفون وراءه فیکبر بهم ويرفع بہم» وإذا أرادوا السجود سجد ہم ay‏ 
ی ت و ی ی 
رفع الإمام ومن سجد معه رءوسهم سجد الذين كانوا بحرسونمم في الركعة الأولى» 
فإذا رفعوا رءوسهم سجد الذين يحرسواء ثم تشهد ويسلم ہم جميعًا 

وهذا كا ترى من رابعة الحال» والعمل على ما يقع به الاحتراس من العدو» وتأخذ 
كل طائفة من إمامها بنحو ما أخذته الأخرى. 

ونوع ثالث: أن تكون حالة مسايفة والتحام قتال» فقد تقدم وصف ذكر الصلاة في 
هذا الحال بم يغني عن الإإعادة إن شاء الله .]١/۲۸[‏ 


باب دكر صلاة النوافل التي تصلى جماع 

فمنها: صلاة العيدين» الفطر والأضحى.» وھا مو كدان ودل ا س ها م 
الاجتماع على تأكيدهماء وكل واحدة منهما ركعتان» وكذلك سائر النوافل التي يجمع ها 
من صلاة الاستسقاء» وصلاة الكسوف» والخسوف. 

وصلاة العيد» عقيب الفطر من رمضان, إنما هو لتعظيم آمر رمضان» والشكر لله تعالى 
على ماوفق له من صومه. 

وصلاة عيد الأضحى في عاشر ذي الحجةء إنا هو لتعظيم مر الحج» وما وقع فيه في 
هذا اليوم من هذا الشهر المعظم» وقد ذكرنا في مضى أنهم كان هم في الجاهلية اجتماع في 
ANE NE‏ 
على ما هداهم به من ذلك» وأبدهم من الهزل جدّاء ومن الكفر والباطل حقا. 

وسن في كل واحد من اليومين الاجتاع للصلاة في الصحاري» والمواضع الواسعةء 
شهرًا لليوم» وإشارة لفضله» ومكابرة للمشركين بيا يرونه من اجتماع المسلمين وتالفهم 
وتداورهم على إحياء دينهم» والرفع من مقاله» والحط من منازل الشرك» وإماتة 
رسومه. 


کتاب الصلاہ 11۱ 


وجعل هذه الصلاة نصف عدد أكثر صلاة الفرض,» إبانة لأحدها عن الأخرء 
وآراد للتخفيف فيا بخرج عن المحتوم» ون الآمر على ما جرى فيها على إجماع 
الاعات في موضع واحد يحتاج إلى أن يتكلف ليقطع مسافة إلى خارج البلدء وإلى 
طرف من أطرافه» سقط عنهم لا يتحملونه من مقدار هذه المشقة المكتوبة» ولأن من 
سنتها الخطبة بعدهاء والخطبة يوم الجمعة قبلهاء فكأن الخطبتين أقيمتا هم مقام 
الركعتين. 

ولو جمع عليهم من تكليف الاجتم)اع على النحو الذي ذكرنا وزيادة التكبيرات في 
الصلاة وتطويل القراءة بها سن هم فيها من سورة #قت € و#اقتربّت# لطال عليهم» 
فوقع عليهم التخفيف بالاقتصار على ركعتين هذه المعاني. 

ثم زيد في عدد التكبيرات في هاتين الصلاتين على التكبيرة التي يؤتى ا للإحرام» 
فذهب من ذهب إلى سبع تكبيرات في الأولى» ومس في الركعة الثانيةء وروي في هد 
أخبار» وذهب ذاهبون إلى غير هذاء وهو أربع تكبيرات كتكبيرات صلاة الجنازة» بعد 
الفراع من القراءة. 

ووجه من ذهب إلى سبع وخس: تكبيرة الإحرام» وتكبيرة القيام من الركعة الثانية: 
أن الموالاة بين التكبيرات الزائدةء وتكبيرة الأصل أشبه وآبلغ في الثناء من الفصل 
بینھا» وإن کان الآخر جائزا. 

وا اتبع فيه الخبر المروي» والأصل على ما ورد به القرآن ني الصوم من 
قوله: #وَلتْك ملوأ أده عبرو أله ع ما هَدَنكم# [البقرة: ١1۱۸ء‏ وقوله ي 
اأ لن کال آله وا ولا اوا وَلیکن يال قوی [۲۸/ ب] يكم كذَلِكَ 
رها لک لمکبروا آله عل ما هدنک [الحج:۳۷]» وآنا قد آمرنا بالتكبير في هذين 
الاق 

وكان التكبر من أشرف ذكر الله» شكرّا له على ما هدى به المؤمنين» فشرع التكبير في 
اموضعين خارج الصلاةء وفيها هم كان أشرف الذكر ما وقع به في الصلاة؛ لن الله 
سمى الصلاة ذكرّاء فقال: إذا تُووت لِلصَلَوة من يوم الْجمُة فَاسَعَوا إلى ذكر آل 
[المحمعة:٩]»‏ وزید فی صلاة العید تکریر التکبیرات؛ لیکثر ما یؤتی به منه في الصلاة 


۱1۲ 

التي هي أخص المواضع بذكره جل ثناؤه. 
فكانت هذه جملة معقولة» ثم لا يضر بعدها أن يخفى علينا المعنى في تفصيل 
الآعداد» کا قد ذكرنا هذا في أعداد الصلاة» وأعداد ركعاتهاء وليس في خفاء ذلك 
علينا ما تقضي العقول باستحالته» وقد علق كثير من الأشياء الخارجة عن أمور الدين 
بعدد السبع» وكثير منها با لخمس» وغيرها أن يوقف على عللها » فليكن هذا من ذلك. 
ومن سنة العيد: أن خط له بعد الصلاة ة خطبتان» يعلم الناس فيه سنن العيد وما 


نبغي أن يعمل فيه» ويذكرون ويوعظون ء حثا عل التمسك بالدين» والشكر له عل ما 


کتاب الصلاۂ 


فأما الوجه في تأخير الخطبة بعد الصلاة في العيدء وتقديمها في الجمعة: فإن الخطب 
التي تخطب ها في الصلاة كلها مؤخرة عن الصلاة إلا خحطبة صلاة الحمعةء وخطة 
الإمام يوم عرفة» لصلاة الظهرء فهما مقدمتان على الصلاة» وهذا كله مما يعلم أصله 
بتقيد الشر. 

ثم بحتمل أن يقرب لحنى في ذلك بأن يقال: إن صلاة الجحمعة والظهر يوم عرفة 
مفروضتان» وما سواهما من صلاة العيد وما سواما من الاستسقاء والخسوف نوافل» 
والمكتوبة في هذا كا قد فرق بينه) في التأذين والإقامة» فخص )| الفرض دون النفل» 
واقتصر فيا مجمع له من النوافل أن يقال: الصلاة جامعة» ونحو هذا. 

ثم محتمل أن يكون الفرق بينها: أن يوم الجمعة يوم موسم » تقام فيه الأسواق» 
وتأتي الناس من العوالى للصلا 

والجمعةء وإن كانت في التقدير قد أقيمت مقام الركعتين» فليست هى في الحقيقة 
صلاة؛ لزوال حكم القبلة والكلام المعهود وغيرهما عنهاء فيدني ا ليتلاحق الناس 
لإدراك صلاة الجمعة» ويأمن الجائي من المسافة البعيدة فواتها لإشغال الإمام بها عن 
الدخول ي بعض الصلاة» ويستوفون ما يريدون استيفاؤه من التصرف لابتغاء فضل 
لله بالتجارة ما يتميز هم من فعله قبل الصلاةء ثم بعدهاء ويكون ما هو في المدينة على 
مسافة بوتر الليل إلى أهله يحصل إلى ما يحتاج إلى تحصيلهء والامتيار لأهله مع إدراك 
الحمعة» ويكون قد فرغ من حاجته قبل الصلاةء فلا يحتاح إلى اللبث بعدها لقضاء باق 


کتاب الصلاہ ۱1۳ 


عليه من الحاجة» فيأخذه الليل وهو في طریقه ۾ [۲۹/] يبلغ منزله. 

وفيه أيصًا: أن صلاة الجمعة يصلى بعدها ركعتين» وهو في بعض الأخبار"" أربع» 
اثنان في المسجد » فلو أخرت الخطبة لانفصلت الركعتان اللتان هما للفرض من الفرض 
انفصالا يتباعد ما يتباعد بينهماء وذلك مخرجها من حكم التبع. 

وكذلك خطبة الإمام يوم عرفة» هي خطبة تبعا في صلاة الظهر» فهي تشاكل خطبة 
الجمعة» وسبيلها أن توصل با صلاة العصر مجموعة إليهاء ثم يروح الناس إلى الموقف 
للدعاء الذي لا دعاء أفضل منه؛ لأن الخبر ورد بأن أفضل الدعاء يوم عرفة""» وكره 
صومه يومئذ للحاح؛ ليتقوى بالفطر على الدعاء. 

وجعل من سنة الخطبة يوم عرفة: التخفيف ليكون أقرب مدة ما بينه وبين التطويل 
مشغو لا بالرواح إلى الموقف للدعاء. 

وأما صلاة العيد فتطوع» وسبيل الناس يومئذ الانصراف إلى أهليهم سرع ما 
يكون» والاستاع لخطبتها ليس كخطبة الحمعة» فمن أحب انصرف» وهمذا رخص لمن 
اتفق له العيد في يوم جمعة وهو من العوالي أن ينصرف بعد صلاة الجحمعة تسارعا إلى 
أهله ؛ ليستوي السرور لديه باجتماع شمله» وليس قبلها ولا بعدها سنة مسنونةء فهذا 
كله ما يخرج عن التوسع في التخريح وحقيقة العلم عند الله كق 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الجحمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ح(۹۳۷)» 


ومسلم في صحيحه» كتاب الحمعة» باب الصلاة بعد الحمعة (۲/ »)٠٠١‏ من حديث عبدالله بن عمر 
(۲) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : أخرجه: «مَالِك في الوط 
من حَڍِيِ طَلَحَة بن عبد اله بن كُرَيز يفنح الاف مُرْسَااء وروي عَن مالك وضولا دكره لبقي 
وَضعمَ وکا ابن عبد ال ني الشنهیده وله ريق رى مَوْصولة رَوَاءٌ خد المي مِنْ حَِيثِ 
عفرو بن عيب عن اپيو ٬‏ عن جد يلفط راذعا ذعَاء يوم عر ليث وني إشتاده كاد بن 


أي حبر وَهُوَ ضيف وَرَوَاء المي ني الضعمَاء ۽ ِن حَدِيثِ تافع» عَن ابن عَمَر بافظ: فصل عاي 


i‏ ناء قلي عة عَرَةَ ‏ لا إل إلا الله» اديت وف شتاو فر بن قَصَالة وهو ضيف جداء 
قال البّْاري مك اديت ورواه الطران ى الماك فن حذيت عل تخر هدا وني استادو فيس بن 
الربيع». اه. 

وقد حسنه الأليانى في السلسلة الصحيحة /٤( »)٠١١۳(‏ ۷) وقال: «وهذا إستاد لا بأس به في الشواهده 
رجاله ثقات غير قيس بن الربيع فهو سىيء الحفظ » فحديثه حسن بماله من الشواهد». 


۱1٤‏ کتاب الصلاہ 


ومنها: صلاة الاستسقاء» وهى مشروعة لمسألة المطر إذا تأخر عن إبانه» وفي تأخبر 
ا ا ی ك و ا ا ا 
النوافل» والشكر لله على النعم» وقد روي قوله: إلا روا بْعْذَّتكُم عَدَاب أي 
[التوبة: ۳۹[ آنه نزل في قوم امتنعوا من الجهاد فعوقبوا بالقحط . 

فتصلى صلاة الاستسقاء استدفاعا للبلاء» ووردت الأخبار بأن سنتها سنة العيدين»› 
في عدد التكبيرات والجهر بالقراءة والخروج إلى الخارج. 

ويحتمل آن يكون الوجه في ذلك: تقارم) في المعنى؛ لأن صلاة العيدين للسرور 
والفرح» وصلاة الاستسقاء لضد ذلك من الحزن والكابة» ولذلك جعل من سنة العيد: 
التزين له» وسن في صلاة الاستسقاء أن بخرجوا مبتذلين في ثياب تواضع واستكانة غير 
متطيبين» ويخرج بالصبيان وكبار النساء في الاستسقاء » كا يخرج بهم مزينين بالأصباغ 
والحلي» إظهارًا لأسباب السرور. 

ولا كان الأمر فيه| على ما ذكر» شرع في الاستسقاء من زيادة التكبير مبالغة في نفي 
الشرك وإظهار المراغمةء المتعين إلى الله الشركاء والأندادء وهذا المعنى مما يصلح 
للشكر والفرح» ولدفع السوء وال مكاره» ولأن الأمر في الوجهين راجع إلى ما يتقرب به 
إلى الله [لاستدعاء المزيد في النعمة في حال السرور] ‏ كك من توحيده والإقرار له 
بالربوبية والإهيةء وقد يتقرب إلى الله لدفع خوف المكارة. 

وفي فعل المسلمين [۲۹/ ب] مذين الحالين: الانقطاع إلى الله وحده في السراء 
والضراء» والإحالة با لمحن والمنح عليه» وني ذلك كله بلغ مراغمة للمشركين» وإدخال 
الغيظ عليهم» وإخلاف هم في عبادة الله کل على حرف» كا قد وصفهم الله هذا فقال: 
وَين الاس من يعبد آله على حرفي الآية [الحج:١١].‏ 

وني صلاة الاستسقاء والخطبة بعدها مثل ما في صلاة العيدين» وكذلك الجهر؛ لأن 
ما بني عليه مر العيد والاستسقاء نما ذكرنا مراغمة للمشركين ومغايظهم يقتضي 
ا لجهرء کا يقتضي إعلان التكبير . 


(1) ما بين المعقوفين وجد مكتوبًا بحاشية الأصل. 


کتاب الصلاۂ 11۵ 


وني حطبتى الاستسقاء تحويل الرداء في الثانية منهاء مستقبل القبلة؛ لأن ذلك تفاؤلا 
لاته ر انه اللا وروال احرف والقعط وللا ری وقد كانت العرت تسنخجل الال 
والطيرة» فنهوا في اللإسلام عن الطيرةء ما فيها من مضاهاة الشرك بقضاء حاجة وزوال 
الخوف. 

واحتیح إلى استقبال القبلة في حين قلب الرداء للتفاؤل الذي ذكرناء ولأن الإمام 
والناس يدعون الله عامة» وأفضل الدعاء ما استقبل به القبلة» والناس قبل هذا الفعل 
مشاغيل باستماع الخطبة منهيون عن الاشتغال عنها. 

ومن نله الاستسقاء: تمديم صيام يام قبل ټوم الخروج للصلاةء» والخروج من 
لمال والتوبة إلى الله ك من المآئم» ومصالة المهاجر؛ ليكون ذلك مقدمًا آمام الدعاء 
فيكون أرجى للاجابة» وهذه كلها معان معقولة تشهد لنفسها بالحسن والصحة» 
والحمد لله وحده. 

ومنها صلاة ا لخسوف والكسوف: وهى تخالف سائر الصلوات في أن في كل ركعة 
ركوعين» ون فيها من التطويل في القراءة والركوع ما ليس ني غيرها» حتى يقرأ في 
ال كالول تو جورة ال و فا خان كان اللاطت. 

فأما وجه فعل هذه الصلاة : فقد ورد الخبر بالتنبيه عليه» فقال رسول الله َيه في 
خط هذه اله ان التي والقمر اعات هن ات اله لا كان لوت اخدولا 
حياته» فإذا ريتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله»"" » وني بعض الروايات: «فإن تكن التي 
تخشون أصابتكم وآنتم تصلون». 

وهذا على ما كانت العرب تقول: إن في هذين الحادثين في هذين النبرين إنا يكون 
لوت عظيم من العظاء» وكانوا يعرضون في هذا حتى يقولون في المصيبة الجليلة: بكت 
له الساء» أو بكى له الشمس والقمر» فعرفوا في الإسلام أنه جهل من قائله» وأن ما 


)1( متفق عليه؛ أخر جه البخاري ف صححه» کتاب الكسوف» باب الصدقة ي الكسوف ح(٤٤١٠١)»‏ 
ومسلم ي صحیحه» ت الكسوف» باب صلاة الكسوف )7/۲ «(TIA‏ من حدیث عائشة وھا وهر 


۱۱١‏ کتاب الصلاہ 


يعرض هذين إنها هو شيء يحدثه الله تعالى لعباده » أية وتذكيرًا هم لقيام الساعة» وما 
يكون فيها من تكوير الشمس وكسوفهاء وخسوف القمر مجتمعین » کا قال الله تعالى: 
قدا برق البَصر وحسف القمر ار وحم الشمس وَألْقَمر ا( يقول الإنسين يومد 
E NNEC ONES‏ 
قدرة الله تعالى على إيتائها /۳١[‏ ا] ودمائهاء إذا أذن بانقلاب الدنيا. 

ولا كان الخسوف والكسوف هذا المعنى» وكان ما جرى فما إلى تعريفه» هو قيام 
الساعة وانتقاض تركيب العالم» ويجيى اليوم الذي فيه الحساب» والعرض» والثواب» 
والعقاب» وانقطاع الأعال وانغلاق باب التوبة» وانتفاء الأع|ال الصاخة في المستقبل» 
إذا كانت الصلاة جعولة للأمرين الذين ذكرناهماء وما الشكر على النعمة العظيمة» 
والاستدفاع للخوف الفظيع. 

ومن التطويل للقراءة والقيام والركوع والسجود» وزيد في عدد الركوع» كل ذلك 
لتكون مدة الكسوف مشغولة من حين ابتدائها إلى تمام انجلائها بالصلاة لله والتعظيم 
بتجديد التوحيد ونفي الشرك عنه» ولن يكون أحد يقدر على إيقاع مثل هذا التأثير في 
ارو ا واا ت د 

وأما وجه الخطبة هذه الصلاة وإلحاقها بصلاة العيدين والجمعة وإخراجها عا لا 
بخطب له من الصلوات: فإنها من معام الدين» ومعاصم مجامع المسلمين» فصارت 
كالحمعة والعيدين والاستسقاء إذا كان المقصود في| ذكرنا من المعنى المخوف الذي لا 
مخوف أعظم منه» فعرف سببها ويقفوا على الوجه في حدوث ما دعا إليه وأمر في صلاة 
النوافل التي مجمع ها الاعات أن يخطب ها. 

فأما صلاة الجنازة: فليست على هيئة الكاملةء إنا هي كالدعاء للميت» ولا ركوع 
فیها ولا سجود. 

وقيام رمضان لا يجتمع فيها الاعات كصلاة الخسوف» فافترقت هذه الصلوات 
ا لخطبةء لافتراقها في المعاني؛ لأن الخطبة إنا تقع في الصلاة المسنونة فيها أن يؤتى ہا 
قاتا للإبلاغ في الاستماع كا يفعل مثل هذا في الأذان قاتا 

ومن سنة صلاة الكسوف : اللإسرار فيها؛ لأن إحداهما من صلاة الليل التي هي 


كتاب الصلاه D4‏ 


نظبره من صلاة النهار» ففرق بينه)ء والأصل أن كل ما كان من صلاة النهار له فرق 
بين القراءتين فيه» كصلاة الظهر والعصر» ى) نظير من صلاة العشاء الآأخرة ثم لا 
نظير لصلاة الصبح »› ولا لصلاة المغرب» فجهر فيه بالقراءة» وكذلك صلاة الطهر 
يوم الجحمعة بجهر فيها؛ لأنه لا نظير ها من صلاة الليل» فجرى الأمر في الصلاة للشمس 
والقمر على هذا الجهر بالقراءة في صلاة الشمس؛ لأنما صلاة في هار» وها نظير من 
صلاة الليل» وهي صلاة القمر. 

ومن سنة صلاة الخسوف والكسوف: ألا يخرج ها إلى خارج» خلاف سنة 
الاستسقاء في الخروج إلى الخارح. 

والمعنى في ذلك: أن الخسوف لا يوقف على مدة بقائه» بل ينجلي عن قليل » فسبيله 
أن يتبادر NECN a a‏ 

وصلاة /۳١[‏ ب] العيد معلومة الوقت؛ لأا تمتد إلى نصف النهار» والخروج ها إلى 
الخارح أرفق بالناس» وآقوى في الشهر والإذاعة لسنة الدين» وكذلك الاستسقاء 
سبیله آن يقدم أمامه صيام آيام» وانكشافه مجهول الغاية» وليس يزول ما يخاف 
باحتباس المطر بمطرة واحدة» واحتمل الأمر فيها التوسعة من سنة الاشتغال أن يخرج 
ها آهل الملل المختلفة» ولا جوز لمن خالف ملة الإسلام دخول المسجد إلا لعذر وأمر 
من الآمور يضطرون إلى دخو هم المسجد وهذه فروق ظاهرة» والحمد لله. 


عاد عاد واد 
لا j‏ ا 


۱۱۸ کتاب الجتانز 


كان ا 


وردت الشريعة بغسل الموتى من المسلمين ومواراتهم مكفنين» والصلاة عليه 
وقد ورد بهذا القرآن في ابني آدم» إذ قربا قرباتًا فتقبل من أحدها ولم يتقبل من الآخر. 

وكان معقولا أن قتل المقتول وطرحه بالعراء » فبعث الله غرابًا ييبحث في الأرض» 
وقيل في التفسير: قتل غراب غرابًا » فبحث له الأرض فواراه فيها » فندم القاتل وخسر 
إذ فاته هذا المقدار من العلم» فلم يدركه بعقله» فدل هذا على آنه بحسن ما يصار إليه في 
العادات والمعقول في الموتى . 

والوجه في هذه الأمور التى ذكرناها : أن الميت لاق بربهء والناس يطلقون هذا 
لل اهو و ك و و ا و و 
متصور بصورة المقصر في) كان يلزمه من خدمته» وتعظيم حرمته» وذلك اللك 
موصوف بنهاية الرحة والعفو عن الرعيةء فإذا أريد تقديم إلى الله لا وجب أن يكون 
لقاءه إياه على حال النظافة وحسن هيئةء فيكون شاكلا لأهل المروءة في دخوله» 
وبصحبة جماعة من طبقته من خدم الملك» هم بأمره عناية» وعلى خلاصه من تبعات 
اضر حرفن لرن رلا عل اللاك أو يوون قله القرل :عو فى وض 
فيستشفعون له في الصفح عن تقصيره» ثم بعد موته إلى الملك وما أشبه هذا المغال. 

ثم جعل الأمر في ينزل به من غسله وتجهيزه على الوجه الجميل الذي لا يلحق فيه 
هتك لستر المغسول» ولا إزراء حقه في تعظيم من هو في مثل حاله» وإجراء آمره من 
ابتدائه إلى انتهائه على ما يضاهي أفعال الأحياء. 


)١(‏ بفتح الجيم» مع جنازة» وبالفتح والكسر: اسم للميت في النعش» من جنزه» أي: ستره» وقيل: بالفتح 
اسم لذلك وبالكسر اسم للنعش وعليه الميت» وقيل عكسه» وقيل غير ذلك وينبني على ذلك نية المصلي 
إذا قال: أصلي على هذه الجنازة» فعلى كوغا اسا للنعش لا تصح النية مطلقاء وعلى كونا اسا له في 
النعش لا تصح على الميت بلا نعش» قال الشيخ القليوبي: قال شيخنا الرملي: وهذا باعتبار معناها 
اللغوي» وقد هجر» فاالنية صحيحة مطلقا. انظر حاشية القليوبي على المنهاح »)۳۲١ /١(‏ مغني المحتاج 
للخطيب الشربيني (۱/ ۳۲۹)ء شرح البهجة الوردية (۲/ ۷۷). 


14۹ 


كتاب الجنائر 
وكذلك تکفینه» وهو کلبسه ثیابه» هذا اليوم» وكذلك تطيبه بالحنوط وحمل الناس إياه 
على رقابهم» إكرامًا منهم له ليتصورا فيمن يشفعون له إلى الله كك بصورة الشفيق امريد 
لنجاح الشفاعة. 


ثم مواراتہم إیاه إکرامًا له من آن پناله سبع او غیره » یواری لحد فيه وقبره حل داره 
التی کانت [۳۱/ ا] یسکنهاء ک) قال الله تعالی: «أَلَر عل الأَرَض اا ( أ 
اموا [المرسلات: ]۲٠٠٠١‏ فهو في الحقيقة إنا ينقل من منزل إلى منزل. 

وإهالة التراب عليه كردائه في حياته» وإضجاعه في لحده كنومه ي منزله. 


ومن سنته أن يقام على يمينه تبر كا باليمين» ثم وضع رأسه على اللحد كوضعه إِياه 
على مرفقه أو وسادة تعلو فراشه» فإن ذلك هو المعتاد المعروف » وهو أجلب للنوم 
ونی مواراته فی مکان معروف أمكن لزيارته تسليًا وتسكيتا من الهم » وقضاء لا هيا 
ی مغل تلك الحال من خفه» وقد یکون المیت فاضلا يتبرك بزیارته"'» حتی یذکر آن 


)١(‏ هذه الحملة من المؤلف فيها خالفة منهج النبي ية الذي أمرنا بزيارة القبور لعلة واحدة ألا وهي: تذكر 
الآخرة» ك)| جاء ذلك عنه ييه في الحديث الصحيح» يقول العلامة الألبانى في كتابه «أحكام الجنائز» 
١ :)۱۷۸/۱(‏ وتشرع زيارة القبور للاتعاظ ا وتذكر الآخرة» شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب 
الرب سبحانه وتعالى» كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى» أو تزكيته والقطع له بالحنة» ونحو 
ذلك وفيه احاديث: 
الأول: عن بريدة بن الحصيب بلك قال: قال رسول الله بية: «إني كنت ميتكم عن زيارة القبورء 
فزوروهاء [ فإنها تذكركم الآخرة ]» [ ولتزدكم زیارتہا حبرا ]» [ فمن اراد أن یزور فلیزر» ولا تقولوا 
هجرًا ])» أخرجه مسلم ٦ ٦ / ٥۳(‏ / ۸۲)» وأبو داود (۲ / ۷۲» »)١١١‏ ومن طريقة البيهقي 
/٤(‏ ۷۷)» والنسائي (۱ | (A CAO‏ (۲/ ۹ ۳۰ و امد (°/ 0° (T11 c07 c00‏ . 
والزيادة الأولى والثانية له» ولأ داود الأولى بنحوها وللدسائي الثانية والثالثة. 
قال النووي سئب في (المجموع) :)٠١ /١(‏ والمجر: الكلام الباطلء وكان النهي أولّا لقرب عهدهم من 
ا لجاهليةء فرب كانوا يتكلمون بكلام الجحاهلية الباطل» فلا استقرت قواعد الإسلام» وتمهدت أحكامه» 
واشتهرت معاله أبيح هم الزيارة» واحتاط ية بقوله: (ولا تقولوا هجرًا). = 


٣‏ کتاب الجتائز 


بلادهم. 

ومن تأمل هذه الأفاعيل وقابلها با ذهب إليه بعض من يدعى الفلسفة من 
استحسان إحراق الميت» علم حسن أحدهما على الآخر. 

فإن قالوا: إنه إذا دفن جيف فأكلته هوام الأرض» فالإحراق بالنار أحسن. 

قيل: وما في أكل الهوام نما جيف من بدنه من القبح» وقد لا تأكله وإنها حجري إلى 
الفساد بطباع تلك الحال كا مجري إلى الفساد بطباعه في حال الحياة» وعلى أي وجه جبر 

ثم نقول: إن سبيل الموتى من المسلمين فيا ذكرناه واحدة» إلا فيمن ولد ميتا وبان 
من أمه سقطًاء وإلا الشهيد والمحرم بحجة أو عمرة. 

فأما السقط ومن ولد ميتا فإنه يخسل ويوارى في لفافة تعظيًا له وتكريًاء إذ هم لحم 
جنس من تحريمه وصيانته » ولا يصلى عليه؛ لأن الصلاة شفاعة للميت في الصفح عن 
تقصيره إن كان ممن جوز منه التقصير أو في رفع درجة إن كان بريئا من التقصير. 

والسقط ومن خرح من بطن آمه میتا یثبت له من الحال ما یدخل به فیمن شفع له؛ 
لآنه في التقدير قطعة لحم إلا أنه لما كان لو تم ولم يقتطع من الحياة للحقته الأحكام» 
فثبتت له حرمة مثله» ولم يكن كالح اد الذي لا حجري لو ترك إلى هذه الحال» فحقظت له 
حرمة مثله» فووري مغسولاء لأنه إذا زائل البطن بحسن في الظاهر » كالحي الملوث بدم 
او 

فأما الشهيد: فإن الأخبار وردت بأآنه لا يغسل ولا يصلى عليه» ويدفن في كلومه في 


=قلت: ولا بخفي أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء ا ميت والاستغاثة به وسؤال الله بحقه» 
هو من أكبر الهجر والقول الباطل» فعلى العلاء أن يبينوا هم حكم الله في ذلك ويفهموهم الزيارة 
المشروعة والغاية منها. ) 

وقد قال الصنعاني في «سبل السلام» (۲/ )٠١١‏ عقب أحاديث في الزيارة والحكمة منها: (الكل دال على 
مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمه فيهاء وأا للاعتبار...» فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا). 


كتاب الجنائر ۱۲١‏ 


لباسه الذي قتل فيه» وقيل في الخبر: «إنه يبحث يوم القيامة يقرح منه الدم في مثل رائحة 
ملسك“ رفعًا من ذكره في عرصة القيامة؛ ليتعارف آهل ذلك الموقف أنه شهيدء 
فارق الدنیا باذلا مهجته في نصره دين الله تعالی. 

فذهب بعض العلماء إلى أن الشهيد المحكوم له با ذكرناه» ومن قتله المشركون في 
المعركة في حال قيام القتال» وهذه حاله نعجل عنه» والصلاة عليه /۳١[‏ ب]» فاقتصر 
فيه على الرفق» فإذا كان الشهيد ممن قتله المسلمون » أو قتله مشرك منفرد وعاش بعد أن 
قتل في المعترك إلى أن انقضت الحرب ثم مات» فهو كسائر الموتى. 

وقال بعض العلماء: إن الأمر أجري في الشهيد على عادة الناس في القوم إذا بعثهم 
الملك المعظم لقتال أعدائه » فقاتلوهم وانصرفوا إلى الملك فالأحسن في تلك الحال أن 
يلقوه في هياعم حيث قاتلوا» فكذلك الشهيد إذا لقي ربه كك. 

وآما ا محرم: فإنه يخسل ويصلى عليه» ولكن لا يقرب طيبًاء ويكفن في ثيابه التي مات فيها 
أو ني غيرها ما ليس فيه قميص ولا عمامة ولا ثوب» لا بحل للمحرم لبسه في الإحرام» وهو 
قول الشافعي وأصحابه» وقد ذهب الكوفيون إلى أنه كا ميت غير المحرم. 

فالأولون صاروا إلى الخبر المروي عن النبي كك#: «أن أعرابيًا مات محرمًا فأمر النبي 
بف ي وي ولا يقربوه طا ولا سره فاه يمحت يوم القبامة ما آر ملد 

قالوا: والمحرم على حالة جميلة كل يؤدي با فرض أجل معالم الدين» وهو الحج 
الذي لعظمه ولثقل محمله فرض ني العمر مرة واحدة» فيحشر الله يوم القيامة على ذلك 
من حاله فیکون فيه رفع منه وتشريف له » وهو نحو المعنى في الشهيد إذ بعث على هيئة 
ما مات عليه. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» باب ما يقع من النجاسات في السمن ح)¥ «(Y۳‏ وف 
(5) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الحنائزء باب الكفن في ثوبين ح(١٠١١)»‏ وفي الحنوط 
للمیت ح(۱۲۹)» وڼي كيف يکفن المحرم ح(۲۹۷١)ء‏ وني کتاب الحج» باب المحرم يموت بعرفة 
ح(۹٤۰۱۸‏ ° «(1A0‏ ومسلم ي صحیحه» کات الحج» ات ما يفعل بالمحرم إدا مات (۲/ ٦٩‏ ۸) » 


۱۲۲ كتاب الجنائز 


فأما الكافر» فإنه يغسل ويدفن ولا يصلى عليه؛ لأنه آدمى مكلف» فله حرمة جنسه 
في ستر العورة» وليس هو في حال من يشفع له في الصفح عن تقصيره» فلا معنى 
للصلاة عليه. 


باب ما يعمل به 2 الموتى قبل الخسل 
ووردت السنة بإغماض الميت لتنطبق جفونه فيبقى على الانطباق فيكون ذلك 
أحسن من فتحهاء لأا إذا انطبقت أشبهت حال النائم» وإذا انفتحت قبحت وطال 
منظرهاء ويربط من تحت يته بعصابة إلى فرق رأسه للا تنفتح فوه» فيقبح منظره» كا 
ذكرنا ني جفونه» وينزع من تحته الوطاء لتلا يربوا فينفتح ع| يبشع منظره. 
باب ذكر آداب غسل الميت وتكمينه 
ينبغي أن نفضى به إلى موضع مستور » لا بحضره إلا الغاسل ومن لابد منه» ي إعانته 
على الغسل» وذلك صيانة له عن أن ننظر إليه في الحال إلا بد منه» ويوضع عنده مجمر لا 
ينقطع إلى انقضاء غسله» لخفي رائحة إن کانت» ويغسل في قميص رقيق؛ لأنه أستر من 
غسله عریانًا» ویتوقی أن یفضی الغاسل بيده إلى شيء من بدنه» وخصوصًا عورته» ویرفق 
الغاسل في كل ما يتناوله من إجلاس واضطجاع وإدخال أصبع في أتف أو فم للمضمضة 
والاستنشاق» وهذا كله مبني على الستر عليه والإجلال [۳۲/ أ[ له في كل ما يجل به الجي. 
ويوضاً إذا غسل كا سن في غسل الحنابة ؛ لآنه أكمل» هذا غسل تشبيه الميت في هذا 
التطهیر» وهذا کله إجلال له وتشبیه بالحی» إعظامًا لحقه في تطهیره لیکون لقاؤه ربه في 
أعظم طهارة. 
ولا يغسله إلا الثقة المأمون لثلا يطلع على شيء إن رآه سر به» وهذا كله إجلال له 
وتشبيه با جي . 
والسنة في التكفين على ما ورد صحيح الأخبار 


. | “xl ` ° 2C 


)۱( متفق علیه؛ أخر جه البخاري ٤‏ صحرحه» كاف الحنائز» بات الات اليضن للکفن ح(٤۱۲۹)»‏ وي 
الكفن بغير قميص ح(۱١۱۲۷١)»‏ وي الكفن يلا عيامة ح(۱۲۷۲)› وي موت يوم ET‏ 
ومسلم في صحیحه» کتاب ا لجحنائز» باب ال جنائز» باب في كفن المیت (۲/ »)1٤۹‏ من حديث عائشة ا 


ااا ا 


رباط لا قميص فيها ولا عامةء لأن الوسط من الكال قميص في الثياب» ورداء 
وسراويل» ويكون رباطًا لأا إذا كانت قطعًا ملفلفة دخلتها الصنعة وليس التكفين ما 
يستدام لبسه فيهيأً با لخياطة» ومن هذه الحملة استحب أن لا يكون فيها قميص ولا عامة. 


والأصل أن الخياطة للتحسين» والكفن إن| يراد به الستر للبدن والعورة؛ لآن ذلك من 
حق الميت» ومن رأى القميص والعامة فلا بأس لا فيه من التحسين» وإذا كان الإإزار ما لا 
حاجة مها إليه في كفن الرجل فكذلك القميص والعامة. 


ويكون الميت في الكفن بحيث يفضل عند رأسه أكثر ما يفضل عند رجليه؛ لأن 
الرأس أحق بالإكرام في عامة لباس الأحياء. 


باب ذكر ما يتبع هذا من حمل الجنازة والصلاة عليها ودهن الميت 
والاستحباب على ما صحت به الروايات': المشي أمام الجنازة» وذهب ذاهبون إلى 
اختيار المشى خلفهاء وقالوا: الجنازة تابعة لاأ متبوعة. 


والوجه في المشى آمامها: أن التابعين ها شفعاء > وحكم الشفيع أن يتقدم المشفوع 
له. 


وأيصًا فإن من السنة: الإسراع بالجنازة”"؛ لأن من كرامة الميت سرعة تجهيزه؛ لأنه 


(۱) ورد عن آنس ك قال: «إن رسول الله ية وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها»» أخرجه 
الطحاوي /١(‏ ۲۷۸)ء وقال الألباني في «أحكام الجنائز»(١/ )۷١‏ في المسألة رقم :)٥١(‏ «لكن الأفضل 
لشي خلفها؛ لأنه مقتضى قوله بيا: «واتبعو الجنائز»» وما في معناه نما تقدم في المسأآلة )٤١(‏ أول هذا 
الفصل. ويؤيده قول على لك: «المثشى خلفها أفضل من المشى أمامهاء كفضل صلاة الرجل في جماعة على 
صلاته فذا». خر جه CRO‏ والطحاوي (۲۷۹/۱)» والبيهقي ٩ /٤(‏ 
(٥‏ وأحمد »)۷١٤(‏ وكذا ابن حزم في «المحلى» /٥(‏ ١١٠)ء‏ وسعيد بن منصور من طريقين عنه» قال 
الحافظ (۳/ )٠٤١‏ في أحدها: «وإسناده حسن» وهو موقوف له حكم المرفوع» لكن حكى الأثرم عن 
أحمد أنه تكلم في إسناده». 
قلت: لکنه يتقوى بالطريق الآخر)» اه. 

(۲) متفق عليه؛ آخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب السرعة با لجنازة ح(١٠١١)»‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الجنائز » باب السرعة با لجنازة (۲/ ١١٠)ء‏ ح(۲٤4)»‏ من حديث أبي هريرة ك. 


۲٤ 


كتاب الحنائر 


يسرع إليه الفساد» ولأنه من أن يكون منه ما يستقبح من خروج نجاسة أو نحوهاء 
فالإسراع به والتعجيل فيه آسرع» وإذا کان هکذا فکان الناس خلفه لم يؤمن آن يتباعد 
ما بين الحنازة وبين الناس» وإذا كانوا أمامه أمن هذا المعنى. 

وعلى حسب ما يستحب من الإسراع بالجنازة دون الركوب: هو إكرام الميت› 
اكل اف الا له 

والصلاة على الحنازة أربع تكبيرات» والخمس جائزة مباحة» والاربع ۳ ذا 
كانت بالأربع ركعات التي هي أكمل الصلوات» وربا كان من السنة 
الميت» م يحتمل الصلاة عليه التطويل بالإأتيان » وبالركوع والسجود وغير هما ما يو 
به ني سائر الصلوات» فاقتصر على أربع تكبيرات» وعلى الدعاء. 


ومن ذهب إلى الخمس فذلك قد يکون على معنى وجه اللإذكار لخمس صلوات» 
وكان ذلك تأكيدًا للشفاعة» أي لو أمكن عليه لك يا ربنا مس صلوات لشفع في كلهن 
لفعلناء وكذلك هذا في الأربع تکبیرات الذکر منها آربع [۳۲/ ب] تكبيرات. 

فإذا دفن عمق له؛ لئلا یناله سبع آو نباش» ولا یظهر له ریح» ویستصلح قبره 
بالثىء اليسير الذي لا ارتفاع فيه؛ لأن البناء على القبر لا يستحب» وكذلك تجصيصه؛ 
لأن ذلك كالرتبة بعد الموت» وهو غا لا حاجة للميت إليه» ولو كان حًا م يستحب له 
الازدياد على قدر كفايته» وأن يراد من القبر أن يكون معلا بعلامة يعرف اء ف) زاد 
عليه فهو لا معنى له. ويوضع له الحصا ليلتصق له التراب وما ينتشر. 

ومن السنة: تعزية أهل اميت" لأا حالة مصيبةء يعتري صاحبها فيها جزع» وما 


. متفق عليه؛ أخرجه : البخاري في صحيحه» كتاب الحنائز» باب قول النبي 4: «يعذب الميت‎ )١( 
ولم ف صححیس کاب اتان باب اکا مل لیت 0۱۳۵/۹ سن درت آنا بن‎ ۸ 
أزسلت ان الب لا لبه إن ابا ني بض قاتا كأزسل يقرئ السام ويقول: إن لله ما‎ ١ زید نت قال‎ 
أَخَد وَل ما أعطی وکل عِندة أجل مُسكّى لَص وَلتَحْسَبُ» رث لبه قم عليه ايها مام‎ 
E E E PES 


فس نعم کال حوبنة أنه ال فام ع ال سعد با رول ا اها قال 
َو رَخَة جَعَلَها الله في قوب عاو وتا يوحم الله مِنْ باد الرحماء . 


كا اا ا س ا 0 


عساه أن يخرح له إلى المحظور من السخط لقضاء الله كك وترك تلقي أقداره بالرضى 
والتسليم والاستسلام» فيدعى لصاحب المصيبة بالتوفيق لا يلزم ويجب؛ لأن في ذلك 
تعاوتًا على البر والتقوى» وتناهيًا عن الإثم والعدوان» وذلك واجب في العقول لما فيه 
من العلم بطاعة الخالق» وهي التي ما انتظام مور الدين. 

ويخص بالتعزية قر ممم بالميت وأشدهم وجدًا عليه لآن ذلك هو التدبر في الأمورء 
وهو أن نبتدي بالآكد فالآكد منهاء والأشد فالآشد» حتى يزال. 


ومن السنة: أن يصنع قرابة الميت وجبرانه طعامًا هم في يومهم وليلتهم» لاشتغاهم 
بأمر ميتهم» وقد نبهت السنة على هذاء فروي أن رسول الله ية لما جاءهم نعي جعفر 
ابن أي طالب قال: «اصنعوا لآل جعفر طعامًاء فقد جاءهم ما يشغلهم» '. 

ويعزى المسلم في أبيه الكافر وأمه الكافرة» وذلك لأن القرابة تيج الوجد من 
بعضهم بم) يجري من بعض» وإن اختلف الأديان» وذلك مما يوجبه الطباع في وجد 
الحميم لحميمه» ولكن لا يقال: رحهمهم الله» ولا يدعى بيا يصير إليه إلى خير؛ لأن ذلك 
لا يفعله الله ه) بمخالفته الحكمة في وجود التمييز بين المؤمن والكافر» والتفرقة بين 


لمطيع والعاصي. 


=وأخرح السائي في سننه» كتاب الحنائزء باب الأمر بالاحتساب والصبر »)۲۹٦/۱(‏ وأحمد في مسنده 
»)۳١ /(‏ والحاکم (۱/ ٤‏ ,) وقال الحاكم: صحيح الإإسناد» ووافقه الذهبي» عن قرة المزني ب قال: «كان 
نبي الله بي إذا جلس» مجلس إليه نفر من أصحابه» وفيهم رجل له ابن صغيرء يأتيه من خلف ظهره فيقعده 
بين يديه» فقال له البي کي: «تحبه؟» فقال: يا رسول الله أحبك الله كا أحبه!» فهلك» فامتنع الرجل أن يحضر 
الحلقة» لذكر ابنه» فحزن عليه» ففقده النبى بلاق فقال: «ما لي لا رى فلانا؟» فقالوا: يا رسول الله بنيه الذي 
رأيته هلك فلقيه النبي کي فسأله عن بنيه؟ فأخبره بأنه هلك فعزاه عليه ثم قال: «یا فلان؟ ای) کان أحب 
إليك: أن تمتع به عمرك, أو لا تأي غا إل باب من أبواب الحنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟» قال: يا 
نبي الله! بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها إلى» هو حب إللى» قال:: فذلك لك فقال رجل من الانصار: يا 
رسول اله جعلني الله فداءك آله خاصة آو لکلنا؟ قال: «بل لکلک». 

(۱) آحرجه أبو داود في سننه» كتاب الجحنائز» باب صنعة الطعام لأهل الميت »)۳٠۳١۲(‏ والترمذي (۲/ )١١٤١‏ 
وحسنه» وابن ماجه في سننه» کتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت 
9 0 الان في صحیح سنن آبي داود (۳۱۳۲)» وني صحيح الجامع برقم 
.)۱۰١٥(‏ 


١١ا‏ اکتا الخائز 
ويعرَ الكافر بقرابته الكافرة فيقال له: «أخلف الله عليك ولا نقص عددك)؛ لانه 
ليس في كثرة نسل الكافر ما تخالف موجب الحكمة؛ لأن الله كل إنا بخلقهم ليعبدوه › 
وليشاهدوا خليقته با فيها من العجائب الداعية هم إلى الاعتراف له بالربوبية 
والوحدانية» ف) كان وراء هذا منه من كفر فإنا هو سوء اختيارهم لأنفسهم » ولا يوجد 
منهم من الحزية التي يستعان بها على مصالح المسلمين» فليس الدعاء هذا بهذا مكروه . 
والسنة في النساء أن يزاد في كفنهن درع وخار ليكون أستر هن» كالعادة فيهن في 
ا لحياة» فكذلك المرأة تحمل على نعش ججافى فوقه بثوب لئلا يصفها . 
ويتولى أمر الميت وعمله وتجهيزه ودفنه والصلاة عليه أقاربه» ويقدم الأقرب لفضل 
شفقتهم وكتمانہم شيئًا يرونه منه» ولاإخلاصهم [۳۳/] في الدعاء له والشفاعة. 
ويخسل الرجل قرابته من المشركين» ويتبع جنازته» ويدفنه ؛ صلة لرحمه وقرابته؛ لأن 
ووردت السنة بالتأكيد على الإمام في الصلاة على جنازة المرأة يقف عند رأسهاء 
ويقف أسفل من ذلك في الرجل؛ لأن ما سوى ذلك الوجه من المرآة عورة» فيقف 
حيال وجههاء ولا يضر الوقوف أسفل من ذلك في الرجل إذ ذلك ليس بعورة منه بعد 
أن يقف حيال العورة. 


د د 


۲۷ 


كتاب الصوم 


باب الصوم ٠‏ 


الصوم من معام آمور الدين» وقد ذكر الله تعالى في الكتاب ما نبه به على عظم قدره 
وجلالة موقعه من العبادات الأبدانية» فقال: «يَتيُها اين اموا کيب عَلَيڪم الصَيَام 
کما گیب على الذي ين فلكم للك تَكَمُونَ# [البقرة:۱۸۳] إلى قوله: ولعم 
ق 6 تجمعت ول9 فر وت من الات الحا عل 
ا 

منها: افتتح أول الکلام به من قوله: کيب عَليَُمُ لضام كما كوب على لذت 
ين قَبّلڪُم لَعْلكم تَنَمُونَ# [البقرة:۱۸۳]ء فعرفنا أن الصوم كان شريعة لمن قبلناء كا 
هو لناء وهذا قد يجوز أن يكون على معنى الاستواء في جملة الصوم مع الاختلاف في 
تفصيله بالصلاة المغروضة على من قبلناء وقد يكون على استواء الصومين في عدة 
الأيام. 

وفي الإخبار باشتراك أهل الأديان في شريعة الصوم تعظيم ها وحث لنا على التزامها 
وتہديب لا يثقل على الطباع من الإمساك عن الشهوات في فعلهاء لأن الشيء إذا 
استوى في التزام فعله العدد الكثير خف الأمر في احتمال ثقله ما لا خف إذا كان الواحد 
عا 
ثم قال جل وعز: اللہ تقون [البقرة:۱۸۳]»ء تعقلون» عرفنا: أن الصوم 
يورث التقوى» أن بخشى الله في أوامره أن تترك» ونواهيه أن تركب» وإلى هذا وقعت 
الإشارة بقوله 3#: «من استطاع منكم الباءة فليتزوح ومن لم يستطع فعليه بالصوم» 
ES‏ 


(1) الصوم لغة: الإمساك» وانظر «لسان العرب» .)٠١۲۹/٤(‏ 
وشرعا: إمساك عن المفطر على وجه خصوص. انظر «مغني المحتاج» .)٤٠١ /١(‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبةء 
ح(٥٠۱۹)»‏ وفي كتاب النكاح» باب قول النبي ييه : «من لم يستطع...» ح(٥٦١٥)»‏ وقي باب من م 
يستطع الباءة ح(1٦٠٥)»‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
OE EEA‏ 


۸ کتاب الصوم 

قال ڭ: ابام مَعَدودَت#[البقرة: »]۱۸٤‏ فعلمنا أنه لم يفرضه علينا يام الدهرء 
ولا أكثر أيامه» وإنها فرض علينا أيامًا يسبرة قلائل» فخف احتمال المشقة فيهاء ولا 
يخرج صاحبها إلى ما يشاكل الإحرام والتضييق. 

تم هذه الأيام بقوله: # َر رَمَضانَ اذى ازل فيه الْقَرَءَانْ [البقرة: [1۱۸١‏ 
والشهر: إنا هو ثلاثون يومًاء آو ج وعشرون» ومن ثم قال جل وعز: فمن کت 
ينكم مريصًا أو على سَفرِفَعِدَّة من ايام أحَر [البقرة: »]۱۸١‏ وعرفهم أنه خقف عنهم في 
الصيام ني حالتي العذر من السفر والمرض» ولم يكلفهم في هاتين اللتين يثقل فيه) فعله. 

ثم أتاهم بنوع آخر من التخفيف فقال: #وعلى آلذيت يطيقوكةء فِدية طَعَامُ 
يسين [البقرة: ]۱۸٤‏ » [۳۳/ ب]ء أي: ومن ثقل عليه الصوم من المطيقين له فله 
تركه إلى إطعام مسكين واحده فيكون ما يقوته من إجاعة نفسه يومًا واحدا قاتا مقام 
إشباعه مسكيتا واحدًا يومًا واحدًاء وهذا إنا كان في الفرض الأول» ثم نسخ التخيير 
بقوله: فمن سد منكم آلشَرَقَليصمه# [البقرة: .]۱۸٩‏ 

ثم قال جل وعز: َر رَمَضان اذى رل فيه الْقْرَءَان# [البقرة: ١۱۸]ء‏ هدايةء 
عرفنا أن يام الصوم في شهر واحد من السنة» وذلك الشهر هو شهر رمضان الذي 
عظم الله مره وآنزل القرآن فيه» فجعله وقتا لنزول القرآن الذي هدى الله به الناس إلى 
معام دينه» الذي لا يقبل دينا سواه» ومصالح آمورهم في دينهم ودنياهم» وجعل تلك 
معام بينات لمن تدبرهاء واضحات لن تأملها آنا مصالح العباد. 

ثم ألزمهم الصوم حتا فقال: فمن هد نكم اشر قَليَصَمَه [البقرة: ]٠۸١‏ 
وأعاد ذكر الرخصة هذا المريض والمسافر فى الإفطار» فقال: فمن کار نکم ريص 
على سَفَرِفَعِدَة باحر [البقرة: ٤۱۸]ء‏ لئلا يتوهم أن الرخصة في هذا إن كانت 
حين كان الناس بالخيار في فعل الصوم وتركه في حال الإقامة والصحة. 

ثم قال: #وَلعًكم لوا الْعدّة# [البقرة: ١1۱۸ء‏ وهي أيام شهر رمضان» يتمونا 
صائمين» ثم تكبرون الله وتحمدونه على ما هداكم له من هذه الشريعة الخطيرة الجليلة 
لوَلَعَلّكَة نكرو( [البقرة: »]۱۸١‏ يحتمل المعنى: فإنكم إذا فعلتم ذلك كنتم 
شاكرين لله على إنعامه عليكم هذه الشريعة» فجعلتم في آخر الآية شاكرين لله بالصوم 


كتاب الصوم ۱۲۹ 


كا جعلهم في أوها من المتقين» فثبت ذا أن من قام بفرض الصوم استحق أن يسمى 
متقَيًا شاكرًاء فلا أجل في صفات العبادة ما بين الصفتين. 

وقد حصل مما تقدم ذكره أن الوجه في الصوم هو التذلل لله بكسر النفس وقمعها 
عن الملاذء وني ذلك الانقطاع عن الدنيا إلى الله وبآنه إن حص به هذا الشهر بفضله 
بإنزال القرآن فيه» وله تعالی آن يفضل من الشهور ما شاء» کا يفضل بين العباد 
ھاگ الوت 

وثبت أن الرخحصة وقعت في الإفطار في حكم عذر امرض والسفر تفيمًا على 
العباد. 
الوجه في ذلك. 

ثم جعل الله تعالى فرض الصوم لازمًا للمكلفينء وهم العقلاء البالغون. 

ووردت السنة بتكليف الصبيان إذا طاقواء وذلك والله أعلم ليمرنوا على الصوم» 
كا أمرنا أن نأخذ أولادنا إذا بلغوا سبع سنين بالصلاة واعتيادها ليصادفوهم البلوع 
وقت التكليف التام وهم غير مشتغلين بفعلها مع ما في ذلك من أحكام المعرفة من 
أوصافها وأوقاتا وأفعاهها وأقواها . 

والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما ني الصوم فقد أبيح فى أن يفطرا رخصة 
واتقاء على ما في بطون) من قلة /١[‏ آ] الغذاءء المخوف منه على النفس. 
هذه آيام عيد» وخروج عن مشقة عن إمساك عن اللاذ» وعن بعضها. 

فيعيد الفطر عقيب الصوم » فأمروا بأن يفرقوا بين الوقتين لينفصل وقت الصوم من 
وقت الفطر. 

وعيد الأضحى عقيب الإحرام بالحح والإمساك عن كثير من الملاذ بالنساء ثم هم 
مأمورون بالقرابين فيه وفي الأيام بعده» وأمروا بأن يأكلوا من قرابينهم ويقضوا, 
شهواتهم من نسائهم ليتم هم في العيد التوسع في الملاذ. 


:۱ كتاب الصوم 


وقد اختص به في هذا الحجاج دون من سواهم» وتعظيم آمر احج حتى جعل سائر 
الناس تبعا هم لما ذكرناه من نظارة في المعاني الخاصة في أصوهاء مع عموم الأحكام 
ا 

وحكم الصوم المفروض ني أصوها مع عموم الأحكام المتعلق با » وحكم الصوم 
المغروض الحاجة إلى النية حكم الصلاة ليكون الفرض مودًا على القصد به بطاعة الله في 
فعل ما تعبد به» إلا أن الصلاة والطهارة من حكمه| أن يؤتى بالنية هما مع افتتاح 
العمل» والصوم مفارق فما؛ لأن وقت الدخول في الصوم وهو طلوع الفجر يصادف 
اکر الاس اا » فلو كلفوا مراعاة ذلك الوقت لانقطعوا عن النوم الذي جعله الله من 
عظيم مننه على العبادء ولعل كثيرًا منهم ما يفيقون على حقيقة وقت طلوع الفجر» 
ف رخص هم هذا المعنى في تبييت النية من الليل. 

ومن أغمي عليه بعد أن نوى بالليل أجزأه صوم يومه في قول جماعة أصحابناء وعلى 
قول الشافعي: إذا م يفق عند الصبح ولا شيء من النهار لم جز صوم يومه؛ لأن حكم 
الصوم لم يلزمه في شيء من النهار» فكأنه لم يأت به» ولم يكن من أهله» وإذا امتد الإغ)اء 
إ يجزه ما بعد اليوم الأول» بخلوه عن النية. 

وقول آهل العلم في صوم التطوع: إن النية له تجوز بعد طلوع الفجر إلى نصف 
النهار؛ لأن صوم التطوع غير مقصود» فتثبت له» وإنا هو على حسب ما ينشط له 
الإإنسان من اتفاق الأسباب » كا روي عن النبى ية أنه كان يدخل على أهله فيقول: 
«هل عندکم من غداء)» فإدا قالوا: لا قال: فان صائم) TT‏ 
صوم التطوع أبيح له أن ينوي بالنهار ما لم ينتصف » فيكون قد بقي من النهار أكثره 
فإذا انتصف صار في صوم ما بعده صاتًا آقل النهار» فلم يكن حكم الفطر أولى به من 
حكم الصوم» فيبقى على حالته المتقدمة» وهى الفطرء ولا ينكر في العقول والعادات 
تغليب أكثر الشىء على أقله» كا ذكرنا هذا في امعاني التي يبنى عليها الأحكام بعلتها 
بون اما )ا 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الصیام» باب جواز صوم النافلة ... (۲/ ۸۰۸) ح(٤١١١).‏ 


كتاب الصوم ۱۳۱ 
باب ذكر ما يفطر الصائم 
وجعل للصوم EN OEE Es‏ 
والشرب واجماع. 


وذلك أن الصوم إن يقع من هذه الأشياء التى هى معاظم ما يتلذذ به» ليكون 
الصائم متذللا لله بكس شهوته» وقمع نفسه عن لذاتہاء فلم جز أن يكون الصائم باق 
على صیامه من غير أن يفعل شيتًا ما أمر به فيه. 

نم قاس أهل العلم على هذه الأشياء يع ما يدخله الصائم جوفه» وداخل رأسهء 
کاتنًا ما كان» ما يؤكل أو لا يؤكل حًا للباب» وإلحاقا للنادر بالغالب» وسووا بين 
إنزال الماء با لجاع الكامل» وبليه ما دونه من مس أو قبلة وتفخيذ» وسووا آيضا بين 
إتيان الإناث والذكور والبهائم» إلحاقا للنادر بالغالب في) سوى الإناث. 

وودرت ال باللافطار في استجلابه من غير حاجه وخحوف حلوت دا وهو 
يضعف ضعمًا شديدًاء وقد جوع تجويعًا قويًا يؤدي إلى الفطرء فنهي عنه هذا المعنى» إذا 
فعله فاعل فكأنه تشبه إلى الإفطار بأمر قصده ليفطر به» فجعل فعله مفطرًاء أو آن ۾ 
يودي إلى الإفطار» ك| أن من استجلب إلى نفسه زوال العقل بشرب مسكر» منع من 
الصلاة ولزمه قضاؤهاء وإن كان زوال عقله بإغاء أو نحوه م جب عليه القضاء في 
قول كثبر من هل العلم يومًا كان أو أكثر أو نحوه» وإن من سمت نفسه إلى استجلاب 
المبراث فقتل حيمه الذي يرثه» م يورث منه» فجوز أن يكون المعنى من هذا اجنس. 

وقد نى عن الحجامة للصائم لا يناله من الضعف"' ولكن ذلك ما لا يبلغ في 
نوھیں القوة مبلغ القيء› وكذلك دخحول ا لیام أيضاء هذا يخرجح على الاتساع والله 
أعلم. 
SS O‏ د ۰ عن ابت الَا 


قال : شی اس بن ٠‏ مالك ب : َكنم كرون المحجَامة ِلصايِم؟ قال : ه إلا مِنْ أجل الصَعْفِ. و 
ا دا عة :عل عه الى لا. 


۱۲ 


القيء آنه لا يخلو من أن يرجع إلى المستقاء منه إلى جوفه شىء. 

وروت ا ان کل ر ت اا ع یه و 
فذهب جل أهل العلم إلى هذاء ورأوا أن النسيان القضاء» وقاس بعض آهل 
العلم على هذا المعنى أن يكون الإنسان مغلوبًا على ما يفطر» فقالوا فيمن دخل جوفه 
الدقيق من الطعام وما لا يملك التحفظ من غبار أو نحوه أو من صعد الماء إلى رأسه 
الاستتشاق أو ترل إل حلقه با لضمضة إا سى ذلك إل اخوف من غر تغذية أنه غر 
مفطر. 

ورووا خبرًا: «من استقاء عامدًا فقد أفطر» ومن ذرعه القىء فلا شىء عليه»" › 
فكان هذا أيصًا جاريًا على جلة هذا الباب والله أعلم. ځَْٗE‏ 

ثم من قال من أهل العلم فيمن أكل أو جامع جاهلا طلوع الفجر آنه لا يفطرء 
وكذلك من أفطر وعنده أن عليه نهار قالوا: لأا مغلوبان » والغلبة تزيل الإعادة 
کا 


كتاب الصوم 


وقال قائلون: إن هذين يقضيان وإن لم يتعمداء؛ لأن الخطاً وقع بينه| في الوقت 
خاصة [١٠/آ]‏ » والخطاً والنسيان في الوقت مما لا يعذر به الانسان» كمن صلى قبل 
ا 

e‏ پا وکل 


باب دكر ما يلزم الفطر ے2 شهر رمضان 


e‏ البخاري في صحيحه» کات الصوم» نات ا دا ا اوش ت ناسا ح(۱۹۳۳)ء عَنْ ابي 
ھر عن انی کيا َال إا یی اكل سرب فليم صوْمه؛ فنا أَطْعَمَة الله وَسَعَ. 

(5) آخرجه الترمذي في سننه» كتاب الصوم عن رسول الله بیان باب ما جاء فیمن استقاء عمدًا ح(۷۲۰)» 
وابن ماجه ٤‏ سننه» کتاب الصيام» باب ما جاء ف الصائم یقیء ح(1 ۱1۷( و صححه الالباي ف 
صحیح سنن التر مذي (۷۲۰)» وصحیح سنن ابن ماجه .)۱۹۷٩١(‏ 


كتاب الصوم ۳ 


إلا الجاع فإنه من أفطر به متعمدًا في شهر رمضان كانت عليه مع القضاء الكمارة. 
والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أولادهما عليه) مع القضاء الفدية. 
هذا كله قول الشافعي» وقاس غيره الأكل والشرب ونحوها على اجاح في إيجاب 
الكفارة» e N e‏ 


قالوا: والكفارة مجعولة الافطار في شهر رمضان» وصوم القضاء دون صوم الندورء 
وكا روعيت حرمة الصوم في الكفارة فكذا ينبغي أن تراعى حرمة الصوم أيضا. 

ويجوز أن يكون وجه هذا هو أن ترك الجاع على الدوام وعلى امتداد المدة لا يفعل ما 
وا ا ااا اج ل و و 
كالضرورة إلى سده جوعه والطعام والشراب في حال الجوع والعطش ما يعتريه من ذلك 
ي الجاع فصار العذر عن المماع» ولم يضيق عن الأكل والشرب» فإن الشبق تزول شهوته 
بأدنى الشيء يعرض له من وقت شبهه » وا حائع لا يسكن جوعه بمثل ذلك» فافترق. 

وغلظ الأمر في الإفطار نما يمكن لسهولة تسكين النفس عنه مع عدمه ما م يغلط 
فی) لا یسکن بعد وجوده» ولقول الآخرین وجه أيصًاء شارحون ني قرب مأخذه من 
العقل. 

فأما ا لحامل والمرضع فإن) م يفطرا لحاجة أنفسهاء بل للخوف على الجنين والطفلء 
فضم قضاء الصوم إلى فدية لتأخر الصوم به مع الطاقة» وهذا لا ينكرء والله أعلم. 

باب ذكر ما يعمل بعد الفطر من شهر رمضان 

وقد ذكرنا فى كتاب الصلاة سنة العيدين» وما فيها من التكبير بي الصلاة و 
الصلاةء شكرًا لله وتعظيًا وتنريا. 

وقد استحب كثبر من أهل العلم إحياء ليلة العيدين» تأكيدا هذا ا 

ومن سنة عيد الفطر: إخراج الزكاة قبل الغدو إلى اللصلى وأن يطعم الإنسان شيا 
قبل غدوه. 


٤‏ كتاب الصوم 


ويستحب ترك الكل يوم الأضحى إلى أن ينصرف الناس من المصلى» وني كل واحد 
منه)ا خبر» فوجه الفرق بينها: أن عيد /١[‏ ب] الفطر مرسوم بالفطرء فالأولى أن 
يباكر في يومه بالأكل؛ خلافا لسائر الأيام التي كانت قبلهاء وليس هذا المعنى فى عيد 
الأضحى» قيل: الأيام قبله يام فطر فاستحب الإمساك ليكون الشكر لله بالعيد 
والتقرب إليه فيه» قد اشتمل على شيء من الصوم الذي جعل للشكر أيضصًا. 

ووجه آخر: هو آن الشريعة قد وردت على كل واحد من يوم العيد بضرب من 
المواساة لذوي الخلة ليشارك الأغنياء في السرور بعيدهم» ثم كانت المواساة في عيد 
الفطر مسنونة قبل الغدو إلى الصلاةء وتوارث الناس بالمدينة وغبرها من كثر من 
البلدان تقديم مدة المواساة قبل الفطر بيوم أو يومين ليجمع صدقات الناس في المسجد 
ا لجامع» أو في موضع غيره» فيقسم يوم الفطر» فلا كان المساكين يعجل هم حقوقهم في 
هذا اليوم قبل الصلاة جعل للأغنياء أن يأكلوا ويشربوا قبلها. 

ولا كانت المواساة المسنونة في الأضحى واقعة بعد الصلاة مر الإنسان بتأخر 
الأكل بعد الصلاة ؛ ليكون أكل الفريقين في وقت واحد فيشتركون فى السرور بالعيد. 

فإن قيل: فا الفرق بين هاتين المواساتين في تعجيل أحدهما وتأخر الأخحرى؟ 

قيل: أن يكون ذلك لا ذكرنا في الوجه الأول» وهو أن عيد الفطر موضع لالإفطار ء 
فلا معنی لتأخبره ودل لا ف ل خر ابا المساكين» ولیس كذا فى عيد 
الأضحى. 

وأيضًا: فإن السنة في مواساة عيد الفطر أن يوصل الطعام إلى أهله حبًاء والسنة في 
قربة عيد الأضحى أن يوصل الطعام إلى أهله ًا بعد الصلاة؛ لأن الله كل أمر بالنحر 
بعد الصلاة. 

وكان وجه ذلك: أن القربان وضع لحصول ما حصل من النعمة والتوفيق لسنة ذلك 
اليوم وما قبله» وتقديم ما قدم من الشكر بالذكر والصلاةء فلا انتهى الكمال في الشكر» 
والتمكن منه بهذا جاء بيا هو النهاية في باب الشكرء وبذل النفس» وهو القربان الذي 
هو متصور بصورة آن ينحر الإنسان نفسه تقربًا إلى الله لو كان له إلى ذلك سبيلا. 


ولا كان الأمر على هذا وقع التأخير إلى الفراغ من الصلاة ‏ وم يصلح أن يبدأوا أولا 


كتاب الصوم ۵ 


بالتقرب إلى المنع بالشىء الذي هو أعلى ما في بابه » ثم يتبع بالشيء الذي هو دونه 
وأدنی منه. 

ولا جاز قربة يوم الفطر من هذا جعلت للمواساة إذ الأصل تعجيلها إلا بمعنى 
يوجب التأخير. 

وأيصًا: فإنه ليس فى التعجيل لمواساة ما جب موته» فعجلت لسرعة الأمر فيها » 
والأمر في إخراجها من فوات الصلاة عن الوقت المستحب ها . 

ولا كانت مواساة يوم الأضحى بحتاج فيها إلى نحر وسلخ جلد وتحصيل حم 
وتشقيصه لم يؤمن امتداد مدة هذه الأشياء فوات الصلاة عن الوقت المسنون» وال 
أعلم. 
RI DT‏ 

ووجه ذلك: أن يوم العيد يوم جعله الله معادًا للإسلام ووقتا لشهر الدين وإذاعته» 
ومغايظة للمشركين با يرونه من ظهور التوحيد» فكان بيا حب أن يعم طرق المدينة 
اجتيارًا ا فى جماعة المسلمين» تأكيدا لمعنى الشهر والإظهار والمغايظة. 

وقد يكون ذلك على معنى ما كان يفعله اة من حرص عامة من بأطراف المسلمين 
أقويائهم وضعفائهم ورجاهم ونسائهم وصبيانمم على النظر إليه» وكان اجتماع هؤلا ء۶ 
كلهم في طريق واحد متعذرًاء» فانصرف من غير ذلك الطريق الذي جاء منه ليلحق من 
فاته النظر إليه في أحد الطريقين الذي جاء منه في الطريق الآخر. 

وقد كان اة إذا خرح اعترضه الناس لسؤاله عن أمور دينهم» فیحتما , أن يکون 
ي العيد ليعمم بالإخبار فيهم لیتمکن من يريد مساءلته من مراده» والله آعلم. 

ووردت السنة في صدقة الفطر بصاع من تمر أو صاع من شعير» وفي بعض الأخبار 
ذكر الرطب » وفي بعضها ذكر الأقط. 

والذي ذهب إليه أصحابنا: أن يخرج كل إنسان من قوته الذي يقتاته؛ لآن الغالب 
على آهل الحجاز الشعبر والتمر» وكان في الطائف الزبيب» وكان في البوادي الأقط 


۱۳٦‏ كتاب الصوم 


فرويت الأخبار با كانت عليه أحوال تلك البلاد. 

وم يكن الشام بلاد حنطة فتحت يومئذ» فرأى من رأى نصف صاع حنطة تعديل 
نصف صاع من شعير» وأبى غيرهم أن الأخبار عن النبي بي في هذا التعديل مقيمةء 
وأن المكيلة ني كل ما يخرج واحدة للخبر» والإحماع ني التمر والشعير. 

وكان وجه هذا التقدير: هو آن الصاع أربعة أمدادء والمد إما رطل وثلث على تقدير 
آهل الحجاز» وإما رطلين على تقدير أهل العراق» وعلى أي وجه كان معنى مد 
[واحد] " كفاية ني قوت يوم» فهو الصاع قوت يوم» وثلاثة أيام من بعد وعلل هذا 
عادة الناس في الحائم والتفرغ بعد العيد ثلاثة يام والنقصان عن هذا القدر يتخلف 
عن هذا المعنى في القرب من العقول المعتاد. 

تم جعلت هذه القربة على الإنسان في نفسه وفيمن عوله لأنهم بمثابته فيم) يلزم من 
الانفاق عليهم» وسواء بين الصغير والكبير؛ لأن الكل من أهل الصيام» وإن امتد أو 
أخر الآداء من بعضهم إلى أن يبلغ. 

ووجه ذلك واللّه آعلم: أن هذه الصدقة طهرة للصائم في) عسى أن يكون قاربه من 
الثم في شهر صومه» وحبس لا يلحقه من ذلك من التقصير فيه » ثم عمم بالحكم على 
المسلمين صغارهم وکبارهم کا عمم به خیارهم ومقتصرهم» لیکون ما يخرح من 
الجزء الفاضل زيادة في طهارته لما يجب عليه الإخراج عنه» إن لم يكن للصبي في نفسه 
مال» وإن کان له مال کان ذلك زیادة ني طهارته وب رکة [۳۹/ ب] في عمره» وسبًا لدفع 
المكاره لله ل ليحمه في صباه عنه. 


باب ذدكر الاعتكاف 
بعبادته» وهو مما کان الناس يفعلونه قبل الإسلام» وأقروا عليه في الإسلام؛ لآنه عمل 


کا 


“ 


(1) ما بين القوسين» مكتوب على حاشية الأصل. 


۷ 


كتاب الصوم 
ووجه الحاجة إلى المسحد فيه: هو أن المساجد بيوت الله المجعولة للعبادة» کك) قال 
لله: #فى بوت أذِن الله أن رفع وَيُذكَر فما أَسَمدُ4 [النور:٠۳]‏ إلى قوله: ياء 
آلزكوة# [النور: ۳۷]ء فينبغي أن ينقطع الانقطاع إليه بالعبادة في المجعول هاء ثم كان 
معقولا آنه لابد للإنسان من قضاء حاجته لوقته» والطعام لوقته» والنوم لوقته» وشیء 
من الحام» وشري ما بحتاج إليه مأكول ومشروب ونحوهماء وأبيحت له هذه الأشياء 
لدخوها في تدعو الضرورة إليه من أسباب الدنيا لمريد الأخرة والله أعلم. 
الاعتكاف إلا به» وحسن هذا ظاهر؛ لأنه عمل بر وخير والله أعلم. 


د د 


١۸‏ 7 ل گتات الک 


ڪتاب الح ١‏ 


والحج من جلائل أعلام الدين» وهو فرض يتعلق بالبدن وال مال» ولم يفرضه الله 
تعالى إلا مرة واحدة في العمرء لمن استطاع إليه سبيلا لوجود الزاد والراحلة؛ لا يحتاج 
إليه فيه من إتعاب الأبدان لقطع المسافات البعيدة من أقاصي البلدانء وإنفاق الاموال 
في ذلك. 

وأمره في هذه النكتة مبنى على ما قدمنا ذكره من تعليق الحكم بأغلب المعاني 
وأعمهاء فلا كان الأغلب الأعم في الحج ما ذكرناه من قطع المسافة وإنفاق الأموال 
لحق من قرب بلده من مكة وهل مكة بمن تباعدت بلادهم عنها. 

ولكل آهل ملة موضع معظم يقصدونه للتقرب إلى الله فيه بالذبائح ونحوها› 
فجعل الحج للمسلمين بإزاء ما تعبدهم من أهل الملل. 
وأمرهم بالحج إلى مكة التي هي أفضل البقاع» وفيها بيته وحرمه» وهو أول بيت وضع 
للناس» وفيه العلامات الموجودة الباقية على الدهر» يعرفها من تدبر وشاهد. 

فمن واضح العلامات فيه مور هي: الجارء فإن العرب من وقت إبراهيم إلى يومنا 
هذا يحجون مع ما بختلط بهم من أهل البلاد فيرمى كل إنسان يوم النحر ويومين أو 
لات رعده بالمقدار المشروع فيها من العدد» ثم لا ين ذلك على تطاول ادد وتتابح 
الأعوام» وكثرة الحجيج أبدًاء بل مواضع رميها على حالة واحدة أو متقاربة [۴۷/]. 

باب ڪيفيت إفراض الحج 
لا كان فرض الحح على ما وصفنا من وقوع المشاق فيه» حتى فرض في العمر مرة 


واحدة» احتمل معنى ذلك آنه جعل العمر كله وقتا له» ولولاه م يفرض في العمر مرة 


.)١۳ /۱( الح لغة: القصد بفتح الحاء وكسر ها. انظر : «لسان العرت» (۲/ ۷۷۸) الصحاح‎ )١( 
2 بفتح الحاء وکسرها. انظر لعرب‎ 
.)۷ /۷( وشرعَا: قصد الكعبة لنسك خاص. انظر : «شرح المهذب»‎ 


كاتا ا ا ن ا ل 
واحدة» ثم لا شك في تأكيده إذ هو خاصية الإإسلام» نعني ذا آنه الشريعة التي يختص 
ما الإسلام دون الشريعة؛ لأن الإإسلام في تسمية الحنفية بختص بشريعتين: 

أحدها : الختان. 


وبهذا وردت الأخبار في تفسير الحنيف» أنه الذي بختتن ويحج. 

وحقيق أن يكون هكذا؛ إذ كان إبراهيم عليه السلام الذي هو الموسوم على الإطلاق 

ثم الختان مشترك في المسلمين واليهود» وقد يفعله في| بلغنا طائفة من النصارى» 

وليس يجوز أن يكون ما هذا محله من الدين والمشقة موضوع على التضيق» قيل 
وحده على التوسعة من جهة» والتضيق في آخرى لياخذ واصفه في كل بالقسط. 

فكان حظ التوسعة فيه: أن من استطاعه م يجب عليه المبادرة إليه على الفور حتى لا 

وكان حق التضييق الراجع إلى معنى التأكيد فيه أن يكون إباحة تأخيره تقع معلقة 
بشرطین لا بفوت آداؤه لن وجب عليه قبل موته» فان فاته حتی مات بوجود السبیل 

ووجود السبيل: إمكان المميز فيه بزوال الحوائل والموانح من حرب وعدو ونحوها. 

ووجود الاستطاعة للسبيل: وهو الزاد والرحلةء فيقال لمن توفر له هذان الأمران: 
لزمك الحج» ولك أن ترجوه عن وقتك هذا على شرط أنه فاتك بعد الإمكان كنت 
عاصيًا مستقصرًاء وإن لم يفتك لم يلزمك سمة التقصير ولا المعصية. 

ومن خو طب هذا من العلماء علم ما فيه من التغرير والمخاطرة › فقاده عقله إلى 
المبادرة» فعادت حقيقة هذا الشرط إلى تحريك من لزمه الحح للمسارعة نحوه» ولیس 
ي إلزام السيد عبده مرا من الأمور على هذا الوجه» إذا صرح له به» خحروج عن 
الحكمة. 


6( كتاب الحج ‏ 


ومثله في آمور الزكاة إذا وجب على الإنسان تمام الول غل الال ان قال له لس 
مضيق عليك أن تؤخر إخراجه يومًا أو أيامًا» ولكن متى أفضى لك التآخير عن إمكان 
الأداء من تمام الحول إلى إهلاك مالك كنت ضامتاء وإن ديت بعد الإمكان كنت 
خارجًا عن عهدة التأخبر» فإن أحببت إزالة الضان فبادر» فهذا غير مستحيل ولا فاسد 
في العقول والنظر [۳۷/ ب]. 


باب ذكر أعمال الحح 


ومدار الحج على: الإحرام والتلبية» وطواف الورود» والسعي بين الصما والمروة» 
وخروج إلى منى وعرفات» ثم الإأفاضة من عرفات إلى المزدلفةء ثم المقام بمنى للرمي» 
ثم يوم النحر والحلق وطواف الزيارة. 

فأما الإحرام: ذ فمعناه راجع إلى التجرد عن اللباس» والرفض للزينة والترك للملا 
وما يدعو إليهاء وإمهان النفس بالتدنيس والتقشف» فصاحبها يمضي فيها أشعث أغبر 
طويل الشعرء ثقل البدن» وني ذلك كله نبذ الدنياء والانقطاع إلى اله 4ء والرضى 
بخدمته» بدلا عما سواه» توبة إليه من الذنوب وا معاصي» والتقصير وترضيًا له كك إلى 
ما دعا من التبتل إليه والتعرض لعفوه E‏ بحح بیته» فقد دعاهم کت إلى 
ن اوقل او 

وما أمر خليله إبراهي فالآذان به» إذ قال: وذ وأا رهيم مکارت أَلَبَبْتِأن ‏ 
شرل شا وطه ر بی لطبت والقآبیت والزڪع الشجرد 3© وَاذْن فی الاس 
باح ينولك رجالا وع َل صَامرِ يأر ) إلى قوله: ين كل فَجَ عَمِيق» 
٠١‏ ۲۷]» وكانوا في الجاهلية يقولون في التلبية: «لبيك لا شريك لك إلا شريك هو 
لك تملكه وما ملك)» فأمروا في الإإسلام بالإخلاص والتبري من الشرك. 

وطواف الورود: راجع إلى وصول العبد المذنب إلى دار سيده يتعرض لرضاه 
وغفره» فهو يتذلل ويحلق ويقبل عتبة الباب» فإذا أكثر من ذلك أتته إمارة الرضى المقربة 
الات ان ات الي ف ا وا ا ا ل 
الكتاب من قصة E‏ وإساعيل اكات وما آل هم الأمر إلى العاقبة 
الخمر دة من إزالة الضر و عن ها جر واس اعيل وزز ةة إباها حيبت لاما ولا شجر 


کتاب الحج ۱٤١‏ 
ولا زرع ولا ضرع» من حيث لم حتسباء والامتنان عليه) بحياة ولدهما بعد استسقائهي 


فيقال للحاح بعد طوافه بالبيت وتقبيله ا لحجر : أبشر» فقد أظلك الفرج» وقربت 
من الفوز بالآمان» فليقر قلبك ب) بحضر ببالك» ويورده على فكرك في قصة هاجر وابنها 
الطفل» فافعل ما فعلته هاجر. 

فإذا فعل هذا قيل له: اخرج إلى عرفات» وهو الموضع الذي آمر الله به الحجاج 
بالوقوف بالدعاء والشفاعة لأنفسهم وإخوانمم » ليكمل هم أسباب الترضي بالضرعة 
في هذه البقعة المعظمة» وشفاعة المسلمين الذين لا يخلو فيمن يشهد هذا الموقف منهم 
من أولياء الله وملائكته» يشهدون لأنفسهم وللمؤمنين. 

وقد حکی الله ت أن ملائكته يستغفرون للمؤمنين الذين تابوا واتبعوا سبيله» 
وصدق الوعد من الله مم بإدخامم الجنان» وهذه الشفاعة راجعة في معناها إلى 
استعظام اقل ما يلحق العباد [/ أا من التقصبر في طاعة الله تعالى» واستكبار صغير 
ما يرتكبونه من [الذنوب التي قد وعدهم الله تكفيرها باجتناب الكبائر ليحذر العباد ما 
قل من الذنوب]""» وما كثر. 

فعلى هذه الحملة اقتصصناء بضم الوقوف بعرفات إلى البشارة الواقعة بالطواف 
بالصفا والمروة» وكان امقام بها للخروج منه إلى عرفات أيضا هو للحام والراحة بين 
مكة وبين عرفات. 

فإذا اتصل الوقوف بعرفة جاءت الإجابة بالشفيع» فأذن للحجاج بالعود إلى البيت 
بالزيارة» كالعبد إذا رضى عنه سيده» آذن له في الزيارة في هيئة الاستكانة والتقشف› 
كالحاج إذا أفاض من عرفة تقصر هذه المعاني» فيجيء إلى مزدلفة للحمام بهاء ثم يشعر 
ذلك بالوقوف فيه ليكون قد دعا الله وتشفع إليه في الحل والحرم معّاء لأن عرفات من 
الحل» والمزدلفة من الحرم» والحرم هو الذي تتعلق به حرمة البيت» وهذا قال جل وعر: 
داضتم بن عرفسوفاذ ڪرو الله عند الْمَشعرالْحَرام# [البقرة: ۱۹۸]» فدل على 


)١(‏ ما بين القوسين مكرر في الأصل. 


٤۲‏ كتاب الحج 


أن عرفة مشعر حلال» وإنا عم المشعران بالوقوف عندهما بالذكر لله عندهماء كملت 
للعبد أسباب استجلاب الرضی من عند مولاه» ویسهل له ورود بیته زائرًا. 

فإدا دفع من المزدلفة جاء إلى منى مبرحا منه إلى الزيارة» فيحتاج إلى رمي الجارء 
إشارة له إلى الفوز بال الرضى بأن يؤمر بفعل ما فعله إبراهيم» حتى تراءى له هناك › 
فرماه با جیار دحرًا له» وإبعادا وحسًا لطمعه في استذلاله عن دين الحق» فيفعل ال حاج 
مثل ما فعله موردا على قلبه محضرًا بباله رضی الله عنه» وقوبله للتوبة » ولا ناله من 
شاتۀ إبلیس له في جنب دعائه ورد شفاعته. 

فيمتد بعد رمي اجار وهو يوم النحر زائرًا له إلى البيت» فيطوف الطواف المدعو 
بطواف الإفاضة» شکرًا له» وتذلله وتقبيل حرم دينه» ٿم يؤذن له في نزع لباس 
التقشف عنه» وي عوده إلى الشرفه بلباس المخيط» والتنعم بالمباح من الملاذ» فيحلق 
ویلبس ویواقع هله ویصطاد. 

وقد جعل الله في هذا اليوم هذا كله» وندب إلى أن نتقرب بالنحر» فيرجع بعد ذلك 
إلى منى كال دحر الشيطان» وقطع طمعه في بيان الفرصة منه بارتكاب المعاصي» ثم 
يرجع بعد ذلك إلى منرله وإلى وطنه» مقبول التوبةه E‏ «من 
حج هذا البیت ولم یرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه» ' وکا قال جل 
قر فمن تعجل فی يمن فَ5 إِنْم عليه ومن تأر قَا إِنمَ عل (البقرة: ۲٠۲‏ فوعد 
هم المخفرةء ومحو الذنوب والآثام» إن اتفقوا في مستقبل الأيام. 

وإذا أرادوا الرجوع طافوا طواف الوداع» فتملقوا وتذللوا وقبلوا [۳۸/ ب] حريم 
البيت» آشمة» لا من الله عليهم من الصفح وقبول التوبة» والتزموا الموضع ال معروف 
بالملتزم» فيا بين البيت والحجر» مضاهاة لا يفعله المودع من التزام من يحبه إذا أراد 
فراقه. 


(1) متفق عليه؛ أخرجه : البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور ح(١١١٠)»‏ وني كتاب 
اللحصر» باب قول الله كك: ولا فسوق ولا جدال فی اَلْحَجَ# ح(۱۸۲۰)» ومسلم في صحیحه» 
كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (۲/ ۹۸1).. 


كتاب الحج E۲‏ 


راون کا ر ا فن ج ا عل الال ن عاد راا 
ا 

وقد ثبت بم) بيناه آن الحاج في صورة عبد أحس من سیده سخطا عليه» ومن ذلك 
ما علمه من تقصره في طاعته» فيقصد داره متعرضا لصفحه» فهو يفعل ما ذکرناه ما 
یقدر به استجلاب رضی مولاه وسيده في ناية الجود والكرم» فهو يفعل ما اقتصصنا 
من قبوله له على آفضل الوجوه أو جمعها لتصديق الأمل وتحقيق الظن جل الله تعالى. 

ومن زعم من جهال الملحدين والنافين للشرائع أن هذه الحال في تجرد المرء وطوافه 
وسعيه ورميه اجار فيه هيئة شنيعة سخيفة» فهو الحال على السخيف؛ لأن هذه اهيئة 
إن تقبح إذا تأملت مجردة عن أسباما ومعانيهاء فإذا كسيت معانيها حسنت. 


ونحن نجد ملوكنا الحكاء يرافأآهم عبيدهم بالطواف بأبواب دورهم» ونحن نجد 
أهل الصين يعظمون ملوكهم بالطواف مستدبرًا أقرانهم» ونجد تقبيل الأرض 
مستعملا في أصناف الناس عند التعظيم لمن يريدون تعظيمه» ونجد العبد أو الخادم إذا 
وجد سيده أو رئيسه عليه ترك تعهد نفسه بأخذ الشعر وتحسين اليئة والتوسع في الملاذ 
وإن فعل خلاف هذا حل منه سيده أو رائسه محل المستخف به المتهاون بموجدته عليه 
من حسين اهيئة ونحوه. 

وكذلك نجد السيد قد جد على عبده فيرضى العبد بيا يزيل موجدته عنه ثم يستظهر 
عليه مع هذا بشفاعة من يقرب مدلته عنده» ويقبل قوله لربه. 

فأي شىء من مور الحج يدفعه الشاهد أو يخالفه عقل. 

ولو آنا رينا رجلا قاتا عاملا على رجل واحدة ليحل أو يهل برأسه يمنة أو يستره 
لبيح ذلك عندنا في منظر العين مجودًا عن سبب دعاه إليه » ولو عرفنا له شيتًا يخرج إليه 
لزال الاستمساخ » كمن رأينا دخل في أذنيه ماء فقام على أحد رجليه يقصر من الأرض 
ليستخرج ما دخل في آذنيه. 

فمن عرف المقصد في هذا والعادة فيه م يستنكره» ومن فعل شيا منه بلا سب كان 
فدات ا 


٤٤‏ كتاب الحج 


وجاء» وبحث مرة كان مكاتًا أو مرة غبره» لكان فعله عند من مجهل سببه سمجًا» وعند 
من يقف على سببه والمقصد الصحيح فيه وما يستجلبه من الفائدة حْسًا. 


ثم نقول في بعض آمور الحج: إن الناس لو كلفوا الإحرام في مناز لمم والأمر في 
أكثرهم كا قال ناس: من كل فج عميق» لعظمت عليهم المحنةء ودين الله يسير فخفف 
1 'آ] عنهم بأن أبيح هم لمن قربت داره من مكة أن يحرم من دويرة أهله» وجعل لمن 
بانت داره» وهو من كان منها على أكثر من مسيرة يوم وليلة» مواقيت بحرمون منهاء 
فجعل لأهل المدينة: «ذا الحليفة)» ولأهل الشام والمغرب وتمامة ونجد والعراق 
واليمن مواقيت معروفة» وسوى في هذه المواقيت بين أهلهاء وبين المجتازين ہا من غير 
أهلهاء لما يلحق في التزام كل إنسان أن يحرم من ميقات بلده» وإن كان جاثيًا إلى مكة من 
بلد اخحر من المشقة. 

ومن كانت داره عادلة عن جواز هذه المواقيت أبيح له الإحرام با يحاذي ميقات 
بلده من المواضع» وكذا من كان في نجد يقارب مكة» آهل من موضع يحاذي تلك 
الناحية» وهذا كله مطرد على معنى واحد. 

وسوى ي الإحرام بين الحج والعمرة لمن كان خارج مكة لحاجة الفاعل لكل واحد 
منها إلى الإحرام» خارجاعن الحرم. 

وفرق بينه) لمن كان منزله اء إذا أراد الحح أن يحرم من جوف مكة. ومر من أراد 
العمرة وهو بمكة بالخروج إلى أدنى الحل» وعقد الإإحرام من هناك؛ لأن العمرة هي 
الحجة الصغيرة» وتمام كل واحد منه) بالجمع بين الحل والحرم؛ لأن الحجة الكبرى 
التي هي الأصل تمامها بالوقوف بعرفة» وهي من الحل » فتسلك الصغرى مسلكها 
بالخروج من الحل إلى الحرم؛ لأنه ليس بعد الإحرام بها إلا الطواف بالبيت وبالصفا 
والمروة ثم حل صاحبها . 

ومن سنة التلبية: أن توقع عقيب صلاة مفروضة أو ركعتي نافلة» إما موصلا اء 
وإما مؤخرًا عنها إلى أن تنبعث بالمحرم راحلته؛ لأن الصلاة يتبرك بتقديمهاء أمام 
ا لحوائج» والمحرم كا وصفنا حاله محتاج إلى قبول ربه إياه» وغفره عنه. 


كتاب الححج ۱0 


ومن سنة الطواف: أن يدخل صاحبه فيه من الركن الأسود فيقبله إن أمكن» 
ويضطبع بردائه لیکون أقوی له» وآمن من اضطراب ردائه عليه» فيشغله ذلك عن 
أسباب الطواف» ويجوجه إلى الوقوف لتسوية ردائه. 

والوجه فی تقبیل الحجر: ما ذکرنا من مضاهاة تقبیل باب سیده او قرب باب داره» 
وذلك إخبار منه عن نفسه أنه لم يبلغ من الانبساط إليه مبلغا يتجاسر على تقبيل يده أو 
لا جوز ذلك ني دأب الخدمة إلا بإذن منه» وأدناه مراتبه إليه » فأقیم تقبیله ابه ما فاته 
من تقبیل يده» وقد روي ني الخبر: «يمین الله في الأرض يصافح بها من يشاء من 


E 
ولا يقبل شيئًا من الأركان غير الأسود» لبعدها عن موضع الباب» فيكفي فيها‎ 
. بالاستلام ىكه‎ 


ثم يقبل يده إن شاء إبانة مزية الركن الأسود على غيره» ويقول إذا قبل الحجر: اللهم 
اتا ب ا ابت ووفاء بعهدك» لسنة نبيك عة /٣۹[‏ ا 

وإِن شاء قال: بسم اله الله کی إیمانًا باله» وتصديقا لما جاء به حمد بلا. 

والمعنى في هذا القول: أن المشركين يقبلون الحجارة على جهة العبادة هاء إشراكا لله 
تعالى» وتقبيل ا لحجر السود والطواف بالبيت ليس على جهة التعظيم الواقع موقع الشرك› 
إنا هو أمر من الله تعالى الذي لا معبود غبره على الوجه الذي قلناء فأمروا أن يحضروه 
ببالهم» ويوردوا على قلو م هذا المعنى؛ نيا لا يورد الشيطان من خواطر السوء» وتحريضا 
للمشر كين بالمخالفةء فقيل: «اللهم إيماتًا بك»» أي: أفعل هذا التقبيل إيماًا بك» أي تصديقا 
وتفويضا إليك» إن) جرى فيه إلى طاعتك » لا حلاف الإخلاص. 

ا كان هذا ا لاان و افا غا الرسرل فا : «تصدة ا ا جاه كا أو فل: 
«اتباعا لسنة نبيك)» إذ ل يكن هذا في كتاب قصدًاء إن أآخذ عن أمر رسول الله ييا 
ET‏ 


(1) عزاه في المجمع (۳/ )۲٤۲‏ إلى أحد والطبراني في الأوسط » وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
والموضوعة برقم (۲۲۳) (۱/ ۳۹۰)ء وني ضعيف الترغيب والترهيب برقم .)۷۲١(‏ 


۱٤٦‏ كتاب الحج 


EAS GPE فما قوله:‎ 
a e E NANNY 


الطواف يحل محل التعظيم له في الظاهرء فقيل : تصديقًا لكتابك» أي قصدا للعمل لا 
أمرتنا به في كتابك دون القصد, لتعظيم حجارة البيت. 


وأّما قوله: اوفاء بعهدك)» فقد يكون راجعًا لما يلزم من الطاعة لله في أوامره» فإن 
الله قد أخذ علينا المواثيق با ركب في عقولنا من أن لنا ربا خالقاء فلزمنا طاعتهء 
والشکر له» قال جل وعز لبني إسرائيل: وأوفوا بېہدر ی اوق بعھد کم وَایلى فارَهَبٌون 
[البقرة: ١٤]ء‏ فشرائع الله كلها عهود. 

وقال بعض أهل الأثر الذين تأولوا قول الله کن 3وَِذ أُخْدّ رَبْكَ يِن بن ءَادَمّ ِن 
E‏ قالوا بلّل# [الأعراف VY:‏ على أن 
الله أخذ من ظهر آدم دريته الل شون لهال يوم القيامة» وأخذ عليهم الميثاق 
بالإاقرار» وآنه جل وعز لا كتب فعل هذا كتب عليهم كتابًا أودعه الحجر او 
وآمر ا لحاج بتقبيله إكرامًا لا أودعه من ذلك الكتاب» ودلالة على باتهم على العهد» 
قالوا: فهذا قوهم : «وفاء بعهدك). 

ولأهل النظر في هذه الآية كلام طويل» وقد ذكر في كتب التفسير» وقد روي عن 
رأيت آبا القاسم ية بك حفيًا»"» وهذا أصرح ما ورد في هذا الباب. 

ومن سنة الطواف: آنه إذا فرغ من تقبيل الحجر ترك الركن عن يسار الطائف ومضى 
يطوف عن يمینه» تبر کا بالتيامن. ثم یرمل ثلاثا» وهو یشبه الخبب» ثم یمشی أربعاء 
والوجه في الرمل مذكور /٤١[‏ ]في الأخبار» وهو أن أصحاب رسول الله ية بعد عام 
الحديبية في عمرة القضاء تحدث المشركون عنهم بضعف وسوء حال وضيق عيش 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه الببخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر السود ح(۹۷١٠)»‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (۲/ .)4٠١‏ 


۷ 


كتاب الحج 


وهزال» فأمرهم النبي بي [....]" للمشركين بالرمل» فلا رأوهم على تلك الحالة 
الدالة على أن وراءها قوة ونشاطًاء تأكد ممم ما كان يسمع عنهم في ذلك» وقيل هم: 
اضطبعواء هذا المعنى؛ لأن الاضطباع في هيئة القوة والغلبة » فكان هذا هو السبب» ثم 
صار ذلك سنة للكافة» ك| ذكرنا في رمى الجار والسعى بين الصفا والمروة. 

وجب تعبدهم هذه السنةء إذكارًا للمسلمين لا كان عليه أحوال إسلامهم في ابتداء 
البعث» وما أصارهم الله إليه من خلاف تلك الحال من القوة والغلبة والظهورء وإفا 
الشرك وأهله» تعريضًا هم على الشرك والدوام على الإخلاص والطاعة. 

وسن بعد الفراغ من الطواف صلاة ركعتين خلف الإمام؛ لان درول اله ا 
على ما أدى في الصلاة التي هى تذلل لله تعالى» وتعظيم له. 

ثم قرا رسول الله ييه في هاتين الركعتين: بلقل يناجا الكَفروت» 
[الكافرون:٠]‏ في الركعة الأولى؛ لأنها براءة من الشرك وأهله» وحسم لأطماعهم من 
الدخحول فيه» والموافقة هم على التدين لوقل هر اله أده [الاخلاض [١:‏ ف 
الركعة الثانيةء لأنها سورة الإخلاص» فكأنمم قالوا: تبرأنا من الشرك وأخلصنا لله كن 
بالإسلام. 

وني هذا المعنى دعا النبى الك حتى صعد على الصفا بعد آن طاف بالبيت إن هو 
تنزه من الشرك والبراءة بالإخلاص» فإنه روي عنه أنه قال عند ذلك: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد» بحيى ويميت» بيده الخير» وهو على كل شىء 
0 او د ل ا اف 4 الد ول کرو اکونا او 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالآأصل. 
(۲) م يصح عن النبي ية ني هذا الموطن دعاء إلا ما جاء موقوفا عن ابن مسعود وابن عمر 6# : رب اغفر 
وارحم وتجاوز عا تعلم إنك أنت الأعز الأكرم)ء كا بين ذلك الألباني في «حجة النبي 4). 


E۸‏ كتاب الحج 


الطواف بالصفا والمروةء والأخبار المشهورة» أن المشركين قد نصبوا في موضع الصفا 
والمروة صنمين» يقال لأحدها: أساف» وللآخر: نائلةء فكانوا يعظموني) بالسعي 
بينهماء فلا جاء الإسلام وأزيل هذان الصنان عا هنالك» تحرج المسلمون عن الطواف 
با لئلا يقع مضاهاة المشركين» فأنزل الله: إن لصفا والمَروَة من شعابر آله إلى قوله: 
#بهمًا# [البقرة: ۸١]»ء‏ فعرفوا أن الطواف من المناسك المشروعة قديًا؛ لأن 
المشرکین [....]" ولکنه کان ما کان علمه الله نبیه إبراهیم ال وتوارثه عنه أولاده 
فأحدث آهل الجاهلية وضع الصنمين عليه|. 

كا أن الطواف بالبيت لا تحرح فيه» وإن كان المشركين قد /٤١[‏ ب] أدخلوا فيه ما 
ليس من شعائر الحج» من النحّل من التجرد للرجال والنساء. 

Ae EEE IRE GS 
فتخلص للمسلمين مناسكهم كلها على إرث إبراهيم المأخوذ من تعليم الله إياه ثم لا‎ 
ينكر أن ينتظم أثر الصفا بالصفا والمروة» بالمعنى الذي قدمنا ذكره في أول الكتاب غا‎ 
يتعلق بقصة هاجر وإساعيل يلا‎ 

ويؤكد هذا المعنى من جهة تقريب العقول: أن الطواف بالبيت لما كان موضوعا 
للتذلل والتخشع» والتملق والتبصبص لله التي يعملها الآدميون يترقونه من ساداتم» 
يشاكل الصلاة الموضوعة للتذلل» حسن التطهر» ولا كان المعنى في السعي بين الصفا 
والمروة ما قلناه من تقريب آمر الإجابة» ومن الإياء إلى معنى البشارة بقرب زوال 
اللحنة» حرج عن معاني الصلاة» فأجيز بخير طهارة؛ لأن هذا متصل با يفعله المرءوس 
المملوك. 

وهذا هو مذهب الشافعي: أن تقديم الطواف بين الصفا والمروة على الطواف 
بالبيت غير جائز » فهو ومن وافقه على ذلك كأنمم جعلوا الطواف بالصفا تابعًا 
للطواف بالبيت» وجعل عله: ركعتي الظهر بعد الظهر» وحل ركعتي الصبح من 
الصبح» فافترق حكم الطوافين في إجازة التابع منها بالطهارة وإبطال المتبوع إلا 


)١(‏ كلمة غبر واضحة بالأصل. 
(۲) کلام مطموس بالأصل. 


۱۹ 


كتاب الحج 
بطهارة» كا قد فرق بين ركعتي الصبح وركعتي الظهر» وبين صلاة الظهر وصلاة 
الصبح» في جواز التابع» فصاعداء آي اتباع المتبوع إلا قاتا 

ومثل هذا في صلاة الجحمعةء والخطبة ها » فالخطبة تجزئ بلا طهارة » والصلاة لا 
تجزئ إلا بطهارة؛ لن الخطبة تابعة» والصلاة متبوعة. 

ومن سنة الوقوف بعرفة: أن يكون بعد الزوال. 

ومن سنة الإفاضة منها: أن يكون بعد غروب الشمس» وتؤخر صلاة المغخرب 
والعشاء إلى أن تؤتى المزدلفة» فيجمع بينه|. 

ومن سنة الوقوف بالمزدلفة: أن يكون بعد صلاة الصبح إلى الإسفار» ويدفع عند 
الإسفار» فبعد طلوع الشمس وقد كانوا يعكسون هذا فيفيضون بعرفة قبل الخروب» 
ومن المزدلفة بعد الطلوع. 

ووجه ما شرع في الإسلام والله أعلم: أن المقصود بعد طواف الورود إن) هو الوقوف 
بعرفات» ثم ما يتبعه» والقام بمنى تلك الليلة إن هو للجماع؛ لأن كثررًا منهم يدخلو نا 
ليأ ني الأغلب» أو يتلاحقون ليلا فهم يبيتون بها طردًا للتعب» فإذا أصبحوا قصدوا 
عرفات» فهم يلاحقون لقرب صلاة الظهرء» وليس يمكنهم تقدم هذا الوقت» ثم 
ببحضروهم وقت الصلاة وهي صلاة الظهر فيجمعون بينها وبين صلاة العصر في وقت 
الأول؛ لئلا يقع عنهم الدعاءء إذ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» فجعل شطر النهار 
ليقطع المسافة إلى الموقف» والشطر بعده للدعاءء إذ اليوم ]/٤١[‏ كان مضاف إلى عرفة 
مرة واحدة» يسن بوجوب آن نشغل اليوم كله با يعمل ني يوم عرفة» فلا جعل النصف 
الأول لغبره» شغل النصف الثاني به» واستوف النهار. 

فإذا حصل استيفاؤه بغروب الشمس عنها إلى إقامة نسك القربان يوم النحر» 
فأحرت صلاة المغرب إلى إتيان المزدلفةء لأن حمعه على إمام واحد بعد الدفع لا يمكن» 
وتفريقهم للجاعات يوجب نزوهم في الطرقات مع ضيقهاء وذلك مشقة شديدة لا 
يكاد يتمكن معها من الصلاةء فأبيح تأخير المغرب إلى العشاء الآخرة» إذا استقروا في 
منازهم بمزدلفة» وجعل ذلك الوقت وقتًا للصلاتين معَا؛ ليلحقوا فضيلة إدراك 
الوق 


.10 كتاب الححج 


ثم من السنة: أن يلقطوا الجار للغد وما بعده ولا يبقى بعد ذلك من الليل إلا ما 
يشغل بالنوم» فإذا أصبحوا اشتغلوا بالاستعداد لا بين أيديم من أمر المنى في النحر 
والرمي» ولا عساهم يزعمون في تعجيله من طواف الزيارة للبيت. 

فأما سنتهم في المبيت بمزدلفة بعد الإصباح: للدعاء وهو يقضى في ساعة» ولعلهم لو 
دفعوا قبل الإسقار لحقتهم أذى ومشقة» فإذا أسفروا أمكن المسبر. 

فإذا آتى الحاج إلى منى منصرفا من المشعر الحرام» فذلك يوم النحرء فيبداً فيرمي 
رة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات » ويرمي في بعده من الأيام» وهي أيام 
منى » وأيام منى وآيام التشريق الجمرات الثلاثة» كل واحد سبع حصيات مع زوال 
ا 

وإذا رمى يوم النحر أول حصاة من جرة العقبة يقطع التلبية » فإن العمرة» فإن 
صاحبها إذا استلم الحجر الأسود قطع التلبية. 

فأما الاقتصار في النحر على جمرة العقبةء فلاشتغال الناس عند ذلك بالنحر والذب 
فإن كثيرًا من الناس قد يتعجلون زيارة البيت ذلك اليوم» ورمي الجمار الثلاث كلها في 
ذلك» ويؤخر ما ذكرنا من اشتغاهم» فيفوت الوقت المختارء ألا يرى أن من سنة 
الجمرات الثلاث أن يوقف منها عند الأوليين قيامًا طويلا بقدر ما يقرأ عند كل واحدة 
سورة البقرة» وهذا والله أعلم بدئ بالرمي في هذا اليوم عند طلوع الشمس» لا بعده 
من الشغل. 

فأما الأيام بعدها: فلا شغل فيها سوى الرمي» فأخر نصف النهار» وقد رخص في 
رمي جمرة العقبة في النصف الآخر من ليلة يوم النحر» وهذا كله والله أعلم ليفرغ 
الناس للنحر ولشراء اهدي والأضحية لمن لم يكونا عنده. 

فأما قطع التلبية ني الحج والعمرة: فالمعنى في ذلك إذا شرع في الحل من إحرامه قطع 
التلبية لأا إجابة الداعينء فإذا حصلت الإجابة وحققت في الشرع في المدعو إليه وبقي 
الحرم منه» فلا معنى لبقاء الإجابة بعد حصول /٤١[‏ ب] المجاب إليه» فهذا في الحح 
والعمرة سواء؛ لأن الحاج إنما يأحذ في الإحلال برمي الحمرة» ونظيره في العمرة استلام 
ا لحجر؛ لأنه إذا استلم أخذ في الطواف الذي يحل منه. 


كتاب الحج ۱۵0۱ 


باب ذكر ما يحرم على الحاج حرمت الإحرام 

ولا كان المعنى في الاإحرام ما قدمنا ذكره من طرح أسباب الملاذ والتمتع» وإظهار 
أسباب الزينةء ووردت الشريعة توقيقًا وتعريمًا على التوقيف بتأكيد هذه المعاني» حرم 
على المحرم الجاع وما دونه » ومن تقبيل ومباشرة ولمس بشهوةء لأن بعض ذلك يدعو 
إلى البعض» وحرم عقد النكاح في الإحرام؛ لأنه من دواعي الاستمتاع للعادة ي 
الأغلب فى توقان النفس إلى مواقعة المستجذب نكاحهاء إذ النكاح مقصود به هذا 
هوا ا > فحرام على المحرم ن ینکح امرأة بنفسه او بتوکیله غیره حلالا کان 
لموكل أو حرامًا؛ لأنه إن) يعقد للمحرم فتصير المرأة بعقد وكيله كهي بعقد ما باشر 

ووردت السنة بأن المحرم لا ينكح غيره» وذلك تأكيدا لا : نی عنه من النكاح لأن 
قصد به عن أن يعقد لتفسه عقد النكاح ن قصد به عن عقده لخيره» كالعبد والصبي. l<‏ 
کان لا يعقدان لأنفسها لم يكونا عاقدين لغيرماء ولا كان متفرعًا من الأول أعني تفرع 
النكاح من النكاح» سوى تحريم الأصلء إلا ما تفرع فيه تأكيدًا معنى الأصل» وحسً 
للیاب فيه. 

وكان شراء الإيماء ني الإحرام جائًا؛ لأن الشراء نما لا يقصد به الاستمتاع» إذ مباح 
في الشريعة أن يشتري الإنسان من لا محل له الاستمتاع با من ذوات حرم منه ٠‏ 
والرضاع والأمة الوثنية وغبرهاء فقصد التحريم على ما يقصد به الاستمتاع حتى لا 
حل عقده إلا على من جوز به الاستمتاع به. 

وأصل هذا أن الامَة مَة ملك من الأملاك يتصرف فيها بها يتصرف في السلع» وما يكون 
ہا من معاني الاستمتاع غير مقصود بالعقود» إنا يدخله تبعًاء وا منك و حة إن يبتغى منها 
الاستمتاع» وعقد الوصلة بالنسب فافترقا هذا ا معنى» والله أعلم. 

ومن حملة هذا الباب: أن يرا- جع المحرم امرأته المطلقة طلاقا رجعياء فيجوز له ذلك 
ولا يحرم عليه في ديد النكاح لن الرجعي في معاني الآزواج في قيام التوارث 
ووجوب النفقة وسائر حقوق الزوجة إلا الوطءء» والوطء قد يحرم بالصوم» وبالحيض» 
والإحرام» والاعتكاف. 


وحقيقة أمر المراجعة: أن نكاحها انثلم بالطلاق» فجعل الله رفع تلك الثلمة 
وإصلاحها بالرجعةء وأحكام الزوجة مع ذلك قائمةء فإذا راجعها استباح في غير حرام 
وطئها بنكاح مستصحب» واستصحاب النكاح لا يمنع منه الإحرام» هكذا المراجعة 
للمطلقة [ /٤١‏ آ] الرجعية. 


ويحرم التطييب في الإحرام؛ لأنه نما يثير شهوة الجماع» ويجر إليه» وسواء في ذلك 
ل دواو کله او إحیائه جرخا. 

وعلى هذا أيصًا ما هى عنه المحرم من لبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران» 
وني معنی المصبوغ » فکل طیب لا یلبسه نفسه ولا یفترشه ولا یأکل طعامًا فيه رجه ولا 
یشم بأنفه ریحانًا ولا غیره» نما يعد طیبًاء کالورد وغره. 
الطيب؛ لأن هذا نما لا صنع له فيه ولا يتهياً التجويز منه» وني ذلك منعه من دخول 
سوق العطارين» وفي ذلك مشقة» وفي دين الله يسر . 

ويحرم في الإحرام أيضا: أخذ الشعر؛ لأن ذلك إزالة الشعث قبل الوقت المأذون فيه 
وصمفة الحاج أشعث أغبر أثقل. 

ويتفرع من هذا: إزالة الشعر المأذون فيه والنتف» وذلك ممنوع منه لأن هذا ما يؤدي 
إلى الترفه. 

وكذلك أخذ الأظفار وهو من هذا الباب ممنوع. 

وما كان غير مخيط من الأزرار والرداء فذلك إنما يقصد به تغطية العورة وإستار 
الجسد فما لا بد في إقامته على الاعتدال منه وقد روي في الخبر الرخحصة لمن لم جد 
إزارًا آن يلبس سراويلاء ومن لم جد نعلين أن يلبس خفين» ويجعله) مقطوعين أسفل 
من الكعبين؛ لأن ني تخريق السراويل تشبيهًا له بالإزارء إفسادًا له» فهو مضطر إلى لبس» 
فخرج عن النهي. 


كتاب الحج ۱0۲۳ 
وليس في قطع الخفين أسفل من الكعبين إفساد له؛ أنه یعیده خفا بالخرز متی 


وقال أصحابنا: إنه لا جوز أن يعقد رداءه عليه» ولا أن يدور طيلسانه» و جوز له 
حل المكتل على رأسه. 

وهذه فروع سبيلها أن ننظر فيهاء ولا يمكن الاعتلال ها با يتضح» كالاعتلال 
لأصول الأحكام. 

ولا خفاء على المنصفين من آهل النظر أن مراتب الحج متباينة لمراتبها بالفروع» وقد 
يجوز أن يقال إذا رأى عليه ثوبًا: فقد استمتع بلبسه خيطًاء وإنها هي في الاستمتاع ب 
يلبس لخياطته» وهذا وإن م يك کله حيطا فبعضه ملبوسًا خیاطته. 

وكذلك إذا عقد الرداء» فإنا عصوله أنه ضم طرفيه بيا يضم مثلها بخياطة» فهو في 
معنى المخرط . 

وني هذا المعنى تعصيب الرأس بالثوب؛ لأنه إلباس للرأس » فهو منهي عنه في 
الإلباس. 

والإحرام قد يقع على الكل» وقد يقع على البعض» فحكمه واحد كالطيب قليله 
وکشره واحد. 

وغل لک عل ال بی س اا و فهر این ادا اورت افد وا فا 
ويستفيده صاحبه من منع الشمس على رأسه» فهو قليل لا حكم له. 

ول هذا الع ١3‏ ]ا ليش الاطفة لس غا نخد لسا واستدامه مو دة 

ونحو هذا أن المحرم منوع من حلق شعره» ولو قطع يده وعليها شعر كثير لم يلزمه 
کی ن کان ولك ف نے غل حر کر ان ذلك ن رة ازال الحو د 
NES Gays‏ وفراق 
الروح. 

وکره اصحابنا للمحرم أن يدهن رأسه وخيته» ولم يروا اسا بن يدهن سائر بدنه» 
الوا انالد هن لر ا والح رول كلك سا ادن 


0٤‏ کتاب الحج 


وقال أهل العلم: لا بأس بدخول الحام والاغتسال للجنابة ولغيرهاء وليس 
بالحجامة وفتح الفرق إذا م يقطع بذلك شعرًا. 

وأصل هذا: أن المحرم هو الأشعث الأغبر الثفل» كا روي في الخبر» وكان 
الاغتسال والوضوء ما يحتاج إليه في الإحرام» لأمر يعرض من الطهارة للصلاة 
CR E N TD E EN O‏ 
ا وف ا لرن ل ما مهه ا وا عن ال را اا 
غبار ازداد شعثا. 


والحجامة مداواة لا زينة فيهاء ولا تلذذ» ولا استمتاع» وكذلك الاقتصاد. 

وأما الاستظلال: فإن المحرم أبيح له أن يصير في موضع ظليل » وني موضع ضاح» 
فإذا استظل بشيء فوق رأسه فإن| هو كالسائر ني موضع كثير الظل» وهذه آشياء ختلفة 
المعاني والمقاصد» وإنا منع المحرم نما يدخل في أبواب التزين والمتعة والسعة والنعمة نما 
بحدثه الإإأنسان فيكون ذلك من دواعي الجاع. ) 

فأما ما لا يعد تزينًا ولا تلذذّا فهو خارج عن هذاء ألا ترى أن المحرم اللابس رداءً 
ا ر فا ر ااا و 
فلذلك البياض إنا جعل عامة لباس الناس» فحسنه بم] لا يعد زينه حتى يدخل عليه ما 
یتزین به. 

ونما بحرم على المحرم: صيد البر الذي لا يؤكل لحمه؛ لآن الاصطياد يفعله الملوك 
وكثير من الناس» والسره والتفرج» ثم فيه أنه إذا كان من صيد البر فإنه ني أصله غير 
ملوك وهذا من حرمة الإحرام» فليس له استباحته» وهتك حرمته. 

وقال أصحابنا: إن الاصطياد في اللإحرام للامساك لا بجوز» ولو اشتری صیدا 
فأمسكه لم جز» وكان عليه إرساله. 


وكل هذا تأكيدًا لأصل هذا الباب وحسًا لدواعي استباحته» والله أعلم. 


(۱) بياض بالأصل. 


كتاب الحح ۱00۵ 


باب ما يلرم من استباحت ما يحرم بالإحرام 


كل ما دكرنا بحرم بالإحرام على المحرم» فإنه إذا ارتكبه لم يفسد حجه» إلا آن يجامع 
قبل رمي جرة العقبةء وإذا أفسد الحج با لجاع لزمه المضي فيه» کا كان يمضي فيه لو¿ 
یغسد حتی يحل منه» فإذا حل /٤۳[‏ أ[ آقام بدلا لا إلى وقت الحج» ثم حج فأحرم من 
اقات النق افد واحدق بدنةء فإذا كانت الموطوءة امرآته حج ما للفضل» فإذا بلغ 
الموضع الذي م يفترض في العمر إلا مرة واحدة» ثم شرع المرء ء فيه ينسی ما نېي عنه» 
عوقب بالفساد من حجه» ثم مر بالمضی فيه كا ا ا 
ګحسب له به من فرضه. 

وليس شيء من الشرائع هكذاء بل كان ما ارتكب فيه الإنسان ما يفسد فإنه يترك ما 
بعده ویستانف قصده. 

والحج لتأكيد أمره عوقب مفسده با مضي فيه مع إفساده ليكون ذلك حسرة عليه 
وردعا لغيره عن اتباع أمر الشيطان في ارتكاب أعلى المحرمات فيه. 

وليس هذا بمستنكر في السياسة؛ لأن العقوبات تختلف» فهذا منها » وقد يعاقف 
ا جاني بالنفي عن بلده إلى بلد أخر » فلا يكون ذلك قبيخًا مستنكرًا. 

تھ کد هدا الباب بأن أمر بمفارقة امرأته» فإذا بلغ الموضع الذي أفسد الحج فيه» فلا 
n SNE Ca‏ 
سخطًا واستغضب باله فأحرم مظهرًا من نفسه رفض الدنيا وشهوتهاء ثم نقض هذا 
بأغلظ المحرمات» كان حقيقا بأغلظ العقوبات. 

وهكذا من فاتته عرفة فقد فاته الحج فيمضى إلى أن يأتي البيت» فيحل من إحرامه 
بالطواف» وذلك اا ا ا ر جا ل ا 
آذنب آو قصر بفوات وقت يأتونه من وقت قد عينه هم» فهناك يأتي هو وامرأته 
يتضرعون ويسألون سيدهم العفو عنهم فإذا فات ذلك بفوات الوقت المعين بطل 
لملاذء فیلزمه أن یعود إلى باب سيده کا كان في أول مرة حين أتاه حرمًاء فيأمره سيده 
أن يرجع إلى أول أمره حين قصد باب سيده متعرضا لعفوه» وذلك بان يأتي البيت 


۱۵0٦ 


كتاب الحج 
فيطوف به» فإذا طافه وقد فات الوقت أمر بتلافي ما فاته من القابل» وهو معنى يقبله 

وهذا الوجه في تغليظ أمر الجاع على ما سواه هو أن الله ك صان الفروج إلا 
بزوجية أو ملك يمين» لئلا تختلط الأنساب» ويبطل التعارف» ويكون الناس كالبهائم» 
ثم یتسافدون» فلا کان هذا مکان الجاع في يلزم من صيانة ليتميز الناس بأنسابم 
وقراباتہم» فيعرف الرجل أباه وأخاه وابن عمه وأخته وعمته وأمه» ونحو هذا كان من 
أقدم فيه على النهي وتجاوز الحد الذي حد له مالكه حقيقا بالتغليظ عليه ني العقوبة 
وهذا جعل في الزاني ما جعل عليه تعظيً لإقدامه على النسب بارتكاب الجاع المحرم» 
الكفارات على ما يطول /٤١[‏ ب] ذكره تعظيًا لأمر المناسك. 

آلا تری أن من اتی في صلاته ما هي عنه من قول أو فعل ‏ يلزمه كفارة» وكذلك 
من نقص صومه بغبر جماع م يلزمه كفارة عندناء وتلزمه با لجاع تغليظا لأمره» وقد 
ثبتت الشريعة في هذا الباب على نهاية التأكيد حتى أوجب الفقهاء على من حلق شعره 
وأحذه شيتًا من الفدية. 

داب ذكر أشياء من حج النساء 

ووردت الشريعة فى النساء بأمور خولف فيها بينهن وبين الرجال» وذلك كله عائد 
با فيه الصيانة هن والستر» فآقل ذلك: 

أن المرأة لا يلزمها الحج» بل هي منهية عنه» فإن استطاعت السبيل بوجود الراحلة 
حتی یکون معها زوج أو ذو حرم أو ثقات من النساء» أو يكون من ال حال ما يمن به 
على نفسها اهتكة. 

وأمرت أن تخفض صوتا بالتلبية؛ لأن صوتا كالعورة» وأبيح ها آن تلبس الدرع 
والخار والسراويل» وما أحبت من المخيط ما لم يكن مصبوغا بطيب» وتلبس الخفين. 

ولا ر تخا لاش ال لنعلىن» وهذا کله عائد عليها للستر» فأبيح اء فلم يكن ها 
حاجة إلى لبس المصبوغ بالطيب» فنهيت عنه كالرجال. 


كتاب الحج 0۷ 


Eye a aE ONS 
الرجل لا يجوز له تخطية رأسه ني الإحرام» ثم لا تغطي وجهها وإحرامها ني وجههاء إلا آن‎ 
تسدل فوق رأسها ترابًا تجاني عن وجهها.‎ 

وها أن تغطي في هذا الحال من وجهها ما لا يستمسك الثوب المسدول عليه» ما يلي 
قصاص الشعر» وإنما جعل حرمها ني وجهها لأن وجهها ليس بعورة» آلا ترى أن النظر إلى 
وجهها يحل ما لم يدمن» فيخاف منه خروج إلى فتنة» فوجب عليها النسك فيا ليس من 
بدنها عورة» كا وجب ذلك على الرجل فيا ليس من بدنه عورة» فهو في الإحرام لا 
يكشف ما بين سرته إلى ركبته؛ لأن هذا هو العورة من الرجال» ونهيت المرأة في وجهها ع 
شدلا فاماسدل الرب عل وجهها ذلك للستر لا لسن ۲ل ری آما لا د 
فإذا بان السدل مباحا ها فلم يكن بد من أن يمس شيتًا من وجهها مقدار ما يمسك 
السدول» وهذا موضع الضرورة. 

ولا تزاحم المرآة للرجال في الطواف والاستلام» وتؤخر الطواف إلى الليل إذا كانت 
دات شباب ومنظر» ولا رمل عليهاء ولا سعي» ولا اضطباع» وتمشی على هیئتهاء ولا 
تحلق رآسها للحل» ولكن تقصرء وهذا كله داخل في أسباب الصيانة والستر» وهو 
الجميل المعروف في عادات العقول» كا كان آهل الحاهلية يفعلونه من التعري في 
الطواف» رجاهم ونسائهم» فإن هذا في نهاية السخف والقبح. 


باب ذكر آصناف الهدي وأصول آحكامما 


الأصل في الهدي والأضاحي أن كل واحد منه| قربان يتقرب به العبد من خالقه 
على ما جعله الله له ]/٤٤[‏ من ذلك لإبراهيم ك إذ رأى في منامه ما جل محل 


ت 


(1) حديث : «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» متفق عليه؛ أخرجه: البخاري» كتاب جزاء الصيده 
باب ما ینهی عن الطیب ( ۳/ ۱۹) ح(۱۸۳۸)» ومسلم في الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة 
Gl WS‏ 
الزيادة وهي صحيحة ك قاله البخاري» وقد بين ذلك الألبانی في إرواء الغلیل .)٠۹۰ /٤(‏ 

(۲) ورد ذلك في قول الله تعالی: بشرتة بعلم حلير ي ) فا بلع مع الس قال يَسْیّ ّح ازى فى الْمََامِ 
أن دعك ا مادا ریت کال ابت انل ا و ستَجدنۍ إن شَاءَ آله ِن السبرن © َا 
سلما وَتلء لجن و رديه أن يتت رهيم أ قَدَ صَدَفَبَ آلريآ# [الصافات: e‏ 


۱۵0۸ كتاب الحج 


الأمر بذبح ابنه» فأسلم هو والابن صلى الله عليه) الأمر لله فلا تله للجبين ليذبحه» 
فداه الله بكبش عظيم» فأآقام جل وعز الكبش مقام نفس ابنه» ثم صار ذلك سنة 
وشريعة في الأنبياء وأمهم» فتصور كل ما يتقرب به إلى الله من جنس الكش الذي 
فدی به ولد خلیله ني صورة من وجب عليه ذبح نفسه لله» فأقام الذبح مقام نفسه. 

والحاج متصور بالصورة التي ذکرناهاء فهو ٳذا تقرب باهدي احتمل أن يکون 
معناه: أن التقصير قد بلغ مني مبلا لا يكفره إلا قتل نفسي» إلا أنك برحتك الواسعة 
حظرت عل قتل نفسى» فذبحت لك بأمرك هذا القربان مقا له مقام نفسه» وإدا وفع 
القربان ذا المحل بعد الحل من الإحرام برمي الجمار» فقد يقع القربان موقع الشكر؛ 
لأن العبد قد يقول للسيد المعظم على وجه الشكر له: لو أمكنني أن أقتل لك نفسي 
لفعلت» وجعلتها قربانًا لك» وقد يوجد في الديلم وغيرهم من يقتل نفسه طلبًا لرضا 
رئیسه» وقد سخط عليه سیده ورائسه» فیعلق نفسه بشجرة منكسًا أو نحوها إلى أن 
يموت» فتفضل الله برحمته على الناس وحرم عليهم التقرب ذا النوع» فأقام هم 
القرابين من الأنعام مقام قتل أنفسهم. 

وجميع ذلك من قوم لشيئين: 

أحدهما : تطهبر من التقصبر فى الخدمة. 

والثاني: الشكر على النعمة المتجددة» أو في القديمة. 

وقد يرتکب الزنى فيقول: طهرني الأمام» كا فعل ماعز بن مالك مع رسول الله 
يا وقال له اث: كذاء فرجم» وقد يقام عليه ما دون الحد لرجم فيقال: إن ذلك 
تطهر له . 

وقد كانت القرابين فى هل الكتاب معظمة في نفوسها وأماكنهاء وكانوا إذا تقربوا 
مها أحرقوها أو جاءت نار تأكلها إذا كانت متقبلة. 

فما حكي عنهم أنہم قالوا: إن آل عه اليا ألا ُت إرَسُولِ حى يَانيتا قربا 
RR ENES‏ ارق ل ال 
اله فأنزل الله: لی یتال آله وما وا دِماوھَا وکن اله قوی نکب [الحج: ۳۷]» 
قال: قدا وَجَبَت جنويا فكلو مها وَأطْعِمُوأً الْقَانع وَالْمُعَر [الحج:٠۳]ء‏ وقال: 


کتاب‌الحج ۱0۹4 
لوَأطْعِمُوا اباس الفقير [الحج:۲۸] فأخبرهم عا كشف جلة قوهم: إن رائحة 
القربان لا تصل إلى الله. 

وهو قول النبي بية: «الصدقة تقع بيد الله قبل أن تقع بيد السائل» ٠‏ ولكن التشبيه 
غالب على عامة اليهودء فيحمل ما تأولنا عليه قوله: لن يال آله وها ولا دمَاؤًا» 
[الح:۳۷] على الإاشارة ای قوله: «إِن رها یصل إل اله ) ان یکول مقصو دا ره اا 


ثم أمرنا الله تعالى بإطعام جوم الهدي دون الجلدء إذ ذلك أحسن /٤٤[‏ ب] في 


ونقول والله الموفق: إن من الهدي ما هو في أصله تطوع غير مفروض» يفرضه 

والأضاحي هي التي يذبحها أهل الأمصار من هذا النوع. 

ومنها ما يقع واجبًا في أصله » ثم قد يجوز أن يقوم غيره مقامه» إما عند عدم 
الأصل» وإما مع وجود الأصل» ولا مانع منه واجبًا على هذا الوجه» فهو كله يقع في 

احا ا ن و ا 

والثاني: ما يجب بال جاع في الإحرام مع فساد حجه عليه» وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياه. 


الال ها ركا ةن يحرم في الإحرام من غير الجاع كالطيب واللبس 


ا اب قال الور الات ن م راه ود ها 
والقران. 


(۱) قال الهيثمي في المجمع (411/۳): «رواأه الطبراني في الكبير وفيه عبدالله بن قتادة المحاربي وم يضعمفه 
أحد وبقية رجاله ثقات». 


أ د کتاتا 


والخامس: ما وجب بتأخير الحج بقرة» وذلك ما فاته بخطاً يوم عرفة أو خطاً طريق 
أو توان في سبر حتى لا يلحق بعرفة» فيحل بعمل عمرة» وعليه الهدي. 

وفرق أهل العلم بين من فاته الحح بخطاً يوم عرفة من الواحد والعدد القليل» ومن 
فاته ذلك من الحاح كلهم» قالوا: الإعادة بالخطأً الواقع للكافة وألزموا ما إذا وقع الخطأً 
خاصة لعموم المشقة بالإعادة للعدد الكثير» وخفة ذلك في العدد القليل والله أعلم. 
والكلام يطول في تفصيل هذه الوجوه وما يقوم مقام الهدي وما لا يقوم» ولكن ما 
يجب من اهدي في جزاء الصيد فإن) جب بدلا لا أتلف» فإذا قتل نعامةء فعليه بدنة 
وإذا قتل طيرًّاء فعليه شاة» وإذا قتل بقرة وحشية» فعليه بقرة إنسية» وهكذا إلى أن ينتهي 
الأمر إلى الجزاء بها يدق الشبه فيه» ليصار إلى غالب الشبة» وإلى أن لا يكون للمقتول 
مثالا من النعم» مثل العصفور ونحوه فيجب فيه قيمته. 

والهدي في هذا وإن كان بدلا لمتلف» فمعناه راجع إلى معاني ما يجب في الوجوه 
الآخر؛ لأن ما يجب با لجاع وما دونه من دواعيه ونحو ذلك فإنا وجهه تكفير للذنب» 
وإصلاح ما انثلم من الحج» فكأن المحرم يقول: إن حقي في ارتكبته من هذه الأمورء 
وقصرت فيه منهاء إما عمدًا وإما خطاء أن أعاقب نفسى وأرضي خالقي بقتلها 

والعقوبة على العمد واضحة الوجوب» ومعناها: أن الخطاً ترك التحرز من مواقعة 
ا لخطاً والنسيان؛ لأن التجرد من ذلك ممكن في الأكثر لمن ضبط نفسه وملك خاطره 
بغر ما سبیله مو جب الحال. 

وأما هدي المتعة والقران: فإنه وإن كان لغير ارتكاب حرم فقد يرجع إلى القربان 
الذي يقصد به الشكر؛ لأن الأصل إتام الحج والعمرة › إفراد كل واحد منها 
للميقات» فإذا أسقط المتمتع عن نفسه إفراد الإحرام من الميقات للحج» والقارن 
الإحرام لكل واحد منهم| من الحج والعمرة من الميقات وكان [١٠٠٤/آ]‏ ذلك رخصة من 
الله وتخفيقًا مع ما فيه من مظاهر النقصان فيهاء من إدخال أحد العملين في الآخرء 
رجع معنى القربان إلى الشكر بالإنعام بالرخصة وإلى التكفير بسوء الاختيار في ترك 
إفراد كل واحد بتام العمل به في الميقات أو فيه وفيها؛ لآن التارك للكال مقصرًّاء وإن 
کان غير آثم» كا أن تارك السنن المذكورة مستقصر وإن كان غير آثم» فاحتمل أن 


كتاب الحج ۱1 


يكون اهدي في هذا الوجه جامعًا لوجهين: القربان من الشكر للمنة بالرخصة» 

فأما هدي التطوع فقد يكون في| يأتي به الحج المفرد منه» إما بأن يسوقه معه إذا 
أحرم» وإما أن يشتريه فى طريقه» أو بمكة» إذا أراد الإإحلال من الإحرام» وهذا يقع 
على سبيل الشكر على ما يسر المالك للعبد من أسباب الرضى عنه» بعد أن تصور عند 
نفسه بصورة العاجز المقصر في طاعة مالكه. 

وهذا إذا م يسق الهدي مع إحرامه فعل التقرب إليه في ذلك» ولي الفوز با يقصد 

والهدي إنما يكون من الأنعام» وهى: الإبل والبقر والغنم معزها وضأنها؛ لأن ما 
فدی به نبی الله كان كبشاء وهذا من الغنم؛ ولأن هذه الأصناف الثلاثة هي التي تؤكل 
لحمها في الأغلب» ويستدام أكلها ويتقوى بها على الأعال والتصرف. 

فمن أراد أن يسوق معه هديًاء فإن| إيجابه أن يكون بن يتكلم بالإيجاب» واما بان 

فالتكلم بالإيجاب عقد بالقول» فهو كالندر. 

وشا ا لااد ال قدلا قال 

والوفاء بها يوجبه العبد لسيده على نفسه لازم ني شروط الطاعة وآدب التعظيم. 

وأما الاشعارء فإنه من السنة فى الهدي» وتمامه بأن يوجهه إلى القبلة ويقلده نعلين آو 


فربة ونحوها» ويشعره في الشق الأيمن من السنام» إن كان من الإبل» وي موضع 
السنام إن كان من البقرء فاذا أدماه فقد أشعره» وإن كان الهدي من الخنم نم يشعره 
وقلده الدماغ» حرا بالقربة. 

ووجه هذا: ان الاس في الجاهلية في غبر أشهر الحج يتغادرون يعدوا بعضهم على 
بعض بالقتل والسبى» فإذا جاءت الأشهر الحرم وذو الحجة خاصة تكافوا في هذا 


۱1۲ كتاب الحج 


وتصرفوا في الإشعار من الحجح والعمرة وغيرها من الوجوه » فكان من قصد منهم 
الحرم يقلد بعبره النعل والقربة ونحوها ويشعره» فيأمن على نفسه؛ لأن ذلك كان عل 
للإحرام والقصد للبيت الحرام والتعلق بأمانه ني الشهر الحرام» فأقروا على هذا في 
الإسلام» فقال جل وعز: يتاج الذي e‏ 


ولا القَلَتيد# [المائدة:۲]ء ووردت الأخبار بأن النبي اكك /٤٠٠٥[‏ ب] استقبل القبلةء 
(۱) 


حتى أشعر » وأشعر في الشق الأيمن من السنام 
فاستقبل القبلة؛ لأنه من أشرف المجالس؛ لأن البيت الذي هو القبلة هو المقصود 
لشرف الهدي» والموضع المجعول للقرابين الإسلامية. 

O CC E IL ET 
وتتشاءم بالش|ال.‎ 

وإسالة الدم: إشارة إلى إراقة الدم عن المسوق. 

ولا كان اهدي قد يكون من غير الإبل استحب في البقر والغنم من إيقاع علامات 
الإحرام» والتعلق بحرمة الشهر الحرام فيها ما أمكن» فكانت إسالة الدم في البقرة ممكنة 
ي الموضع المرتفع من الكاهل الذي يحل محل السنام من الإبل» وقع ذلك فيهاء ولا¿ 
يكن ذلك في الغنم التي هي أدنى أصناف الهدي» صر إلى ما يمكن » وهو أن يعلق في 
عنق الشاة رقاع من قطع النعال وخرق القربة؛ لأن العرب قد كانت تعلق في عنق 
البعير» وهو من آلات السفرء فلا كان تعليقها يثقل الشاةء أقيم نما يرق منها دلالة 
عليهاء إذ كانت الشاة لا يسافر بها كا يسافر بالإبل» من الركوب ها والحمل عليهاء 
فكان ما قل ما يتعلق مثله على الإبل كافيًا ني الدلالة على القصد والله أعلم. 

وإذا عطب هدي التطوع الذي ذكرنا بأن يقام » فلم يتهياً إبلاغه الحرم» فأدرك 
صاحبه دکاه وغمس قلائده ي دمه وضرب ہا صفحته » ثم خلى بینه وبين من حضره» 


0 کان ابن عمر #ك إذا eT oT‏ ا حلفت e‏ الأيمن 
بالشفرةء ووجهها قبل القبلة باركة » وهو في الفتح (۳/ »)٦٦١‏ ط/ دار الحدیث. 


کتاب الحج 1۳ 


فان م بحضره آحد تر كه كذلك جاله ونعاله ومضی» فان شاء مل جلاله ونعاله إلى مکة 
فتصدق اء ولا يأكله هو ولا أحد من رفقته» فهكذا روي عن النبي اكطل. 

ووجه هذا: أن التطوع إذا مات أو قتل أو أراق لم يلزم صاحبه إبداله» وأنه إن) علق 
الإجاب به بعينه ولم ينذر هذا في ذمته» فيلزمه إبداله ووفاء بنذره» فإذا عرض له ما 
يقطعه عن الحرم فأمكنت ذكاته» فذلك عله» ولکن لیس له ولا لحد من رفقته أن 
يأكل منه شينًا حًا لباب في الاحتياط على الهدي» لا يعطف به» إذ لو أبيح لصاحب 
اهدي ولرفقته آکله ل يمن عليه الاحتيال با يعطيه» فإذا أحرم عليهم ذلك كانوا 
أحرص على إبلاغه الحرم. 

فأما ضرب صفحة عنقه بالقلادة المغموسة بالدم: فليعلم آنه هدي» وإنا تسبب 
لذلف: 


وغمس القلادة في الدم: تأكيد للدلالة على الهدي» ولذلك جاز تركها على اهدي 
اا 

وإذا بلغ اهدي محل النسك وأريدت ذكاته» ف) كان من الإبل نحره قاتا غير 
معقول» إما با لحربة أو بالشفرة في الشق الأيمن» وإن لم يمكنه إلا معقولا أو باركا نحره 

والوجه في هذا: أنه يوجد فيه بأخف ما يكون من إراقة الدم» وأوجز لإفاتة الروح»› 
فهذا إنا يكون في الإبل ]١/٤١[‏ بأن تنحر قيامًا» وقي غيرها أن تذبح مضطجعة» فإذا 
اضطربت عقلت وأبركت» فإن ذلك أسرع للنحر وأمكن له. 

وتقدم التسمية أمام الذكاة تبركا ہا وخالفة للمشركين في دبحهم بأس|اء آهتهم. 

ويتصدق باللحم على مساكين الحرم؛ لأن الحرم هو المحل الذي لا يحل أن ينحر 
دونه» وإذا كان النحر لا يقع إلا فيه» فإن) ذلك لأن اللحم مصروف في آهله» كا إذا 
حال الحول على مال فى بلد» فوجب زكاته في آهل ذلك البلد. 

وفي إخراج اللحم عنه إلى موضع آخر تعريض . 


1٤ 


كتاب الحج 
[الحج:٤۳]‏ هو الحرم» لا البيت بعينه» إلا أن الأرفق بالحح أن ينحر بمنى بحضورهم 
هناك وللمعتمرين أن ينحروا بمكة بحضورهم أيامًا. 

وي نحر اهدي بمكة تقريرًا ها بالدعاء على كثرتهاء وقيل: إنا سميت منى لما يمني 
فيها من الدم » آي يصب » ومنه: المني» للاء الدافق. 

باب ما يعمله أهل الأمصار 2 عشر ذي الحجت 

وروي في الخبر أن النبي اكل قال: «إذا جاء العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا 
يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيا“ ٠"‏ وأنه ا كان يبعث بهديه إلى مكة» فاستحب 
هذا إذا دحل ذو الحجة وأراد إنسان أن يضحي ويبعث ديه إلى مكة لينحر عنه أن 
يكف عن أخذ شعره وظفره. 

وهذا والله أعلم على التشبيه بالحج والتبرك با يفعل ما يضاهي الإحرام» تعظيً 
للحج ولأهله» وني ذلك ما يدل على أن أصل القربان إن هو للحاح» فالناس في) 
يضحون تبعًا هم» ونحو هذا ما استحب لأهل الأمصار من التكبير يوم الأضحى 
وبعده إلى الصبح من آخر يام التشريق؛ لآن ذلك سنة الحاح بمكة» بناء أمرهم من 
حيث بحرمون إلى أن يحلوا على الذكر لله فيبدأون الذكر عقيب الإحرام بالتلبية» ثم 
يمتد ذلك إلى أن يرموا جرة العقبة يوم النحر يذكرون الله تعالى بالتكبير من صلاة 
الظهر يومئذ إلى أن ينفروا من منى النفر الآخر» وهو زوال الشمس آخر يوم من أيام 

فلم كانت التلبية خصوصًا بها الحاج لم يكن للأمصار الاقتداء بهم» وقد رآى كثير 
من أهل العلم أن يكبروا آهل الأمصار من يوم عرفة» وذلك لا روي عن أصحاب 
رسول الله ية مع النبي لا غدوا إلى عرفات كان منهم المكبر ومنهم الملبي » لا ينكر 
أحد منهم على أحد. 


(۱) أخر جه مسلم ٤‏ صح حه» ف الأضاحى. باب نی من دحل عله عشر دي إلححة )1070/۳( 
ح0۹ 


كتاب الحج 1۵ 


فلم) كان التكبير للحاج مباخًا كالمسنون من التلبيةء وإنا سن التكبير لأهل منى بعد 
التلبية ليتصل فم الذكر بنفي الشرك ومجديد التوحيد. 

ففى التلبية أن الحمد والنعمة لك لا شريك لك فإذا انقطع الذكر بالتلبيةء لأن 
التلبية /٤٦[‏ ب] إجابة للحاح. 

والحاح يأخذ في الحل إذا رمى الحمرة» ضعف من الذكر من جهة الإجابةء فأبدل 
بالتكبير الذي يقع بالكلمة المستعملة في أوقات الذكر لله كالآذان والصلاةء فإن الأذان 
يفتتح بالتكبير مكررًاء وكذلك الصلاة مفتتحة به ومنفصلة به. 


أعني: آن التكبير في كل قيام وسجود وخفض ورفع . 

لا جوز اهدي في غير جزاء الصيد ولا آضحية إلا سليًا من العيوب الفاحشة المضرة 
باللحم » فإنه قربان» فينبغي أن لا يقع با لمعيب؛ لأن المعيب داخل في المعنى الخبيث» 

فلو أن عبدًا أراد أن يتقرب إلى سيده بشىء خبيث معيب لم يكن عحموةا على ذلك» 
الان لا دسر 

وأول وقت الأضحى: إذا مضى بعد بروز الشمس من يوم النحر مقدار ما يصلي 
رکعتی العيد» و طب خطبتاه. 

وآخر وقته: غيبوبة الشمس من آخر أيام التشريق» فمن ضحى في غير هذين فليس 

والوجه فيه ما ذكرنا أن الأضاحي إنا يتبع الناس فيها الحاج» والحاج إذا انصرف 
قات شر صدا ر ن ا و ا و 
الحالة التى يو جب له فيها وحده ما كان عليه من التقشف في إحرامه» فإذا جاء منى في 
اليوم العاشر فهو مشرف على الخروح من إحرامه؛ لأن له في هذا اليوم أن يأتي» فيرمي 
رة العقبةء والحلق» والنحر» والطواف بالبيت» ولا يبقى بعد هذا إلا رمي الجمار إلى 
النفر الأول» وترك ذلك لا يثلم الحح. 

وإذا كان الأمر على ما وصفناهء فالحاح مأمور في هذا اليوم بالعود إلى التوسع في 


۱٦٦‏ كتاب الححج 


أباح اله هم من الزينة والطعام» وهذا قيل: إن هذه أيام أكل وشرب» وإنا سبيله إذا 
طلعت الشمس أن يرمي ثم يضحي» وبحل إن شاء الله تعالى. 

وأهل الأمصار يصلون العيد» وهي نافلة لا تجوز بعد الصبح حتى تطلع الشمس› 
فإذا طلعت بدئ بالصلاةء وقد بكر الناس إليها غدوًا ولا انتظار ها بعد بروز الشمس» 
فإذا صلوا جاء وقت الأضحى فيؤكل منها ويتصدق ويطعم القانع والمعترء والبائس 
الفقيرء ثم بعده ثلائثة أيام بدلا عن أيام الإحرام والثلاث في مثل هذا من أحسن 
ا لحدود» وفروع المناسك لا تضبط كثرة » فقد اقتصرنا على هذا منهاء والعلم عند الله. 


کتاب الزکاه 4 


كتاف از اة" 

الزكاة: حت أوجبه الله تعالى على العباد في آموالهم» مواساة لذوي الحاجات من 
إخوانمم» وهذه المواساة نما يقتضيها العقل» وتعود إليها الطباع بالمجانسة. 

ثم قد جعله الله على المسلمين» وحث في ذلك على الابتداء بالقرابة والجيران في 
اجتماع هذه الأسباب من الدواعي إلى السماحة /٤۷١[‏ آ[ بالمواساة. 

وأكد الله كق 1....] على هذا فقال: #خذ من اموه صدقة تطهرهم وتركمم ب 
وَصلَ عَلَيّهِم إن صلَوَكَ سَكر هج [التوبة:١١٠]ء‏ فأخبر 5ق: أن النبي بي يطهرهم ما 
ا الذنوب والتقصيرات» ويزكيهم» أي ويعلي ذكرهم في 

ا يدعو لمم بالرحة والغفرة دا ااا i‏ وهو قوله: ولعي 
َصَلَوَك مَك شم [التوبة:۲ ٠‏ فأخبر جل وعز أن في دعائه تسكيتا لقلوهم» ثقة 
بإجابة ما يدعو به الرسول اكل 

وبنى الله كق الأمر في هذه المواساة على ضروب ختلفة» فقد يحتمل أن تكون راجعة 
إل معنى واحد» وهو أن يخرح الأغنياء من آموالمم ما يسد خلة فقرائهم» حتى يكون 
الفقراء مستغنين بالأغنياءء فقال النبي اككاة: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم 
وأردها على فقرائکم» "'. 

ثم جعل ا من توضع فيهم الزكاة N AE‏ 
وَالْمَسكين# ال قوله: #فريضة Ml‏ وال ٤‏ علي حڪيړ ي [التوبة :1° فخبر 
یحکمته وعلمه أنه ل يقسمها على هذه اللأصناف إلا عالطا بحسن العاقبةه ومصًا 
)١(‏ هي لغة: النمو والبركة وزيادة الخیر» انظر لسان العرب (۳/ .)۱۸٤۹‏ 

واصطلاحًا: اسم لقدر خصوص من مال خصوص يجب صرفه لأصناف خصوصة بشرائط خصوصة. 


N) 
.)١٤۹٩(ح أخرجه البخاري في الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء‎ )۳( 


۱۸ 
للصواب فيم قسم هم من آموال إخوانم 

وقال يي: «لا حظ في الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي» '» فجعل ذا المرة القادر 
على الاكتساب لاحظ له في الزكاة؛ لأنه مستغن بمكسبه عن التعرض للمسألة. 


ا ی کی ا ر و ای و ا يشق فقده» لقلته ي 
جنب الال اللخرج منه» كخمسة دراهم من مائتی ٿتي درهم» وشاة يي حمسة من الإبل» 


کتاب الرکاهہ 


وشاة في أربعين شاة» وتبيع في ثلاثين بقرة» وما أشبه هذا. 

ثم م يقتصر هم على هذا التخفيف حتى جعل عليهم أمرًّا جب عليهم الحق بحلوله 
ليتوسع في التصرف ني امال بمقدار ما يخرح قدر المواساة من نئه بعد بقاء أصله» 
ودلك بمضي الحول على المال. 

ثم جعل ت الضرب الذي يخرج منه المواساة ثلاثة أموال» وهي: 

ما تخرجه الأرض من بطنها من الذهب والفضة. أو يستفاد ما يصرف في التجارة 
ا 

والثاني: ما تنبته الأرض من أنواع النبات من الزروع والأشجار. 

[والثان ا وق يقتنى لطلب الناء فيه من ذوي الروح من الأنعام. 

ثم خص بالحق الواجب من كل مال من هذه الأموال على ما فى جنسه» وهو الذهب 
والفضة اللذان هما نقود الناس وقيم المتلفات» وما يقع التعامل» وإليها ترجع أصول 
الأموال كلهاء وأخرح من هذه الجملة ما سواها من الحديد والنحاس والصفر 
والحجارة. 


وما تخرجه الأرض من النبات أعلاه» وهو ما كان قوتًا تقام /٤۷[‏ ب] الأبدانء 


(۱) أخرجه: أبو داود في سننه» كتاب الزكاةء باب من يعطى من الصدقة )١١۳١(‏ والترمذي» في سننهه 
کا الر کا باب ما جاء من لا تحل له الصدقة ( ۳/ ٤٣‏ ۴ ح(10۲« (1o0‏ 
(۲) هكذا بالأصل» والصواب: «الثالث». 


کتاب الرکاه ۱۹ 
كالر والشعيبر ونحوهماء دون البقول والخضر والفواكه التي هي أعلى الأنواع للأقوات. 
وما یقتنی من الأنعام اعلا وهو. والاابل التق والغنم» دول الحمر والىغال 
والخيل ونحوها. 
ووجه الحكمة في هذا: أن يكون الحق المخرج واقعًا على غلبة الأموال التي يكثر 
اقتناؤهاء ويعم الانتفاع بهاء و يجعله في الحواهر النفيسة؛ لآن الانتفاع لا يعم عموم ما 
في جنسها من الذهب والفضة» اللذين لا جد أحد منه) بد في إقامة معاشه. 


وهذه الأقوات يعم الانتفاع ا واقتناها الناس لإمساس الحاجة إليها من أصناف 
الناس» إلا من ندر» وشذ» ونأى عن الأمصار والعمران. 

ومعلوم أن ما يتأدم به أو يصطنع أو يتفكه» منحط عن هذه الوجوه في عموم الحاجة 
إليها. 

وهكذا ميمة الأنعام التي هي: الإبل والبقر والغنم» أعلى المواشي وأكثرها نماء 
وحاجة الناس إليها أعم من حاجتهم إلى الخيل التي لا تفتنى في أكثر الأحوال لطلب 
النماء والاستكثار من الفضل» إنا عظم للمنفعة فيا طلب العدو والتقوي عليه» 
والحمير التي لا تقتنى للناء إلا ما لا قدر له منها نما لا يلحق منه ضرب من الأموال. 

وعلى هذا جرى الأمر في) يملك من الدور والعقار والمتاع والرقيق؛ لآن عظم 
المنفعة فيها التزين والحجمال» والانتفاع بالأصول بالخدمة دون الاقتناء طلا للأرباح» فلا 
زكاة في) هذا وصفه» إلا أن يخرح» فيصرفه إلى اقتناء الكلب» الفضل» بالتصرف فيه 
للتجارة» فحينئذ جب فيه الزكاة. 

وعلى هذا حص في المواشي أن تكون سائمة لا معلوفة؛ لآن المواشي تنمى على السوم 
ما لا تنمى على العلف» وإنا إذا أعلفت أحاط ثمن العلف بنائها أو بأكثره» فيلحق بم 
يقل نهاؤه من الحيوان» وهي الحمير والبغال والخيل. 

ثم على هذه الحملة اختلاف قدر الزكاة في) تخرجه الأرض ما يسقى بء السماء 
والعيون» وما يسقى بالدلاء من النواضح» فخفف في مقدار الحق المخرج في سقي 
بالدلاء» وساق إليه بالأنمار الكثرة» لكثرة المؤن والكلف في ذلك» فجعل نصف العشر 
فيه» وما نبت باء الساء والعيون» فجعل فيه العشر فة المؤنة فيه. 


.۱۷ کتاب الزکاہ 


ومن تمل هذه المعاني واتساقهاء علم مصدر هذه الأحكام من عند أحكم 
الحکاء. 

وانظروا رحمكم الله فيم) وراء هذا من إ جاب الزكاة للحول في أكثر الآموالء وإبجاب 
تعجيل الزكاة في تخر جه الأرض من الزرع لتقفوا على الأمر العجيب. 

وذلك أنا قد ذكرنا أن الزكاة إن فرضت في الأموال المعينات للناء وابتغاء الفضل› 
وما تخرجه الأرض ينتهى هذا المقصود فيه لروزه من أكامهء فإنه إذا برز تصرف 
المقصود [فيه إلى إعداده بالإتلاف بالأكل» فلم يتكرر الحق. 

وسائر الأموال تستوي أحواها على مرور السنين في قيام معنى اقتنائه لابتغاء الفضل 
فيه» ولا كان المقصد ]/٤۸[‏ فيه] حين حصوله ينصرف إلى معاني الإتلاف 
فعجلت زكاته ولم ينتظر بہا؛ لأن الأصل أن زكاة كل شىء منه وفي عينهء فإذا كانت 
تبقية عينه خارجة عن المقصد جعل زكاته في حال بقاء العين. 

وهذه حمل أشرنا إليها على حسب ما حضر من ذكرهاء وسنذكر المعاني على تاليف 
الأبواب إن شاء الله تعالى. 


باب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب 

الزكاة مفروضة عندنا على كل من كملت فيه الحرية» إذا ملك ما تجب فيه الزكاة 
مرا کان الك ار اعانا او مرها 

وذلك أن العبد لا يملك» لأن كسبه متفرع عنه» فهو الك الأصل» وما في يد العبد 
فهو في حقیقته مال لغبره» لا مال له في قبضه»ء وزكاة ما في يد العبد على سيده الذي هو 
امالك فإن كان العبد مكاتب فلا زكاة على السيد؛ لأن يده مقبوضة عن عبده» وعن 

وا تفط لر اة بان کون مالك الال صا ار مرها ان اال م دملا 
هو داخل في جملة من تلحقه الطهرةء وهو الصغير؛ لأن من بخرجه من ماله يكون طهرة 


(1) ما بين القوسين قد تكرر بالأصل. 


کتاب الزکاه 1۷1 


له بأن يزاد طهرة إلى طهارة» وبركة في ماله إلى بركة» وليس ينكر أن يكون صبي أطهر 
من آخر» كصبيان الأنبياء» وهم طهر من غيرهم. 
ولا يستقبح ذو عقل سليم إخراح شيء من مال الصبي مواساة لذي خلة حتاج» 
والمعتوه قد يکون له ذنوب في حال ثبات عقله تكفر نما خرح من ماله من المواساة» فإن 
وذهب أكثر أهل العلم أنه إذا كان على امالك دين بحيط بماله فلا زكاة عليه فيه؛ لانه 
في التقدير كمن لا مال له» ولو قام عليه غرماؤه لأخذوا ماله» فهو في الحقيقة فقير» وني 
وذهب آخرون إلى خلاف هذا الرأي وقالوا: إنه ما م يقض عليه بال مال فهو مالك له 
تام الك فعليه الزكاة» فإذا قضى عليه بالدين في مدة فکال يتلف» فتسقط الزكاة عنه 


۰ 
سح د . 


وكلا القولين محتمل» وله وجه جائز في العقل» والله أعلم. 

ومن کان ماله مغصوبًا أو ضالا فلا زكاة عليه فيه لأنه مال لا منفعة له لانقباض 
يدي مالکه عنه» فاذا رجع ماله استأنف به الحول. 

ومن شرط الزكاة: العددء وهو الذي يسميه أهل الحجاز نصابًا» كائتي درهم» 
وخْسة من الإبل. 

ومن شرطها: الأمد» وهو الوقت الذي تحل فيه الزكاة على صاحب الالء ولا 
بختلف في هذين حكم» إلا في الخليطين» وفي الساح والشرع. 

فأما الخليطان: من جهة الشركة /٤6۸[‏ ب] في أصل الالء آو من جهة اختلاط 
المرافق مع تمييز الأملاك» فحكمها حكم امالك الواحد. 

ويتغير حكم النصاب فيهماء فإذا كانا خليطين في أربعين من الغنم» فعليه) شاة» كا 
و ا ا 

E E SS o as 
یکفیه| راع واحد وحل واحد ومرعی واحد وشرب واحد» ولو تفرقا لاحتاج کل‎ 


٣-۳‏ کتاب الزکاۂ 


واحد منها إلى إفراد ذلك فلا صارا في المرافق إلى معنى واحد» جعلا في الزكاة 
كالمالك. 

ثم قد يدور هذا فتزيد الزكاة بالخلطة تارة وتنقص ما أخرى» فيكون الاختلاط 
مضرّا في جهة» نافعا في جهةء وذلك آنا إذا كان خليطين في أربعين من الغنم» فعليهم) 
شاة على كل واحد منها نصف شاة. لآن ملك كل واحد منها عشرون» فقد أضرت 
ا لخلطة» فإذا كان خليطين في ثمانين شاة فعليه) شاة معّاء ولو انفردا بأربعين أربعين كان 
على كل واحد منها شاة» فا وقع من محخفيف » فلا وقع في الخلطة من الارتفاق في 
المرافق وما كان من تغليظ فإبراء ما لحق من التخفيف» فيجري الأمر على الاعتدال كا 
ترى» ويكون ما وجب عليه) من زكاة الواحد إذا اختلطاء فخفت المؤنة» کا جب فيا 
خف المؤنة فيه نما سقي به الزرع» فيتضاعف» فهذا في يتغير فيه حكم النصاب. 
وأآما ما يتغير فيه الحكم من النتاج فذلك في الحولء إذا كان النتاج من نفس الماشية» 
وكانت الماشية نصابًا فتتحسب بالنتاج من الأمهات» وإن لم يكمل النتاج حولا. 

ووجه هذا: أن النتاج إذا كان حمولا فكان الحول يجري عليه» فحري هذا المعنى أن 
يحتسب حول الأمهات للنتاج» وأما الحاجة إلى أن تكون الأمهات نصابًاء فإن) ذلك 
لآن النتاج تبع للأم» والأم متبوعةء فإذا م تكن الأمهات نصابًا لم يتعلق بها حكم 
الزكاةء فلم يتبعها النتاج الناقص» وإذا كانت نصابًا تعلق ما حكم الزكاة» فصلح أن 
تكون النتاح الناقص تبعًا للأمهات الكاملةء وإذا عدم الكال في الأمهات لم يلحقها 
حكم استتباع النتاج. 

وما ما تغير فيه الحول من الزرع: فقد بينا وجهه في مضى» وقلنا: لأن الزرع إذا 
حصل فسبيله أن يقتنى للأكل» وآنه يتسارع إليه الفسادء والتخير مع تطاول المدة» فإذا 
حصل مرصدًا للإتلاف تعجلت لتكون موجودة من عينه» وإنا الحول للتشيط 
للاستفصال في مدة الحول» فإذا م يكن التشيط في الطعام من الوجه الذي ذكرناه من أنه 
مرصد لاوتلاف للأكل» م يتحقق فيه معنى التشيط . 

وقد تكلم آهل العراق في المعدن والركازء فقال قائلون: إنه لا ينتظر با حول؛ لأ 
مستفادان من الأرض فه)| كالزرع» وقيل غير هذا نما يدخل في باب الفروع. 
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وأجاز أكثر الفقهاء تعجيل الزكاة قبل الحول لا في ذلك [من الارتغاق]'" ]١/٤۹[‏ 
للفقراء» وقالوا: ليست كالصلاةء لا جوز تعجيلها قبل وقتها؛ لن الوقت في الصلاة حق لله 
كق لا حق لآدمي فيهاء وتأخير الزكاة إلى تام الحول حق لأرباب الأموال» ليتمكنوا من 
التصرف على ما يحصل هم من الفضل» مع أنه يؤدي منه حت الزكاة مع بقاء الأصل. 

وإذا كان ذلك حقا هم ترفهًا عنهم» كان هم تحمل المشقة بالتعجيل» إرفاقا بالفقراء. 

وحکم ما يعجل من الزكاة أن يشرط للمدفوع إليه أا زكاة معجلةء لأن تعجيلها يقع 
على سبيل المراعاة والتقرب» فإن حال الحول وكان رب الال والمرفوع إليه كا كانا حين الدفع 
وإلا رجع بالمدفوع على المدفوع إليه» وكذلك بأن تنغير حاله بال آخر يستفيده» فيستغني به 
أو يتلف مال رب المال؛ لأن التغير إذا وقع على أن ما عجل لم يكن واجباء فإن استغنى 
المعجل له بالتصرف في الال المعجل فلا رجوع عليه؛ لأنه إن) عجلت له ليستغني با. 


ن ۲ 
باب صدقت المواشي ‏ 


في صدقة المواشي نصاب ووقص. 


)١(‏ ما بين القوسين مكرر في الأصل. 

(۲) ذكر البخاري في صحيحهء اتال ا ات 6ا ا اس : أن ابا بر بك َب لَه مد 
لكاب نا و َة إل خرن بشم اله اَن الأجي لو رة الصَدَكة التي قرش رشول کل عل 
مين التي أَمَرَ الله ا ر سولَة فمن سلا من الْسلِوينَ على وَجُهها ليطا و من سل فوَقَها فلا 
يعط: :ني بع وَعِشْرينَ من الإبلٍ ت تا دوا من اَم من کل کس اة ا بلعث سا ورين إل س 
لا فبا بت اض اتی لدا بعت يسا لاإ کس وَأزب يها بت لبون أش بإ 
بلَعَت سا وَاَزبَيِينَ ل سين فيا َة طز وه ا ڄجمل» تاا بََٺ وَاجدَة وَس ل سي وَسَْوين بيا 
جََعَه ََِا بَعَٺ يي سسا وَسَبْنَ ل سین فیا بنا َيون قَإد بَحَّتْ إِخدَى وسين إل عِذْرِينَ 
اة يها قتان طروتا ا لحمل ڌا راٺ على رين وَمائة هي ڪل ربعي بن ليون وني کل 
کيب جم ومن یکن مَعة إا أرب من الول قاس فیا صَدَة إلا آن ناء راء ِا لٺ كسا ِن 
لویل فیا شا ونی دة الم في سايمجها إا گائت ازبيين عن ل عِشْرِينَ ماو شا فإذا رادت على 
عِشُرينَ وَمائة إل اتان سانا قَإِدَا رادت على اَن بن إل اذ مات فیا لاٹ شاي قدا راٺ على 
ثلاث یائ کف کل ياق اف را گات ساي لرل اة ِن أربو اة اة قابس فيا دة 
إا أن سَاءَ راء وني ي ارق رُم العف فن 1 تكن إلا سين وَمائة فليس فيا َي ا 


۱٤‏ کتاب الزکاه 
فالنصاب: هو القدر الذي ببلوغه تجب الزكاة فيهاء مثل قوله: «لا زكاة في الإبل 
حتى تبلغ حْسًاء ولا في البقر حتى تبلغ ثلاثين» ولا في الغنم حتى تبلغ أربعين». 
والوقص: ما بين ناية النصاب إلى ابتداء عدد آخرء كقولنا: إذا بلغت الإبل خْسًا 
ففيها شاة» ٿم لا شيء فيها حتى تبلغ عشرّاء ولا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين فإذا 
بلختها ففيها تبيع» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ آربعين» فا بين الخمس والعشرين في الإبل 
وهكذا لا زكاة في الغنم حتى تبلغ النصاب» وهو أربعين» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 
مائة وإحدى وعشرين» فإذا بلغتها ففيها شاتان» فا بين الأربعين إلى المائة والعشرين 
وقص. 
فأما الوجه في النصاب: فهو ن الزكاة مواساةء فلم تجب إلا في مال يفضل منه ما 
يحتمل المواساة» ولو خولف هذا لوجبت المواساة في القليل والكثرء ولو كان هذا 
کوجوہہا في کل ما یسمی مالاء فلا حص بالإجاب بعض الأصول خص به بعض 
اا 


ومعقول أن الإإنسان قد لا جد إلا ما يصرفه في ثمن قوتهء فإذا لزمه فيه زكاة أضر به 
ذلك في قوته» ولا موضع للمواساة من الحاجات إلا الشيء الموسى؛ لأن الحاجة إلى 
الشيء والموسى فقيرء سبيله أن يواسى» وهذه جحلة معقولة. 

وأما الوقص: فالمعنى فيه : أن موضوع زكاة الماشية في العدد المبتدأ به ليس على ما 
يتجزاً على العدد» إنا هو شيء معين» وهو شاة أو بقرة أو بعيرء فإذا ارتفع العدد وكان 
البد من الزيادة في الواجب لم يتهياً أن يجعل الزائد جزء» بل ينبغي أن مجعل عيتًاء فيقال: 
شاتان أو بقرتان /٤۹[‏ ب] أو بعيران» ويقال: شاة في سن أعلى من السن المتقدمة في 
أول النصاب» حتى يستقيم» أو متفاونًا عل حسب تفاوت الماشية في العدد. 

ثم ذلك المآحوذ في النصاب الثاني ليس مقصورًا على ذلك الواحد الذي يتناهى 
الوقص فيه» بل هو معموم به » بل الوقص وما هو دونه من النصاب الأول يريد أن» 
الخحمس من الإبل إذا أخذت منها شاة» ثم أخذت من العشرين شاتان» فالشاتان 
مأخوذتان عن العشر كلهاء ك أن الشاة الأول المأخوذة في الخمس مأخوذ عن الخمس 
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كلها لا عن البعير الخامس» إلا أن الزيادة في أول النصاب ل يتهياً أخذها بجزء بكذا . 

وكذا جزء من شاة» حتى يؤخذ في أربعين شاةء ثم يؤخذ فيه أربعين وعلى التجزئة 
علق ذلك بعين يؤخذ ببلوغ لماشية إليه كذاء وكذا شاة أو بقرة آو بعرًّاء وإذا خولف 
بين زكاة المواشي وزكاة الزرع فلم يجعل في الزرع أوقاص؛ لأن تقديم القرض الأول 
المبتدأ به في الزرع وقع جزاء الأغنياء» فقيل: في خمسة أوسق العشر ونصف العشر» ثم 
صلح أن أنسئ على هذاء كا يزداد من الزرع حتى يقال: ني خمسة أوسق ونصف وسق 
عشرها أو نصف عشرهاء فيجزئ ما يؤخذ من الزكاة في جميع الزرع قل أو كثر على هذا 
لافار ولا لف 

ثم الضربان سواء في كل ما زاد على النصاب الأول معموم بالصدقة المأخوذة» وهذا 
واضح لمن تدبره. 

ثم قلنا في أوقاص الإبل على ما وردت به السنة: أن الأصل في حق الزكاة إن هو 
مأخوذ من العين؛ لأن صاحب الال لو امتنع لأخذ بالعين» ثم جاءت هذه الرخصة 
بالعدول عن العشر إلى الخمس» والأصل باق على ما قلناه » فكانت هذه الجحملة توجب 
أن تكون في خمس من الإبل جزء منها مشاع فيهاء إلا أن أجزاء المشاع في البعير الواحد 
لا كان لا يتوافر الانتفاع به على الفقراء » وكان ذلك ضررًا يلحق رب الالء جعل اجزء 
في عين» فجعل ذلك شاةء لتوفر الانتفاع بها ني الرشل والنسل ني البيع والمبة ونحوهما. 

فإذا بلغت الإبل خْسًا وعشرين فقد كثرت» فرجع الأمر إلى الأصل في الأخذ من 
ثمنهاء فأخحذت واحدة منهاء ولا أخذت الواحدة في مس وعشرين وهي بنت مخاض› 
وجاء الوقص بعده عشرًا لم يمكن أن يؤخذ في هذه الذ التانة اا اض لان 
ذلك يؤدي إلى أن يكون ابنة خاض مأخوذة عن عشر من الإبل» ولو جاز هذا لجاز هذا 
إذا م يكن عنده إلا عشرة من الإبل إن أخذ ابنة خاض» فجعل الواجب واحدة واجبة 
على السن الأول بسنة» وهي بنت لبون» فكأنا مثلا بتتا خاض. 

ثم عمل كذلك ني الأسنان المعروفة للإبل بعد بنت مخاض بنت لبون» وهي: الحقة 
والجذعة» فجعلت الزيادة في الصدقة مصروفة إلى علو السن في الواحدة المأخوذةء فإذا 
على العدد عن فريضة الجذعة ][/٠١[‏ لم يبق وراءها سن الإبل ينفرد ها باسم» كا 
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انفردت في) دون الجذعة» وإنما الاسم في يعدون الجذعة: البازل»ء وهذا الاسم يشترك 
فيه هذا السن وما بعدهاء فيكون في) بعد الجذع بازلا. 

ثم يقال: بازل عام» وبازل عامين» ووراء هذا السن انتقاص في قوتها؛ لدخوها في 
حد اهرم. 

وجعل الوقص من بنت اض إلى الجحذعة الحقة عشرًاء ثم جعل الوقص للجذعة 
خمسة عشرء إلا أن السن لا تناهى علوها بالأجذاع جعلت الحذعة مقسومة على أكثر ما 
تقسم عليه الحقة؛ لأنها إذا حقت فقد كملت للحمل عليها والركوب ها وطلب النتاج 
منهاء فصار ما يقسم عليه من الوقص أكثر فيا يوزع على ما انحط في الكال عن 
درحتها. 

ولا انتهت الأسنان لم تكن الزيادة في الصدقة من جهة العلو في السن» فرد الأمر إلى 
بنات لبون» إذا كان ردها إلى بنات مخاض لا يتسع موضع الزكوات في أن يؤخذ من 
الال ما يشبهه» فكان في أحد بنتى خاض في) وراء الجحذعة إضرارًا بالمساكين؛ لأن بنت 
اللخاض الواحدة NE‏ 
في مسین لا في ست وسبعين» فثبتت بنت لبون إذا كانت مأخوذة في الأصل عن همس 
وثلاثين» فصلح أن تؤخذ بنت لبون في ضعفها. 

ثم جزاء الأمر في زاد على تثنية ما وراء بنت اللبون» فجعل الوقص وراء الست 
والسبعين حقتين» إذا كانت الحقة الواحدة في الأصل مأخوذة عن نصفهاء وجعل 
الوقص فيا بعد فرض اججاعة س عشر إلى فرض الحقتين. 

ولا بلخت الإبل مائة وعشرين دخلت في حد الكثرة» فزيد في الوقص وحملت 
الصدقة على واحدة وهي في كل أربعين: بنت لبون» وفي كل خُسين: حقة. 

ووردت السنة عن النبي الاة: أن من وجب عليه بنت مخاض فلم يكن عنده أخذ 
منها ابن لبون ذکر " . 
(1) انظر في ذلك : البخاري» كتاب الزكاة» » من بلغت عنده صدقة بنت خاض وليست عنده ح(۳٥٤١)»‏ 

وباب زكاة الغنم ح(٤ .)١٤١‏ 
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ووجه هذا: أن في بنت اللبون فضيلة الأنوثةء التي يكون معها النتاج واللبنء وفيها 
نقصان انحطاط السن؛ لأنها لا تصلح لحمل ولا لركوب. 

وفي ابن لبون نقصان الأنوثية» التي فيها عدم الرسل والنشل» ثم فيه زيادة إمكان 
الركوب والحمل» فاعتدلا من هذه الجهةء فجازت إقامة أحدها مقام الأخر والله 
أعلم. 

وأما صدقة الغنم: فإن نصامما الأول أربعون» فإذا بلغتها ففيها شاة» ثم لا شيء فيها 
حتى تزيد ثمانين» فتبلغ مائة وعشرين» فتسمى الوقص» ثم إذا زادت واحدة كان في كل 
مائة شاة» فأما ول النصاب» فكأنه بالإضافة إلى نصاب الأول جعلت الأربعون شاة 
عدل [خمسين] من الإبل» فقد روي أن النبي اقث جعل في النسك: البدنة عن سبعةء 
والبقرة عن سبعة /٠١[‏ ب]ء وروي في قصة مغانم حنين '": أن البعير عدل بعشرة 
من الغنم» أن تكون الخمس من الإبل معدلة بخمسين شاة» فقد يجوز أن يكون ذلك 
على معنى السعر في الإبل کان مترددا بین بعیر بسبع شیاه» وبینه بعشر شياه» فجعل 
التعديل في الصدقات كالمتوسط بين السعرين. 

ووردت الأخبار في البقر في أول النصاب بثلاثين'"» وأن فيها تبيع أو تبيعة» فعلى 
هذا تقع ثلاثون بقرة معدلة بخمس من الإبل أو بأربعين من الغنم» فإن عدلناها 


)١(‏ هكذا بالأصل» والصواب: «خمس»» والله أعلم. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الحح» باب الاشتراك في المدي» وإجزاء البقرة والبدنة كل منها عن 
سبعة (۲/ )4٥٩‏ ح(۱۳۱۸)» وأبو داود في سننه» كتاب الضحاياء باب في البقر والجزور عن كم تجزئ 
»)۲۸٠۷(‏ والترمذي في الحجح» باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة (۳/ »)4٠١ ٩٠ ٤(ح )۲٤۸‏ 
وني الضحايا» باب في الضحية بعضباء القرن )۹٠ /٤(‏ ح(١۳١١٠)»‏ والنسائي في سننه» كتاب الضحاياء 
باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحایا (۷/ ۲۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري معلقا في صحيحه»ء كتاب الجهاد والسيرء باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره» وهو 
في الفتح /٦(‏ ۲۲۰)»ء ط/ دار الحديث. 

)٤(‏ أخحرجه أبو داود في سننه» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة »)٠١۷١(‏ والترمذي في سننه» كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر (۳/ ۱۹) ح(۲۲٦)»‏ والنسائي في سننه» كتاب الزكاة» باب زكاة البقر 
)0/ 0(« وابن ماجه في سننه» کتاب الزكاة» باب زكاة البقر (۳١۱۸ء ٤‏ ١۱۸)ء‏ وصححه الالباني في 
الإرواء (۲۹۸/۳). 
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ls E E O E‏ » کان دلك عل 
تعدیل کل بقرة ببخمس شياه. 

وقد عدلت البعير بالبقرة الواحدة» إذ جعلا مجزئين عن سبعة نفر» فليس يستقيم 
تعديل مس من الإبل بثلاثين بقرة على هذاء إلا على ما ذكرناه من حالة تتوسط» كا 
قلنا في تعديل الأربعين من الغنم بالخمس من الإبل. 

ولكن يحتمل أن يقال: إن الأمر في الإبل والغنم وضع على التوسط الذي ذكرناء 
وإخراج الأمر في البقر عن ذلك لقلتها عند أهل مكة والمدينةء وأا إنا كانت تكثر في 
اليمن» وهمذا تجد أكثر الأخبار في البقر مروية عن معاذ بن جبل؛ لأنه كان على صدقات 
اليمن» وعن عمرو بن حزم في الكتب ال مكتوبة على يده لأهل اليمن. 

فأما الكتاب المشهور الذي كتبه أبو بكر فلا ذكر فيه للبقر في أحفظ وفيه ذكر 
الإبل والخنم والزرع والورق» فك| عندهم البقر كثيرة كالغنم عند غيرهم» جعل أول 
النصاب فيه ثلاثين» كا جعل أول النصاب في الغنم أربعين» وهذان متقاربان» ولا 
ينكر تفاوت ما بين سعر البقر والغنم إذا كثرت. 

ولعل شاة تجوز أضحية نفس من تبيع» وهو من الصغر بحيث يتبع أمه. 

ورخحص له في آربعين بقرة مسنة بقرب ما بين البقر والغنم في أخذ واحدة منهها مع 
شارت مقدار ان :و نه أعلم. 

فوسح الأمر في وقص الغنم وكثرة نسلها ونتاجهاء وان قد تلد ولدان وثلاثة 
وأربعة» وهو معدوم في الإبل والبقرء وإذا كثر المال اتسع الأمر في التخفيف » ألا ترى 
أن الإبل على نفاستها لا كثر عددها أخذ من كل أربعين بنت لبون وحقتان» ولعل 
السبب في صدقات البقر إذا آخذ على حساب مسنة في كل أربعين» وفي تقارب شاة 
تزيد أضحية ولا تزيد عليها كبير زيادة» وهو ما ذكرنا من كثرتما للثمن» والذي قلناه في 
معاني هذه الأعداد ضرب من التخريح على ما قد يجوز مثله ويحتول» وهو في التخفيف 
ضرب من التكليف» قد أعنى الله بتوقيف الشريعة. 

وإن كان مع هذا يعلم يقيتا أن تحت هذه المقادير في اتفاقها واختلافها معان صحيحة 
متعلقة با لحملة البالغة» ك| نعلم أن تحت ما خالف الله بينه من خلق الحشرات في هيئاتها 


کتاب الزکاذ ۱۷4 


ضر وبًا من الحكمة يعلمها هو جل ثناؤه. 

ووردت [١١/آ]‏ الشريعة بأن لا يؤخذ في الصدقة إلا سليمة من العيوب» لا خيار 
المال» ولا رذالةء بل يؤخذ العدل والوسط بين أخيار والرذال» وفي هذا نظر للبقر 
ولأرباب الالء ولا يؤخذ في الصدقة إلا سليمة من العيوب التى تجوز في الأضحى 
ليكون ما يواسى به المساكين وأولوا الحاجة طيبة غير خبيثة» فتتم معاني القربة. 

و ع ا ع لات ادون ال ا ا ل 
ذكراتاء فيؤخذ واحد منهاء وذلك لا في اللإناث من وقوع المنافع والنتاج واللبن. 

ووردت الأخبار فى صدقات الإبل: من وجبت عليه سن وليست عنده ولا في ماله 
أرفع من تلك السن أو دون منهاء أن يؤخذ الأدنى مع شاتين أو عشرين درهمًاء وهذا 
على جهة التخفيف عن رب الال والإرفاق بأهل الصدقات» فأجيز لرب الال أن يعطى 
الآأدنى» ويتم ما فات من الفضل نظرًا للمساكين» وأن يعطي الأعلى ويأخذ قيمة ما 
أعطى من فضل السن ليكون الضرر الداخحل على من دخل عليه مجبور» وجعل الجر 
إما شاة أو عشرين درهمًا على ما يراه المعطى أخحف عليه منها؛ لتقارب ما بين الشاة 
وعشر دراهم في القيمة» وجعل فضل ما بين السنين عشرين درهمًا أو شاتين؛ لأنه لا 
شك أن ما بين المخاض وبنت اللبون من الفضل ما لا يقصر عن هذا المقدار» وقد 
يكون أكثر» والله أعلم بحقائق معاني هذه الأشياء. 


باب زكاة الذهب والورق" 


) جاءت الشريعة في زكاة الورق بربع العشر فيا بلغ خسة أواق» وذلك مائتا درهم» 
ولم جز في الذهب حدًا صحيحًاء على شرط أصحاب الحديث» وقد روي فيها أخبار 

قبلها آهل العلم » وذلك في كل عشرين مثقالا نصف مثقال» فنظرنا فإذا هو الذي 

(1) هكذا بالأصل» والصواب: «الذكور)» والله أعلم. 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» عن أي سَهِيدٍ ا دري قَالّ: قال رَسول الله 
ل و ادون ن در وھا ف الا رل فا دون حن اوزاف اول فی دون 


ر 
و ر فو 
هسه أاوسق صدفة). 

۳ ر 


۱۸۰ کتاب الرکاه 


يوجب النظرء فإن الذهب والفضة هما نقود الناس» وقيم المتلفات» والأصل فيا يقع به 
التاثل ويكثر التصرف فيه من الأشياء المقتنات. 

والأمر مستفيض بأن صرف الدراهم كان في عهد رسول الله ية كل دينار بعشرة 
دراهم» فكانت عشرون مثقالا من الذهب بمنزلة مائتا درهم من الورق» ونصف دينار 
من عشرين دينارًا هو ربع العشر » فجرى الأمر على اتفاق الأمر المخرج منهاء وخليق 
أن يكون هكذا؛ لأن كل واحد من هذين الالين لأهله كالآخر لأهلهء والذهب لن 
يتعامل اء فهما في التقرب كالتمر والعنب» كل واحد منهع) لأهله بمنزلة الآخر لأهله. 

ثم نظرنا في الحق المخرج المقدر بربع عشر الال فوجدناه في ول وجوبه خُسة 
دراهم» واحتمل أن يكون معناه: أن الله كك علق الفرائض التي جعلها لعباده بشيئين: 
بدن ومال» ثم وجب عليهم في /٠١[‏ ب] إقامة حق الشكر في كل يوم وليلة عمل بدن 
يأتون به في خمسة أوقات» وهو متضمتًا لآخر الليل » وهو الصلاة المغروضة في أول 
النهار ووسطه وآخره» وكان ما يؤّتى به في أول النهار متضمتا لآخر الليل» وهو صلاة 
الصبح الذي ذهب إليه كثير من آهل العلم في تفسير الصلاة الوسطى. 

فاحتمل أن يكون هذا أيضا أمرهم في أموالهم» حق في هذه الأوقات» وكان 
الأوضح في هذا المعنى أن يأمرهم عند وقت كل صلاة بشىء في أموالهم» إلا أنه لما علق 
الإيجاب ذا المعنى لم خف ما يخرج منه لكثرته ولتتابعه في كل يوم» ولدخول المشقة 
عليهم» إذ كان المقدار المخرج في كل يوم ما يسد بعض الحاجة» فاحتيج حينئذ إلى مال 
كثير فوق المائتا درهم بالأقدار الكثرة. 

ولدخحول ذلك على الشيء التافه م يقح موقع المواساةء ذلك مقدارًا ليوم واحد 
يؤدى في انتهاء كل سنة على أن يكون أوقات كل صلاة درهم واحد» فيسد بعض 
ا لحاجة» بل المتعارف أن الدرهم الواحد يفي بمقدار حاجة الرجل الواحد لنفسه في 
طعامه» وما لابد للطعام أو مع الطعام منه» فإذا حصل في يوم واحد من السنة لكل 
وقت صلاة عمل البدن ماله تأثير في سد خلة المحتاج كان في سعة فضل الله أن يقيم 
ذلك اليوم مقام أيام السنة كلها؛ لآنه جل وعز وعد أن بجزي بالواحد عشرًا» وأكثر من 
هذا إلى سبع مائة ضعف. 


کتاب الزکاه ۱۸1 


وقد نص الله في التنبيه على هذا إذا كانت في سبيل الله فقال: مل اين فقون 
ولم فی سيل الله مَل حو َنَت سَبَعَ سابل فى كل سبباَةٍ مئه حب [البقرة:۱٣٠۲]»‏ 
ويام السنة نصف السبع مائة وزيادة خفيفة ينال بها فيحصل على هذا التنزيل في كل 
يوم وليلة شكرًّا لله بعمل بدن وعمل مال» وهكذا هذا في نصف دينار في اليوم الواحد 
والله أعلم فالإشارة دراهم واقعة إلى الخمس صلوات على سعة هذا التخريج والله 
أعلم. 

وإذا كان الله إما أوجب على عباده الشكر له على ما ابتدأهم به من نعمة بإخراج 
شىء من آمواهم» ثم حص بذلك الأموال النفيسة العالية التي ها الرياسة في جنسهاء 
وكان لا شك أن أعلاها وأجلها هو الذهب والفضة» احتمل أن يكونا أصلين كسائر ما 
تجب فيه الزكاة والصدقة من سائر الأموال» والواجب أن يكون ما سواهما معتبر اء 
فإذا قدرا بربع العشر كان هذا المقدار هو الأصل في جميع مقادير الزكوات المشروعة 
والزروع وغيرهاء وقد قصد الشافعي هذا المعنى فقال في صدقة المواشي والزروع ما 
معناه: «إنه لا ينبغي لمن عنده أصناف من الأموال آقل ما يشبه ربع عشر). 


وعلى هذا الاعتبارء إذا فرض في هس من الإأبل شاة» وقيمة الصدقة عشر دراهم 
عل ما قد روي منه في اضر » فمن وجب عليه سن من الإبل فلم یکن في ماله /٥۲[‏ ] 
وغاة ماغل اساة: مظن الاأغل واجد اتن او كرتن درهاء كانت ف 
ا لخمس من الإبل أربعمائة درهم. 

وخليق آن يكون هذا ما لا يبعد» وهو أن يؤخذ مس وسط من العراب بأربع مائة 
درهم» وأن يكون هكذا مع من في ذلك العصر» وکان على ما يقرب منه» ولا يفرط 
بعده عنه» وهكذا في زكاة الغنم في كل أربعين شاة» فهذا على ربع العشر. 

ثم كان في زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع» فلا يبعد أن يكون قيمة التبيع خسة دراهم» 
وقمة الثلائين بقرة أربعائة درهم» فیکون جمیع زکوات النقود والمواشي مطردا على 
ربع العشر. 

فلا يمكن مثل هذا في زكاة الزرع ؛ لن النص قد ورد فيها بالعشر ونصف العشر» 


آ ا ا ب سات کا 

ووجه ذلك: أن الجعول تختلف بالمال على حسب ما يلزم فيها من المؤن والكلف» 

يفرق بين السائمة من المواشي والمعلوفة منهاء وبين المصوغ من الذهب والفضة 

واقعًا بالتجارات التي قد يتكلف أصحابما قطع المسافات» واحت ال المخاطرات ب ركوب 
ومارسته في التجارة. 

فلا كانت هذه كلها شاقة يلزم صاحبها مؤن كثيبرة خفف عنهم في مقدار الحق 
الواجب للمواساةء فجعل ذلك ربع العشر» لا كان ما محصل من الزرع با يقع به من 
فجعل ذلك الحق بعضه» ونصف عشر في بعضه» والعشر في| تسقيه الساء والعيون» 
وذلك في لا مؤنة على الإأنسان فيه» ونصف العشر في يساق إليه بالنواضح والاستقاء 
من الآبار» وني ذلك تكلف ومؤنة» فجعل الحق فيه على النصف من الحق في الضرب 
الأول الذي لا كلفة فيه ولا مؤنة. 

ثم لما كان الأمر في زكاة النقود على جملة ما يكون منها في الزرع كان الحق منها على 
الربع من الحق في الزرع» يلزم فيه مؤن وكلف» وإذا رأيت هذا على أن يكون الأصل 

أحدها: عالية شاقة» وهي التجارة. 

والثانية: متوسطة [وهو الزرع الذي ينمو بالنواضح والغرب. 

فالحق في العالي: ربع العشر» وق المتوسط : نصف العشر» وي الداني: عشر. 

وهذا کا ترى مطرد على ما يتركب على المعاني التي قلناء والله أعلم. 
() ما بين القوسين» ليس موجودا في الأصل» ولعله سقط أثناء النسخ» إذ أن السياق يقتضيه» فإن ما سقي 


بماء السماء والعيون هو الذي فيه العشرء وهو المرتبة الثالثة التي ذكرها المؤلف بعد وليست هي الثانيةء 


کتاب الزکاه ۸1 


وإذا زاد الوزن على مائتي درهم» ففي| زاد بحساب الأصل ربع عشر ما يزيد من 
قليل أو كثير» وهكذا زكاة الزرع المقدر بالعشر ونصف العشر إذا بلغ مسة أوسق 
يؤّخذ عا زاد على هذه الأوسق بحساب ذلك /٥۲[‏ ب]ء وهذا متفق عليه ممن قال 


ثم قال بعضهم في الورق: لا زكاة في الزائد على المائتي درهم» حتى تبلغ الزيادة 
أربعين» والذين خالفوهم وذهبوا إلى القوم الأول» شبهوا الورق بالزرع؛ لأن زكاة كل 
واحد منهم)ا مقدرة بجزء مشاع» ولا م يكن للزرع وقص» فكذلك لا يجوز والله أعلم. 

ثم العين من الذهب والورق نوعان: مصوغ» وغير مصوغ تجارة» في المصوغ الذي 
حل به لا زكاة فيه؛ لأنه زينة ولباس» فهو كسائر ما يتزين به ويلبس» والزكاة معلقة 
بالأموال النامية» وهذه لا ناء فيهان وهو قياس المعلوفة من الماشية والراعية منهاء 
تسقط الز كاة لتكلف العلف وقلة النراء. 

وإذا صيغ الذهب والورق مما لا يجوز صياغتها له لم تسقط الزكاة؛ لأن الشريعة قد 
أبطلت أن يتزين بذلك فلا حقيقة للصياغة» ونحو هذا اتخاذ أواني الذهب والفضة» 
ونحو تحلى الرجل بالذهب» فهذا كله ما فيه الزكاة؛ لأن صياغته حرمة. 

ونما يلحق بهذا الباب: زكاة التجارة» وذلك إذا اشترى عرصًا من العروض ما لا 
زكاة فيه» فإنه إذا اشتري بنية التجارة جرى عليه حكم الزكاة على مبلغ قيمته » فإدا 
بلغت قبمته نصابًا حر جت زكاته لحر له؛ لأن الشر اء بنية التجارة» وقد قال العرض من 
أصله؛ لأن هو التزين والاستخدام واللبس» وانصرف اقتناؤه إلى ابتغاء الفضل فيه» 
فانتقل حكمه عن سقوط الزكاة منه فى أصله الذي هو الاقتناء للتجمل ونحوهاء إلى 
أن صار مقتنا لطلب الناء» فهذا كالماشية السائمة تعلف فتسقط الزكاة عنها لانتقال 
ا لجال عا محصل به نماء إلى ما لا محصل. 

وحكم الماشية والنقود أن ما يملك منها بعض الحول» ثم زال الملك عنه سقط 
الحول» وليس هذا حكم العروض المشتراة للتجارة» بل إذا اشتري منها عروضا 
للتجارة ثم بيع بعرض آخر وباثنين من النقدين» بني العرض الثاني على حول العرضص 
الأول. 


A٤‏ کتاب الزکاہ 


ووجه الفرق بينهما: أن التجارة إن تكون بتقليب الشىء في غيره حتى يحصل الناء 
بالتصرف » فلو كان نفع العرص في بعض الحول يبطل ما بقي منه لما وجبت الزكاة 
وعروض الزكاة إلا ما فيه مكسب عند مالكه حولاء وهذا خارج عن عادات التجارة؛ 
لأنهم قد يبقون الشىء لغيره ثم يأخذوا في السنة مرارًا ولا محصل النماء بحبس السلعة 
سنة كاملة لا تباع بعدهاء ولا كانت عروض التجارة إنما تجب بالتصرف فيها إذ كانت 
زکاعا لا تتعلق بعبنها. 

ونما يدخل في هذا الباب أيضًا: زكاة العين» وهو أن من كان أعطى في ذمة إنسان 
دنانير ودراهم حالت بوجه من وجوه المعاملة» وكان الذي عليه الین حاضرًا مليًا به 
غير متنع من الخروج منه في طلب فعل من له الدین أن [۳٥/آ]‏ یزکی عليه ؛ لأنه في 
هذه الحالة متی شاء صاحبه تناول حقه منه فهو في ذمتهء کال مال الصامت في صندوقه» 
والذمة يتصرف فيها با لحوالة» فهي كالسلعة يتصرف فيها بالتجارة» فإن كان من عليه 
الحق جاحدا له أو غير ملى به» فهو كال مال المخصوب» لا زكاة على صاحبه فيه حتى 
يأخذه فيستأنف به الحول؛ لأن الحال فيمن حال عليه الدين إذا كانت هكذاء فالذي له 
الدين مقبوض اليد عن التصر ف فيه» فهو كال لا منفعة فيه ولا ناء له. 

فتأملوا رمكم الله كيف تطرد هذه المعاني» وهل جوز أن يوجد مثل هذا من رجل 


باب ذدڪر زڪاة ما آنبتت فت ر 


قد مضى فيا تقدم بعض ما يدخحل في هذا الباب . 

وما أخرجته الأرض من الزرع والنبات شيئان: 

أحدهما: ما يسقى باء السماء والأنار والعيون» من غیر نضح ولا یسقی بالدلاء» 
فعليه العشر . 
(1) أخرج البخاري في صحيحه » كتاب الزكاة» باب العشر في] يسقى من ماء الساء ء: عن سام بن عبد الله 


عَنْ ابيد بلك عن التي ب قالّ: «فيا سَقَب الساء وَالْعْيون أو گان عكريًا الْعْثْرُ وَمَا سَقِيّ بالتضح 
صف العْشْر». 


کتاب الزکاه ۱۸0 


والثاني: ما يسقى بنضح أو دلو أو نحوهماء ففيه [العشر]" . 


وقد قلنا في هذا ما لا حاجة بنا إلى إعادته» ووردت الأخبار بأن لا شىء في الزرع 
حتى يبلغ خمسة أوسق”"» وهي ثلثائة صاع بصاع النبي بيا ومن ذهب إلى إيجاب 
الزكاة فى قليل ذلك وكثبره» ووردت السنة با لخرص للغار [إذا كان] '" وقت وجوب 
الزكاة“. 

ووجه ذلك: أن الثار من الرطب والعنب إذا بدا صلاحها فالواجب أن ينفذ الإمام 
ما خرص على رب ال مال ماله » وینظر إلیھا رطبًا کم هو؟ فيقال: كذا» فيقال: كم ينقص 
اذا جف؟ فيقال: كذاء فيشبتها الساعى على رب المال على ما يقع خرصهاء ثم يضمها 
والزكاة على مبلغها جافة يابسةء ويحل بينها وبين مالكها على شرط آنه إن قبض عنها 
يده فلم يتناول منها شينًا إلى أن تجف فيؤخذ منها زكاتماء آخذت الزكاة على مبلغها 
يومئذ» فإن وافقت خافت ما وقع الخرص به»ء أخذ زكاتها على ذلك وإن وجدها 
ناقصة في الخرص وذكر آنه م يتناول منها شيئًا صدق في قوله وأخذت منها الزكاة على 


)١(‏ هكذا بالأصل» والصواب: «نصف العشر». 

)۲( أخرج البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب ليس فيا دون خسة أوسق صدق: َنْ اي سَعِيڊٍ 
ا لذي بلك عن الي بل قال. س فا أل من فة اوش صدَكة ولا ني أل من كمسو ِن الإبلٍ 
اذو صد ولا ني اقل مِنْ س أَوَاقِ مِنْ الور صَدَقَة. 

ما لی رر بالا ضا 

(1) آخرج البخاري في صحيحه» كتاب الزكاةء باب خرص الثمر: عَنْ أي حي السَاعِِي فال: غزوتا َع 
ss‏ ادي الْقَرّى إا امرَأةّفي حَِيقة ها قال التي بل لأضحابو: «اخرْصو |« 


وَخرَص زولا کل عة وشت فقَال ها: «أخصي ما حرج منها)» EE‏ ا4 


صعب الل ریخ کید ابقر أ رن کان مته بی ينونه كما وک ريخ كرب قا 
جل اة َل َيه وَأحْدَى ملك أيه لني ل عله ياء وکسا بدا َب لَه برهم فلا اتی 


رادي الْقَرَى فال َراو e‏ الف عة وشت حرص رَسول الله ل فقا التي 
: «إز ا لل الديتة قمر منک اَن تعَجُل معي قلَعَجًل»» فا -قال ابن بكار ر 
مَعتَاها: شرف عل الَبتة- ل و اقل هدا جيل شتا وجب آلا ارم 
بحر دور الأَنْصَار؟ الوا بی قال: ور ني اجار ٿم دور ني َب الأشهلء ‏ و اغا 


ُو بني ا لحار ن ا زر وني كل دور الأنصار يني َي ». 


۱۸٦‏ کتاب الزکاهۂ 


فا لمعنى في هذا: أن الناس مقاصد في الثار إذا بدا صلاحها في أن يكيل منها وهو أو 
جذعا ومذنبًا ورطبًاء ويبيعوا ودواء فلم خلو الثار مع انبساط يديم فيها احق 
الملساكين ضرر ما عساه أن حجري من رب الثار من حيائه وقلة تعنه لما يتناوله منها 
للوجوه التي ذكرنا. 

ويلحق امال آيضا في هذا تضييق ومشقة لما بحتاج إليه في قليل كل ما يأخذه إلى حفظ 
مقداره» وذلك شاق» ولو قبضت أيدي أرباب الثار عن تناول شىء لضاق الأمر 
عليهم » وبطلت المقاصد التي وضعناها » وني هذا التقييد [۳/ ب] ما فيه» فاحتيج 
هذه المعاني إلى أن خرص عليهم ويضمن المقدار الذي يجب فيها با لخرص» ثم يعرض 
الأمر إليهم» فإن انبسطوا فيها آخذت منهم الزكاة على ما يوجد عليه إلا أن يجمع 
الخرص احتياطًا ونظرًا لأرباب الأموال ولتخفى الصدقات» والله أعلم. 

ورخحص آكثر أهل العلم با خرص الرطب والعنب؛ لأ) لا يختلطان بالورق ولا 
بغيره» بل يعلمان متميزين بأنفسه)ا » فيتهياً خرصه| على ما يؤمن كثرة الغلط فيه» 
وسائر الثار تخلط بالورق» وتخفى خلال الشجر» ويتعذر خرصهاء والله أعلم. 

فإذا اختلفت الثار فإن أمكن أن يؤخذ من كل صنف بقدر الواجب فيه عمل على 
ذلك وإن كثرت الألوان وتعذر إفراز الزكاة من كل صنف» صر إلى الأكثر» وإلى 
الأوسط ؛ لأن في حلاف هذا مشقة على الفقراء وأرباب الأموال»ء ودين الله يسر. 


د د 


كتاب الجهاد ۱A۷‏ 


کک 


والجهاد نما فرض الله على عباده» وشرعه ههم» وأكد عليهم الأمر فيه » ووعد بأليم 

معتاه: استبماء وسعه إقامة کک والدعاء إله» على 
الظلمة» والمنع e‏ 

وهذا آمر متى أهمل ا الناس وتظال موا وتفاسدوا وتغاصبوا الأموال 
والحرم» وتواثبوا عليهاء وفي ذلك بطلان الأنساب واختلاطها حتى لا يميز الإنسان 
قریبه من بعیده. 

ورا س المعروف هو IEEE‏ بالمنحم» والتوحيد له وإفر اده بالشكر والطاعة» 
وأمر المنكر ضدهاء وقد قال الله كن: وولا دَق له الاس بعصم يبع ضهَدِّمَتْ ضويع 
َبيَعٌ 4 » الآية [الحح: °[ 

وقد أفردنا لتعظيم قدر الجهاد كتابًاء ولا خفاء على الذي عقل أن في الأمزاج 
الغساد» فإنه لابد ني السياسات قويا وضعيفها من المنح من التظالم والتواثب» ولا شك 
امشرك الكافر لخالقه ظا م لنفسه» وفي تخليته يدعو إلى شر كه إفساد في الأرض» وإلقاء 
الفتنة فيها وفي أهلهاء والحكمة توجب المنع من هذا. 

وهذا المنع هو الحهاد الذي يقع مرة باللسان ومرة بالدليل» حتى يخلص الأمر إلى 
ال 

وما ما يقع في الحهاد من أخذ الأموال وتخريب البلاد والسبى والاسترقاق والأس 
فضروب من العقوبات يخوف ما المفسد ليكون إذا حضر بباله ما حل له منها دعاه 


)1( الحهاد ٤‏ اللغة: مصدر جاهد جهادًا ومحاهدة وحاهد اسم فاعل من أجهد» ادا بالغ ف فتل دوه 
حسب الطاقة والوسع» انظر القاموس المحیط (۲/ .)۲۸١‏ 


وشرعا: قتال الكفار لنصرة الإسلام» انظر حاشية الجمل على شرح المنهح .)١۷۹ /٥(‏ 


۱۸۸ کتاب الجهاد 


ذلك الكف عن فساده» والعقوبات على الحرائم واجبة في العقول» وإذا كان الكلام ي 
والأغراض الجحليلةء فكان له أن يبيح لعباده ذلك ني مواضع /٥ ٤[‏ آ] استحقاقه على ما 
بينه هو من هذه المواضع على ألسنة أنبيائه. 

وإذا كان جوز منه جل ثناؤه إهلاك الأموال بالجوانح وغيرهاء جاز أن يبيح ذلك 
لن شاء من عباده إذا علم الصلاح من عباده فيه. 

فأما السبي والاسترقاق: فغبر منكر في العقول؛ لآن الناس قد يستخدم بعضهم 
بعصا على جهة المقاوضة بالأجارة» وعلى غبرهاء وقد يزوج الرجل أمته على مهر يأخذه 
ها. 
يكون الزوح في التقدير كالمشتري هاء ولو أباح الله ب بيع الأحرار لجاز ولم ينكر» فإن 
ذكر ما بحري على المسبي من القهر والإذلال والإتعاب فقد وردت الشريعة بالا حسان 
es ENS‏ عليه. 
ا e‏ وإن آخر كلمة تكلم 
ہا رسول الله ية أن قال: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»" قالت أم سلمة: فلقد رأيته 
یقول ہا وما يفيض با لسانه . 

وأسوا أخوال الملرك: أن بكرن كار الو اجر تسه فما ها ينال من الا لفراق 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقاتق» باب في حديث جابر الطويل وقصة آي اليسر 
VET 1/0‏ ۰ وأحد في مسنده ي ڪيٺ عبد الر حن بن يزيد عن ابه عن اني ي. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في اللإحسان إلى الخدم )/ (TT‏ 
ح(٥٤۱۹)‏ واب بن ماجه في سننه» كتاب الأدب» باب الإ حسان إل الماليك .)۳١۹۱(‏ 

O o E (۳) 


كتاب الجهاد ۱۸۹ 


فعلى هذا المعنى يجري أيضًا آمر الأسير والسبي. 

وأما القهر على ذلك من الحكمة لا فيه من [إلا الدين] "» فإن| يكون لبعض الكفار 
دون بعض» ولو انكشفت العاقبة لزال القهر عنه واغتنم ترك دينه» ولم خف عليه أنه 
أبدل بالباطل حقاء وبالخوف آمتّاء ولا كان أشرف عليه من العذاب الذي لا أشد ولا 
آفظع منه نعًا في دار الخلود» وهذا معنی ما روي عن رسول الله 5ة (عجب ربنا من 
قوم يقادون إلى الحنة بالسلاسل» ٠"‏ وإن) كان هذا كالداء يصيب الإنسان فيكلف قطع 
موضع من بدنه خوفا آن یبدوا الداء إلى جیع بدنه» او یوجد بشرب دواء لا یستلذه 
طعمه» فإذا كان البتلى بالداء عاقلا هان عليه تحمل الألم والبشاعة في الحال في جنب ما 
يفيده ذلك من الواحات واللذات في المال. 

فإن قال قائل: فقد أبطلتم هذا الذي ذكرتموه با أخذتموه من أخذ الجحزية» فخليتم 
الكافر وكفره بدينار تأخذونه منه في سنة؟ 

قيل: إنا لسنا نفعل هذا بجميع الكفار» إنا نفعله لمن كان من هل الكتاب» فأما من 
سواهم من أهل الشرك وعبدة الأوثان فإن) هو الإسلام أو السيف» اللهم أن لا 
نخلص لقتاهم أو نعقد /٠٤[‏ ب] هدنة بيننا وبينهم إلى مدة معلومة متناهية معلومة 
المقدار » ليتفكر الكافر في أمره» ويناظر نفسه وعقله» فعساه أن يراجع الحق ويترك 
التدين بالباطل» ويكون في المسلمين من ضعف ما يضطرهم إلى المهادنة إلى أن تثوب 

القوة. 

فأما أخذ الجزية من آهل الكتاب فوجهه: أن الله ك فرق بين آهل الكسب الباطل 
وبين ل الحق» وميز بينهم في الدار با قال جل وعز فمن کن ويا کمن کت 
فاسغا ل رن4 [السجدة 104 وقال: ET E‏ 
ET‏ وَعَمِلوأ للحت الآية [الزخرف: ١۲]»ء‏ وهذه قضية واجبة في العقول 


(۱) هذا بالأصل. 
ي سننه» کتاب الحهاد» باب في الأسير يوق .(TTYY)‏ 


۰ -کتاب‌الجھاد 
لا ني ضده من الإغراء بالباطل» وله من الأمر في يتركب منه»ء فإذا كان هكذا وكان 
أهل الكتاب متدينين بدين أصله مأخوذ عن النبوة والكتاب» وعليه أدرح أسلافهم 
الذين لحقوا زمان النبى ية ونزول الكتاب إلى أن عرض الاختلاف والتحريف بسوء 
ارا Ns‏ ولم يكن هكذا [حاهم]"" غيرهم من عبدة الأوثان الذين ۾ 
يعتصم آسلافهم بنبوة ولا بكتاب» فيبقى من الحق في أيدي بقية من هؤلاء الاختلاف 
بقية لم يصلح أن نسوي بينهم» بل يجب أن نعرف للفاضل فضله» وللمفضول نقصه» 
ولا مجعل من لا تعنی له من ا لحق ولا سلف » كمن له سلف وبعض نفس. 

ولو ۾ يكن واجبًا كان أقل أحواله أن يكون جائزا ء والسياسة به داخلة في السياسة 
الفاضلةء فإنا فضلنا الكتابي على من لا يثبت كتابًا ولا نبوةء ثم جعلنا له الإقامة في 
ديارنا على أن تجري عليه أحكامنا فيناله بذلك أشد القهرء فأخذت الجحزية منه لكن 
المنزل في التقديرء إذا كانت الدار كلها للمسلمين» وهو فيها بسكن منها مستأجرء وإن 
شئت مثلته بالعبد الخارح عن مقدار من الخراح يؤديه إلى السيد في أوقات معلومة» فإن 
ترك التزام أحكامنا والتواني با جاز جناه عليه نبذنا إليه» وقاتلناه إلى أن نسترقه ونطهر 
الأرض منه. 

وليس في أخذنا ا لحزية منه إباحة لكفره ولا نقره في دارنا إلا إذا كان ملتزمًا لأحكام 
دیننا مقاتلا عنا عدونًا إن ظفرناء ثم هو في مقامه في دارنا واختلاطنا ب) يشاهد من علو 
الإسلام ويرد عليه من حجح آهله» ويرى من حرصهم على إقامة دينهم والذب عنه» 
وبذل التفوس والأموال دونه نما پر جی به رفضه لدينه» فيحصل لنا بذلك اجر دلالته 
على الهدى أو الإإصرار على كفره فيزداد إت ويرتفق المسلمين با يأخذونه من هؤلاء 
ومن سائر طبقتهم من الجزية. 

ثم يقال لمن نكر هذا: أخبرنا عن السائس الحكيم منا إذا ظفر بمخالف له في دينه 
اجوز آن يمهله اليو واليومين والثلاثة ليتطهر فيها من أمر دينه» فإن قال: لاء بان 
ظلمه ومنعه في /٠١[‏ ] العقول المنع منه» وإن قال: نعم» قيل: فهل في ذلك تخلية له 


)١(‏ هكذا بالأصل» والصواب: «حال». 


۱۹۱ 


كتاب الجهاد 
وكفره» أو الرضا ب| يعتقد» فلا من لا يقال له» فهذا نقول في أمر أهل الكتاب. 

ولا فرق بين مدة تخلية كفره قليلة أو متوسطة ما لم يخرجها الآمر عن الصلاح 

باب ذڪر فقرض الجهاد 
ومن يجب عليه ومن لا يجب 

قال: وا كان الحهاد مغرو ضا خر الأمر في فرضه على أحسن وجه وألصقه 
بالعقل ولشبهه با هو موسوم بملة من الحنيفية السمحة»ء وأحمل ما يكون في السياسات 
الفاضلة منه في الاحتياط للمسلين» والنكاية للعدوء فجعل فرضه على الكفاية. 

ومعنى ذلك: أن يقوم به من فيه كفاية للقيام» حتى يجتمع أمران: 

والآخر: أن يجاهد من المسلمين في جهاد كفاية حتى يسلم أهل الأوثان ويعطي أهل 
الكتاب الخحزية» فإدا قام بها من المسلمين من فيه الكفاية خر ج المتخلف منهم عن الإثم» 
وكان الفضل للذين جاهدواء وإن تخلفوا معا أثموا. 

ووجه هذا: أن الجهاد لو جعل فرصا على الأعيان لا جوز التخلف عنهء إلا لذي 
علة» لأدى ذلك إلى قطع أكثر الناس عا لا بد هم منه من المعاش لإقامة أبدامي 

ولو كان فرضا على الأعيان أيصًا م يؤمن أن يخالفهم العدو الذين هم منهم في غير 
الناحية التي يجاورهم فيها من يقاتلهم على عيالاتہم وضعفائهم فيصطلوا ہم 
ويسبونهم» وإنا يراد الجهاد صيانة للمسلمين» وحاية من حلة ملتهم وذمتهم» فأما إذا 
آل إلى تضييعهم فهو خارح عن الجحهاد» فوجب هذا المعنى ا يكون الحهاد ملقى 
الزمناء ونحو هذاء وبحراسة آموالهم وأسباب قوام أبداہم» وإذا خرح إلى الجهاد من 

وإذا كان إنا كان يقصد با لجهاد كف العدو عن المسلمين وحرمهم إلى الدين فحصل 


4۹۲ 


كتاب الجهاد 
لنا هذا المعنى في البعض ليستغنى عن الباقين» وهذا معقول بيّن والحمد لله. 

ومن تأكيد المعنى أداء فرض الجهاد على هذا الوجه أن يشرع على أن كل واحد ممن 
يصلح له مأمورًا بالمبادرة إليه إلى أن ينتهي الأمر إلى من تقع بهم الكفاية» وأن من تباطاً 
اتکالا على من يكون من كفاية غبره إیاه مستقصر مذموم مغرر بدينه» فلعله أبيح له هذا 
اقتداء به مثاله» حتى لا يقع بالمسارعين منهم كفاية ارتباط منهم» هذا الغدر كان 
التخلفون هم آثمين /٠١[‏ ب] لتغريرهم بالمسلمين وتقصيرهم [فإذا فإذا] ٠‏ 
الغرض الذي إن أبيح هم تركه شرط وقوع الكفاية لغيرهم» وهذه كلها معان معقولة. 

ومهم عافص بلد من البلدان عدوا وليس بإزائهم من يكفيهم» فهي حال النفيرء 
والواجب أن لا يتخلف كل من قدر؛ لأن الأمر في هذه الحال معجل عن التواكل 
وانتظار البعض› ادا غد المملين غر سعدن وجب الش ر عل من طاق 

ثم ورد الكتاب ورويت السنن ب) دل على أن فرض الجهاد إنا يكون على من كان 
من الرجال المسلمين حرّاء بالغاء سام البدن سلا من العمى والعرج ونحوهماء غير 
منوع بأبوین مسلمين» يمنعانه أو أحدهما منه» ويكون واجدا سلاحًا ومركبًا ونفقة 
تکفیه لسفره» وتکفي من تلزمه نفقتهم من ختلفیه إلى قدر ما یری آنه ثبت في غزوه 
فمن عدم فيه شىء من هذه الشرائط ليتحقق بذلك حكمة الله» فم فرض عليه احهاد. 
فانظروا رحمكم الله إلى وجه الحكمة في هذه الشرائط ليتحقق بذلك حكمة الله 
ولطفه لعباده» إذ سقط فرض الجهاد على النساء اللواتق هن مؤمنات بالضعف وثقل 
الحركة» وشدة الخوف» وحنانة القلب» والحاجة إلى حاكم حارس. 

SAET‏ الذين لا أموال ههم» فهم في أنفسهم لا يجدون نفقة وزادا وراحلة 
لسفرهم» ولا يملكون أنفسهم فيخرجون بغير إذن مواليهم. 

وعلى الصغار الذين لا يملكون القتال. 


)١(‏ هكذا بالأصل» ولعل الصواب: «فإذا فات»» والله أعلم. 


کتاب الجهاد 4۹۲۳ 


يقصد» وإلى أي جهة يتو جه في كر أو فر. 

والأعرج إن احتاح إلى قتالمم لم يتهياً له أن خف في إقباله وإدباره» وإن أمكنه فرصة 
من عدو أو انفتحت له منه لم ينبعث فيبادر إليهاء وإنه لعذره ما يسرع في قصد الحدو 
حتی علم منه سبقه» فان طلب لم یلحق» وإِن طٌلب م یفت. 

وعن من عليه دين إلا بإذن صاحبه في السفر؛ لأن أداء حق صاحب الدين إذا كان 
حالا وأمكن قضاؤه فرض عليه والجهاد فرض على الكفاية. 

واستوى في هذا المسلم والكافرء لأن کل واحد منه| لا جوز کسر حقه ولا منعه 
منه» فهيا في تعين فرضه) سواء والواجب فيه) مخًا على المسافر آن يصرف ني قضاء 
حقه) ما یرید أن یصرفه في زاده وراحلته» وملاجه " لنفسه. 
ذلك الحکم إن کان آبواه مسلمین او کافرین؛ لأن) إذا كانا كافرين لحقته) التهمة في 
منع ابنه) عن جهاد المشركين الذين هم على دينهماء وقويت الضنة على آنبا يلتمسان 
التحويل عن المسلمين» وليست هذه التهمة فيه) إذا كانا مسلمين. 

وعن من لا جد نفقة لطريقه» ومن بخلفه وراءه ممن تلزمه نفقتهم؛ لحقوق هؤلاء 
وقد تحقق وجوبا فعليه /٠[‏ أ] كفايتهم أولاء وإن| احتيج إلى الجهاد لأمور كثيرة 
أحدها: حفظ العيال» ولا جوز أن نضيع العيال بالحهاد وإن) آريد بالحهاد آن لا تضيع. 


باب ذدكر سير الإمام 2 الغزو 


أمر الله كق بقتال من يلينا من الكقار فقال أصحابنا: إن الإمام يبدأ بالأقرب 
فالأقرب ممن يلي دار الإإسلام إلا أن تكون النكاية في الأبعد» فيبدأً بهم . 


وموضع الصلاح في هذا واضح؛ لأن الجهاد إن وضع لكف شر العدوء فإن كان 
من یلینا أخوف شا بدأنا به» والأغلب أن هذا هکذا یکون» ولو بدا بمن تباعدنا عنه ل( 
نأمن أن يخالفنا الذين يلونا إلى الصبيان والنساء والعيال والضعفاء والأموال» أمنا من 


(۱) انظر: لسان العرب (۲/ ۳۹۹) ط/ دار صادر- بیروت. 


۹٤ 


كتاب الجهاد 
ميل التابع» وإذا وقع الأمن من الأقرب فجاوزنا إل غيرهم» لنقيم عليهم وفيهم حكم 
الجهاد إذا كنا إن نبداً بالأقرب خوفا من معرفته» وإشفاقًا من جاوزته إلى غيره فإذا 
أمنت ناحية الأدنى تخطاناهم إلى الأبعد المخوف نكايته؛ لأن المقصود إنا هو إقامة 
المقصود بالقتال على من يجب ذلك فيه. 

وورد الکتاب ب) أنه لا بجحل للامام أن يغزو لمن يخاف تحويله للمسلمين» وحرصه 
على هزيمتهم من المعروفين بالنفاق؛ لأن القصد في الغزو لمن يغزو به: التقوي» فإذا 
خیف ناحیته بأن یکون نفاقه قد ظهر م يقع به قوة بل يكون هو من الأعداء الذين جب 
قتاهم. 

ورويت الأخبار في أن النبي ية كان يغزو من المشر كين من علم منهم نفعا على 
اللسلمين يد ولا على غزوه» أو ما آشبه هذاء وذلك إنا هو ممن ظهر منهم مع كفره ميل 
إلى المسلمين» وعلى مبنى على ما مضى من أن الرجال إن| يغزى بهم اعتضادًا أو تقويًا 
على الغزو بمن وجد منه من المشر كين هذا المعنى» جاز أن يغزى به لوجود المعنى الذي 
هو المخرج إلى الخروج بالمسلمين. 

وينبغي امام إذا أراد دخول بلاد العدو أن يتعهد الخيل والرجال» ويعرضهم على 
عينه» فلا يدخلها إلا بمن يتقوى به على العدو؛ لأنه إذا دخل بالضعيف» صار 
الضعيف عيالا على المسلمين» وشاغلا هم عن العدوء [ولن]"" يؤمن إن شغلوا أن 
يضيع هذا الضعيف» وإنا احتيج إلى القتال لصيانة المسلمين والدفع عنهم. 


باب ذكر السرة بے قتال العدو 


كل من تبلغه الدعوة لم جز قتاله إلا بتقديم الدعاء هم إلى الإسلام وتعريفهم با 
يلزم من الامتناع منه والتدين بغيره» والكشف هم عا يرجى به قرب الأمر في إجابتهم. 


والوجه في هذا: أن كل من اعتقد» فلا بد إذا خرح عن طبقة العامة من أن يكون 
اعتقاده بحجة من عنده أو /٥7٦[‏ ب] بشبهة متصورة بحجة » فهو في الظاهر ف المقام 


(1) هكذا بالآصل» والصواب: «ولا. . 


كتاب الجهاد ۹۵ 


على دينه كالمعذور إلى أن ينكشف له عن خطإه وضلالهء إيراد البرهان عليه» فإذا ورد 
عليه ما تزاح به العلة» ويكون أقل ما فيه الغلبة على الطبع برجحان الإسلام على غير 
وفضله على ما سواه» فأصر بعد هذاء فقد بلغ الاعتذار منتهاه» وإن استمهل مرة 
بالتأمل بأن يتأمل ما أورد عليه من الراهين مهل» فإن تصور بصورة المعرض عن 
التدبر والنظرء أكره على الاعتقاد للحق بالقتال حتى يسلم أو يأتي السيف عليه » وي 
هذا الإكراه له إرادة للخبر به وتحصيله هو مشرف عليه من الهلاك في دينه ودنياه» فان ۾ 
يشب للحت كان هو المهلك لنفسه» وکان مقاتله وقاتله معذور في قتاله وقتله. 

وقال أا إن من فا رلا قل الدعرة غل دة الول من أعل دت ن 
قتل وهو محظور الدم» فأقل أحواله أن يكون كالذمي يقتل» أو المعاهد المتعلق بحبل 
الأمان من المسلمين» وإذا اشتدت الظلمةء وخيف اشتباه الوجوه» لم يقرب ليلا حتى 
يصبح» لئلا يقدم على من لا يجوز الإقدام عليه من المسلمين في حين التحام القتال. 

وإذا حوصر العدو وتحصنوا بحسك أو نحوه» وليس فيهم مسلمون» فلا نأمن 
برميهم بالمنجنيق والعرادة وال حيّات والعقارب؛ E‏ 
اللاقاةء ولا يضر تخريب عامرهم وإفساد ما لا روح فيه من أموالهم؛ لأن ذلك ليس 
بأكثر من قتلهم في آنفسهم. 

وإذا جاز التسبب إلى قتلهم بهذا ونحوه» ولا يجوز قتل ذوي الأرحام إذا م يكن 
لالكه؛ لأن ذلك عبث وإفساد بلا معنی» ولکن إن کان عدو راكبًا فرسًاء فلم يوصل 
إلى الراكب إلا بعقر مركوبه» جاز عقره ؛ لأن الحيوان قد يقتل في مواضع كثيرة» وهدا 
منهاء لما فيها من كف العدو وقتله » وقد نى عن قتل النساء والصبيان» وذلك عندنا 
على آن يقصدوا بالقتل» فإذا م يكونوا e‏ وكان المقصود هو العدو ولم يوصل 
إليه إلا بقتل أحدًا من النساء والصبيان بأن يكونوا تترسواء م يضرهم قتلهم» ويستحب 
أن يتوقى المتترسين به من النساء والصبيان» ومجوز آيضًا أن تقتل المرآة إذا قاتلت. 

والواجب على من قاتلهم أن يجتهدوا في توقي المسلمين الذين هنالك» فإن وقعت 
ضرورة وخافوا الثبات والاستخصال قاتلوهم كيف أمكن» وكيف ما قاتلوهم آصيب 
من النساء والصبيان في حال الإغارة والتبييت ورمي المنجنيق وغيبره» فلا شيء عليه 


۱۹٦‏ كتاب الجهاد 


اللسلمين؛ فإنهم من حلة الكفرة في أحكامهم» حمول على أحكام رجاهم وابائهم › 
وإنها هي عن قتلهم لما آومآنا إليه من أنه لا قتال فيهم. 

وتحقيقه: آنه إذا م يكن فيهم قتال» لم يكن للاشتغال بهم معنى» فيشغل ذلك ع)| هو 
اول مله وأنهم ضا وال الرعبة» الناس ن [/ov]‏ شر ائهم للاستخدام» وهلا 
ا ٤‏ الاعات من رجاهم الكبار البالغين» فافترق حکمهم هذا الع وإدا کان 
الأمر على هذا وكان يميز في حال الإغارة ونصب المنجنيق ونحوه إذ في الكف عنهم ما 
حاف على المسلمين وما يمنع الإثخان في المشركين والترهيب هم» والتشديد؛ لآم لا 
يشاءوا إذا علموا إن)ا نكف عنهم لكان من فيهم من النساء والصبيان لا يجبسواعلى آمر 
من اعتراضاتهم» وني ذلك تعطيل أكثر الجهاد. 

وعلى هذا المعنی قلنا: إذا کان فيهم آساری مسلمون تترسوا بهم» كفى للمسلمين 
من اأصابة أخد ن الاسارف وإذا كان الله قد يعم المشركين بالعقوبات المستأصلة 
العامة هم ولأطفاهم ونسائهم ومن في بلدهم من البهائم والحيوان» ولا يكون ذلك 
عقوبة لمن لا يستحقها » وجاز ذلك لضرب من الصلاح في عاقبته ؛ لأن الأطفال 
يعوضون في الآخرة» وا معنى صحيح ني البهائم» كان له جل وعز أن يبيح ذلك لنا والله 
أعلم. 


وورد الكتات والسنة ف حريم الفرار ي ا 2 لأ الأخران 


EO)‏ يتاي الل امو اد لف الد كارا ف نورهم الأدار ت ر ون يولم 
يومينر دَبْرَه2 إل حرف لقال أو مَُحَيرا إل فو ققد باء يعَضس م آله ومون جِهكم ا 
الصي#. یقول ابن کثیر ني تفسیره /٤(‏ ۲۷): يقول تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل 
ذلك: #يتاأيُها الَذِينَ ءَمَنْرَا إا لَقيعم الَذِين كفرُوأ رَحْمًا4 أي: تقاریت مهنم ودلوم إليهم» لفلا ا 
آلاأدبار4 أي: تفروا وتتر كوا آصحابكم»› # ومن يولم يومينو بره إلا حرفا فا لقتال آي: يفر بين يدي 
قرنه مکیدة؛ لیریه آنه قد خاف منه فیتبعه» ثم یکر عليه فیقتله» فلا بأس عليه في ذلك. نص عليه سعید 
ابن جبير» والسدي. وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها #أو محر 
إل فَةٍ# آي: فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين» يعاونمم ويعاونوه » فيجوز له ذلك» حتى ولو 
كان ني سرية ففر إلى آميره أو إلى الإمام الأعظم» دحل في هذه الرخصة. 


كتاب الجهاد ۹۷ 


البالغين القادرين على القتال أن يفر من مثليه من العدو إلا متحرفا لقتال أو متحيرًا إلى فة 
وهذا تأكيدًا من الجهاد والأمر بالات » فالمسلم لمؤمن بالله ورسوله يعلم أن القتال حق 
عليه لازم له » فإنه من إحدى الحسنيين» إما الشهادة وإما الغنيمة» ولا عذر له في الغرار من 
واحد من المشر كين المقاتلين على الباطل؛ لأنه لو جاز الفرار منه م يؤمر بقتاله» ومعلوم آن 
القتال إن) يكون من اثنين على أن يقصد كل واحد منه) غلبة صاحبه. 

وكذلك الحهاد إن) هو ما قلناه من آن مهد کل واحد منھ) في قهر صاحبه» فلو آبیح 
قدرًا لواحد ولم يؤمر ولا شاء أن بتر القتال عند الالتقاء إلا أمكنه ذلك مما تدعوا إليه 
النفس وتجر إليه الطباع في حب الحياةء فمن تحقيق القتال حريم الفرار. 

ثم كان الواحد يقاوم الواحد ني أكثر الأحوال ولا يقدر بالفرار منه» وهو مثله» وإذا 
كان العدو اثنين فلا عذر أيصًا من المثلين في الفرار منهاء لأن المحق في نفسه أحق من 
لمبطل» والواثق بأنه إذا قتل صار إلى حياة دائمة لا تعب فيها ولا آداء» غير معذور» بل 
يعدل نفسه بواحد ممن يرجع إلى هذه الثقة فأقل مما توجبه هذه المنزلة أن يقاوم اثنين» 
فإذا بلغ الأمر ثلاثة » فخاف المحاعة التي في تكليف الواحد مقاومتهم إرهاق وتضيق؛ 
وتجديد للمحنةء ودين الله يسر» وقد خر الله في القرآن آنه علم من المسلمين ضعف 
عن أداء ما كان فرض عليهم من ثبات الواحد للعشرة» فنقلهم عن العشرة إلى الانثنين؛ 
لعلمه بقوتهم عن معانة العدد على هذا التقدير /٥۷[‏ ب]. 


وني هذا كفاية من الفرق بين الاثنين والثلائة. 

واا التحرف للقتال فمعتاه: المد و اك ا لتکون على 

وما التحيز إلى فئة فمعناه: فإن)] هذا فى من جد في نفسه ضعف عن مقاومة الواحد 
والاثنين» فيول ناويًا لعدو إن وجد متاعًا يقوي على القتال» فأمروا بالات حتى حين 
لا عذر فى الفرار يكون من العدوء بأن ينوي ما لا ينبغي لمسلم أن يفر منه. 

PE E FS SEL 
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۹۸ 


کتاب الجهاد 
باب ما يحرم قتل المشركين قبل الظهور عليهم 

قال: ورم قتاههم: الإسلام» وبذل الحزية صاغرًاء والأمان . 

فآما الإسلام: فهو المطلوب من المشرك فلا معنى لرده عليه إذا حصل منهء ولا 
التسوية بينه مسلا وبينه كافرًا في استباحة دمه » وسواء كان إسلامه قبل الظهور عليه أو 
بعد الظهور» في آنه لا يقتل. 

ثم يختلف الحكم في استرقاقه» فإذا أسلم قبل الظهور عليه فهو حر؛ لأنه قاإبض 
لنفسه إلى آن آسلم» وان م يکن منا له فهو على نفسه فيكون قد ملكناه» وإذا أسلم بعد 
الظهور عليه» فقد حصل رقيقا لنا ملوگاء وللاإمام فيه الخیار» إن شاء استرقه» وإِن شاء 
فادی به» وإن شاء من عليه» ولا فداء. 

ووجه هذا يأتي في الباب الذي يلل هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

وإذا اسلم أحرم ماله وأولاده الصغار والمجانين؛ لأنه في معنى استباحتنا له بعد أن 
آسلم» وما له في يده » ونما کان یراد منه الإسلام لیحقن دمه وماله. 

٣ ٣‏ ۰ (1) „ + : ع 

وأما اولاده الصغار» فإنهم في ولایته وتحت يده [فهم] ` تبع له» فإن کانوا كبارًا 
فهم في حكم أنفسهم» ويلحق غير البالغين بالغنيمة بالمال. 

والمجنون في حكم الصغير؛ لأنه لا يى نفسه ولايته إلى أبيه» وما كان في يد المشرك 

أحدها: أن يكون ذلك بغصب فهو ملك له إذا اسلم کا کان ما يرمى له » وذلك 
أن من عطف من المشر كين مشر كا على نفسه أو على ماله فإنه يملكه؛ لأنهم ما داموا على 
كفرهم معرضين لأن يقتلوا أو يسبواء فيؤخذ أمواهم إذا كانت أنفسهم وأمواهم مباحة 
للمسلمين» وكذلك إذا استرق حرا في بلاد الشرك ثم أسلم» فقد أسلم على ما هو عبد 
له. 


والثاني: أن يكون الال في يده بأمانة أو على سبيل بيع» وهو مقر به» فعليه إذا أسلم 


)١(‏ في الأصل: «فهو»» وهو خطا. 


كتاب الجهاد ۱۹۹ 


رده إلى من ائتمنه عليه لأن يده إلى أن يسلم كانت تغالف ید صاحب الالء فکأنه ۾ 
بخرح عن يده» وإذا أراد أن يغتصبه بعد أن يسلم لم بجز؛ لأنه ! بحدث ۸1/ ا] له» فهذا 
ي الشرك فيملكه» وإذا كان قد غصب الأمانة قبل أن يسلم بأن يحجره إياها ويمنعه 
منها فقد زالت يد صاحب المال» فإنه إن) أسلم والمال بيده المتقدمة. 


وعلى هذا المعنى إن خرح عبد من المشركين إلينا مسلا فهو حر؛ لأنه بإسلامه قد 
قبض نفسه عن المشر كين» فإن كان أسلم في بلاد الحرب وآقام في دارهم فظهرنا عليه م 
فهو عبد؛ لأنه م يكن قبض نفسه عنهم. 

ولا يمتنع أن يكون مسلم عبدًا فبقي في حقن الدم على ما کان فيه حقنه له إسلامهء 
ولل يصر حرًّا؛ لأنه لم يقبض نفسه عنه» فبقي على جملة آملاكهم. 

وأما إعطاء الحزية » فقد ذكرنا فى أول كتاب الجهاد ووجه السياسة في حقن الدم 
معطها للتشبيث كان بالدين الفاضل فهو مفارق لمن يتشبث بدين فاضل» ولم يزل 
مشر کا یعبد ما استحسن» وقد ذکرنا غير هذا. 

فأما الأمانء فالو جه فيه: أن الكافر قد يكون مقامه على كفره لشبهة تعرض له» فإذا 
التمس الأمان ليناظرنا ويسمع منا ما عساه ينكشف به عنه الشبهة» فلا عذر لنافي رده 
وفي ذلك تضييق عليه» وإخراج له» وقد يكون في العدو مشتغلين» فيجب بف السياسة 
أن ادنم ليأمن المسلمون على أنفسهم» ويصيروا بالأمن من العدو إلى قوة» فتثوب 
إل أنفسهم» ولكن هذا الصلح لا يقع مؤبدًاء بل إلى أمد معلوم» اللهم إلا أن يكونوا 
مع أهل الكتاب فيتصالحوا على ا لجزيةء فأما ا لمشركون فلا يجوز أمانہم إلا إلى مدة. 

ووردت الشريعة بن کل مسلم بالعًا حرا كان أو عبدًا» رجلا كان أو امرأة » 
فالحميع سواء في الذب عن الإسلام والقتال دونه وايتغاء الصلحة لأهله. 

وني إجازة أمان حيعهم حث على الجهاد وتحبيبنا له إليهم» وتحريض هم عليه 
وسبيل الإمام أن ينفذه على وجه الصلاح للمسلمينء فإن م يده صلاحا آعلم 
امش ر كين لبر جعوا إلى مأمنهم » ثم يعود إلى الحالة الأولى؛ لأن رأي الإمام أعلى من رأي 
غبره» وإن) يراد بأمان ما قد ذكرنا من التنفيس في مدة النظر منهم لأنفسهم» ووضع 
الحرب أوزارهاء ولزوال عارض أثر كان يدعو إلى الكف عن قتالهم» وهذا كله مبني 


٠‏ کتاب الجهاد 


على النظر والاستسصلاح» وهو راجع إلى ما يعرف من استدلال الذي لا یکمل به كل 
ا 

فإذا أمن المسلمون مشركا أو جماعة منهم» نظر الإمام في أمانه» وإن م ير له معنى 
أعلم اللسلم ضرورة الأمرء وما ني نقض آمانه من الصلاح» ثم أعلم امرك ذلك 
ورده إلى مأمنه» ثم صار حرببًا ک| کان. 


فإن آمنهم صبي أو ضعيف العقل مغفل أو كافرء فالأمر واضح في أن هؤلاء 
بالسواء موضعا للاختيار للمسلمين» ولكن لابد من رد العدو إلى مأمنه. 


باب ذكر السيرة 
4 المشركين بعد الظهور عليهم ۸1٥/ب]‏ 

ووردت الشريعة بأن أهل الكتاب ضربان: 

أحدهما: عذرية وهما النساء والصبيان. 

والثاني: مقاتلة» وهم الرجال البالغون. 

ويختلف الحكم في الضربين بأن من كان من النساء والصبيان فإنهم يسترقون» وما 
كان من المقاتلة» فإن الإمام فيهم خيرء إن شاء قتلهم» وإن شاء أطلقهم على ما يأخذه 

وسواء في هذا أهل الكتاب وغيرهم» وإن سأله هل الكتاب إطلاقهم على صلح 
بأخحذ الجزية منهم» جاز ذلك على أنفسهم دون نسائهم وصبيانهم» فأما نسائهم 
وصبيانهم بعد الظهور عليهم فهم غنيمة كا ذكرنا. 

ووجه هذا الباب: أن الله ت حلق الخلق ليعبدوه» وركب فيهم العقول ليعرفوه» ثم 
بعقوههم» وجعل الدنيا دار امتحان وعمل» ودار الآخحرة دار جزاء وثواب» وفرض 
الجهاد ليس ليقتلوا ولكن ليلتحم الناس به إلى التدين بدين الحق واعتقاده» فإن فعلوا 
فحسن المطلوب» وإن امتنعوا من ذلك فبعد ثبوت الحجة عليهم بالعقول والأنبياء 
والخحزاء معد هم في الآخرة على قدر استحقاقهم» وقد أقيمت هم عقوبات في الدنيا 


كثاب الجهاد ۲۱ 


للترهيب والترغيب على حسب ما علم الله من استصلاحهم. 

ومعلوم أن المصالح تختلف على حسب الأحوال» وعلى حسب الأزمنة» فقد يكون 
الأصلح في بعض الأحوال الصفح عن المعاصي استصلاحًا له ولغيره فقد يكون 
الصلاح في قتله ترهيبًا لغيره» وتأكيدا في الردع له ولهم» وهذا معقول في السياسات 
الفاضلةء والعادات المحمودة» وني معاملات آولي الحكمة» وقد يغص اثنان فتختلف 
N N E‏ 
معاودة المعصية» وإنا يقع هذا الاختلاف لاختلاف طبائع الناس وتفاوتهم ثي العقول. 

وإذا كان العفو على سبيل المن جائز غير فاسد في الحكمة» كان على سبيل شىء يؤخذ 
as ESE EE ONE‏ 
يناله بعض الدرك بالمصيبة باله» وقد خف عليه ما يؤّخذ من الال بحسب ما يمور به 
من روحه» وقد يكون العاصى بالغا لا خاف مكروهه» وقد دخل هذا المحلء فإن 
ااا ج ا را ای اد 

فوردت الشريعة بتفويض ذلك إلى الإمام؛ لأنه منصرف للنظر للدين وأهله » فعلى 
حسب ذلك يتوقع إصابته موقع الصلاح في يؤديه » وجعل له أن يجتهد في أصلح 
الأمور في هؤلاء البالغينء كأن يرى أن المسلمين في قوة» وأن في القتال ترهيبًا للعدو 
وإطفاءًَ للحرب» فقد جاز وإن قدر استصلاحهم با من عليهم /٥۹[‏ ا] واستمالتهم إلى 
الإسلام » واتخذ فيهم غيرهم عن المسلمين آو نحو هذاء منْ عليهم. 

وإن رأى أن في أخذ الال قوة عليهم» وني المنْ عليهم على ما يأخذه منهم فعل. 

وإن رأى المغاداة مء عمل عليه» فيكون قد خلص للمسلمين من آسراهم واستمال 
قلوب المسلمين برد آسراهم. 

وإذا كانت دلائل الله في كتبه وعلى ألسنة رسله وأنبيائه قد أبانت أن للناس دار جزاء 
غير هذه الدنياء قد أخذت عقوبات العصاة منهم إليهاء فا يصد من تأخير الكفار 
الاسر و لاشقاق إل دار ارا 

فما النساء والصبيان فإنه لا قتال فيهم» والحهاد قتال»ء فالوجه: أن يصرف الشغل 
بترك المقاتلة» دفعًا مضارهم» وإزالة لمقارهم» وإن شغل النساء ب يصلحن له من خدمة 


-کتاب‌الجهاد 
الرجال واستمدادهن لاستمتاعهم بهن» والصبيان للخدمة» ويكون الفريقان يفاوض 
عليه)ا » ونشؤا على دين الإسلام» ليكونوا قد مرنوا عليه وآلفوه قبل البلوغ» وكذلك 
يعلمهن الدين ويعاملن الحميل» فيقفن على فضيلة دين الإسلام» فيقتدين فيه بأهله. 

ينشاً الصبيان الصغار على ما يألفونه ما يشاهدونه من المسلمين» ويألف عمله الذي 
لا خفی. 

[وهو الصغار حكم آخر] ": وهو أن من سبي منهم ولم يكن معه أحد أبويه فهو 
على دين من هو معه منه)اء فإن أسلم حدما قبل بلوغ الطفل فهو مسلم بإسلامه. 

ووجه هذا: أن الطفل لا يجوز أن بحكم ماله بحكم نفسه في الإإسلام وعسر ؛ لأن 
الدين متعلق بالاعتقاد» لا يكمل له ما م يكمل عقله» فيقف على الاستدلال وانتظر 
على حسب ما يقتضيه حاله» فكان لابد من أن يكون في حكم الديانة تبعًا لغيره» وأحق 
الغير بذلك آبواه اللذین یطلعانه ویقومان بتربیته؛ لأا إذا علا آنه غير حکوم له 
بحكمه) لم تبزغ همته| إلى الإشفاق والحاية له» فضاع وهلك» وإذا لم يكن معه أبواه 
وهو صبي صغير» فهو ملك» فإذا احق بحكمه دعاه ذلك إلى ما يدعوه إليه بوا 
وهكذا إذا كان معه أحد أبويه. 

وقد هي في الشريعة عن التفريق بين الوالد وولده» وأقربم) إليه وإلى من يسر معه 
فيه كفايته وحضانته» فألحق في الدين بحكمه هذا المعنى» وهو إن مات قبل البلوغ 
کان في سعة فضل الله ورحمته وعدله وحکمه ما صرف عنه العذاب» وقد روي في 
الأخبار: أنهم يكونوا خدمًا لأهل الجنة » فإذا بلغ وانصرفت همته إلى النظر وتعرف 
احق کا مره إلى نفسه على حسب ما يقود إليه عقله» فحكم له حينئذ بحكم نفسه» فإذا 
أسلم أحد أبويه وهو صغير حكم له بالإسلام؛ لأن في كفالة المسلم منها وتدبير 
حضانته كفاية» والإسلام يعلو ولا يعلى» ولكل واحد من الأبوين شرك فيه» فإذا لم 
یتهیاً تبعیض حکمه کان الغلبة لدین الحق» فحکم له به /٥۹[‏ ب]. 


(1) هكذا بالأصل» وأظن أن الصواب: «وفي هؤلاء الصغار حكم آخر». 
(۲) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة بلفظ: «أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة)» برقم )١٤١١۸(‏ 
(to /)‏ 


۲.۴ 


كتاب الجهاد 

وأيصًا فإنه عندنا ما دام صغيرًا في حكم المسلم عند الله؛ لما ذكرنا أن سعة رة الله 
وبالغ حكمته يوجبان ألا يعذب إذا كان قبل البلوغ» فإذا كان هذا حقيقة أمره ني حال 
كفر أبويه فأسلاء لم يكن لإبقائه على حكم الكفر معنى » وهذا إذا أسلم أحدهماء فقد 
وجد فيه ما يصلح إن لم يكون الولد تبعًا له» ولا معنى لآن يجعل تبعًا للكافر» وهو في 
ا لحقيقة عند الله في حالته تلك محكوم له بحكم المسلمين. 

واخحتلف أهل العلم فيا غلب عليه المشركون من آموال المسلمين»ء فذهب الشافعي 
إل آن ذلك كله وما ند إليهم من الحيوان والرقيق سواء» وهذا كله خارج عن الخنيمة» 
وسبيله أن ما أدرك منه قبل القسم وبعده ودل على صاحبه » وعوض من صار في سهمه 
بعد القسم منه من مال الله. 

ووجة هذا ظاهر» وهو أن المسلم يتعلق بحاية الإسلام فلا يزول ملكة بغلبة 

قال من ذهب إلى هذا : وا مشر كون في معنى العبيد؛ لآن حريتهم ليست بثابتة ثبات 
تمكن واستقرار؛ لأنهم [يسترقون]"" إذا غنمواء وأموالمم التي في أيدم إنا هي 
للمسلمين كالغصب في أيدييه؛ لأن الله كق إنا حلق الدنيا وما فيها من أصناف 
الأموال ليده الدين يۆ منول ره» ويعملون خلقهم له من عبادته» وجعل شار 
الآملاك معان هم على إقامة طاعته» فمن عبد غيره فلا شىء له» فيستعين به على إقامة 
کفره» فما حوله من هذا فهو غصب» سبيله أن يرجع إلى من يستعين به على طاعة الله. 

E OEE a Ua As 
رده إلينا بعد أن كان المشر كون قد غصبونا عليه» وما هذا وصفه فهو مردود على‎ 
صاحبه.‎ 

ولا يبطل القسم تملك المالك لكنه إذا صار شىء منه في سهم إنسان ولم يكن نقضص 
الغنيمة عوض صاحبه السهم من مال الله قيمة ما أخذ من سهمه من مال المسلمين. 


ووردت السنة بأن ما كان في الغنيمة من طعام أو شراب أو علف دابةء فإن احتاج 


)١(‏ رسمت في الأصل: «ايستقرقون». 


1.٤‏ كتاب الجهاد 


ا سىء و ال طحم او يشر ره ورعلفه دواره ار الحرب؛ لان هلا ما 
ا لجائزون والمخرجون من أيدي العدو الغالب عليه. 


. باب ذكر السيرة 
ے عقد المشركبن وعقد الذمت لهم 

والجزية مقبولة من أهل الكتاب على ما يقع عليه الصلح من الإمام» وأقل ما وردت 
AON ele o Na‏ 
قال فيهم» ولكن النساء إذا قرت بالحكم تركن في بلاد الإإسلام» تتعلق بدين قد كان 
SEAL‏ 
في بلاد المسلمین» وتکرر على آذنه ساعه» وشاهد [ /٠۰‏ آ] جد آهله في نصرتهء والذب 
لبه: 


وهذا الرجاء يضعف لن لا يعتقد ديتاء إنا عاش عمره يتبع ما تدعوه إليه نفسه» 
فهو لا يلف غيره» فإذا أذنا له في المقام في دارنا أجرينا عليه الصغار» وهو التزام 
أحكامناء حتى يكون ذلك علا لکونہم تحت أيديناء مغلوبين لا غالبين» ومتى ۾ 
يلتزموها نبذنا إليهم وأخرجناهم إلى دارهم خائفين منا مترقبين في كل ذلك لا 
تأخذهم سيوفنا. 

الا والصبيان» فقد ذكرنا آنهم أموال» سبيلهم التحول والتهول والاستعال 
للخدمة ونحوهاء ليس فيهم قتال» ودماؤهم حقونة بالظاهر من أحواهم. 

وأما الفائدة [العظمى] في الحزية حقن الدماء اء وى النساء والصبيان ضعف 
عن الاكتساب الذي يقع عليه أكثر اعتاد الجزية. 

وعبيد آهل الذمة أموال ههم» فإذا كان الأرباب حلة الحق المشترط في الحزية التي 
يحقن بها الدم والمال دخل العبيد في حملة ما أديت له الجزية. 


(1) رسمت في الأصل: «العصا. 


كتاب الجهاد ۲.0 


وأما عقد اهدنة» فإنما يقع من الإ مام لل كن غل مال غه م وعلى عر 
مال » ولا يكون ذلك مخلدًا؛ لأنه فيه إهمالا وإمزاجًاء ولا يقع إلا على النظير للمسلمين 


بأن يكون فيهم ضعف على تتالهم» ويقدر رسول ميلهم إلى الإسلام إذا نظروا في 
الحدنة. 


ها وغ ره من العان؛ فقت رو أن رسول ال ب هادن أل مكة قذامت اة 
سنين» فاتسع الناس في التصرف » وتلاقى المسلمون والمشركون القرآن. وتناظروا في 
الإسلام » فذكر أهل المعاني أنه أسلم في تلك السنين من المشركين أكثر ممن أسلم في 
قبل ذلك من السنين؛ لأهم كانوا في) قبل الهدنة بمنوعين بانسداد الطريق عن التلاقيء 
وإذا انقضت هذه الهدنة م يعرض للمشركين حتى يبلغوا مأمنهم» فيكون حينئذ حربًا 
لهم لو م يكن هكذا لاحتاجوا إلى الانصراف إلى مأمنهم قبل انقضاء مدة الهدنة بزمان › 
فلا یمکن استفاؤها. 

باب ذكر القسمت 
لما تصير 2 أيدي المسلمين من أموال المشركين 

حملة ذلك مالان؛ أحدها: فيء» والثاني: غنيمة. 

فالفيء: ما أخذ بغير قتال» والغنيمة» ما أخذ بقتال وغيره» ولكل واحد منهم 
مصارف قد ذکرها الله کن في کتابه فقال جل وعز: ما أَفاءَ الله على رَسُولهِ مِنْأهَلٍ 
الْقَرَى قله وَللرَّسُول ولذ ى القرن وَاليَمَمَى وَالْمَسنكين# الآية [|لحشر :۷] وقال في الغنيمة: 
لواعلَمُوَا اما عَيمْتم من سىء إلى قوله: #وآټى آلسبيلٍ# [الأنفال: »]٤١‏ فظاهر 
هاتين الآيتين أن مصارف هذين ال مالين ختلفة في بعض وجوهها » متفقة في بعض › وقد 
يعود معناهما إلى شىء واحد» وذلك هو أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين الذين 
بسيوفهم وهيبتهم حيزت الغنيمة /٠٠[‏ ب]. 

SE N a 


›٤۱۸١(ح هو صلح الحديبيةء وقد أخحرجها البخاري في صحيحه»ء كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية‎ )١( 
.(E1A| 


۲ کتاب الجهاد 


ردء هم وأعوان بباب الغيب إمكان الحضورء والحضور لكان الغيب» كا روي في الخبر 
من قوله ال : «المؤمنون يد على من سواهم» يعقد عليهم أدناهم) » فأخر أن الواحد 
من المسلمين إذا عقد لواحد من المشر كين أماتًا نفذ أمانه» قاتل أو لم يقاتل؛ لأنه وإن م 


يقاتل فالمقاتلون معتضدول بمن وراءهم. 
اا ان ا لوا ی 
امزال ار کن. 


وفيه أيضا ما ذكرنا: أن أموال المشركين إنا هى غصوب في أيديم» للمسلمين فإذا 
أحذ شيء من الغصوب فهو للجميع ممن وقع عليه الغصب» إلا أن المال وإن كان 
للكل» وغاب » فإن حظ الحضور أكثر لما لاقوه من القتال وخاطروا به من المهج 
والأموال» وتكلفوه من النفقات في إعداد الخيل والآلات والرجالء فجعل الله الذي 
هو ملك الأموال على الحقيقة أداء تمليك ملك الحاضر فضلا على الغائب» وكان 
الفضل ما يصير إلى الغائب من آجره إلى الحاضر» فيعطى الحاضرين بحصصهم با ملك 
وبالأجرة» ويعطى الخيب الباقي من الأجرة بالملك الذي هم. 

وجعل الله ت هذا مقادير معروفة» فجعل أربعة أخماس الغنيمة للحاضرين وخُسها 
للغائبين » ثم كان ذلك الخمس الذي هو نصيب الغائبين لا يصل إليهم لو جرى على 
جميعهم شىء له بال» إذ كان عددهم لا بحصيه إلا الله » فصرف ذلك في ذوي الخلة منهم 
والمحتاجين» ويي وجوه مصالح المسلمين. 

ثم فضل بعض المجاهدين على بعض» فجعل للفارس أكثر نما جعل للراجلء لا 
تكلفة الفارس من فضل النفقة على فرسه» وساها » ولا المحتاجون بأوصافهم فقال: 
لله سه وَللرَسُول [الأنفال: ]٤١‏ قال آهل العلم: إن حقيقة ذلك أن سهًا منها 


(۱) خر جه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد» باب قي السرية ترد على آهل العسکر »)۲۷١۱(‏ وي کتاب 
الديات» باب إيقاد المسلم بالكافر »)٤٥۳١١(‏ والنسائي في سننه» كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار 
والمماليك في النفس (۱۹/۸)» وني باب سقوط القود من المسلم (۸/ ۲۳ء ١۲)ء‏ وابن ماجه في سنن 
كتاب الديات» باب المسلمون تتکافاً دماؤهم (۲۹۸۳» »)۲۹۸٤‏ والحديث صححه الألباني في صحيح 
المجامع برقم .)٦١١7(‏ 


۲.۷ 


كتاب الجهاد 
للرسول» ينفقه في مصالح نفسه» وني نفقة عيالهء إذا كان قوام الأمر في الدين بهدايته 
وإرشاده. 

[ومنهم من أخر]"" لذوي القربى» وهم قرابة النبي اق المختصين به من بني 
هاشم» ثم لحق بم بنو المطلب بالحلف القديم» الذي كان بينه) في الجحاهلية» فكانت 
دعوتي دعوة واحدة» فكان يرجع هذا السهم أيضا إلى رسول الله 44 لقرابة هؤلاء 
منه» وقتاهم معه» إذ كان اعتاده عليهم» وإن كان هناك أنصار وأعوان من غيرهم. 

ومنهم: سهم أخر لليتامى» وهم العجزة عن الكسب مع عدمهم عن مكسب هم. 
والحاجة» وهو لاء ضعفاء يمرون للمسلمين بالنصرة والظهور على العدوء فهم أعوان 
في الحقيقة» وقد يحتمل معناه أنهم ينصرون فهم لمن يحصروا معهم العدو من ضعفائهم» 
كا روي أن النبي بيا كان /٦١[‏ أ] يستفتح بصعاليك المهاجرين. 

وذلك أن الأقوياء إذا هربوا استؤضل الضعفاء؛ لعجزهم عن التخلص بأنفسهم. 
وبين المساكين والله آعلم؛ لأن الیتامى كا ذكرنا هم الضعفاء الذين لا ابا هم» وهم 
عجزة عن الكسب إلا أن كسبهم لا يفي بسد خلتهم. 

وجعل الله الخامس لابن السبيل» هو المنقطع به» لا جد نفقة سفره. 

وأدخحل في هذا المعنى من الأخذ من الغنيمة إنا هو والله أعلم آن كل بلد من بلاد 
الإسلام فأهله بإزاء بلد من بلدان الشرك. هكذا كانوا في ابتداء الأمر» حاطًا بهم من 
كل جهة» وكل أهل بلد أقوى على قتال من بإزائهم من الأجانب المختلطين؛ لأن 
القبيلة الواحدة يتنافسون ويتحاومون ويتحارسون على أن لا يفر واحد منهم بشيء من 
الفضيلة تألمًا في القتال» لا يشركه في ذلك صاحبهء فاجتهاعهم في دارهم يفيد هذا 
المعنى. ) 


(1) ما بين القوسين هكذا بالأصل» ولعل الصواب: «ومنهم سهم آخر». 


۳۸ --کتاب‌الجهاد 


وقد يكون القريب في بلده أغنى منه في بلدة الغربة» ويكون في بلوغه إلى بلده زيادة 
في مقاتلتهم» فاحتيح إلى هذا المعنى أن يكون منهم مما يؤخذ من مال العدو لابن 
السبيل؛ لما فيهم من هذا الضرب من الفائدة في الإعانة على أخذ أموالهم» فهذا ما في 
اة 

وما الفيء» فإن كتاب الله تعالى يدل على أنه مقسوم خسة أسهم» كالغنيمة» 
فالأربعة خاس منه للرسول ية خاصة» ثم الخمس الآخر مقسوم على ما ينقسم عليه 
خس الغنيمة» أفما ترى اتفاق ال مالين إلا في مصرف أربعة الأخماس» فإنا في الغنيمة 
للغانمين» وني الفيء لرسول الله ياء وهذا اختلاف راجع إلى الاتفاق في المعاني» 
وذلك أن أربعة الآخماس من الغنيمة صرفت إلى الغانمين» وهم الذين حضروا الوقعة 
وأخذ مال العدو وهيئة [....] "في القتال» ثم أربعة أخماس الفيء مأخوذة بيبة رسول 
الله التي كان الله جعلها له فقال اك3: «نصرت بالرعب» إن العدو ليهابني من مسيرة 
ارت ا خا ها ان ا کن ماه ی ن 


ر 
ےہ ا ص 


الله ك في قصة هذا المال: وما أفاء آله عل رَسولهء مِم فَمَا أُوَجَِفتُمَ عليه مِن حُيل ولا 
راسو وَلَنكنّ الله سط رسلةء عل من يَمًَآء [الحشر: ١]ء‏ فأحبر آن الفيء مأخوذ لا 

وقال بعض من يدعي الحكمة: إن وجه هذا هو أن مال العدو مأخوذ لحملة 
السلمين الغانمين وغيرهم بالرسول» وغير من أمته» ولكن أربعة آخماس ما أعد الله من 
الثواب للمسلمين على الاجتاع على نصرة دين محصوصون ما المقاتلون» لما تحملوه من 
المشاق والمخاطرات» وأربعة خاس ما يؤّخذ /٦١[‏ ب] من الفىء خصوص ها النبي 


)١(‏ بياض بالأصل قدر كلمة. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب التيمب باب قول الله تعالى: «قَلَم تجذوا مء فََيَمّمُوا» 
[النساء:٤٤]‏ ح(٠٠۳)»‏ وفي كتاب الصلاةء باب قول النبي يل : «وجعلت لى الأرض مسجدًا 
وطهورًا» ح(۳۸٤)»‏ وفي كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي ية : «انصرت بالرعب مسيرة شهرا 
ح )۲۹۷۷( ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب بدون ترحمة )۳۷١ /١(‏ 
ح(0۲۱» 9۲۳( 


۲.۹ 


كتاب الجهاد 
اا لا تحمله من مقاسات أعال النبوة [....] " وجده جیش» إذا كان إن بعثه في 
ابتداء أمره وحده مجاهدًا باللسان والدعاء کا جاهد جيشين» فهم مجتمعين» قال: وهذه 
القسمة إن وقعت على الخمسة؛ لأن الجهاد موضوع لإقامة الدنياء وأصول الدين» هو 
الاإیان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» کا يذكر الله ك في هذا في: ءامن 
ألرَسُول بِمَآ ازل ليه ِن رب إلى قوله: «الْمَصِير [البقرة: ]۲۸١‏ » فقوله: ويلك 
ال إلى اليوم الآخر. 

وهذا ما لا ننكره» ولكنه خارج عن معاني الفقهاء» وما ذكر في هذين المالين من 
سهم الله ورسوله» وذاك من أربعة آخماس من الفيء لرسول الله ِء فإن سبيلها 
واحد» کان رسول الله اة ينفق على هله من سهمه» ويجبس هم قوته» ثم يصرف إليهم 
في مصالح المسلمين » فلا مات رسول الله ية ونساؤه صرف ذلك إلى جملة المصالح» 
کالفضل من مؤنته ومؤنتهن في حیاته. 

وقد روي عنه اظ أنه قال: «ما لي ما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود 
علیکم» ۰ ومعناه -والله علم-: إن ما جعله الله من الخمس فهو مردود في مصالحكم 
لا رأس مصالحناء هو كفاية رسول الله ييه نفقته لنفسه» ولمن لابد له من اللإنفاق عليهء 
ثم يتبع ذلك ما سواهم من المصالح. 

[باب ذكر أصناف مستحقى الزكاة الثمانيتا" 

وينبغي أن يتبع هذا الباب بذكر قسم الصدقات في الأصناف الذين ذكرهم الله في 

الكتاب» والوجه فيه» فمن ذلك: ذكر الله من تصرف فيهم الصدقات فقال: إِنمَ 


(۱) کلام مطموس بالآصل. 

(۲) أخرجه مالك في موطته» كتاب الجهاد» باب ما جاء في الغلول (۲/ »)٤٥۷‏ وأبي داود في سننه» كتاب 
الجهاد» باب فداء الأسير بالمال (٤۲۹۹)ء‏ والنسائي في سننه» كتاب البةء باب هبة المشاع (7/ ١١۲)ء‏ 
وني كتاب قسم الفيء» باب بدون ترجمة (۷/ ۱۲۸)» والحديث صححه الألباني في صحيح سنن آبي داود 
(۰۲۹۹ ۲۷۰۵)» وصحیح سنن النسائي ..)٤۱۳۹ ۰٤۱۳۸ ۰۳٦۸۸(‏ 

(۳) هذا العنوان غير موجود في الأصل ووضعناه للمناسبة. 


11 كتاب الجهاد 


آلصَدَقىت#» الآية: [التوبة: ]٠١‏ ونبه رسول الله بي على حملة ا معاني فى أخذ الصدقات 
فقال: «أمرت أن آخذ من أغنيائكم فأردها على فقرائکم» ٩‏ > ومعقول أن الفقر في 
اللغة اسم للحاجة. فيقال: آنا فقير إلى رحة الله وأنا فقبر إلى فضله» ألا ترى إنا بإزاء 
الصدقة ما يقابله في ضد معناه هو : الغنى» فلا كان الغني هو من لا يحتاج» كان الفقبر 
من يحتاج» قال الله تعالى: لذ سَمِع أله قول الذي قَالوأ إن الله فير ون أَعَباء& [آل 
عمران: »]۱۸١‏ وقال في آية أخرى: وال الي اند الفَْرآ‰ [عمد:۳۸]. 

ولا كان الأمر على ما قلناهء وكانت الحقوق المأخوذة من الأموال على اختلاف 
أسائها في الزكاة والصدقة والعشر مجتمعة فى أنها مأخوذة من الأموال» وكان الغني في 
عالت الام إنا يقع بالمال» والفقير إن يقع بعدم الال » جعل الله حقوق الأموال 
مصروفة في أصناف تجمعهم مقاصد الحاجات» فمنهم الفقراء والمساكين وهذان 
الصنفان يجمعه| معنى واحد في الحملةء إلا آن) بختلفان في التفصيل» فيكون أحدهما 
ادهو الا 

كا قد تكلم الناس ف الفقبر والمسكين أ) شد حاجة. وأي القولين ثبت» فلا 
معنى أآشبه في الفرق بينه)| من أن يكون أشدهما حاجة هو الذي لا جد شيًاء وأخفه| 
هو الذي يجد مالا يفي لتمام حاجته. 

ومنهم ]/٠۲[‏ الرقاب» وهم المكاتبون الذين هم فقراء بالعبودية والرق» فيحتاح 
إلى فك رقابهم من الرق» وليستغنوا بأنفسهم. 

ومنهم الغارمون» وهم الذين عليهم ديون في غير معاص» فيهم حاجة إلى فك 
دمتهم» فهؤلاء فقراء حتاجون . 

[ومنهم]"" أهل سبيل اله وهم المجاهدون الذين بحتاجون إلى ما ينفقونه في جهاد 
عدوهم» ويخلفونه بعدهم لأهاليهم مدة سفرهم لعدوهم» وقد كانوا أو الأكثرون 
منهم في وقت رسول الله ل فقراء حتاجين إل معونة هم. 


(۲) غير موجودة بالأصل» وأضفناها لاستلزام الماق اء والله أعلم. 


۲1۱ 


كتاب الجهاد 

وقد وصف الله حماعة منهم فقال: ولا عل اديت إذا ما اتوك ليله قلت ل 
اج مآ الُم عله ولوأ أيهم تَفِيض مى آلذمع حَرَنا ألا جوأ ما فقون 
[التوبة:٠۹]»‏ فطل الله هذه الطبقة اسم سبيل الله وإن كانوا لا بخلون أن يكون فيهم 
أغنياء؛ لغلبة الفقر عليهم. 

ومنهم: ابن السبيل» وهم المنقطع بهم في طريقهم» يحتاجون إلى ما يتحملون به 
ليصلوا إلى مقصدهم فيه» [وهم]" فقراء حين تتفق همم هذه الجال» وني الموضع الذي 
یتفق هم وإِن کانوا قد یکو نوا أغنياء في بلادهم. 

ومنهم: المؤلفة قلومم» وهم الذين يحتاجون إلى تألفهم بيا يقع إليهم من الالء 
فیستم|الون» کمن هم معروفون بالميل إليهم من الكفار» وهؤلاء إن جرهم إلى الضعف 
اميل إلى الإسلام حاجتهم من الالء فيستمالون إلى الإسلام بحبهم إلى الإسلام بم 
يعطونهء فهم إن) يعطون في الحقيقة للحاجة» وني صفات المؤلفة كلام كثير وجنسها 
على ما يليق با أريد بالآية من ثان مستحقي الزكاة» أن يكون قوم متنعين عن أداء 
الزكاة» كا كان في وقت الردة بعد وفاة رسول الله ي » ويكون بإزائهم قوم من آهل 
الصدقات» وهم إنا يأخذون غير متنعين» فيعطى رءوسًا وهؤلاء من الصدقات لعونه 
لخرمائهم» وليقتدي بهم أولئك الممتنعون الضعفاء النيات» فبرجع هذا إلى أنهم أعطوا 
لإعانتهم على الصدقات» وهذا غير ما قدمنا ذكره. 

وجدير أن يكون هكذاء فإن هذا الصنف قرنوا في الذكر بالعاملين على الصدقات»› 
وهم آنا باخلون بار عل فاا وان انوا اغا و اذا كان الا مر غا هدا 
[التزيل حصال]"" بيان الآية من مستحقي الزكاة على ثانية أوصاف» ستة منهم 
يأخذون بالحاجة» واثنان يأخذون بالمعونة علل تحصيل الصدقات» وتكون الحقيقة 
وقوع القسمة على الستة الذين يعطون بالحاجةء ثم الصنفان الآخرانء إنا مدخلهم) 
للإعانة على التحصيل الذي يعطوه اء ولا الأصناف الستة» ومن حل هذا المحل 


(1) في الأصل: «ولا»» وأظن أن الصواب ما أثبت» والله أعلم. 
(۲) هكذا بالأصل» وأظن الصواب: «التنزيل حصل»» والله أعلم بالصواب. 


1۲ 
فإعطاؤه يقع تبعًا لا مقصوداء وتقديره في أصناف المستحقين يقع كذلك» آلا ترى أن 
من يحتاج إليهم لسوق الغنائم حتى تحصل في بلاد الإسلام يعطون من جلة الغنيمة» 
ولم يفرد هم ذكر هم في الأصناف /٦۲[‏ ب] الذين تصرف الغنيمة فيهم» وذلك أهم 
إنها يعطون بالمعونة» والله أعلم. 

فإن قال قائل: م يكن هذان الصنفان في أخر الستة» فتكون الرقاب ومن ذكر معهم 
مقرونين بالفقراء والمساكين. 

قيل: يحتمل وجه ذلك: أن الحملة من أصناف الصدقات لا كانت تدور على الحاجة 
التي تسمى بالفقر والمسكنة» شمل ذكرهم الغارمين وني الرقاب» ومن قرن في الذكر 
بينه)ا عقب ذكر الآخرين بالحاجة» جاريًا على ما يقتضيه سياق الكلام» ثم أعيد ذكر 
بعض المحتاجين» وليس ينكر أن يفترض بين الكلام معترض» فإذا ذكر المفترض أعيد 
الكلام إلى ذكر ما يتصل با مضى» قبل المفترض» وهو في القرآن كثير» منه قوله -عز 
وجل- : فما وَصَعَا الت رَبٍ ئى وَصَعما اس وله أعلَمُّ ما وَصَعَتَ وَلَيْسسَ الدكرُ 
CE O E E TL‏ 
وقول : آرت إذا قعلوا كجعة أو لمو نسم دروا آله كاشكَغفروا لوبهم ومن 
IE E E LE E‏ 
اقتصصناه في مستحقي الصدقة» وتخريج عطاياهم على الوجه الذي ذكرناه نما يشاكل 
ما قدمنا ذكره في آية الفىء والغنيمة» من وصف الأصناف المستحقين للجنس إذا كان 
Ea‏ مالين عن المشر كين» وكذلك ما ذكرناه في الصدقات› 
راجعًا إلى من يكون سببًا لأخذ الصدقات» والله أعلم. 


كتاب الجهاد 


۱۴ 


كتاب الطعام والشراب 


كتاب الطعام والشراب 

الأصل في هذا الباب: أخرح الناس والأنعام من الأرض إخواتاء وسخر هم من 
الأنعام والطير نحو ذلك» وأخبر أنه إنما خلق ذلك أجمع متاعًا لنا ولأنعامناء وكان في 
معنى ما خحلق لنا هو ما خلق لنافعنا. 

ووجوه المنافع ختلفة في أعظم وجوهها أن يستدل ب) نراه منها ونشاهد على 
الأحوال المختلفة المتعاقبة» على أن هما صانعًا حكيًا قادرا ثم ما ينتفع به منها في إقامة 
آبداننا وآبدان ما یسخر لنا من الحیوان» مموله ورکوبه وحلوبه. 

فالوجه الأول يشترك فيه المباح من هذه الأشياء والمحظور منهاء بأن كلا الضربين 
يدل على صانع حكيم لطيف متقن قادر على ما يشاء نما بعجز عنه البشر. 

والثاني: ينفرد بالانتفاع في الوجه الذي ذكرناه » المباح منه دون المحظور» وقد يكون 
ذلك متاعًا لأنعامنا» ومنفعة لنا في وجوه كثيرة» على إقامة الأيدي بالمحرم والمحلل 
والمحظور والمباح. 

وانقسام هذه الأشياء قسمين: محظور ومباح حكمة؛ لأن فضائل الأشياء إن تعرف 
بأضدادهاء فلولا المحرم لم يبق للمحلل قدر» ولا وجب بالتحليل شكرء وبالتحريم 
صبر» وإن) يستحق الثواب على هذین الفعلین» الا تری في قوله 5: إت فی ذاللك 
َيَسولْكُلَ ضار شکور [إبراهيم: ]٥‏ أي: لكل مؤمن بالتعبد» وهكذا /٩۳[‏ ا[ انقسام 
المناكح والملابس وغيرهما قسمين. 

ثم قد جعل الله كك لكل واحد من هذين القسمين علا تدى به للكف عنه أو 
للإقدام عليه» وعرف عباده ذلك على ألسنة رسله وني كتبه» نصا واستدلالاء وتوقيفا 

ولا شك أن أولى الأشياء بالتحريم والتحظير ما كان غير نافع» وأخفها بالتحليل 
والإباحة ما كان نافعًا غبر ضار. 

والضرر والنفع يقع على وجهين: 

أحدهما: ظاهر موجود» خفي الابتداء والانتهاء. 


1٤ 


كتاب الطعام والشراب 

والثاني: يوجد في الانتهاء على ما يعلم الله منه ما هو في البداية» حاف عن العباد. 

وهذه معان تحتاج إلى شرح طويل وتفصيل. 

والوجه ان يۇ حر الكلام ا لماكل والمشارتب» فنقول: ان لماكل شیئان: حیوان» 
ونبات. 

والحیوان ضربان: 

أحدهما: حل أكله. 

وهما إما دواب بحر وإما دواب بر» ودواب البر أصناف» منها أنعام» ومنها سباع» 
ومنها حشرات. 

والوجه في معرفة أكثر المباح منها من المحظور أن كل ما أضر بالبدن أو خيف عليه 
منه تلف» او ما دونه فهو حظور. 

وكذلك كل ما كان مستقذرًا في الطباع» تعافه النفوس» فإنه خبيث في نفسه» وهكذا 
ما اتصل تناوله بعاقبة مذمومة» يؤدې باکله إلیه» وقد قال الله کت فیي) وصف به نبیه 
ا : ول لهم ليت وحَرَم عليه الْحَبتي# [الأعراف: ١١٠]»ء‏ فذهب ذاهبون 
إلى أن هذه إشارة إلى ما كانت العرب تستطيبه وتستخبثه» فقد كانت العرب تستطيب 
O eT‏ 
والعقول الصحيحة»ء وأن الثىء قد يكون خبيثا فى نفسه» وقد يكون خبيثا لخبث 
عاقبته» ولا شیء يتصل به. 

فمن ذهب إلى الوجه الأول قال: إن هذا مما من الله به على العرب» إذ خخلق التحليل 
والتحريم في على الأشياء المأكولة» فا جرت عليه عادتهم فلم يحظر عليهم ما كانوا 
یستطیبونه» ولا آباح هم ما کانوا یستخبثونه» ثم لا ینکر أن يكون من يخالفهم في البلاد 

وقد أوردنا في أول الكتاب فصلا في| تعلق به الأحكام من المعاني التي يختص بها 
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العرب الذين هم قوم النبي اث ثم يكون سائر الناس تبعًا هم» وقد يجوز أن يكون 
هذا الكلام في العرب أيصًا جار على الأغلب الأعم منهم» ولا ينكر أن يخرج عنها كثير 
من الأشياء بالشريعةء فقد حرم النبي بل كل ذي ناب من السباع"» وكل ذي محلب 
من الطبر""» وذو المخلب عساه أن لا يستخبث أكله» والأنعام كلها عللة» ومن 
حلتها: الإبل والبقر والغنم» على اختلاف أجناسها؛ لأن النفوس لا تنفر منها في 
الغالب» وعلى المعونة للإنسان على اللإضراب والتصرف /٦۳[‏ ب]ء والاكتساب. 


ثم الخیل ما قد باحه کثیر من الناس» وحرمه غیرهم» وقد روي في الخبر نېم کانوا 
بأكلونها على عهد رسول الله ية ٠‏ ليست بالضارة» ولا بمكروهة الطعم» ولا 
بالمستقذرة» وإباحة لحومها آولى منها. 

ولحوم الحمر أيصًا نما قد اختلف فيهاء وهي عندنا حرمة» وقد كانت عللة ثم 
خف الا چا 


وأظن ذلك؛ لآن القوم كانوا أصحاب خيل » ومامورين بالحهاد» فعزت في بعض 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الإنسية 
ح(۲۷٥٥)»‏ وني باب أكل كل ذي ناب من السباع ح(٠۳٥٥)»‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب الصيد 
والذبائح» باب في تحریم آکل کل ذي ناب من السباع (۳/ )۱٥۳۳‏ ح(۱۹۳۲). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيد والذبائح » باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
حلب من الطیر (۳/ )۱٥۳٤‏ ح(٤۱۹۳)»‏ دان اود ي سننه» كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل 
السباع (۳٠۳۸)ء‏ والترمذي في سننه كتاب الأطعمةء باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة »)۷١/٤(‏ 
وما جاء في كراهية أكل كل ذي ناب وذي خلب /٤(‏ ۷۳)» والنسائي في سننه» كتاب الصيد والذبائح › 
باب إباحة أكل لحوم الدجاح (۷/ ١٠۲)ء‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الصيد» باب أكل كل ذي ناب من 
السباع .)۳۲۳٤(‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه»ء كتاب الذبائح والصيد » باب في لحوم الخیلل ح(۹٠٥٥›‏ 
۰)» ومسلم في صحیحه» کتاب الصید والذبائح» باب في آکل لحوم الیل (۳/ )۱٥ ٤۱‏ ح(۱٤۱۹»‏ 
4۲ . 

() متفق عليه؛ أخرجه : البخاري ومسلم في صحيحيه) عن جابر بن عبد الله قال: «نهى النبي وة يوم خيبر 
عن لحوم الحمر» ورخص في لحوم الخيل». 
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ذلك من إتلافها فتتسع الحمولة» ثم عم التحريم الأزمنة والأحوال كلها. 

وأما البغال: فحرمت لقلتها كانت عندهم» وأنهم كانوا لا يستطيبون لحومها . 

والطبرمن لطيف ما يؤكل» والأرانب والوعول كذلك» وكره بعضهم الأرانب 

والضب عغلل؛ ليس بذي سم» وكانت العرب تستطيبه تستطره يبه وتمدحه» وکان رسول الله 
E a E E‏ 

وما كان من ذوي ناب من السباع فهو حرم بالسنة» وهو ما عدا على الناس 
والحيوان» سامة كله» كالنمر والسبع والذئب والكلب منها أيصًاء والخنزير إذا م يكن 
و 

ووجه هذا: آن هذه حیوانات تورث لحومها سرارات» والإقدام علیها خوف» وهذا 
إضرار شديد. 

وفي هذا المعنى أيضا: كل ذي خلب من الطبر» وهو ما كان يعدو على الطيورء 
كالبازي والشاهين والصقار» ولحومه) تورث لحوم ذوي الأنياب من السباع. 

والضبع له ناب» ولکنه لا يعدو على الناس» ولحمه غير مضر» وکانوا يأکلونه فحل 

وأّما الخنرير المؤلف: فإن لحمه مستطاب» ويقال: إنه في قلة الزهومة مثل لحم 
الدجاج» وهو معدود عندهم في جملة من يرعى من الأنعام والبهائم» كا ترعى الغنم» 
فهو كالخارج من جنس السباع» إلا أن غير المألوف على ما قد ذكرنا من العدو على 


es‏ الا اا اا 5( QEDE‏ ا 
بن الوليد رضي الله عنهم أجعين. 
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SOE E 

وقال بعض الحک|ء ء: حتمل أن يكون الله حرمه ؛ لأنه مسخ أقوامًا عاقبهم على 
كفرهم بأن نقلهم إلى صورة خنازير. 

فنجسها ورجسها وقبحها في الطباع ليتحقق ما أريد بهم من الزجر عن الكفر 
بالمسخ على صورتها من التقبيح والتكريه واقعة بأيخس النجاسات وأقذر المقذرات» 
وعلى آنه يقال: إنها تستكثر من أكل العذرةء وما هذا سبيله » فهو مستقذر» وقد ورد 
ا لبر بالنهي عن الحلالة “ من البقر وغيرها. 

والحشرات مستقذرة؛ لأنها مجرمةء ولا يقصد أكلها إلا في أحوال الضرورة في 
الخوف على النفس من الجوع» وكثير منها ذو سم .]/٠٤[‏ 

والفأر مستخبث» وقد حكي عن العجاح أو ابنه رواية انه رؤي وهو يأكل فارَا 
مشوياء فقيل له في ذلك فقال: هو أنظف من دجاجكم» لا يأكل ا لحب ونحوه. 

وليس ينكر أن يكون الأمر على ما وصف هذا الرجل» ولكنه لا كان من جنس 
یستقذر هلته» جری على ا لجنس کله حکم واحد. 

وقد ثبتت الدلالة على غنى الله وانتفاء الحاجة والفاقة عنه» واستحالة نفي الضرر 
واستجلاب النفع إلى نفسه عليه جل وعز» فهو لا يحلل ولا بحرم لحاجة نفسه أو دفع 
الضرر عنهاء أو استجلاب نفع إليهاء وإن) يفعل ذلك لنافع عباده واستصلاحهم» وما 
سبيله الاستصلاح» فقد جري السياسة فيه على حظر ما يخاف بإباحته إلى استباحة ما 
الصلاح في حظره» وقد مضى هذا فصل في أول الكتاب» فغيبر مستنكر على هذا أن 
يكون أكل الفأر» وإن كان لا مضرة فيه» إذا ‏ يمن بإباحته استباحة الحشرات الضارة. 

وكذلك يحظر لحوم الخيل إذا م يؤمن في إباحتها التحظير إلى استباحة الحمير 


(1) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأطعمة»ء باب النهى عن أكل الجلالة وألباها (۷١٠٠۲)ء‏ وني أكل لحوم 
الح الاهلة »)۳۷۸١(‏ والترمذي في سننه» كتاب الأطعمة» باب ما جاء في أكل لحوم الحلالة وألاعها 
0 )وا a Lh ESOT‏ 
عمر: : تی رَسول الله اة عن كل الحلالة وَألْبان». 
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والبغال» والشيء قد يدعو إلى غیره» فقد جوز أن يعلم الله أن في إباحة الفأر وأشياء 
غيره ما يدعو إلى استباحة الحشرات واهوام. 

ومثل هذا ما بخرج عن باب الالك أن يحظر القبلة على الصائم» خوفا أن يجاوزها 
صاحبها إلى الجاع» إذا كان أحدهما يدعو إلى الآخرء وقد أباح كق الذبائح المذكاة 
وحرم ما ذبح على النصب» اتصل بالكفر» فحرم هذا السبب. 

وكذلك الخمر قد كانت عللة فحرمت لا تجر إليه من العاقبة المذمومة بإيقاعها 
العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 
وسببها: العقل الذي هو أجل نعم الله على عباده» فصار خبيثا ما اتصل با وبالذبح 
على النصب كحبس الشىء في نفسه. 

وأما الحمر الوحشية: فمباحة لخفة لحومهاء ولآن الإنسى منها منتفع به في الركوب» 
وذلك متنع في الوحشي» فانصرف الانتفاع فيه إلى لحمه» فأبيح. 

وحرم من الطير: الغراب» والحدأة» وروي في الخبر في النهي عن قتل اهدهد 
والصرد والزنبور والنمل والنحل. 

والغراب: شرير» وهذا سمى في الأخبار: فاسقاء وهو نحو الشاهين والبازي 
ارت و و 

والهدهد والصرد: يقال: إن يوجد في جلودهما الرائحة الكرية. 

والزنبور: فلا فائدة فيه فى أكله» وكذلك النمل والنحل ؛ لأن هذه الأشياء لا فائدة 
فيهاء ولا ها موقع من الأكلء إذ لا لحوم اء ونحوها: العنكبوت والبق وما أشبهه. 

وكانت العرب تستخبث الرخم والبغاث. 

وورد الخبر بالنهي عن لحوم الجلالة "» قال من قال من آهل العلم: إن ذلك ما كان 
من الدواب يعاق العذرة والأقذار» حتى يوجد ذلك في طعوم لحومها وعرقها وألبانماء 
ما هذا سبیله فلحمه داءٌ /٦٤[‏ ب]»ء ومن وقف على طعمه استقذره. 
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وقد ذكرنا في اول الباب في الإإجازة إلى معنى هذه الأشياء ما يكفى. 

وشعقول أن اله 85 إذا كان إن تخلق الماكر لات وتخوها ليستغين ا الحباد عل 
التقوى والطاعة لله والعمل بشرائعه» إذ ذلك لا يكونء فالاأبدان المحتملة للحركات 
إنها كان منها داء ومضر للبدن» وما تنبوا عنه النفوس وتنكره» فالصلاح في حريمه 
وتجنبه؛ لأن الله تعالى لما خلق العباد في الدنيا للعمل إلى انقضاء الأجل لم يجز أن يبيح هم 
ما يتلفهم أو يتلف بعصا منهم» بل كان أشد إقامة للأبدان» وأحسن تخذية للأجسام » 
فهو لاحق بإباحته» وبالندب إلى إقامة به. 

والوجه: أن ننظر بكل ما وجد فيه شيء من المعاني التي قدمنا ذكرهاء مل الحكم 
عليه» وما وجد يي الشريعة خارح عن حكمه فهو على وجهين: 

والثاني: أن يوجد فيه معنى التحليل وهو عرم. 

والوجه الأول عا حدر و وده والثاني نما يوجد كا ذكرنا في الفأر فذلك على 
تبعًا هم» وإما أن يكون تحريمه على الوجه الذي ذكر على المعنى الذي ذكرنا من أن 
یکون الله تعالى علم أن إباحته تجر إلى استباحة غيره» فحظر نظرًّا للعباد» ومنعًا هم من 
الرتع حول الحمى» كراهية أن يقعوا فيه. 

وأحراز الطيور حلال» كالح|م» والقطاء والكركي» والحبارىء والدجاج» والنعام» 
والحراد» ونحوها. 

وأما دواب البحر» فما كان منها أكثر معاشه في الماء من حوت وغيره» فهو حلال» 
أا دو ات ل اة ور هاو 

ومذهب الشافعى وبعض الناس ما ذكرنا إلا ما كان ضرا بمرض» فإنه حرام. 

والفيل: نما م يكن في بلاد الحرب» وله ناب» ولا شك أن العرب كانت تستقبحه» 
وكذلك في) بلغنا عن غيرهم من طوائف الناس» والأغلب عليه حكم التحريم. 
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باب الذكاة التى تحل بها ذوات الأنعام 

ووردت الشريعة بأن ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا ما بحل أكله أن أكله لا حل 
إلا بذكاة» وهو الحراد وصيد البحر» فإني) حلان بلا ذكاة. 

ووجه اقتران ذلك: أن الذكاة إنما تراد للإسالة الدم» والجراد لا دم فيه» ولو كلف 
الناس ذبحه لحقتهم المشقة الكثرة في ذبح القليل منهاء حتى يدعوهم ذلك إلى ديح 
الكثير» ثم يدعوهم موضع القليل منها إلى تركه أصلا. 

وأما صيد البحر فلا دم له سائلا فيذكى» وكان عيشه في الماء قد أطيبه وطيبهء وإذا 
فارق صيد البحر نما لا دم له مسيلة ]/٠٠[‏ من الماء لم يثبت أن تزهق روحه» وليس 
هو في ذلك كالحيوان غيره» مما يثبت المدة الكثيرة التي يتهياً في مثلها إحضار آلات 
الذبح» فمفارقة هذا من غير هما في المعاني ظاهرة والله أعلم. 

ثم الذكاة ضربان: 

أحدها: في المقدرو عليه من الإنسى والوحشى. 

فذكاة المقدور عليه في الحلتق واللبةء وفيا بينه) لقطع المريء والحلقوم» بحديدة أو 
وذلك أن التوصل إلى هذا إلى إخراح روح البهيمة أسرع وأخف» وعموم تطهير 
أعفاء اذك ارج ونا جلت الدكاة طهر اذك ,طت دة .إن اثر 
ذلك يلخى في] حرجت روحه بعد إخراح دمه لوا وطحًاء وبقي على الصلاح المدة التي 
لا يبقى فيها اليتة والموقوذة والمتردية وما يخرج روحه بغير تذكيةء فإذا كان هذا هو 
المتغى» وجب ما عم به البدن المذكى بالتطهير الذي ذكرناه» وكان مع هذا أسرع وأجز 
ووردت الشريعة بالنهي عن الذكاة بالسن والظفر "» وذلك والله أعلم؛ لأن كلا 
(1) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحهء كتاب الشركة» باب قسمة الخنم ح(۸۸٤۲)»‏ وي باب من 


عدل عشرّا من الغنم بجزور في القسم ح(۷٠٥۲)»‏ وفي كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من ذبح 
ابل والغنم ف المغنم )¥0( وفي كتاب الدبائح والصيد باب التسمية على الذبيحة ح(۹۸٤0)‏ = 
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منه| نما يلحت بالذكاة به تعذيب البهيمة» وقد يمكن أن يحدث عليها الموت قبل تمام 
قطع الحلقوم» با يسري في بدنها من الألم الواقع بقطع البعض من المثخن بء فلا بحل 
ما لم تتم عليه الذكاةء وتمام الذكاة أن يستقبل بالبهيمة؛ لآن أشرف المجالس ما استقبل 
به القبلة لأهل الموضع الذي يتصور العبد فيها بصورة المواجهة لربه ك وني ذلك 
إشارة إلى أن الذبح واقع على موافقة أمر اللّه» وأمر رسوله» لا على موافقة أولياء 
الشيطان» وهذا يسمي الله على الذبيحةء ثم يصلى إذا كان ما ذكرنا خلافا لا كان 
الملشركون يفعلونه من الذكاة باسم الأوثان. 
ثم في هذا أيضا: ن القرابين والهدي كلها من الأنعام» وكان المشركون يذبحون على 
أنصابم » ويسمون على ذبائحهم» وأمروا في الإسلام باستقبال القبلة وتسمية الله تعالى» إشارة 
إلى أن ما يقرب إليه جل ثناؤه» ولا إلى ما كان المش ر كون عليه يتقربون ا إليه من أوانهم. 
ووجه استحباب الصلاة على النبي ية عقيب ذكر اسم الله: أنه إذا كان التقرب مأخوذا 
على يدي رسول الله 4 فلا معنى لكراهة من كرهه» ووردت السنة بأن يسوق الذابح ذبيحته 
OT e‏ ۶ (1( 2 
إلى المذبح سوقا رفيقاء ويحد شفرته» ويضجعها بأرفق الوجوه '؛ ليكون قد أكرم البهيمة التي 
وكذلك روي عن النبي اث أنه قال: «الشاة إن رحتها رحمك الل . 


=وفي باب لا يذكى بالسن والعظم ح(٦٠٥٥)»‏ وفي باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش 
ح(۰۹٥٥)»‏ وي باب إذا ند بعیر لقوم فرماه بعضهم بسهم ...ح(٤٤00)»‏ ومسلم فی صحیحه» کتاب 
الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما نہر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام ح(۸٦۱۹)»‏ من طريق 

(1) أخرج الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس #: أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال النبي 
ية «آتريد أن تيتها موتتين» هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها». وقال: صحيح على شرط 
البخاري» والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم »)۲٤(‏ وني صحيح الترغيب 
والترهیب برقم .)۲۲٠۹۰١(‏ 

(۲) رواه البخاري في «الآدب المغرد»» رقم (۳۷۳ )» قال اميثمي في «المجمع /٤( ١‏ ۳۳ ): «رواه أحمد 
والبزار والطبراني في «الكبير» و«الصغبر»» وله ألفاظ كثرة ورجاله ثقات»). وصححه الألباني ف 
السلسلة الصحيحة برقم »)۲١(‏ وفي صحيح الحامع برقم .)۷٠١١(‏ 


٣-۴‏ کتاب الطعام والشراب 

ويستحب أن يكون الذي يتولى التذكية مسكًاء فاضلاء عاقلاء فإن كان ذلك هديا 
كان في صورة من هدي إلى رئيسه /٠٠[‏ ب] هدية على يد رجل » فيكون ذلك الرجل 
ما كان نفس كان أدل على تعظيم الهدي للمهدى له» وإن م يكن هديًا كان طعمة» 
فالناس مأمورون بتعظيم الله والذكر له عند الذبائح» وإن لم حضروا في حال الذبح 
بقلو مم عظم النعمة فيا سخر الله هم من الأنعام ويجردوا له الشكر على عظيم هذه 
اة 

وكل ما كان المذكى أفضل فى نفسه ودله وعمله كان آولى ذه المعاني» فهذا من 
ر ر ی ر ی ل 
یتردی بعیر في بئر» آو موضع لا یقدر فيه على منحر ولا مذبح» فذکاته أن ينال موضع 
منه بحديد أو غيره ما تقع الذكاة به» فإذا آنهر الدم أكل. 

وذلك أن المقصد هو ما ذكرناه من إنهار الدم» فيستعمل في كل ما يمكن في مثله. 

ومن هذه الجملة عند كثير من أهل العلم ما قيل: إن ذكاة الحنين ذكاة أمه » 
ومعنى ذلك: أن اجنین بقاؤه ببقاء أمه» فبقاؤه بعد موت أمه لا يطول» فإذا ماتت الام 
ووجد الجنين ميتا صار في التقدير مذبوحًا بذبح آمه؛ لتعذر الوصول إليه حيا. 

ومن هذا الباب: الوحشى الممتنع» فإذا كان ذكاته الاصطياد بالرمي أو بإرسال 
الجوارح؛ لتعذر الوصول في تلك الحال إلى الذكاة التامة. 

ثم كان من حكم الرمي والمأخوذ بالجارح إذا حصل بيد الرامي والمزيل» وفيه بقية 
من الروح» كان عليه أن يذكيه الذكاة الكاملة» لتتم القدرة عليه. 

والاصطياد بالجارح إنا يكون بالكلب والفهد والطائر من بازي وصقر وشاهين» 
ونحو هذا إذا كان معكًا. 


(۱) أخرجه آبو داود في سننه» كتاب الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين (۲۸۲۸). والترمذي في سننه» 
كتاب الأطعمةء باب ما جاء في ذكاة اجنين /٤(‏ ۷۲)» وابن ماجه في سننه» كتاب الذبائح» باب ذكاة 
اجنین ذکاۃ آمه (۳۱۹۹)» والحدیث صححه الألباني ني صحیح سنن آي داود برقم (۲۸۲۸)» وصحيح 
سنن الترمذي برقم »)۱٤۷١(‏ وصحيح الحامع الصغیر برقم .)١٤١١(‏ 


٣ کتاب‌الطعام‌والشراب_‎ 


وأحوط ما قيل في تعليمه أن يشلي» فينشلي» ويصاح با للزجر فيقف» ويأخذ 
فيمسك على صاحبه ولا يأكل» وإذا فعل هذه مرة بعد مرة فهو معلم» ثم إذا أرسله 
صاحبه وهو ممن تحل ذبيحته على صيد» فمر على مسكه حين» فأخذ الصيد وصاحبه 
يراه ۾ یقف عنده ولا اختلط بالمرسل غبره ممن لم یرسله» فقتله آو جرحه» فمات قبل 
إدراك ذکاته وحبسه على صاحبه» فلم يأکل» فهو حال. 

فالو جه في| ذكرناه من الذكاة ختلف على حسب القدرة على ما يرى تذكيته وامتناعه 
فيصار ي الممتنع إلى ما يمكن. 

وقد اعتاد الناس الاصطياد» وذلك إنا يقع بالرمي أو بالجراح؛ لأن الصيد متنع» 
وإمكان أخذه يقع على هذا الوجه» أو ما يدخل في جلته» فإذا رمى الصائد فأصاب 
فقتل آو م يقتل إلا آنه م يدرك بآخر زمن» فالصید حلال؛ لاآنه لو م يكن هذا ومعلوم 
أن الرمي قد أبطل الانتفاع بالصيد. 

ومن هذا الوجه: إذا أدرك ذكاته صار الصيد مقدو را عليه» وذكاته ممكنة لا استقرار 
ووجه» فلم يحل إلا مذكاة مثله» وكأنه شاة أراد ]/٠١[‏ أراد صاحبها أخذها للذبح 
فندت وأظهرت الامتناع» ثم أمكنه خذهاء فلا تحل إلا بالذكاة التامة؛ لأنها مقدور 
عليها. 

وإذا كان الصيد يقع بالجارح فمعلوم أنه إنا كان يعمل في هذا في الجاهلية على 
الكلب ونحوه من الجوارح المعلمة؛ لأنه إذا م يكن معلا فأرسل مر على وجهه غير 
قاصد بالصيد » فلا يحل له اصطياد» فلا بد إا من تعليم» والتعليم هو أن يعود ذلك 
اصطيادًا بالتوجه إليه والقصد له» وهذا مكن في الجارح ممسكًا على صاحبه» حتى يعلم 
في الظاهر أنه بأشلائه عمل» وعل أشلائه استمر» وعلى ما أصرفه إليه يصرف» فأخذ 
الصید وکان من آقوی دلائل هذا أن لا يأکل منه ليکون صاحبه هو الذي يطعمه منه» 
فإنه إذا آثر فأكل بطل الانتفاع بالاصطياد. 

ثم هكذا إذا أرسله صاحبه مو جا له وجهة الصيد» فعدل عنها» دل الظاهر على أنه 
مإ يمض على ما علم» فإنه وحده المرسل لم يؤمن أن يكون غير المرسل هو الذي في 
أخذه» فیکون ککلب اصطاد من غیر رسال مرسل» فقیل: فلا یؤکل إلا أن یکون 1 


٤‏ کتاب الطعام والشراب 


يقتله» فيكون فيدرك صاحبه المرسل الجارح ذكاته فيذكيه» فيحل لأن هذه تذكية 


وهكذا في الظاهر من البازي وغيره» وفرق مفرقون بين البازي وال جارح» بان قالوا: 
إن العادة جارية بتعليم البازي بالأكلء وتعليم الجارح بالإمساك عن الإضرار › فلا 
يضر أن يأكل البازي» وإن كان أكل الجارح مضرًا. 

وقال أهل القول الأول: إن تعليمه لو كان يقع بالأكل لوجب أن يكون إذا أخذ فلم 
يأكل ألا يؤكل؛ لأنه خالف التعليم إذا لم يكن هذا هكذاء فقد دل على استواء الصنفين 
واللّه أعلم. 

وأما الحاجة إلى أن يكون المرسل ممن تؤكل ذبيحته» فلأن التذكية مضافة إليه» وأن 


الا وقع با لجارح» فإن ا جارح آلة لمرسلء كا أن السهم آلة الرامي» والسكين الذي 


باب ذڪر ما يحل ويحرم 
من غير ذوي الروح من الماكل والمشارب 

کل جنس مأکول أو مشروب فھو حرام » سواء کان بنفسه نجسًا أو نجسًا بملاقاته 
نجسا آخر» واختلاطه به؛ لأن النجس يجب تجنبهء ولولا ذلك لم يكن نجسًاء وأول ما 
يجنب له الشىء بجهة الأكل والشرب؛ لأا من أجل وجوه الانتفاع» وعلى أن النجس 
غير مأمون الضرر» والنفس تستقذره» فهو في هذا داخل في باب الحدث» فإذا كان الدم 

والسموم كلها قليلها وكثبرها حرام إذا كانت قاتلةء وهذا يقضي به العقل؛ لأن قتل 
النفس حرام» وهكذا ما حلط بسم» إلا أن يكون ذلك قليلا فيؤكل /٦٦[‏ ب] على 
سبيل التداوي به» فهو حینئذ حی لا قاتل. 

وأما ما آزال العقل من مسكر وغيره» فهو حرام؛ لاتصاله با خبث» وهو ما فيه من 


۵ 


كتاب الطعام والشراب 


إزالة العقل الذي جعله الله أعظم حجة على عباده» ولا يورثه من العداوة والبغضاء 
وأسباب الفساد والمعاصي» حتى سميت آم الخبائث. 

والتار حلال؛ لطيبهاء وكذلك المياه إلا ما خيف منه على النفس. 

وهذا كله في الرفاهية» فإذا وقعت الضرورة» وذلك بأن يكون الإنسان قد بلغ فيه 
ا لحوع ما حاف منه الموت والمرض والضعف من المشي أو ما أشبه هذا من الضرر البينء 
وهذا في سفر طاعة أو سفر مباح» فحيث جد ما يسد به جوعه أو عطشه ولا ثمتا 
يشتريه به في موضع » فجائز له أكل المحرم وشربه بمقدار ما يرفع به الضرورة» حتى 
تصل إلى حالة لا جوز لثله فيها ابتداء تناول الأماكن من المحرم مغيرًا للعقل من 
السكر وغبره» فإن ذلك ما ليس له تناوله. 

وحسن هذا في العقول ظاهر؛ لأن أحوال الضرورة تخالف آحوال الرفاهيةء فإنا 
حرمت الأشياء امتحانًا من الله لعباده عليه» وإلا كلها خلوقة هم مسخرة لمنافعهم» فإذا 
جاء الخوف على النفس عاد المحظور إلى الإباحة والتحليل ليقع الانتفاع به من هذه 
ا لجهة التي هي أعظم جهات الانتفاع. 

فأما تغبر العقل: فإن الإنسان غير معذور؛ لن الترخص غا يوجب الشكر للمنعم» 
ولا حالة للمخلوق إلا وهو متعبد فإذا أراد إدخال ما يشغله عنه على نفسه كان ممنوعا 
منه» وهو في السفر المباح؛ لأن السفر إذا كان حظورًا فأراد صاحبه أن يتسبب به إلى 
استحلال ما حرم الله عليه لم بجزء وكذلك إذا أرد أن يترخص برخص الله؛ لأن المعصية 
إذا كانت محظورة كان ما هو تسبب إليها محظور؛ لأن كل ما لم يتوصل إليه إلا بشيء 
فالشيء في حكم الأصل» كمن أمر بالوضوء» فلم يمكنه الاستقاء الا فة الاستقات 
وإذا كان الاستقاء لا يمكن إلا بإحضار آلات ومعاول» كانت الآلات والمعاول واجبة 
7 

وكذلك إذا كان الامتناع عن الثىء لا يوصل إليه إلا بشيء آخر» كان محل الشيء 
الآخر واجبًا ليصلح الامتناع؛ لأن الله كك لا يأمر بالشيء الذي لا يمكن الوصول إليهء 
فكذلك المعصية إذا كان لا يوصل إليها إلا برخصة من رخص الهء فالامتناع من 


الرخصة واجب. 


۲۲٢‏ كتاب الطعام والشراب 


فإن قيل: فقد نهى الله عن قتال النفس والإلقاء ما إلى التهلكة. 

قيل: لسنا نأمر هذا الرجل بقتل نفسه» بل ننهاه عنه» ولكن نأمره بإحياتها بعد تقدم 
التوبة فنقول له: تب واعتقد في نفسك أن تنصرف عن سفرك وأن لا تعصى فيه » وكل 
او ی ا ا ی و 
عن الصلاةء بل أمر [1۷/ ]١‏ بأدائها على ما جوز ويصح من تقديم الطهارة أمامها. 

وإدا كان يجد ما يشتري به ما يحبه من الحلال» فلا ضرورة به إلى تناول المحرم» وإن 
كان عادما لذلك ي موضعه» وکان له مال في بلده فالضرورة قائمة. 

والخمر حرمة قليلها وكثيرهاء لما فيها من المعاني الخبيثة التي تكرر ذكرنا ها. 

اباس ت ا من العنب وغيره ما م ينتبذ فيسكر كثيره» فإذا بلغت هذه 
الغاية حرم شربه» وحرم علاجه له لحمله خلاء فإذا عولج فهو حرم بحاله. 

ووجه تحريم شربه مضاهاته به للخمر المتفق على تحريمها في معاني التأثير في العقل 
وإ رال و ارات ما ورتم الناست 

والمعنى في التسوية بين قليله وكثيره: أن قليله يدعو إلى كثيره» وأن نفصل ما إذا زيد 
عليه أسكر من المقدار غيره متعذر شاق» فالأحوط في السياسة بحسم الباب في القليل 
والكثير» فإذا آزاله الإسكار بالعلاج حرم؛ لما فيه من التسبب إلى المحرم بالعلاج 
والاحتيال» فهو كا حكاه الله من أصحاب السبت» حيث احتالوا لاصطياد السمك 
e N a‏ 

انال ا خمر خلا بغیر علاج» بلا احتیال روا ار وا ا و 
هذا من تتمة تقريب يب المعنى: أن يحبس رجل رجلا فيحتاج لإقامة روحه لحسن الطعام 
والشراب عنه» فیکون في حکم القاتل له» ولو مات في حبسه بغر هذا الاحتیال بأمر 
ساوي ورد عليه م یکن حابسه قاتلا له. 


E‏ 8 كان ينتبذ له الزبيب فيشربه إلى مسى الثالث» ثم يريقه 


اوس الخاد ٠‏ 


(1) أخرح مسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم یشتد (۳/ )۱٥۸۹٩‏ ح(٤۲۰۰)»‏ عن 
ابن عباس يقول: «كان رسول الله اة ينتبذ له أل الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء» 
والغد» والليلة الأخرى» والغدإى العصرء فإن بقي شىء سقاه الخادم أو أمر به فصب». 


كتاب الطعام والشراب ۲۲۷ 


ومعنى ذلك: الاحتياط في تجنب المسكر إذا قارب الإسكار» لا على جهة التحريم؛ 
لأنه لو کان حرامًا لم يسقه الخادم» ولكن الحكيم الرئيس يأخذ نفسه من أسباب 
الصلاح وخلال الخير ما يلزمه غيره. 

وروي النهي عن الانتباذ في الظروف التي يسرع فيها بلوغ الشراب» صيانة للال 
عن أن يسرع إليه الفساد'. 

وروي النهي عن انتباذ الخليطين"» وهما: البسر والتمر معا والزهو والرطب» 
والزبيب والتم وأمر بأن ينتبذ كل واحد على حدته» وذلك لا يتسارع إليه الفساد من 
الاختلاط على ما لا يمكن مثله في الانفراد. 

والاستحباب أن يطبخ العصير حتي يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» وعلى هذا النحو ما يمنعه 
الانقلاب لا فى الانقلاب من فساد الالء وقد جعل الله ا لمال قوامًا للناس» فغير جائز إتلافه 
ف غبر وجهه» وہذا وردت الشريعة بالنهى عن اللإسراف» لا فيه من تسارع الفساد إلى 
المال» يقارب في حله محل البدن» فالإبقاء عليه كالإبقاء على البدن» وهذا ظاهر في العقول 
السليمة والله أعلم. 

والدم حرم [1۷/ ب]ء وهو يجحتمل أن يكون على معنى أنه مستقذر» يتجنبه العوام» فل 
الرائحة الكريمةء ولا فائدة فى شربه» فهو أغلظ حالّا من الميتة المستقذرة أكلها » ثم ني أكلها 
من امعان ما ليس منه في شرب الدم» وهو ني الأصل فضيلة مستحيلة من فضول الأغذية 
فهي تشاكل الغائط. 

ول يبلغنا أن أمة من الأمم تعتاد شربه» وإنم) يشرب ني الأحوال النادرة» كفعل الترك إدا 
تحالفت على شىء » شرب بعضهم دم بعض تشبهًا بالاختلاط والامتزاج والاتحاد تاكيدا 
لعنى أمر التحالف» وكا يشرب في شدة الحرب مخلوطا بالصرف» وتسميه العرب: القلن. 


(1) متفق عليه؛ أحرجه: البخاري في صحيحهء كتاب الأشربةء باب ترخيص النبي بل في الأوعية 
والظروف ح(۹۲٥٥)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء 
والحنتم (۳/ )۱٥۸۳‏ ح(۱۹۹۸)» من حدیث جابر بن عبداله. 

(۲) متفق عليه؛ أحرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة» باب من رأى أن لا بخلط البسر والتمر .. 
ح(۰۱٦٥)ء‏ ومسلم فی فة كات الاشربة كراهة أنتاذ الثم الريب خلوطن 2/۴ 019۷ 
ح(٩۱۹۸)»‏ من حدیث حابر بن عبدالله. 


۲۲۸ كتاب الطعام والشراب 


ويشبه أيضا أن يكون من معاني تحريمه: كثرة استعمال ا مشر كين إياه في التقارب إلى 
آهتهم؛ لأنمم كانوا يصبونها على آهتهم أصنامهم» ويلطخون با في العقيقة رءوس 
أولادهم. 

وتاغل اللي الأمر في تجنبه» واجتمع في تحريمه المعنيان اللذان تقدم ذكرهماء 
أحدهما يتعلق بالعين» والثاني يتعلق بم يتصل بمعان مستحقة في العين والله أعلم. 

وورد في الخبر: «أحلت لنا ميتتان ودمان» أما الميتتان فالحوت والحرادء وأما الدمان: 
TERN E‏ 


ولا شك» وإن كان الكبد والطحال في الأصل دمًاء فإ مفارق للدم المسفوح في 
إطلاق الاسم» وف المعاني من الطيب ونحوه. 

ولا ینکرآن یکون الدم في صله مسفو ځا ثم بمحدث الله فيه أعراصًا يستحیل ہا عن 
معاني الدم السائح إلى  ]...[‏ . ويستطاب من اللحان. 

ومثل هذا المسك الذي ورد في الخبر آنه من أطيب الطيب؛ لأنه دم جامد حدثت فيه 
اعراض ازالت معاني الاستخباث» فحول عن حكم المأكول إلى حكم النبات الطيب» 
فالكبد والطحال أيضاء وإن كانا في أصله| دما فغير منكر انتقاهي| عن حكم الدم ب 
حدث فيه) من معاني اللحان. 

باب فيه آداب المآأكل والمشارب 

وردت بها الأخبار» ووردت الأخبار بالتسمية على الأكل والشرب") ووجه ذلك 
معروف في التبرك بالابتداء باسم الله تعالى» تعظيًا له واعترافا بموضع النعمةء فيم) رزقه 
ما يقيم بدنه. 
(۱) أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال (١١١۳)ء‏ وصححه الألباني في صحبح 

سنن ابن ماجه برقم .)۳۳۱۶٤(‏ 
() بياض بالأصل. 
)١(‏ متفق عليه من حديث عمر بن سلمة: أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأطعمة» باب التسمية على 


الطعام ح(۹ (٥۳۷‏ ومسلم ٤‏ صحیحه» کتاب الأشربةت باب آدات الطعام والشراب )/ 104%( 
OTE‏ 


كتاب الطعام والشراب ۲۹ 


ووردت بالنهي عن الأكل من ذروة الطعام» والأكل ما يلي . 


ويحتمل وجه آخر: وهو أن الأكل من ذروة الطعام من أخلاق آهل السرف 
والخلاء؛ لأن ما يكون في وجه الطعام هو أنبله وأفضله» وهو كالزينة لا حته» فیکره 
هم أن خصوا ذلك بالأكل ترفهًا عن كل ما تحته» فيرجع ذلك إلى معنى التهاون 
بالطعام والعبث بشيء منه » على ما قد روي من آن رسول الله ية ما عاب طعامًا قط» 
أن اھات لوال ركه ۰ 

وقد بحتمل أن يكون وجهه في ال اعة حمول ]1/٦۸[‏ على الطعام» فيقصد بعضهم 
الأكل من الذروة مفارقًا للأكل ما بين يديه» ومتخطيًا إلى ما تباعد عن حده» وفيه سوء 
آدب» وخروج عن حسن المعاشرة ي المؤاكلة. 

ولعل في الحملة من يتقذر الأكل من آثار أصابع غبره» فأمروا هذا بالاقتصار عن 
كل واحد منهم على ما يليه» والأكل من ذروة ما بين يديه إلى أسفله. 

وروي في الخبر: أن رسول الله ية قال لمن أكل معه: «كل نما يليك '» ثم تی بطبق 
فقال: «جل يده فإنه غبره)» فأرخص هم في إجالة الأيدى ليأخذ كل واحد ما ينزع به 
هواه إليه» وفرغ الأمن من وقوع التقذر الذي ذكرناه في الطعام الذي كله لون واحد» 
وآثار الأصابع لا تعلق با يأخذ الأخر منه. 

والاختيار على ما ورد به بعض الأخبار: لا يقطع اللحم بالسکين» ولکن ينهش 
إنهاشًاء وقد روي خبر في قطع اللحم بالسكين» وذلك والله أعلم على حسب الأحوال» 
فقد يصلب اللحم فيخاف من انتهاشه على السن» لغلظ كانت في لحوم الإبل» وهي 


ااا 


(۲) متفق عليه؛ اخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الأطعمةء باب ما عاب النبی ی طعاما ح(۹ »)١ ٤١‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب لا يعيب الطعام (۳/ ۱۹۳۲) ح(٤٠٠۲)»‏ عن أبي هريرة قال: 
«ما عاب رسول الله ی طعاما قط کان إِذا اشتھی شیئًا کله وإن کرهه ترکه». 

(۳) أخحرجه البخارى في صحيحه» كتاب الأطعمة» باب الآكل عا يليه ح(9۳۷1)» من حديث عمر بن 
نة 


A‏ كتاب الطعام والشراب 


ويجوز أن يكون الانتهاش يدخله من الخوف ما بخرج استعاله بحضرة الجاعة عن 
حسن الأدب» فيكون معا ته بالسكين أحمل وأنظف » فيستعمل في كل حال ما يطلب 
فيها. 

وروي عن النبي َه آنه قال: «آما آنا فلا آکل متکئاء إن آنا عبد آکل کا يأكل 
العبدا"" فدل أنه كره الأكل متكنًا لما فيه من التعظيم المكروه» ولعل من يفعل هذا من 
العظمين إن يقصدون به سرعة انمضام الطعام» وكان رسول الله ئه يأكل بثلاث 
أصابع» ولا خفاء ب) ني هذا من التنظيف في الأكل. 

وقد روي عن عمر الأكل با لخمس» وم يكن هثم بالذي يخفى عليه أدب رسول الله 
ولكنه كان يستعمل في أمره سنة الأعرابي والعربية المحضةء خلاقا عن الملوك من 
زمانه» وتعريقا هم أن ما هم فيه من الترفه والترقيق في الأمور ليس غا يصرفه الإجلال» 
ولا ينسب الملوك هيئتهم» بل قد يصورهم ذلك عند رعاياهم بصورة التقشف 
والاستخفاف بعرض الدنياء وإن كان يكتب إلى عاله وجنوده: أن اخشوشنوا› 
وععددواء وحيموا» ودعوا الركوب» وانزلوا عن الخيل. 

وهذه سيرة يقع معها من أهيئة بم لا يقع بكثير من التجبر والتعظم با لا شك أنه 
كان إذا أكل بالخمس إن) يأكل بأطرافها من غير تعظيم النعمة على ما يفحش أو بخرج 
عن التنصف» فمن اتبعه على هذا فهو حسن جميل. 

ويختم طعامه وشرابه بالحمد لله والشكر له» فإن ذلك اعترافا بقدر النعمةء فا خحلق 
الإإنسان من الأشياء التي يقيم بها بدنه» إظهارًا للعلم بذلك» والمعرفة بقدره وموقعهء 
والترك لا واقع بعد العلم بحقيقة النعمةء كان أفضل من وقوعه على الجهل بقدرها 
٦۸1‏ ت]. 


وهكذا روي عن النبي ال آنه كان إذا رفع الطعام يقول: «الحمد لله حهدًا كيرا 
طیبًا مبارکا فيه» غير مکفي ولا مودع ولا ع 


(۱) خر جه البخاري في صحیحه» کتاب الاطعمة» باب الاکل متکتًا ح(۳۹۸٥» .)٥۳۹۹‏ 
(۲) خر جه البخاري في صحيحه» كتاب الأطعمة» باب ما يقول إذا فرغ من طعامه ح(۸٥٤ .)١‏ 


كتاب الطعام والشراب ١‏ 


ولا يمسح يده وبا بقية طعام حتى يلعقها أو يُلعقها غيره» هكذا روي عن النبي 
الل » وحسن هذا ظاهرء وإن المنديل إن يمسح به آثر الطعام قبل غسل اليد كا 
يمسح بعد الغسل» فلا ينبخي أن يفعل هذا وني اليد شيء متكاتف من الطعام» فيكون 
من أراد مسح يد غير لصق بها ما يحتاج إلى إعادة مسحها بشيء أخر» وهو المنديلء إن 
يراد به منديل العمر» والله أعلم» لا منديل المسح بعد الخسل لليد. 

فأما اللعق فليس بقبيح ولا سمج» إذا كان الأكل قد أكل بأطراف أصابعه. 

ا الات غر فلك انا هو فمن لا فد ره کا روئ آن الس ا کان باعل 
العرق من عائشة فيتتبع موضع فا اا ل وكرم فاضا وحار الاس 
تلطف موقعه من قلومم حتى يزول التقذر في| بينهم» وكذلك ما روي أن النبي اكا 
كان يمص لسان عائشة به " » فإن هذا ما لا ينكر من الرؤساء والحكماء فيمن 
ګبوده. 

وكذلك إلعاق النبى كلل وإلعاق غبره أصبعه ممن لا يتقذر منه لأ ينكروه. 

ثم غسل اليد بعد الفراغ من الطعام» لزوال آلاصق الغمر لغلا يتأذى به الجليس آو 
لا يعلق بثوب الآكل. 

وروي أن النبى اقتا نى أن a e‏ 
حث على حسن أكله» وترك الشره» واستع ال العدل في دق من الأمور وما جل منهاء 


»)١ ٤٥ متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الأطعمة» باب لعقق الأصابع ومصها ح(1‎ )١( 
ح(۲۰۳۱)» من حديث‎ )۱٠٠١ /۳( ومسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع‎ 
. ابن عباس انه‎ 

(۲) أخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها ›»)۱٤۸/١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (۲۷۹). 

(۳) انظر ضعيف الحامع للاألباني برقم .)٤٦۲۷(‏ 

() هكذا بالأصل» ولعل الصواب: «يقرن»» فإن النهي عن القران في التمر › والله أعلم. 

(ه) متفق عليه؛ أخرجه: البخارى في صحيحه» كتاب الأطعمة» باب القران في التمر ح(٦٤٤٥)»‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الأشربةء باب ني الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوها في لقمة (۳/ )۱١١۷‏ 
ح(۵٤۲۰)»‏ من حدیث جبلة ابن سحیم» عن ابن عمر به. 


۲ 
ومثل هذا في المعنى ما أشبه التمرة من الأشياء العديدة المتجانسة. 
وخبى عن النفخ في الطعام والشراب» وذلك والله أعلمء » إذا كان الأكل مع غبره ممن 
عساه ن يتقذر ريقه» فإنه لا يؤمن أن يبذر مع النفخ شىء من انی 
قال: «إذا جاء أحدکم خادمه بطعام فلیجلسه معه او فلیدفع له 
لقمة أ و لقمتين؛ “هذا من أخلاق أهل الفضل والتواضع» وفي الخبر: (افإنه ولي حره 
وخا ٠٠‏ فتبه ات على المعنى» وهو أن نفس الخادم» وخصوصًا إذا كان هو صنع 


اعمام» تشوق إلى ما صنعهء والأحسن في المعاشرة أن يسكن توقانه بلقمة أو لقمتين 
إن م جلسه معه. 


كتاب الطعام والشراب 


ونی عن الأكل والشرب قاتا وماشاء وقد روي عن رسول اله 4 آنه شرب من 
رمرم قات" Rs‏ والله أعلم» على اختلاف الأحوال فزمزم تكثر الزحمة فىها» 
ويتكامن الناس على رسول الله ية للنظر إليه وإلى ما يصنع عنده فالجلوس متعذر 
eg‏ اة بالبيت راكبًا؛ لينظر الناس إل 

وإدا م تتفق مثل هذه الحالة وكان الشرب في موضع طمأنينة [1۹/آ] فالأحسن 
بذوي المروءات القعود له. 

والأكل آبلغ في هذا المعنى من الشراب؛ لطول مدته على مدة الشرب. 

وأما الأكل والشرب ماشيًا فوجه كراهيتهم| في وجهه: الرفاهية واضح» ل يخاف في 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأطعمة باب الأكل مع الخادم (۷/ ۰1 E‏ ۰ ) من 
حديث أبي هريرة. 

() انظر التخريج السابق. 

() متفق علیه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» کاب الاشربة ات لسرت قاتا ح(۱۷٦7٥)»‏ ومسلم في 
صحیحه» کتاب الأشربة باب في الشرب من زمزم فاا (۳/ VEO ١‏ ۰) من حديث ابن 
عباس ته . 


كتاب الطعام والشراب A‏ 


ومن آداب الحکاء في الأكل: أن يمكث صاحبه قليلا ثم يتحرك حركة باعتدال 
ليقع الهضم بعد طحن المعدة» لما يصل إليهاء وإنضاجها له» فإن سوء لهضم يورث 
التخمة» وكانت العرب تقول: أصل كل داء البردة» وهي التخمة المغيرة وقر النكهة 
غير كريهة» ويبرز مع التنفيس من ريق الفم ورطوبته» فيكون ذلك في معنى النفخ في 
الطعام والشراب. 

لار غل اروت اا ا ك تو اا و الا ا 
ولا يعبه عبًاء ووجه ذلك: وقوع الأمان من ضرر الشرب. 

وورد الخبر بالنهي عن الشرب من ثلمة الإناء ” » وقيل: إن عليه شيطاتاء وهذا 
محتمل أن يكون على معنى أن تكون الثلمة لا ينا ها التنظف إذا غسل الإناء إلا بتكلف» 
فيجتمع هناك ما سبيله أن يغسل» فيكون الشارب قد شرب في موضع غير طاهر» 
وذلك مما يضر بالبدن» وهذا قيل: إن عليها شيطاتًا؛ لأن كل قذر وشىء مذموم 
مستخبث يضاف إل الشيطان» وهو كا روي من قوله اس كڪ5: «إذا قام آحدكم من نومه 
فل فان الشطان دعل شمه .> 

وقد يكون المعنى فيه: أن الشارب من الثلمة يقطر على وجهه وثيابه» فنهي عنه لا 
فيه من هذا المعنى» وروي أن النبي ا هى عن الشرب من فم سقاء ضيق 

والمستحب أن يكون الشرب من إناء طاهر لا بخفى شيء فيه من قذر أو غيره» كما 
روي أن النبي ية شرب من قدح رحراح ٠‏ أي واسع. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة» باب الشرب بنفسين أو ثلاثة ح(١۳٦٥)ء‏ من حديث 
نس بف. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأشربة» باب الشرب من ثلمة القدح (۳۷۲۲)» من حدیث ابي سعید 
الخدري اک وصححه الالبانی في صحیح سنن أبي داود برقم (۳۷۲۲). 

(۳) متفق علیه؛ آخرجه: البخاري في صحیحه» کتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده ح(۴۲۹۹)» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب الإیتار في الاستنثار والاستجار (۱/ ۲۱۲) ح(۲۳۸)» من 
حديث أبي هريرة بک. 

(6) خر جه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة» باب الشرب من فم السقاء ح(۲۷٦٥۲۸۰٦١).‏ 

.)١ ٦۳۸(ح أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة» باب الشرب من قدح النبي با‎ )١( 


٤‏ كتاب الطعام والشراب 


وإذا كان الماء في سقاء فالأحسن آن يصب منه في شىء آخر» فيشرب منه؛ لأن 
اتصال الشرب من فم السقاء يورثه تغير الماء نما يرد عليه من الروائح المتغيرة من أفواه 
الشاربين» أو من فم شارب واحد. 

وفیه معنی آخر: وهو أنه لا يؤمن أن يكون قد دخل السقاء من الهوام من حيث 
يحفى على الشارب. 

وأما الاختناث المنهي عنه: فقد قيل: هو أن يقلب فم السقاء ويعطف للشرب منه» 
كام کارا ربوا من الامسقة نها خت بعر و ت ب فكان ف 
حتنث بفعله في سقاء ضیق الفم » وقد کان یشرب منه وکان یعطف فمه إلى أن یتسع له 
الشرب من ذلك على الوجهين معّاء على معنى آنه لا يؤمن أن يكون قد وقع في السقاء 
ما ذکرناء فقد روي عن آي سعيد الخدري [1۹/ ب] أن رجلا شرب من سقاء فانسل 
في بطنه جان» فنهى رسول الله ياه عن اختناث الأسقية . 


e‏ أن النبي اة اختنث ث سقاء وشر ب منه» وهذا قل 
يخرج على أن يكون النبي ٩‏ آمن آن يكون في السقاء الشيء» وعطفه» كا يفعل بمثل 
هذافي الأوعية والجرارات» ومنه سمى المخنث لتكسره وخنثه. 


dh Mh 
I 


(1) متفق عليه؛ أخر جه: البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة » باب اختناث الأسقية ح(٠۲٦٥» »)٥٦۲١‏ 
ومسلم في صحیحه» کتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب (۳/ )۱٦۰۰‏ ح(۲۰۲۳)» من حدیث 
أبي سعيد الخدري» بدون ذكر هذه القصةء وقد قال الحافظ في الفتح: ووقع في مسند أبي بكر بن أي شيبة: 
عر رك بن ھاروت عن ابن آن :دشب فی أول هذا اديت شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه 
جنان» فنھی فنهى رسول الله ي فذكره » وكذا أخرجه الإساعيلي من طريق أبي بكر وعثان بن أي شيبة 
فرفه) عن يزيد به. 


كتاب اللباس والزينة 0 


كتاب اللباس والزريني 


لا فى على عاقل آن الحاجة إلى الملابس ضرورية للأجساد من الحر والبرد» وليستر 
ما لا يستجيز أهل المروءة كشفه» والعقل من العورةء فحرح في ذلك إلا أن يكون زينة 
وحمال» وقد قرن الله بين الإناث من النساء وبين الذكران منهم» وجرت العادة 
الحوو و ن الات ر دوا م ااا ك قا قعل ل و 
بخالفوهن في الميئات واللابس وأشياء كثبرة قد خولف بين الصنفين في البنية والخلقة 
والتركيب» لم يكن يجوز خلاف هذاء لئلا يختلط الصنفان فيخرج ذلك إلى الفساد ي 
التعامل وغيره. 

ولا كانت الحملة تمييزهاء وردت الشريعة بالفرق بينه| في اللباس» فأبيح للنساء ما 
حظر على الرجال» وللرجال ما حظر على النساء وورد الخبر بلعن المتشبهات من 
النساء بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء ""'» وهذا ما يقبله العقل» وتشهد له 
العادة السليمة بالصحة. 

ومعلوم بعد هذا أن النساء ني الجحملة أجود إلى الزينة التي تأخذ بالعيون والقلوب 
من الرجال لاي مواضع الشهوات. والمخلوقات هاء وإن المصبغات من اللابس 
بآخذين العيون والقلوب ما لا يأخذ غبرها » وإن كان الغير في غاية النفاسةء وإن آهل 
الخيلاء والتكبر والسرف خرجون في ملابسهم إلى ما سبيله إظهار الفخر والتعزر 
بأسباب الدنيا» فكره أيصًا هذا الباب للرجال. 

فعلى هذا حمل تحري الأمر في المحظور والمباح والتزين والله أعلم. 

وكان ما حل هذا المحل الذي ذكرناه في اللباس من المعاني الضرورية في إقامة 
الأبدان وعمارة أسباب العام من الأقوات والمناكح والمعاملات والتناصف فيهاء فلابد 
أن ري فيه ضروب من السياسات على حسب تفاوت طبائع آهلهاء وتباين عادام 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء» والمتشبهات بالر جال ح(٥9۸۸)»‏ 


ا 2 ا کے سے ی ر 8 ر کے ور r o‏ 
من حدیث ابن عباس ا قال: لعن رَسول الله اة المتَشجَهينَ من الرْجَال بالسَاء والمتشبهاتِ من النسًاء 
الالء 


A‏ كتاب اللباس والريتة 


وأخلاقهم فیستقیم حینئذ حرم ومباح» وحظور ومکروه ومستحب. 

وكذلك الملابس والله أعلم بكل ما لبسه الرجال من الثياب الطاهرء والمصبوغة من 
جلد وصوف وشعر وقطن» فھو مباح ما م یکن حريرًا آو دیباجًا آو ما يدخل في عامة 
لباس النساء من الثياب المصبغة بالخلوق والعصفر ونحوهماء لأن الملابس تختلف في 
البقاع على حسب اختلاف ما يغلب على كل ][/۷٠[‏ بقعة منهاء من الأشياء التي منها 
تتخذ الملابس» فقد يعز القطن في بعض المواضع ويغلب في بعضهاء ويغلب الصوف 
على كثير من البلاد» وهكذا يغلب الجلود على حسب عزة ما سواهاء وهذه أشياء كلها 
على اختلافها تجتمع في نها تكن وتستر وتقي الحر والبرد» ويقع بها التزين. 

والحميع واحد في الإباحة» وهي كلها خلوقة للناس متاعا إلى حين» وليس جيعها 
اا لر جال وال 

فأما الحرير والديباح: فهو لباس النساء فالأحسن ألا يليها الرجال» وفيها أيصًا من 
معاني الشرف والتجبر ما فيهاء والعادة جارية أنه لا يستعملها من الرجال إلا آهل 
الشرف» يحرم على الرجال هذا الشرف» وأبيح للنساء؛ لأهن مواضع شهوات» 
والتحسين والتزيين والتذويق والتنسيق الآخذ بالأبصار والقلوب. 

وما کان نما لا جوز لبسه للرجال ما علم به طرف سرف فلا بس به؛ لانه لا سرف 
في ذلك ولا يشبه النساء» ولا يقع له من الأخذ بالعين مايقع با مضى. 

والخز داخل في الحرير» فإن نسج منه ثوب حرم على الرجال لبسه» فإن خالطه 
القطن وكان الغالب جاز على جملة المعاني التى قلناها. 

ا و اع تا اا ا 
الرجال؛ لما فيه من معاني التجبر والسرف» فا نسج كله أو بعضه منهاء فهذا المعنى 
موجود فیه» غالب عليه. 

وهكذا المحرم بالذهب لوجود المعنى فيه. 

وأحب الثياب للرجال: البياض؛ لأنه أحسن ما تقام به المروءة» والأوسط ما يتزين 
به ویتجمل بلبسه» وهو الأصل» ثم ما بعده دخل عليه ما صبغ غزله» فنسج مصبوعا 
بعد أن لا يكون معصفرًا أو لقا أو مزعفرًّا؛ لأن المعروف في الناس وخصوصًا في 


كتاب اللباس والزينة ۴۷ 


العرب أنهم إنما يوقعون اسم الزينة على ما يلبس مصبوعًا بعد نسجه » فما صبغ غزله 
فنسج مصبوعًاء فکأنه فی معنی ما ينسج من غزل معمول من قطن ذي لون» فان القطن 
قد تختلف في اللون » فيكون مصبوغًا بعد نسجه بيا صبغ» منه الأبيض والأزرق 
ونحوهماء فهو مكروه للرجال لا فيه من التشبيه بالنساء. 

وقد حص للصبيان الصغار في الولادة والحصبة» ونحوها. 

فإن قال قائل: فقد أخبر الله عن أهل الحنة أن لباسهم فيها حرير وأنهم يحلون فيها 
من أساور من ذهب ولؤلرًاء فكيف حظرهم على أوليائه في الدنيا؟ 

قال: كا حرم على آوليائه في الدنيا ا لخمر وأحلها في الآخرة معان حليهاء أن الاخرة 
دار نعيم بم يعطيه الله المؤمنين به فيها من أصناف الكرامات ثوابًا هم على أعماحم في 
الدنياء كا قال: ولك اة الى أورتَعْمُوهَا بِمّا ئة تَعَمَلور € [الزخرف: ۷۲] 
وقال: # كوأ وَاشرَبُوأ هيا بما كيم تَعَمَلُونَ‰ [الطور:۱۹] . 

فالحنة دار نعيم وراحة وتلذذء لا جري فيها امتحان» ولا بجري على هلها مشقة» 
ولا انتقال» ولا ينا هم نصب /۷٠[‏ ب] معمودون ذا المعنى كرما فيخرج الأمر في 
ملابسهم ومطاعمهم ومشارمم وسائر آلامم على أن يقع فيها ما يجري فيه التعظيم 
والخيلاء والتكر بعضهم على بعض» فلا ينكر لذلك آن يباح هم ما كان محظورًا 
عليهم» لاختلاف الأسباب والمعاني. 

كا أنه جل وعز أخبر في أباح هم من الخمر في الجنة آنهم لا يصدعون عنها ولا 
ينزفون» وقال: يِن مر لَدَوَلَلشربین [محمد:١٠]»‏ ففرق هنا بين الدارين بالاختلاف 
في المعاني والأسباب» ولو أباح لأهل الدنيا كل النعيم والملاذ على ما يبيحه لأهل الجنة 
لزالت معاني المحنة والتكليف» وبطل أن تكون دار عمل؛ لأن المحنة : ما يصلح مع 
تر دد الأحوال بين الشكر والصء» فما الآخرة فليس فيها ما يوجب هذا المعنى فافترقا. 

ولو کان ملگا من حکاء ملوكنا جعل لرعيته وعبيده وخدمه آيامًا معرفة يعفيهم 
فيها من الخدمةء ويبيح همم أصناف النعيم وأنواع الملاذ مدة تلك الأيام» ثم يحظر 
بعضها عليهم في أيام أخر لشغلهم فيها لخدمته والسعي في يكلفهم من التصرف فيه م 
يكن هذا الصنيع منه خرو ًا عن الحكمة» فكذلك ما عامل الله به عباده قي الدار الأولى 
والدار الاخرة. 


۸ -کكتاب اللباس والزينة 


وقد كره التختم بالحديد؛ لما للحديد من الرائحة والتأآنين في الأصبع» وقيل: لا 

والتختم للرجال بالذهب حرم "» وبالفضة محلل "لا فيه من الحال والنعمة 
واللباس بالتختم في اليد اليمنى واليسرى. 
والتختم في اليسار جائز لسهولة الآمر في نزعه» لتختم ما تختم به » ولكنه إذا كان في 
نفس الخاتم شىء من ذكر الله واسم الرسول حول في الاستنجاء تنزيمًا لاسم الله فل 
واسم الرسول عن أن ينال موضعه| بقذر» فيكون ذلك استخفافا. 

وقد روي أن رسول الله ييه كان إذا دحل الخلاء حول خاتمه. 

وما هي عنه الرجل من الذهب والفضة قد يجوز لبسه بالضرورة» كالرجل تهجوه 
ما بجحل بالضرورة من الأشياء التي لا تحل في الرفاهية» ولا تمنع العقول من الفرق حالة 
الرفاهية وحالة الضرورة. 

ورخض لرل أن يرط غه الذهب اذا وان عل لهه انعا من ذهب إذا 
انقطع آنفه ؛ لأنه يقال: إن الفضة تنته» وليس في هذا المقدار من الذهب زينة. 

والاختيار: أن لا يلبس البياض المرأة » والفضة لما فيه من التشبيه من الرجال › وأن 
يغير البياض بها أمكن من زعفران أو غيره. 

وحرم على الرجال والنساء اتخاذ الآنية من الذهب والفضة ؛ لآن ذلك من فعل 


)۱( أخرج البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب خواتيم الذهب ح(٤٦۸٥)‏ عن ان هريرة ل عن 
النبي اة آنه نى عن خاتم الذهب. 

(۲) آخرج البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب خاتم الفضة ح(0۸17)» عن ابن عمر #: أن رسول 
الله ياو اتخذ خاتا من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلى كفه ونقش فيه : محمد رسول الله»» فاتخذ الناس 
مله قلا رآ ا رها رمي به وقال: الا اجه ايده لم اغد عا ن فة قاقد الاس حرا 
الفضة» قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي بي أبو بکر ثم عمر ثم عثان حتى وقع من عثان في بئر 


كتاب اللباس والزينة ۲۳۹ 


الجحاهليةء أهل الخيلاء والتكبر » لا زينة للمرأة 1 /۷١‏ آ] في نفسها في ذلك» فيباح ها كا 
أبيح ها التحلي بالذهب. 

ولا يحرم ما يتخذ من ذلك من البلور ونحوه» لأن معرفة ذلك إنا تقع للخواص 
من الناس دون عوامهم» وليس له من الأخذ بالقلوب والعين بالذهب والفضة. 

والبلور ي هذا جوز لبسه وإِن زاد ثمنه على ثمن الحرير ني بعض الأحوال» إذ ليس 
له من الأخذ بالقلوب با للحريرء ولا للعامة من المعرفة بالحرير. 

ولا ينصب في البيت المتاع المصور بصورة ذوي الارواح»› ولا تعلق إلا أن تقطع 
دمه وي عا ل اا ان طت وطن ار كات رة عي 


ووجه هذا: أن تصوير ذوي الروح منهي عنه؛ لآنه كاتخاذ الأجسام التي تعبدء فإن 
کان منه الشىء في متاع يوطئ خرج عن حد يفارق معنى العبادة» وإن كان ما ينصب 
قارب معنى ما يعظم بالعبادة» ولیس هكذا ني صور غير ذوات الأرواح إذا قطع من 
الصور بطل معناها» وخرجت عن أن تقصد بالتعظيم. 

وو اللحية؛ لما فيه من التشويه» ومعانى المئلة» ومجوز حلق الرأس 
للرجال» ولا جوز للنساء؛ لأن ذلك في معنى المثلةء وفيه التشبيه بالرجال . 
ا لخيلاء» وكذلك الركوب عليه لوجود معنى الخيلاء في الجميع. 

ولا جاوز الرجل بإزاره منتهى كعبيه؛ لأن ذلك لباس آهل الفضل» وخلافه من 
فعل أهل الخيلاء والشرف» وفعل من مجر ثيابه خيلاء » فما المرأة فإنها تطيل من آسفل 
لوا بقار ها تحط دما لان ذلك اسر ها 

e 2‏ ن .) 1 مہا 
وورد الخبر بالنهي عن أن يمشي الرجل في نعل واحدة""» ون لا ينتعل قاتا 


(۱) اخرجه البخاري في صحيحه» کاب اللباس» بات لا يمشي في نعل واحدة ح(٥٥۸٥)‏ من حديث ابي 
هريرة: أن رسول الله ية قال: «لا يمشى أحدكم في نعل واحدة» ليحفه) جيعا أو لينعله| جيعًا». 


٠ 

فأما النهي عن ا مشي في نعل واحدة: فقد بخرج معناه على أن صاحبه يتصور بصورة 
من إحدى رجليه أقصر من الأخرى» فيصعب عليه المثى في هيئة ما يمشى الناس» وقد 
يكون ذلك على معنى أن الحفا يصعب إلا أن يتعود الإنسان» فإذا اعتبر ذلك في إحدى 
الرجلين كان آصعب» فكان احتماله في كلا الرجلين هون من احتماله في أحدهماء هذا 
مع قبح منظر هذا الفعل» ورمي الناس بالأبصار إلى فاعله. 

وكل لباس لا سعرة فهو منهي عنه لقبحه والله أعلم. 

أما النهي عن الانتعال قاتا فلا يؤمن فيه من الانقلاب وتر كه أحسن. 


كتاب اللباس والزينة 


علد اح ماح 
IS iS A‏ 


۲٤١ 


كتاب السنة في المولود 


كتاب السنت 2 المولود 


وردت السنة في العقيقة "ب يدل على أا مؤكدة» لا ينبغي تركهاء وليس بفريضةء 
وقیل: إنها من السنن القديمة المستعملة في المولود» وكان أهل الجاهلية يفعلونا 
ويلطخون راس الصبي /۷١[‏ ب] بدم الذبيحة. 

س لا ودای و ع ا ا 
من عاداتهم فيها ما ذكر من لطخ رس الصبي بدمهاء بعد حلق راسه» وقد قال رسول 
الله ية لا ستل عنها قال: «لا أحب العقوق» ولكن من أحب أن ينسك عن ولده 
فليفعل»"» وكأنه والله أعلم كره الاسم فتبههم على قبحها من اشتقاق العقوق» 
ولاستعىال الطبر باشتقاق التطير» باشتقاق الاسم» واعتبار آوائل خروجها › فل) كان 
أول هذه الكلمة عن ما آل به التطبر إلى العقوق» فكره من هذه الحهة» وأخبر َة أن ما 
ذبح على الولد إنما ينبغي أن يكون على سبيل الأضحية» التي جعلها الله نسكا وفداء 
لابن إبراهيم صلوات الله عليهم» يتقرب با إلى الله ك التعاسًا لا جسن إثبات الولد 
ویدیم سلامته» وتطول مدة حیاته حتی یکون کل عضو منها فداء کل عضو منه. 

وعلى هذا ما يستحبه أهل العلم من أن يقال على العقيقة ما يقال في الأضحيةء 
فيقال: «اللهم منك وإليك اللهم عن فلان)» وقال بعضهم: «عقيقة عن فلان» لحمه 
بلحمه» وعظامه عن عظامه» ودمه بدمه). 

ويدخل في العقيقة معنى تفريق اللحم الذي يتعارفه الناس في الإطعام في حوادث 
الأمور» شكرّا لله تعالى لقدر النعمة بامتهان قدر الال الذي خلق الناس على الشح عليه 
والضن به يبذل. 

)١(‏ العقيقة في اللغة: من عق» أي: شق» وعن المولود: ذبح عنه» وتطلق على غرة الصبي» وعلى الشاة التي 

تذبح عند حلق الشعر للمولود» انظر القاموس المحیط (۳/ .)۲١۸‏ 

وشرعًا: هي ما يذبح عند حلق شعره» انظر نهاية المحتاج (۸/ .)٠٤١‏ 


)۳( خر جه النسائي ف سننه» كتاب العقيقة» باب بدون ترجهة (۷/ »)۱١۲‏ وصححه الألباني ي صحيح 


سنن النسائي برقم .)٤۲۱۲(‏ 


۲ كتاب السنة في المولود 


وعلى نحو هذا سنة الولائم في المناكح وغيرهاء وإنا هي والله أعلم إظهار الفرح 
بإقامة شعار المسلهنء والشکر لله على ما يزين 8 بالتقرب إليه بإطعام الاکن 
وإهدائه إلى اللإخوان والأولاد والأقارت. 


فلا أقرت العقيقة في الإسلام هوا أن يجعلوا على رأس الصبي من الدم شيئًاء وأمروا 
أن يجعلوا عليه من الزعفران؛ لأنهم في الجاهلية إنا كانوا يلطخون رأس المولود بده 
العقيقةء تبركا عندهم إذا كانوا قد جعلوا العقيقة فداء له» وبذلًا عنه» فتبركوا بذلك 
الدم ولطخوا به الرآس الذي هو أم البدنء كا تقبل الرأس إكرامًا لصاحبه» فكان ذلك 
الدم عندهم مباركا معظًا؛ لأنہم يمجون به أصنامهم تعظيًا له. 

وأمروا بترك ذلك لا كان فيه من الإلحاد إلى الشرك وأبدلوا عنه بأن يحلتق الشعر 
ويتصدق بوزنه ذهبًا أو فضة» ليكونوا قد عظموا حرمة صاحب الرس بإكرام رأسه 
بالتقرب إلى الله تعالى الذي هو المبقي والمحيي والمميت» وأمروا أن يلطخوا الرأس 
بالزعفران الطيب الرائحة» الحسن لرن بد من الدم خبيث الرائحة النجس» 
اللختلف في حسن اللون عن الزعفران» كا يكرم رأس الإنسان الإنسان أو وجهه 
بالطيب بالغالية ونحوها. 

والزعفران من أطيب الطيب وأحسنه لونًّاء ولو جعل بدل الزعفران خلوق كان 
کالزعفران. 

ووجه حلق شعر المولود هو : إماطة الأذى عنه» وممذا اللفظ روي الخس» فقيل: 
أميطوا [۷۲/ ] الأذى عنه) وفيه تخفيف على الصبي ويقال: لزوال الأذى عنه أن 
یتهنى بعيشه مدة عمره» فقد كانت العرب تستعمل الفأل كثرًا. 

ووردت السنة في العقيقة بشاتين متكافئتين عن الغلام» وبشاة واحدة عن 
ا لجارية ٠"‏ ذلك على معنى تفضيل الغلام على ا لجارية في الفداء كانت كالديةء لأن كل 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي ح(۷۱٤٥)»‏ من حديث 
(۲) أخحرجه النسائي في سننه» كتاب العقيقة» باب بدون ترحمة (۷/ »)۱١١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي برقم )٤١١۲(‏ 


YE 


كتاب السنةه في المولود 


وا ل اا وجعلت الشاتان متكافتتان فى الحنين والسن؛ لأا لا 
أقيمتا مقام المولود وجعلتا بدلا عنه وفداء له م يكن لأحدهما على الأخرى معنى» وإ 
هو کالشیء الواحد» فالواجب أن یکون کله فاضلا متكافًا. 

ويرجع هذا التأويل إلى أن الفداء لو كان وقع بشاة واحدة كان لابد أن تجعل فاضلة 
سليمة من العيوب والمناقص» فلا جعل الفداء بشاتين م يمن أن يتجوز في إحداهماء 
إذا كان الفداء قد حصل لإبراهيم في ابنه لا فأمروا بالشاتين أن يجعلوما فاضلتين إذا 
كانتا باجتماعهى| جعلتا فداء» والعرب تقول في المدح : فلان متكافئ الأخلاق» ويقولون 
ف الحسن: هكذا متناصف الوجه» أي متكافئ الالء قال الشاعر: 

ولقد عرضت إلى تناصف وجهها عرض لمحب إلى الحبيب الغائب 


ومجاز هذا التناصف هو إعطاء ا لجاعة من أنفسهم النصفة حتى لا يفضل أحد منهم 
أحدًا ني الخروج بم| يلزم» فكان الحسن لا عم وجها قيل : تناصف وجههاء آي آنصف 
بعضه بعصاء فأخذ کل من الال حظه الذي هو مستحق به كال الوصف به مثل ما 
أخذ الآخر» وني مثل هذا التأويل دلالة على تنديب العقيقة من العيوب التي لا تصح 
ا التقربات من الأضاحي وغيرها. 

وروي عن غير واحد من الصحابة أن شاة العقيقة تطبخ جدولاًء ولا يكسر هما 
عظم'» وهذا قد يحتمل أن يكون على معنى تشريف هذا الإطعام» إذا كان إنا يقال 
للآكلين» أو دى إلى الحران قطعًا كل قطعة تامة في نفسهاء م تكسر شيء من عظامهاء 
ولا ينقص العضو منهاء ولعل فيه أيصًا تفاؤلا للمولود بالكال والتام والصحة 
وال فإن زال عن عظام من الانكسار فيه أيصًا تفاؤلاء ولا بالشرف وسعة النفس 
والقبول عند الناس؛ لأن المدية إذا شرفت وخحرجت عن حد الحقارة قللها كل من 
تقرب إليه إذا خحالفت هذا الوصف» أثارت الأنف لقبوها. 


ووردت السنة بأن العقيقة تكون يوم السابع» وكذلك حلق الرأس» والتسمية» 


(۱) آخرجه الحاكم في الملستدرك /٤(‏ ۲۳۸ » ۲۳۹)ء وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل تحت رقم .)١١١١(‏ 


٤٤ 
 عباسلا وقاس كثير من العلماء على هذا فرأوا الختان يوم‎ 

ويحتمل آن يكون معنى هذا أن الصبي حين يولد قد يكون أمره مترددا بين البقاء والموت» 
lG E‏ 
[۷/ ب)ء فجعل مقدار تلك المدة سبعة أيام ؛ لأن الله كق جعل الأيام التي أكمل فيها 
الخليقة هذا أخر» فحل لكل يوم منها اسّاء وخص كل يوم منها بصنف من الخليقة» أوجده 
فيهاء وجعل يوم اجتماع الخليقة عند المتدينين بالدين الذي اختاره الله» وهو الإسلام» يوم 
الجمعةء فكان ما نقص عن هذه الأيام السبعة غير موقا الخليقة» وما زاد على هذه الأيام 
متكررًا يعاد عند ذكره إنساء ما تقدم من عدده» فكانت السبعة لتم الخلق» فجعلت العقيقة 
بعد هذه المدة» لحصول تمام وجود المولود منفصلا عن أمه. 

وأوقعت سنة العقيقة وما يتبعها في اليوم السابع» وهو في التقدير كاليوم السابع الذي 
جعله الله عيدا للمسلمين» وهو يوم الحمعةء فأمرهم فيه بشهر الدين» والاجتاع في إظهار 
المرح وألسرور ب) هداهم الله له منه» وبلخهم إياه» فاليوم السابع للمولوديوم جمعة له» وكان 
a E E ES‏ 
وقفل الان غل ساد رهم بان جعل ما سواهم من خلقه کا لمسخر هي > على ما ہم 
آجاهي هم أا یذکرون هذه الست فیکون شکرهم ه اشا قاری » اطا یاف 
تبارك الله أحكم الحاكمين. 

والتسمية حقيقتها تعريف الشيء المسمى؛ لأنه إذا وجد مجهول الاسم لم يكن له ما يقع 
تعريفه به» فإن التعريف إلى الوقت الذي فيه تمام الإبجاد على الوجه الذي ذكرناه» فكأنه ا 
حصل موجودا يوم السابع» واحتيج إلى تعريفه بالاسم المسمى به؛ لأنه وإن بعد إنا يكون 
بدلا عنه؛ ليدوم له بقاؤه إلى ما یدوم لمثله» فمن فمن انفصل ممن انفصل من آمه سليًا والله أعلم. 
فأما الختان: فمشهور في ملة موسى أنه كان يوم السابع » وقد ذهب بعض أهل 
العلم منهم الشافعي واجبًا في الغلام والحاريةء إذا كانا حتاجين لذلك. 


كتاب السنة في المولود 


٠‏ () آخرجه أبو داود في سننه» كتاب الضحاياء باب في العقيقة (۲۸۳۸)» و صححه الألان ي صحيح سنن 
آي داود برقم (YATA)‏ 


٤0۵ 


كتاب السنة في المولود 

ووجه هذا الختان: أن تطهير الولد ومذا الاسم يتعارفه أكثر الناس» وهو للمسلمين 
بمنزلة التصنيع والتعهد للنصارى» و عندهم: تطهير المصنوع» وإدخاله ي 
الدين» قال الله تعالى: SS‏ ومن Ty‏ صتَغة [البقرة: 1۱۳۸ء فلا 
كان اليوم السابع وهو يوم حصول المولود والحكم له بتمام الوجود» وكان اختان 
متصور بصورة الإإدخال في الدين» أوقع في هذا الوقت لئلا يكون غير داخل في الدين 
بعد حصول وجوده» في الدنیا وکال فائدته وتسميته يوقعهن فيه لئلا یکول غير مبدوء 
لا یعرف بعد وجوده فیکون لو خولف هذا في حین وجوده معروفا. 

وههذا المعنى استحب كثير من أهل العلم أن يسمى الولد يوم ولد لئلا يثبت موجودا 
غير معروف» وکأنه يقال له: يابن لا يأتي عليه وقت إلا وهو معروف الاسم مشهود 
DEE‏ 

واستحب أهل العلم أن العقيقة إن أخرجت السابع» ففي الرابع عشر» فإن آخرت 

عن ذلك ففي الحادي والعشرين» حتى يكون شيئًا معناه في السابع من الأيام إلى أن 
يتطاول إلى ما بعد ذلك» فيزول وقتها. 

ويحسب السابع من يوم الولادةء إذا ولد المولود قبل الفجر فذلك يحسب» فإن ولد 
بعد الفجر لم بحسب ذلك اليوم؛ لأن الأيام في هذا الموضع تعتبر على الكل المعروف في 
أعداد الأيام» وذلك لا يقع بالتلفيق من الساعات على ما قد أشرنا إليه من تدبير الله ل 
ا لخليقة في سبعة أيام متوالية» غير ملفقة. 

وقالوا: ينبغي أن تذبح العقيقة في صدر نهار السابع» تبركا في افتتاح النهار ومبادرة 
إلى إقامة الفداء من إقبال وقته. 

وما يستحب أن يفعل بالصبي حين يولد أن يؤذن في أذنه» وروي في بعض الأخبار: 
أن يؤذن بالشهادة له بالتوحيد» وأن بحنك بتمرة ”"» فهكذا كان يفعل رسول الله يلا 


o E ys e 
- اب الدب رلت ا یات و کے اش بو رشو ال ا غب نی‎ 2 SS 


۲٦‏ كتاب السنة في المولود 


بالمولود» وقد حكم الأطباء أن جنك الصبي بالعسل وأن ينقض أذنه» فكان الأذان 
حصل بالنقض والتمر لوجودهم إياه وحبهم له» وتفضيلهم إياه على سائر الأشياء 
الحلوة» بدل العسل» والأمر فيها متفاوت. 

وأظن المعنى في التحنيك: هوما يقع فيه من إدارة الصبي لائه بالبسط فينتشر بذلك 
لسانه» وينفتح حنكه» وروي عن النبي ية أنه هى عن القزع ‏ » وهو أن بحلق رأس 
الصبي مستديرًا» وأظن هذا شىء كان يفعله النصارى واليهودء أو هما بأولادهما 
ENE vase E a A‏ 
الصلاح والزهد في الدنياء فنهى النبي ية عن مضاهام والله أعلم. 

فأما المعنى في شريعة الختان: فإن في بعض الأخبار: إن الله كك لا عاهد إبراهيم ك 
إذ قال له: ئى جَاعِلك لتاس إِمَامًا) [البقرة:٤٠٠]‏ ووعده أن يكون بالشعوب كثيرة» 
وأن يكون الملوك من صلبه» وأنه ك بحفظه ونسله» قال له: إني جاعل بيني وبين نسلك 
علامةء للعهد ن يختتنوا لكل ذكر منهم ابن ثانية أيام» ويكون عهدي في هذا مسمى 
في آجسادهم» وإن إبراهيم اختتن وهو ابن ست وثانين سنة» وقيل غير هذا. 

والمعنى على هذا الوجه والله أعلم: أن يكون الختان علا للدخول في ملة إبراهيم» 
ما وای اول ف اال ا ا ا 0 
۸) على الختان» ومعروف في الناس آم يسمون دوامم ومواشيهم بآنواع السات 
EN ARE al E‏ 
يضاف با النسل إلى [۷۳/ ب] صاحب الام القديمة. 

وقد يجري هذا المعنى في العبيد» بقطع أطراف الأذنان أو بالكي أو بالأم القديم على 
الوجوه» ونحو هذا ما مرجعه إلى العلامات التي تقع با اللإضافة إلى جنس أو بلد و 


حجرو ٿم دعا رة قمَصعَها م تل ني فيه گان اول َيْءِ َل جو ريق سول الله کلف م و 
بالتمرَق م دعا له فرك عليه وكا أو مولو ولد في شلام قفر ځوا بو فرحا سيد لا ل که 
إن الهو فد مرن فلا یولد لک: 

(۱) متفق علیه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب القزع ح(٠١۹۲٥)»‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب اللباس والزينةء باب كراهة القزع ح(۲۱۲۰)» من حديث عبدالله بن عمر #. 


£۷ 


كتاب السنة في المولود 
نسب» فجعل الله الختان علا لمن يضاف إلى التدين بدينه» والاعتقاد للته» حتى إا 
حملت حالة الإنسان عرف بوجود الختان» وعدمه فيه» وعلى هذا المعنى كانت اليهود 
تعرف ملة الختان» ثم العرب بعدهم» ولا كان هذا أمضى وأوقع» فا مولود في ظهر أبيه 
وقرب انفصاله من أمه لتكون من تلك السنة غير مفارقة له قبل الدخول في التكليف 
وبعده» وقد يتزين الناس ويتجملون بأخذ ما طال من شعورهم فتكون العزلة بالظفر 
الطويل » وكان الشعر في غير الموضع الذي تبركه الناس فيه. 

ولا بخفى على المتأمل قبح العزلة» وما في إزالتها نما يشاكل التزيين والتنظيف 
والتحسين» ألا ترى أن في التفسير عن المتقدمين في قوله تعالى: #وَإِذِ ابن إترهحم ربهر 
كلم فَأتَمَهُرّ# [البقرة: »]٠١١‏ قالوا: منها الختان» ونتف الإبطين» وحلق العانة 
وتقليم الأظفار» والاستنجاء» والملضمضة» والاستنثار. 

وهذه الخصال كلها راجعة إلى التنظيف والتطهير» وقد وجدنا قطع أطراف الأذن في 
كثبر من الرقيق؛ ليكون ذلك علامة هم ف) ينكر أن يكون قطع هذا الطرف عل 
لعبودية صاحبه لله تعالى» حتى يقال: إن من وجد فيه هذا العلم فإنه من عبيد الله 
فيكون علا لتلك النسبة التي لا أشرف منهاء ويجمع لذلك من السنة ما ذكرناه من 
التتحسين» ويكون فيه أيصًا أن علامة وقعت فيا يؤدي ليؤدي عن حاجته» قبح المظهر 
الذي يقع فيه مثله بقطع الأذن والكي على الوجه. 

وروي في سنة ختان النساء: أن هاجر كانت أَمَة لسارة» فوهبتها لإبراهيم» فأصابهاء 
فحملت منه» فولدت» فأقسمت لتقتدين منها ثلاثة أصناف» فخشي أن تقطع أنفها 
وتقطع أذنهاء فأمرها بخرم الأذنين والختان» فيجوز آن يكون هذا هو السبب» ثم صار 
شريعة فى النساء عامة» على قدر ما ذكرناه من آمثال هذه الشريعة» وما يوجد من 
نظائرها والله أعلم. 


عاد عاد ولد 
e eA AS‏ 


YEA‏ كتاب الأيمان والكطارات 


كتاب الأيمان ‏ والكفارات ” 


وردت الشريعة باستعمال الأيمان في الحقوق والدعوى والمعاملات» وهي على 
مراتب : يمين واحدة» وهي تقع في عامة الدعاوى» ومنها أربعة يان في اللعانء ومنها 
خمسون يمينا في القسامة» وما خرج من هذا فلا مدخل له في الخصومات والدعاوی» 
وإنا يقع ذلك في المعاملات والمفاوضات الجارية بين الناس في الأمر بتطوع الأمر 
بالزامه نفسه لو بشیء /۷٤[‏ أ] يضعف على نفسه توثق خوفا به له» وامتناعه عن بعضه 
وإخلافه. ٠‏ 

وذلك قد يكون في التزام الإقدام على الشيء» ويكون في التزام الكف عن الشىء» 
وقد یکون تحقيقا لإخبار عن شيء أنه کان أو أنه لم يكن» أو أنه ني ا لجال كذا. 

وهذا كله على اختلاف آلوانه وأصنافه» ويرجع إلى تحقيق الشىء وتقريره على مايقع 
اليمين فيه» ومرجعه في اللغة إلى اليمين المعروفة التى هى جارحة اليد» وكانوا إذا أرادوا 
ی ا 
عقده بالقول من غیر تضایق یمیتاء ويجمع أيمتا وأيانًا. 

وقد يسمى فعل هذا العقد إقسامًا وإيلاء» وهذه مصادر» واليمين اسم لا يسبق معه 
للفعل اسم» فأما الإقسام فالاسم منه: القسم» وأما الحلف فمصدر مثل السرق › 
والكذب والجري» ولا يتكلم منه باسم في| أعلم» والاسم منه مصدر الإلية والألوة. 

ل شك ادان دنات وغرها سا و كانت البرت لف ا 
وتالله وبوالله» ثم يحلفون بالكعبة ونحوها من الأشياء المعظمة» ويحلفون بابائهم وبحياة 


(۱) الأيمان في اللغة: جمع يمين وهو ضد اليسار» ويقال: أيمن وأيان وأيامين» والبركة والقوةء واليمين: 
القسم والحلق» انظر القاموس المحيط .)۲٤۷١ /٤(‏ 
ور عا ی ار غر انت ناا کان ار فن ا او اا کا او عا ادف کات ر اة 
مع العلم بالحال أو الجهل بهء انظر مغني المحتاج للخطيب الشربيني .)٠١ /٤(‏ 
(۲) من الكفرء وهو الستر» SCS‏ 
أو جوابر للخلل» انظر ناية المحتاج (۷/ ۸۸» ۸۹). 


كتاب الأيمان والكطارات ‏ ۹ 


من يعظمونه» فيقولون: بحياتك وحياتك» ومنه قوهم: لعمرك» والعمر نعتان للحياة» 
حتى استعملوا هذه اللفظة في اللهء فقالوا: لعمر الله وقد أقسم الله هذا لنبيه كيه فقال: 
مرك م فى سكرمم يَعَمَهُونَ# [الحجر: ۷۲]. 

وکل ما آقسم الله به ني کتابه من آصناف في خليقته من شمس وقمر وليل ونار 
وفجر وغيرهاء فذلك على معنى تحقيقه الشىء الذي يحلف لاثباته به في كتابه» وتنبيه 
على قدر عظم الشىء المحلوف بهء إذ كان الأصل في الأيمان أا تصدر من قائليها تحقيقً 
للشىء بالتوثق بالشىء المعظم. 

وقد نبه جل وعز على المعنى في الأيمان فقال: #وأوفُوأ بعَهد الله إا عَهدتَم ولا 
تمضو آلأَيْمَنَ بَعَدَ تو ڪيدهَا وقد جَعَلمْمُ اله عَلَيَكَم كفيلاً€ [النحل:٠۹]ء‏ فأخبر أن 
من حلف بالله فکأنه جعل الله كفيلا لتحقیقه ما حلف علیه» فالحق یکون للإنسان على 
غیره فیتوثتق منه بأخذ کفيل به آو كفيل لله» فإنا معناه إيقاع الأيمان من الأحلاف 
والحلاف رعاية كحرمة الكفيل. 

ووردت الشريعة بالمنع في الحلف بغير الله» واسم الله اليمين» والحلف من مطلق 
الشرع» إنا یکون یقع على ما یکون منه بالله آو باسم من آسائه» وهاهنا ضرب أخر 
مستعمل في الشريعة» مباح فيا يسميه الفقهاء يميتاء وهو أن يحلف بالشيء يلزمه نفسه 
من طلاق أو عتاق أو حج أو صدقةء أو نحوهاء ومرجع هذا عندنا إلى ما أباحته 
الشريعة من اليمين باله؛ لأن من ألزم نفسه شيثًا ما ذكرنا في هذا الصرف فإن) معناه 
التزام حكم الله ني شيء ليس فعله بلازم لو لم يكن خرج الكلام على معنى اليمين» فإذا 
قال: إن دخلت الدار فامرآتي طالق» فإنم| معناه /۷٤[‏ ب] إن نقضت هذا المحلوف 
بالامتناع» وهو الدخول فقد ألزمت نفسى في) أملكه من امرآتي بالنكاح الذي شرع الله 
انحلاله بالطلاق الذي شرعه بحكم النكاح» فهو يمتنع على خلاف ما وقعت عليه 
يمينه وتوقيًا من أن بحل نكاحه إذا كان غير مباح له المقام على امرأته إلا مع بقاء عقد 
النكاح» وغير جائز له امقام عليها بعد لزوم الطلاق له » فقد أعطى هذا الحالف ما 
يلزمه من التزام حكم الله كفيلا بتحقيق ما حلف عليه» وليس في هذا إثبات حرمة 
لنفس المحلوف به»ء كإثبات الحرمة للآباءء والكفت في آنفسه)|؛ لأن فعل الطلاق كتركه 
في الحرمةء وفعل العتق كتركه في الحرمة. 


.۲0 كتاب الأيمان والكطارات 


وليس هكذا اليمين بالكعبة؛ لأن نها في نفسها حرمة» فقد جعلها الله لا يبيح بضمها. 

وكذلك الحق الواجب للآباء على أولادهم» فقد بان الفرق بين الحلف بالطلاق 
ونحوه» وبين الكعبة ونحوهاء وهذا لم يلحق الحالف بالطلاق والعتاق من الإثم في 
يميه ما يلق فى الكعة؟ ا لأن الف بالكخة يأخذ [تسعة] ‏ من الشرك والحلف 
بالطلاق والحح ونحوهما لا يآخحذ )اء وهذا قيل في الخبر: من حلف بغر الله فقد 
أشرك» وقيل في خبر آخر: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت التي هي آة 
ال 

ويدل على اليمين على أي وجه خرج وبأي لفظ وقع إنا يقصد به تحقيق الشيء 
والإخبار عن اتباع السلف عنه نيا للمحلوف به أن العرب وغيرهم قد يحلفون» 
ويقول الرجل: إن فعلت كذا وكذا فعلى لله في كذاء وإن فعلت فلا فعل الله بي كذاء 
يقال: إن لم أجئك غداء فقتلني الله أسأت إليك فلا آراني الله حيرا ما عشت» 
ونحو هذا من ألفاظ التهيب للنفس به من المكاره والأسواء. 

وقد أدخل الله هذا المعنى في أيان اللعان في الخامسة منهاء فقال جل وعز : 
وة ان لت اه عله إن ان ن الذي الور ۷ وال # وا ية ان 
عَصَبَآَِّ عل إن گان يِن الصدۆین€ [النور: ۹]. 

قال: على أن اليمين فعل جائز من فاعلها من وقوع الخلل فيع لزم به نفسه» أو في 
أخبر به تهيبًا لما علق اليمين به من تعظيم اسم الله أن يفعل خلاف تعظيمه»ء كالثبت لا 


(۱) هذا بالأصل. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأيان والنذور» باب في كراهة الحلف بالآباء »)۳۲١١(‏ والترمذي في 
سننه» كتاب الأيمأن والنذور» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله /٤(‏ ١٠١١)ء‏ وصححه الألبانی في 
صحیح سنن ابي داود برقم »)۳۲٣۱(‏ وني صحيح سنن الترمذي برقم .)۱١۳١١(‏ 

(۳) أخرح البخاري في صحیحه» کتاب الأیان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم ح(۸٤1٦)ء‏ عن عبد الله بن 
دینار قال: سمعت عبد الله بن عمر ن یقول: قال رسول الله اة : (لا تحلفوا بآبائکم». 
وأخرح أيضصًا في باب لا جلف باللات والعزى ح(٠١٦٦):‏ عن آبي هريرة ك» عن النبي َة قال: «من 
حلف فقال في حلفه: باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك 
فلیتصدی). 


كتاب‌الأيمان والكطارات ‏ ۵ 
يعلق اليمين به في هذا الضرب من نزول العقوبة. 

ومن هله الحملة دخحلت الأتان ٤‏ الدعاوئ والخصومات»› ll‏ کسی ان پتھہت 
الحالف بالیمین» فیعترف بالحق ویقر من غير اعتراف» تهیبًا له آيضاء کا روي عن 
عثان بن عفان في ثلاثين آلف درهم ادعيت عليه» فأنكرها فاستحلف» فلم جلف 
وأعفى بالمال وقال: «خفت أن يوافق قدر بلاء فيقال: ليمينه». 

ويدل على تحقيق هذا المعنى أيصًا: اختلاف مراتب الأيان في أعدادها» حتى بجحلف 
في دعاوى الأيمان يمين واحدة في اللعان المتصل بالفروج» ونفي الآنساب ]١/٠٠١[‏ 
بأربعة أيان» وفي الدماء: خسين يميتا للحاجة إلى التغليظ في التهيب على حسب تغليظ 
الأيان والله أعلم . 

وفي) اقتصصناه ما كشف عن المعنى في الأيان» وأن الشريعة وردت منها بأعظمها 
وأجلها وأرفعها بالتهيب والترهيب» وورد الخبر بآن من استثنى في يمينه لم يحنث» 
ومعنى ذلك آنه إذا قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله معنى نفسه عن فعل ذلك الكذا 
حتى يكون قد ألزمها حرمة تعظيم الله» بل أخرج الكلام فيه معلقاء التي يطلق الناس 
القول بأنه لا شىء إلاماء وليس هذا اليمين سقط بالحلاف لا له» وجعل من سنة هذا 
اا اد و ورا ال غو قرغا یل جار ر ا اا 
بعد اليوم» حتى يجوز في كل وقت يريده الحالف بعد مضى يمينه» وفي هذا إبطال حرمة 
الآیمان» وآن يكون التوثق لا يقع بها إذا كان تجويز الاستثناء مؤخر عن اليمين» سلب 
ال هج الع هاا د لعاف ان عا الا او ا 

والحكم في الأيان الواقعة: أن ما وقع منها على الامتناع من شىء قد أوجب الله 
فعله» ففرض على الحالف به أن بحلف» وكذا ما وقع على فعل شىء قد أوجب الله 
| 

وإن حلف على شىء من الأمور المباحة يرى غيرها خيرًا منهاء فواسع له أن يحنث 
ترکه » فليس في إيجاب الامتناع منه باليمين إلا ما في الامتناع منه بلا يمين» ولا في 
إيجاب الإقدام عليه لغير يمين لا ماي الإقدام بلا يمين. 


٣۳‏ -کكتاب الأيمان والكطارات 

وما كان ححظورًا في الشريعة فحلف على استباحة» فاستباح معصية» والمعصية لا 
تجب بو جه من الوجوه» قال قائلون: إن من بحلف على معصية فلا كفارة؛ لأن الحنث 
واجب عليه» لازم له. 

ووجه من ألزمه الكفارة: أن الكفارة تجب لإعطائه الله کفیلا على شیء لا يجوز له 
الوفاء بكفالته» ولو أراد فعل ذلك الشىء من غير أن يعطي الله كفيلا كان عاصيًاء أت 
مستحقًا للعقوبة» ولا یکفر به فعله» فکیف إذا أراد فعله فإعطاء الله كفي به» بل هو 
اا 

وغل هاا الزت اا احفر ف قالوش ولك أن ع 6 عا بكب 
مثل آن يقول: والله لقد کان کذا» وهو يعلم آنه ۾ يكن » أو: والله م یکن کذا» وهو 
يعلم آنه كان» فذهب ذاهبون إلى آنه لا كفارة عليه؛ لآنه کاذت» وذهب آخرون إلى أن 
عليه الكفارة؛ لأنه قد حالف ما أعطى الكفيل به فليس بخفى به الحكم إلى جرم ارتكبه 
من الإثم بخلاف يقترن بقوله أو بحدث بعده» بل الخلاف في هذا /۷١[‏ ب] الباب إذا 
كان مقترتًا باليمين آغلظ في| حلب من العقوبة على التهاون بكفالة ذلك. 

ومن بر في يمينه فلا شيء عليه من آنواع الكفارات. 

ومن بحنث فی یمینه فعلیه جزاء الحلف بشیء یلزمه في ماله أو نفسه» وذلك على 
ثلاثة أضرب: ۰ 

أحدها: ما يلزم فيه الكفارة المذكورة في قوله ك: لا يواخد كم آله باللغو ق أَيَمَكم 
وَلّكن يُوٌاخذكُم  ٠‏ الآية [المائدة: ۸4]ء وهذا في كان يميتا بطلاق أو راجعا إلى 
ما 

والثاني: ما كان يمينا بطلاق أو عتاق» فسبيله أن يقع على ما حلف منه فيه) على 
الوجه الذي علق وقوعه به» لا يقوم شىء مقامه|. 

والثالٹث: ما کان یمیا بالله أو راجعًا إل معناه» نحو ما کان یمتا بإخراح مال أو 
إجاب شيء على بدن من صلاة أو صوم أو حج» ونحوھاء فھذا یسمی یمیتا خارجًا 
حرج النذر» فالحالف في ذلك خير إن شاء وف ب) عقد على نفسه» وإن شاء كفر كفارة 
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كتاب الأيمان والكفارات 

ووجه وجوب الكفارة بالحنث: آن الحالف قد يمنع بالحلف نفسه من فعل ما هو 
حظور عليه ي الدين من غير يمين» وقد يمتنع ما هو مباح له» وقد يوجب على نفسه 
فعل ما لا جب عليه فعله» فلا يكون ذلك إة) إلا آنه إذا حنث فقد حصل مجملا با 
جعل الله على نفسه كفيلا له» فلم يدخل بذلك في حد المستخفين بحرمات الف 
بارتكاب المعصية» ولا في المطيعين المأ جورين بفعل ما فعله إلا آنه مع هذا يخلو أمر أن 
یکون قد نقض قوله بوجه» کان الواجب آلا ینقضه تعظيًا له» وکأنه ترك تعظځًا له من 
غير أن يكون تعظيًا له» فأزال الله عنه بنعمه ما فعله بأن أمره بمقابلة ترك التعظيم 
بفعله للتعظيم بالتقرب إليه» إما بنفع يعود منه على عباده» وإما يوصله إلى نفسه بالكف 
عن ملاذه مدة ما؛ لأن الحنث إنا يكون بفعله اختيارًا لا تدعو إليه نفسه» فكأنه أعطاها 
شھوتا على وجه کان ینبغی له أن يفعله» وأزيلت عنه التبعة لما عاقب به نفسه من 
حرمان إیاھا شھوتماء أو باخراج شيء من ماله» سبیله أن یتنافس فيه ویتشاح عليه 
وهو للحاجة إليه هكذا ني الإطعام والكسوة والرقبة. 


وني الإطعام بإتلاف ماله» وإدخال النفع على المحتاجين من إخوانه إيصاهم إلى 
شهوة مباحة بدلا عا أوصل نفسه إليه من شهوة كان سبيله أن يفعلها. 

وفي الكسوة: هذان المعنيان ومعنى ثالث وهو: أن بالحنث هتك لباس الإيان عن 
م ی دق الان ل ع ق N‏ 
قال: انزلا عل e‏ لاسا یری e‏ رشا ولاس لتقو ذلك حرر# 
اغراف 

وفي الرقبة: المعنيان اللذان ذكرناما في الإطعام والكسوة ومعنى ثالث: وهو أن في 
ادير كانه آهلك نه نا فحله بعد أن كان الر اجب عله ان مها فجعلت كفارة 
له /۷٦[‏ آ] التخليص للعبد من الرق. 

وهذه المعاني في الحنث الواقع في لا جوز ارتكابه آقوى؛ لأآنه في حنثه آثم» فينصرف 
فيا أمر بفعله إلى إزالة الإثم عنه» وتطهيره منه» وإذا كانت اليمين على محظور» أو كان 
الحنث فيها واجبًاء أو کان يمين غموس»› فمرجع الكفارات إلى امتهان اسم الله إذ 
توثق له على نفسه في خالفة أمره. 


٣٤‏ کتاب الأيمان والكطارات 
ثم كان من الحنث مباحًا أو واجبًاء فالكفارة تطهير مغني عن التوبة» وما كان منه 
محظورًا بالكفارة عقوبة إن م تقرن ما التوبةء فإن قرنت با التوبة كانت تطهيرًا. 
وجرى ترتيب الكفارة في الآيمان على التبدئة في الذكر بالإطعام» ثم الكسوة» ثم 
بالرقبة » فحمل المعنى على إبجاب الأخف» ثم الأوسط ثم الأغلظء وهذا ترتيب 
صحیح› لأنه لا ينكر أن يقال للإنسان: تصدق بدرهم» أو درهمين» أو بدرهم» فمرة 
يعرف جواز الأخحف» يترقى عنه إلى أعلى منه» ومرة يعرف الفضل في الأغلظ ينزل عنه 
ال اد م و هدا قرت ال تار 
ولا كان الصوم أخحف من هذه الأشياء الثلاثة لم جز التكفير به إلا لمن كان معسرًا 
للتكفير بالمال» وهذا ردع عن الاستكثار بالآيانء فقد كانوا يتمادحون بالاستقلال 
منهاء قال كشثر عزة: 
اا ل ا وه ت 


وقد قال في آخر الآية: #وَأحَفَطرًأ أيمَتكم# [المائدة:۸۹] فاحتمل معنه: أقلوا من 
الآيان» أي: بحفظواء وقد قيل من أن يلحقوا. 

وآمر الله في الظهار بالكفارة» فجعلها رقبة» فمن لم جد فصيام شهرين» فمن ل 
يستطع فإطعام ستين مسكيتاء فجرى الأمر في هذا على تعديل إطعام مسكين بصوم يوم 
واحد بهذا وردت الأخبار في المجامع في رمضان". 

وأمر جل ثناؤه في كفارة اليمين بصوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين» فصار 
إطعام ثلاثة مساكين وثلث مسكين بإزاء صوم يوم واحد» فلم بجر هذا التعديل الذي 
جرى عليه الإطعام والصوم في الظهار والإفطار. 

وذكر في كفارة القتل: رقبة» أو صوم شهرين متتابعين» ولم يذكر إطعامًا. 


وذكر في فدية الأذى فقال: «قَفِدَيَة من صيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو سلب [البقرة:٦۱۹]‏ 


(1) أخرجه البخاري ني صحيحه» كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان» معلقا عن أبي هريرة رفعه: من 
أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض ل يقضه صيام الدهر وإن صامه». 


كتاب‌الأيمان والكطارات ۲۵۵ 


فوردت الأخبار بأن الصوم ثلاثة أيام» والصدقة على ستة مساكين"» لكل مسكين 
مدان. 

وذكر جل وعز كفارة الصيد» فجعلها مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين 
أو عدل ذلك صبامًاء فكان ذلك عندنا أن يقوم المثل بدراهم» ثم الدراهم طعامًاء ثم 
يصوم لكل مد يومًاء والاإطعام المذكور في كفارة اليمين عندنا هو: مد واحد» وكذاهو 
في سائر الإطعام» إلا فدية الآذى» فإنه مدانء وهذه أمور كلها جائزة في العقل» يسوس 
الحکیم عباده بم یعلمه صلا حا هم» ولا يضر خفاء معانیه علینا /۷٠[‏ ب]. 

ثم نقول: إن كفارة الظهار وكفارة المجامع في رمضان جرى التعديل فيه)| على صوم 
يوم بازاء سبع يوم» وها معقول المعنى؛ لاه إشباع نفس وأحدة» ل ما يلزم من 
إجاعة نفس واحدة» وإشباع يوم لحق بإزاء إشباع يوم باطل» فاستوى الأمر في الظهار 
والإفطارء لأن الإطعام فيهم| جعل بدلا عن الصوم » فأقيم البدل مقام الأصل. 

فأما فدية الأذى» فلم تقع الصدقة فيها بالإطعام [بدلا بل] إنا وقع صلا في 
نفسه ګرا فيه وغبره. 

وكذلك ل يقع الصوم في كفارة اليمين بدلا عن الإطعام» وإنا أقيم مقام واحد من 
ثلاثة أشياء هي أصول» فلم يكن الحكم له بالبدل عن الإطعام أولاء فإن يكون بدلا 
عن الكسوة والرقبة» وقد يحتمل ذلك أن يكون على معنى أنه كان حرا في ثلاثة أشياء 
ما يدخل في باب المال» فليا نقل عنها إلى الصوم» بإزاء كل شىء من الأشياء الثلاثة: 
صوم يوم وأاحد» وهما إطعام» والثاني: الكسرة) والتالت: الرقبة» 5 للمكفر 
بالآيام الثلاثة من كفارة اليمين الأصناف الثلائة من كفارة المال» فإن الصوم من 
الأعال الشاقةء فإذا عدم الحالف ما يكفر به من باب المال يتضرر. 


(۱) متفق عليه من حديث كعب بن عجرة: أخرجه البخاري» کتاب الحج» باب قوله تعالی: فمن گن نكم 
ريصا أو ب اذى ا [ لقره ۹ ح(٤‏ ۱۸۱( ومسلم ٤‏ صحیحه» کتاب الحجح» باب 
جواز حلق الرس للمحرم (۲/ )۸٥۹٩‏ ح(۱١۲٠).‏ 

(۲) في الأصل: «بدلائل»» ولعل الصواب ما أثبت. 


۲۵٦‏ كتاب الأيمان والكطارات 


وفيها بصورة من يقول لربه جل وعز : لو أمكنتني الثلاث كلها لفعلت» وكفرت 
ها» أو بأفضلها. 

ومجوز لذلك ثواب المكفر بأحدث الثلاث والله أعلم. 

وقد قيل: إنه بجحتمل أن يكون كعب بن عجرة وهو الذي نزلت فيه الأية في فدية 
الأذى كان بينه وبين مكة» وهو موضع الإحال من الإحرام بثلاثة يام» فأمر بصوم 

ثم رد في الصدقة إلى الأصل في إطعام ستة مساكين بدلا لما كان يلزمه من صيام ستة 
مساكين» ثم ضوعفت في قوت كل يوم؛ لأن ذلك كان في السفرء وحاجة المسافرين إلى 
الإطعام في سفره يتضاعف إلى حاجته إليه في حضره» فلا كان يلزم فيه بدنة يحمل فيه 
على الآقل» وما كان يلزم ماله مل على الأكثر. 

ثم عم بهذا الحكم جميع الناس» وهذا أيصًا على بعده حتمل والله أعلم. 


طعام. 


وقال بعض أصحابنا: إن کل ما أمر به في هذه الأشياء بلفظ الإطعام فهو حمول 
مد مد كفارة اليمينء وكفارة المفطر والمظاهرء فإن الموقوت يوم وقد كان هذا معروفا 
عندهم فقضى قضاء تلك البلاد على الرجال والنساء فى نفقاتهن» ألا ترى الأعرابي 
المفطر قيل له: «أطعم ستين مسكيتا» من أن يشت له مقدار الإفطارء ثم أتى النبي ميا 
بالعرق فيه من التمر خسة عشر صاعًا فقال: «أطعم هذا ستين» . 

فأما فدية الأذى» فإن)ا ذكرت بلفظ الصدقة» وهى قد تقل وقد [۷۷/] تكثر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب المجامع في رمضان ح(۱۹۳۷) عن آبي هريرة بك: 
جاء رجل إلى النبي اة فقال: إن الأخر وقع على امرأته في رمضان فقال: «أتجد ما تحرر رقبة؟» قال: لا. 
قال : «فتستطيع أن تصوم شهرین متتابعین» قال: لا. قال: «أفتجد ما تطعم به ستین مسکیتا» قال: لا. 
قال: فأتي النبي ية بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال: «أطعم هذا عنك» قال: على أحوج منا ما بين لابتيها 
أهل بيت أحوح منا قال: فأطعمه أهلك». 
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بالامتثال» الأمر فيها على ما ورد به التوقيف» ولم يكن كعب بن عجرة متعمدا لإزالته 
الأذى عن رأسه» بل كان مضطرًا إليه» وفارق هذه قضية المظاهر والمعتمد المغطر والله 
أعلم. 

وأما الحنث في اليمين بالطلاق والعتاق» فإن اسم اليمين مطلقا لا يقع على ما يعلق 
بها أو بواحد منهماء وإنما م جب فيهم| إلا ما علق به العقول؛ لأ) شيئان يقعان معلقرن 
بالصفات» فلا فرق بين من يقول: ارا ار ا ق 5 
فعلت كذا فأنت طالق» ونت حرة. 

والآيان المحضة لا تقع بالصفات. 

وأما الحنث بالضر ب الثالث وهو قوله: إن دخلت دار فلان فلله علي صلاة أو صوم 
أو صدقة أو نحوماء فإنه يمين خرج خرج النذر» فوجب فيها ما جب في الأيمان من 
الكفارة؛ لأنه ألزم نفسه فعلا وإمساگا عن فعل شيء سبیله أنه غير حلوف به ليتقرب به 
إلى اله کن. 

والحنث إن يقع بالمخالفة ما يعقده الإنسان على نفسه» فإن وف بيا يعقده وإلا فا( 
حنث علیه» ک| إذا أبر في يمينه» ولا حنث عليه فإن لم يف جاء الخلاف الذي هو 
صو رة الحنت» يلزمه كفازة الأبان. 

ووردت السنة بجواز تقديم الكفارة قبل الحنث؛ لآن الكفارة حق في مال سبيله 
الدفع للمساكينء فتقديمه قبل الوقت لا يضر» بل أنفع لهم؛ لآن الوقت إن جعل 
ترفيًا عن رب الال » كالرجل يجب له حق على آخر إلى أجلء فأمر من عليه الحق 
بتقديمه قبل وقته» ولا يشبه تقديم الصلاة؛ لأن الوقت حق لله على حظ فيها على 
العبادء ولكنه يشبه تقديم الزكاة قبل مضي الحول» فذلك جائز؛ لأنه حق لآهل 
الصدقات» والتأجيل وقع ترفيهًا عن رب الالء فإذا جعل خلاف الترفيه جائزء وإن 
كان هو التارك لحقه في الترفه بالأجل وعلى طرد هذا لحملة قلنا: إن من لم يستطع 
التكفير بالرقبة والإطعام والكسوة ل يجز له تقديم الصوم؛ لأن الصوم عمل بدن» والله 
أعلم. 


وقد ذكرنا أن الكفارة بالإطعام مقدرة ها ما يقتاته الحالف؛ لأن في ذلك كفاية تقدم 


۲۵0۸ كتاب الأيمان والكطارات 


يوم» وإذا كفر بالكسوة أجزأه أقل ما يقع عليه اسم كسوة من عبامة وإزار وسراويل أو 
مقنعة؛ لأن جميع ذلك ستر العورة من الصبيان» وإن كان بعضه لا يسترها من غبره ممن 
هو أكثر منهم» وإذا ستر العورة كان مقابلا لما هتك من الحالف من ستر نفسه في نقض 
ما علق یمینه به من حرمات الله . 

وإذا كفر بالعتق لم يجز إلا رقبة مؤمنة مسلمة من العيوب المانعة من العمل والمضرة 
به» وأثبتنا لئن خرج عن هذا فهو خبيث مستقبح في الإنفاق في وجوه التقرب إلى 
الخالق امالك وفيه أيضا: أن العتق ينتفي به ملك [۷۷/ ب] العتق نفسه» حتى يتصرف 
ي معاشه» ویقوم في کفایته بنفسه» فلا معنی لاتقرب إل اله بها يكون المعتق کلا عن 

نفسه» فيبطل أو يضعف معنى القربة» والله أعلم. 

والعيب القليل هو العرح الخفيف والعورة» وشلل الخنصر»ء والكثير كالمقعد 
والأعمى وت ها 

وورد الكتاب باشتراط الرقبة مؤمنة في قتل الخطأً» وسكت عن ذكر الإيمان في سائر 
الكفارات» فذهب ذاهبون من آهل الفقه: أن العتق إزالة ملك وإخراج مال على سبيل 
الوجوب» فدية إلى الله » فهو كالزكاةء لا توضع في آهل دين الله القائمين بنصرة الحق» 
وإنما جوز مواساته من حاله دين الإسلام في التطوع الذي إن شاء صاحبه فعله» وإن 
شاء لم يفعله. 


فأما الواجب الذي لا جوز تركه فمأخوذ علينا فيه الكال » وقال آخرون: الإيان 
حصوص به الرقبة المعتقة في قتل النفس التي هي معظمة يستحق المعتمد له بغير حق 
التخليد في النارء فأجري خطأه على التغليظ حتى ل تقع الكفارة فيه إلا نفس رقبة كاملة 
الإیان. 

وما الظهارء فإنه دون ذلك؛ لأنه قول وضع في غير موضعه» وتشبيه الأجنبي 
ا ا ا 0 0 ا 
فتجزئ المؤمنة وغير المؤمنة. 

قالوا: والدليل على هذا: آنه لم يذكر في كفارة القتل إطعام لمن لم جد الرقبة» ول 
يستطع الصيام» وقد ذكر الإطعام في كفارة الإطعام» وكفارة الظهار» ومعنى هذا والله 


كتاب الأيمان والكطارات ۲0۹ 
أعلم: أن الأمر في كفارة العتق حمول على التغليط. 


وإطعام ستين مسكيتا تخفيف ما يضيق بالقتل على التكفير با يثقل» وهو العتق» 


وصیام شهرین متتابعین. 
وخفف فى الإفطار والظهارء بإقامة الإطعام مقام الصيام وكلا القولين حتمل جائز 
التغنكبة: 


وفرق الله بين لغو اليمين وبين غبره» فآزال الكفارة في اللغو لا نبه على المعنى فقال: 
اولك يوّاخذْكُم بمّا عَقَدتم آلأَيَمََ) [الائدة:۸۹]ء ومعنى هذا والله أعلم: أن لغو 
اليمبن قول الإأنسان في عرض كلامه: لا والله » وبلى والله» فيجري هذا على مستعمل 
اللغو المأخوذة فى الناس من استعمال هذه اللفظة في) لا يقصدون التوق على أنفسهم 
بإعطاء الله كفيآاء وما جرى على هذه الصورة فإنه لا يقع فيه تيب ولا ترهيب» وقد 
ذكرنا أن الأيان مبنية على هذين المعنيين والله أعلم. 


داب ف الذي أو جب الله الوفاء ده 


وقال: النذر من الإيجاب المسمى على سبيل مقابلة النعم بالشكر» كقوله: «إن رد الله 
عل بني فعلي كذا)» وقد يكون هذا أيصًا ابتداء على غير مقابلة النعمة أو سرور. 

ووجه لزوم الشكر ۷۸1/] واجب في الحملةء فإذا عقده الإنسان على نفسه بدكر 
الضان لله فیلزمه الوفاء به» کلزوم ما يعقده على نفسه باليمين بالله» ولیس لي هذا ما 
يقبح أو ينكر » بل هذا حسن في العقول والعادات» كالعبد يوجب على نفسه إخراج 
شىء من ماله حالما بحياة سيده» أو أخرجه على ما يقربه إلى نفسه مالاء هو الوفاء به 
E‏ 


)١(‏ النذر في اللغة: من نذر ينذر نذرًاء أوجبه» وأنذر ما كان وعدا على شرط . انظر القاموس المحيط للفيروز 
آبادئ ۳۹/0 
وفي الشرع: قال الشيخ الخطيب الشربيني: هو الوعد بخبر خاصة» قاله الماوردي والروياني» وقال 
غيرهما: التزام قربة لحم تتعين. انظر الإقناع للخطيب الشربيني (۲/ .)٠٥۷‏ 


1٠‏ كتاب الأيمان والكطارات 


فإذا كان معقولا يرتاب فيه: أن العبد لا خلو في كل حال يتصرف فيه أن لله كك 
نعمة حادثة» ولا نعمة إلا والشكر لازم عليهاء جاز آن ينصرف التقرب إلى الله با 
يتقربه إليه من عمل مقابله له بنعمة حادثة: لا بخلو منها في كل أوقاته» 'والتقرب إلى الله 
ا ا ا ا و 
ا 

a‏ ا 
الهم قوق الغدیر إل غال کر من العظماء» فإن معروفا في العبادات حسن موقع لا 
يأتيه المؤمن الحميل إلى عبيد رئيسه» فكذلك في هذا في إتيان الحميل إلى عباد الله كل ثم 
هكذا قد يتقرب إلى الملك البر بالتصرف على طاعته بالإعظام لحقه» والثناء عليه 
بالشكر له» والتعديد لنعمه» فكلا الضربين واقع موقع التقرب في| بين العباد لوقوعها 
موقع الشكر في بينهم. 

ولا كان الأمر على ما ذكرنا كان من نذر في معصية أو غبر ما يتقرب إلى الله لا يلزمه 
نذره» بل لا جوز له الوفاء به» ولا كفارة عليه فيه '» وهو مثل أن يقول: إن قتلت 
فلاتا فلله علّ کذا» لرجل لا يجوز قتله» أو يقول: إن شفی الله مريضي فلله عل أن 
أشرب الخمرء أو أتصدق بال حرم؛ لأن أصل النذر ما ذكرناه من مقابلة النعم 
بالشكر» إما في الحملةء وإما في تفصيل. 

والشكر لا يقع بالمحظور الذي منع المشكور له من فعله. 


(1) أخرج البخاري في صحيحه»ء كتاب الأيمان والنذور» باب النذر فيا لا يملك وني معصية ح(*١1۷)»‏ 
عن عائشة به قالت: قال النیی بیاد: (من نذر ن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصیه فلا يعصه». 


كتاب النكاح ٣٢١‏ 


لاچ 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
لصحف النانى 
من مصاحف الشيح 

قال: قد مضى في المصحف الأول ما حضرنا من القول في معاني شرائع العبادات وما 
٤‏ حملتها من الطهارة من الحيض والصلاة والحنائر والصوم والاعتكاف والحح 
والأضاحي والهدي والزكاة والحهاد وما يدخل فيها من قسم الصدقات» والفيء» 
وذكر اللباس والمطاعم والمشارب والسنة في المولود من العقيقة وما يتبعها من الأيمان 
والنذور والكفارات. 

وقد عولنا فيه على آمهات الشرائع على مذاهب الفقهاء في أكثر ما ذكرنا وخلطنا فيه 
شيئًا ما عساه أن يخرج من مذاهبهم» وإن كانوا في الجحملة لا ينكرون في استنباط المعاني» 
بکل ما قلناه [۷۸/ ب] أو أخرجناه أو نخرجه من معنى فقهي أو غير فقهي فليس هو 
عندنا معنى موجبًاء وإنا هي معان جوز أن تعلق تلك الآحکام اء حتى تقرب على 
عقول المتعبدين» وبإزاء تلك المعاني معان أخر عسى أن تخرح نما خالفها من الأحكام. 

وليس ذلك بمفسد لعانيها لأن ما خرجناه أنه أحد أقسام ما بجوزه العقل وما جوزه 
العقل نما يدخل في حملة ما ينقسم عليه الشىء لفطرته جاز التعبد به من الحكيم العام 
بالملصالح» وإنا التعبد ضرب من السياسة» ومعقول أن السياسات عا تختلف على 
والأغلب من الرأي المستنبط بالتجارب والعادات وكثرة المراءء وهذا قد يقع فيه 
الغرض» وما فعله الله من هذا أمن فيه الخطاً؛ لإحاطته ك بأمور العواقب» ونسأل الله 
التوفيق لإإدراك الصواب في نقوله؛ إنه لا ينال خرًا إلا بتوفيقه. 


اا د کتک 


[كتاب النكاح] ‏ 


ونبتدئ الآن القول في أحكام النكاح والطلاق وما يلحق به من شرائع الفروج وما 
يتقدم عقد النكاح من الأمور الحالة لعقد النكاح على اختلاف وجوهها فيع ينفرد به 
الزوج» وفي) تنفرد به المرأة» وما يجتمع الزوجان عليه» ثم ما جب بعد ذلك من 
الاستبراء والعدة» وما يتفق فيه منهاء وما يفرق أحكام الأحرار والعبيد والحرائر 
والإماء ونقتصد في الكل على أمهات المسائل دون الفروع» إلا الشىء بعد الشىء 
يعرف لاقتضاء الأحكام إياه. 

ونسأل الله حسن المعونة والتوفيق. 

باب ما يتقدم عقد النكاح من الأمور التي ا يحل النكاح !ا بها 


نقول وبالله التوفيق: إن الحاجة إلى النكاح ضرورية بأكثر ما يوصف من هذا المعنى 
في الماكل والمشارب من جهة أن يقال: العام إنما هو بالتناسل والتوالد إذ لا يتوهم للدنيا 
الطاعم والمشارب» فمن مباح وعحظور وعحرم وحلل» وقد ذكرنا هذا الانقسام والمعنى 
لا قرابة بينه|. 

وكذلك ما ينقسم إليه التلذذ من جهة قضاء الشهوة» فهو منقسم إلى حلال وحرام» 
ومباح وتحظور» كالزنا المحرم والنكاح المحلل» فلا خفاء في العقول بقبح الزنا وحسن 
النكاح؛ لآن في الزنا بطلان التعارف في الأنساب» واختلاط القرابات حتى لاأ يعرف 
الرجل قريبه من بعيده» وني النكاح ضد ذلك مع ما فيه من ثبات الحرمات والحقوق 
والتالف الذي به يقع الاجتاع على نصرة الحق [۷۹/ [] وإحياء الدين» وجهاد الكفار؛ 
(1) هذا العنوان وضع من عندنا وليس هو في الأصل» والنكاح في اللغة: الوطء والعقدء يقال: استنكحها 


وني الشرع: عقد يتضمن إباحة وطء. انظر نهاية المحتاج ..)۱۷١ /١(‏ 
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كتاب النكاح 
لأن ما وقع من هذا بالقبائل المجتمعة والعشائر المؤتلفة التي يجمعها هوى واحد آقوى 
ما يقع به الإنسان من النساء» إذا تفرقوا م يعرفواء وإذا اجتمعوا م يتنافسوا ويتباهو 
طلبًا للفضل والرياسة على الآهل والقبيلة. 

وكانت العرب تسمي الزنا سفاحًا؛ لن المقصد فيه سفح الماء» وهو عبارة عن إنزال 
المني دون ما سواه من الحرمات والحقوق وأسباب القرابات وتواصل الأرحام. 

وروي عن عائشة قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء: 

منها: نكاح الناس اليوم» بخطب الرجل ابنته فيصدقها وينكحها. 

ونکاح آخر: كان الرجل يقول لامرآته: إذا طهرت من حيضتها: أرسلى إلى فلان 
فاستبضعى منه» فإذا تبين جلها أصاا زوجها إن آحب» وإن) يفعل ذلك رغبة ي 
E E‏ 

ونكاح آخر: بجتمع الرهط دون العشرة» فيدخلون على المرآة» كلهم يصيبهاء فإذا 
حملت ووضعت ومر با ليالي بعد أن تضع جلها أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم 
أن يتخلف حتى يجتمعوا عندها فتقول هم: قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد 
ولدت فهو ابنك يا فلان» فتسمي من آحبت منهم باسمه» فتلحق به ولدها » لا يستطیع 
أن يمتنع منها الرجل. 

والنكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير يدخلون على المرأة» ولا تمنع من جاءها » وهن 
البغاياء كن ينصبن على أبوامن الرايات» يكن علا » فمن أرادهن دخل عليهاء فإذا 
حملت ووضعت هلها اجتمعوا إليهاء ودعوا القافةء ثم الحقوا ولدها الذي يرون 
فالتاطه ودعي أباه» لا يمتنع من ذلك. 

قالت: فلا بحث الله سبحانه حمدا کل بالحق» هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح آهل 
الإسلام اليوم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطلاق» باب في وجوه النكاح التي كان يناكح با أهل الجحاهلية 
(۲۲۷۲)» وصححه الألبانی ني صحیح سنن آبي داود برقم (۲۲۷۲). 


٤ 


ولا شك في حسن هذا وفضله عن سائر ما کانوا يتناكحون عليها » إذا هو أمر 
معروف مشهور» ينفرد الرجل الواحد بالمرآة الواحدة» ومن عادة الرجال حفظ 
نسائهن وتحصينهن» فإذا ولدت على فراشه جاء النسل بإذن الله على ما لا اختلاف فيه 
ولا أمر في لحوق الولد بالزوح الذي وطى أو صح منه» والحمد لله على ما من به علينا 
من نبيه َو فنقول وبالته التوفيق: 


كتاب النكاح 


إن الفروج إن تستباح بشيئين: 

والثاني: ملك اليمين. 

ولكل واحد من هذين الصنفين أحكام يفترقان فيها ويتفقان. 

فيفترقان في عدد من يجوز إمساكه: فلا يجوز النكاح بجمع أكثر من أربع» ويجوز 
الجمع بين من شاء الإنسان من الإماء» وقد نبه الله على المعنى في هذا في قوله: أل 
الروت لير ي ص7 ٣‏ ص ر ەر ~- ی ا ف ی ل کے رر کک 3 
تق طوا فى اليََمَى فاتكحوأ ما طابَ لكم من ألبِسَآءِ مى وَتلتَ وَرْبََّ فإِنَ جِفنّمَ ألا تعدِلوا 
قَوحِدَةأو۷۹1/ ب] ما مَلَكَتأَيمَسحد# [النساء:۳]ء فعرفنا جل وعز أن الاستكثار من 
المنكوحة خوف الحور على الزوجات» وليس ذلك فى الإماء» وذلك أن المنكوحات لا 
بلرمها أن تغل تفسهاء والامة بل مها آن تكشتت ما تعول به نفسها. 

ومن ذلك أيضا: أن المنكوحة في العشرة والقسم لا يلزم مثلها للأمة» وما سوى هذا 
ما يفترق فيه أحکام الزوجات والاماء أو تقترن» فإن بیانه سرد إن شاء الله » وبال 
الوفى. 

إن السنة وردت بأن من أراد خحطبة امرأة وسعه أن ينظر إلى وجهها وكفيها متغطية› 
وفي الخبر: آنه قال للأنصاري الذي أمره بالنظر إلى امرأة كان يخطبها: «انظر إليهاء فإنه 
أحرى أن يؤدم بينكا“”'» أي: أخلق وأجدر أن يأتلف ما بينكماء إذا كنت إنا قدمت 
(۱) آخرجه الترمذي في سننه» كتاب النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة (۳/ ۳۹۷)»ء وابن ماجه في 


سنه » کتاب النكاح» باب النظر ی المراة دا اراد ان يتزوجها IAT‏ و ص ححه الألان ٤‏ التلاة 
الصحبحة /١(‏ ۰ 9 ح(47). 


کتاںازٹکاے ا 
عل نكاحها على سعة من وقوعها بقلبك» وأمان من أن لا يعجبك منظرهاء ولا أب 
للخاطب النظر إليها كان نظرها مقصورًا على الوجه والكفين» دون ما سواخما من 
ا لأن الو جه والكفين ليسا بعورة» والنظر إلى ما ليس بعورة من النساء مباحج 
لار جال» ومعقول أن الإعجاب بالمرآة وضده» إن يقع بالنظر إلى الوجه ثم إلى الكف» 
فالحاجة إليها نما بينه في الاستدلال على ما يقع من الاتتلاف بين الزوجين. 

فإذا كانت المرآة قد رضيت الطاب وأذنت فيه + يجز لغيره أن يخطب حتى ينزع 
الأول» لا نى خطبة الثاني ني هذه بالحال من الفساد على الأول» والإضرار به » وذلك 
قبيح في العقل» وذلك خارج عن الجميل. 

وإذا كانت المرأة فى عدة من وفاة أو طلاق بائن» م يحل لأحد أن يخطبها بالتصريح؛ 
ولا باس أن يعرض ها بالخطبة والتعريض هو التكليم با يفهم من الواحد» كقول 
الرجل هما: ما عليك به وإنك لعلى خير» والراغبون فيك كثير» وما آشبه هذا من 
الكلام فإنه ليس في| ذكرنا أنه لا يتيقن مع أنه يأخذها لنفسه ولا أيضا لغيره. 

والوجه في هذا: أنه إذا صرح ها بالخطبة وهو بمحل رغبة منها فيه م يؤمن أن يدعى 
انقضاء العدة قبل مضيهاء حرصًا على نكاحهاء فيكون فيه إبطال حق الزوج في صيانة 
مائه» وإفساد لعدتها منه» وإغرائها بالمعصيةء وإذا كانت العدة من طلاق رجعي م يحل 
للخاطب التصريح ولا التعريض لأا في أحكام الزوجات» وإن) يقع في النكاح بأنه 
جعل رفعها بالرجعة» ثم معاني الزوجة قائمة لأن) يتوارثان» ويلحقها طلاقه وإيلازه 
وظهاره» وها النفقة عليه » وهذا ما يذكر في) بعد إن شاء الله تعالى. 

وخص الله جل ثناؤه المناكح بأشياء فرق ما بين النكاح وبين السفاح» جملتها يدول 
إلى الشهرة والإذاعة» فمن ذلك الولي والشاهد ورضا المنكوحة» ورضامن هو موضيع 
الاحتيار له» وهم الآباء» وليس [ |٠‏ للمرأة أن تنكح نفسها » E TE‏ 
عصبتها من آباءهاء وأولادهم » وذلك لأن مؤلاء حقا في تفسها بأن لا يضعها في غير 
کفایتهاء فيتحتم العار والغضاضة منه» مخلط نسب الزوج الذي يألف منه تسام ولا 
خفاء با ي هدا من الإضرار وإبطال للحقوق أن يكون المعنى في هذا والله أعلم أن 
النساء جبلن على الحرص على الرجال » وعلى ضعف العقل حتى لا يؤمن آن يذهب 


۲٣٦‏ كتاب التكاح 


بذلك عليهن موضع الإخبار» فجعل أمر المرأة إلى والدهاء حتى يكون هو العاقد 
عليهاء بأن بختاره. 

I E RPS SOI 
اوا ن‎ E e 
مصالح الرعية واستيفاء ء الحقوق للغيب » ومن لا تصلح لولاية أمرهاء وهذا أيصًا إذا‎ 
غاب وليها حيث يتعذر أو يشق إحضاره أنكحها السلطان.‎ 

وكدلك إذا امتنع الولي من تزويجها بعد ظهور مكافآت الخاطب ها وبين موضع 
الصلاح للمرأة ني مناكحتها > فإن السلطان يزوجها. 

وكذلك إذا كان الخاطب هما هو وليها؛ لأن الإنسان لا يكون عاقدًا لنفسه على غر 
بل ينبغي أن يكون العاقد له هو غره. 

وأصل هذا من طريق الفقه: أن الرجل متهم في أمر نفسهء وإذا كان ولا لامرأء 
فاختار وهو منصوب للاختيار للمرأة على النظر ها كان متها لنفسه م يؤمن أن يكون 
ناقص النظر فاحتاج ا ان یکول الناظر ها غبره» ول جز آن يڪون هذا لاط ا 
مذو تًا له من جهتهاء فیکون وکیلاء والوکیل یقوم مقام موکله» فکأنه الآن هي. 

وكذلك إذا كان الأذن من جهة الولي فكأنه هوء فلم يكن بد من أن يكون العاقد 
عليها السلطان الذي قد انتفت عنه التهمة في هذا الباب» ونصب للنظر لحميع الرعية. 

وفد يحرج عن هذه الجحملة التي ذكرنا من أن الإإنسان لا يعقد لنفسه على غبره إلا 
الآباء فيجوز أن يشتري الأب لابنه من نفسه» وكذلك يبيع من نفسه لابنه؛ لأن الآباء 
حصوصون بانتفاء التهمة عنهم» وهذا نذكره في موضعه إن شاء الله. 

فما إذا كان الولي غائبًا » فلو احتيج إلى انتظار قدومه لشق ذلك عليهاء ووكيلها 
بالتزويج کهي» فلم يبق إلا الحاكم والله أعلم. 

وأما إذا كان للمرآة ولي لا في درجة واحدة » فكل ما كان أقرب قرابة كان أحوط» 
نظروا في هذا أيضاء أن الرأة إذا نكحت نفسها أو أمكنت من نفسها بغير نكاح لحق 


كتاب التكاح 1¥ 


عارها آقار اء فإذا عقدوا هم النكاح عليهاء وقع الإشهاد عليهاء وجاء ما يدل على 
أبلغ ما يقع به مفارقته للسفاح» إذا عقد عليها /۸٠[‏ ب] من هو المخصوص بالانفة 
والحمية» الواقعتين من جهتهاء لو أمكنت من نفسها بغير نكاح. 

وإذا كان هو الأصل كان الغالب أن أقرب القرابة أشد حاية وأحى أنفة» وبلغ 
چ ن کد دا غل من اک ت د ع ودا کان لادی دران 
صغبر أو زائل العقل» وغير رشيد» حتى لا يصلح للاختيار فالولاية لمن يتلوه ي 
الدرجة؛ لأن الأول لا موضع له في الاختيار لنفسه» فكيف يختار لخيره. 

وإذا دحل هذا اللحل كان في معنى المعدوم كالمرآة التي كان ني فطرتما النظر لنفسها 
ي تولي العقد عليها فلم يبق إلا 1....]" هذه القرابة في القرابةء ولا يزوجها الحاكم في 
هذه الحال ك يزوجها في غيبة الولي؛ لأن الغيبة لا تبطل حل نفسه في الاختيار لنفسه 
والتصرف في أسبابه. 

والصغر والحنون في ضعف العقل خصال تبطل لصاحبها عله من الصلاح 
للاختیاںء وتبطل ولايته لنفسه في أمور » فكذلك تبطل ولایته لغیره» والله آعلم. 

وإذا كان للمرأة مولاة معتقةء فلا ولاية ضما عليهاء ولو كانت للرجل كانت له 
الولاية عليها ني النكاح إذا م يكن للمعتقة ولي قرابة من جهة النسب. 

وإن) افترق حكمها؛ لأن المرأة قصرها عن العقد على نفسها في النكاح» فهي 
مقصورة با عن العقد على غيرها. 

والحقيقة أنه مولاة معتقها؛ لأن ولاء ها نماء فكان الأول في ظاهر الحال أن يكون ولي 
ا ا ان الاو التي ركبت صاحبها في الأغلب الأعم على تضعف التميز › 
قصرت ا عن النظر لنفسها ولغيرهاء فحل في هذا الحق من حقوق الولاء حل الصغير 
من الأولياء» والمجنون» فكانت ولاية تزويج مولاتا لأقرب الرجال إليها من عصبتهاء 
ک| كان هذا هكذا ني الولى الصغير والمجنون والله أعلم. 


(1) كلمة ل أستطع قراءتهاء ولعلها : «تنفرا. 


A‏ كتاب النكاح 


وإذا كان مولى المرأة كافرًا وهي مسلمةء أو مسلا وهي كافرةء فلا ولاية له عليها من 
قبل آن أصل الولايات يتعلى باتفاق الآديان إذ لا عداو اشد من عداوة الاختلاف في 
الدين» فوقعت التهمة في الاختيار» وكان وقوعها الأنوثيةء وهذا جعل الله الدين 
ا الأنساب» فقال: #إِنْمَا أَلمُوَينُون خو [الحجرات:١١]»‏ فإذا خالف بين الرأة 
دين ولیها فکانه لا نسب بینهماء ولکن لو کان للرجل أمَة كافرة وهو مسلم کان له 
تزويجها؛ لأن هذا داخل في باب التصرف في الأملاك ولا يختلف تصرف المالك في أمته 
باختلاط الدينينء وقد كان ينبغي على ظاهر هذا ولكن كان النساء مقصورًا ن عن 
عقد النكاح حتى لم يجعل للمرآة أن تعقد نكاحها على نفسهاء وإن كانت في الحقيقة 
واضعة نفسها في أعلى مواضع الصلاح والشرف» حسمنا عليها باب الاختيار في 
المناكح» أجريت ني تزويج أمَتّها على هذا الأصل» مجرى الصغير الذي قصر به الصغر 
على العقودء فاستوى في ذلك من لا بحسن التجارة ومن /۸١1‏ ] بجسنهاء حسما للباب» 
لوجود المعنى الذي عنه تفرع إخراجها عن رتبة أهل العقول»ء وهو الصغر والقصور 
على الاأمر الذي يصح به التكليف» وكان هذا كله من المبالغة في الاحتياط للفرج. 

ونما يحويه للمسلم عند عقد النكاح على الكافرةء تزويج السلطان للمرآة الكافرة. 

ووجه الفرق هو: آن السلطان ليس يعقد التزويج عليها بالقرابةء بل بل الحكم المعصوم 
به سائر الملل؛ لأن الإمامة مجعولة ليكون الكافر تحتهاء ويجري حكم صاحبها على 
الق ناته و ت ال أن ولاية القرابة توجب في حكم الشرع» وني المتعارف أن 
بكون على اتفاق الأديان توهن هذه المعاني» وولاية الإمامة التي هي موضوعة للحكم 
بين الناس من المنع هم من التظال وأخذهم بإيصال الحقوق إلى آهلهاء فوجب في 
الشريعة والمتعارف أن تكون شاملة جارية على كل من ضمها من الملل متفمًا وختلمًا 
والله أعلم. 

وحكم الإمام ي معناه إذا كانت ولايته نصًاء وترتيب القرابة في التزويج جار على 
تقديم الأب الأدنى » ثم من علا من الآباء » ثم الإخوة وبنوهم» »ثم العمومة وبنوهم 
ثم أجداد العمومة » ثم هكذاء وقد اختلف فيمن أدلى من هؤلاء بأم وأب إذا اجتمع 
من یدل بالأب وحده» فقیل: یکون من ادلی ہا أولی» وقال آخرون: هما سواء. 


کتاب‌النکام ۹ 

واختلف ايا في الابنء فأخرجه بعضهم عن ان يکون ولي E‏ 
وهم الأكثرون الولاية له مقدمة على الأب. 

وللقرابات ترتيب ي مواضع: 

منها: النكاح. 

ومنها: فرائض المواريث» وهو مجري فيها على تقديم الابن › ثم يليه بنوه» وإ 
سفلواء ثم الأب الأدنى » ثم ا لحد ثم أب الأب ثم الإخوةء إذا م يكن جد ثم بنوا 
الإإخوة للأب» ثم العم للأب» ثم عمومة الأب ثم أبو العمومة جد العمومة» على 
هذاء واختلف في الحد والأخ إذا اجتمعا فقال قائلون: يرثا معّاء وقال اخرون: الد 
اوا 

ومتها: الولاء» وترتيبه على تقديم الابن وبنيه» ثم الأخ » ثم الآب» ثم الج وأيضا 
هكذا لأن الولاء e N N‏ 
الأب يأخذ الفرائض» والابن يأخذ بالتعصيب وحده ثم هو لا يسقط عن فريضهء 
وكذلك الأخ أحض تعصيبًا من الجد ؛ لأن الجد يدل بأب الميت» والأخ يدلي بابن 
لميت» وحظ الابن أقوى من حظ الأب والله أعلم. 

ومنها: الحضانة. 

ومنها: الصلاة على الحنائز. 

ومنها: حمل العاقلة. 

وبيان کل شيء من هذا ياي في موضعه إن شاء الله. 

ووجه تقدیم الأب على الابن في ولاية النكاح واقع على إبطال ان ITE‏ 
لأمه بحال إلا أن يكون عصبة ها بالتعصيب لا بالبنوة» وذلك أن الابن إنا يدل بأبيه 
وام أو اخذغا 3[ ۸/ت] سيت هبحق هة الولاية غر ها فالس لاء ل 
مدخل له أيصًا في الولاية؛ لأنه زوح الزوج لا ولاية له على امرآته إلا أن يكون عصبة 
هاء فأما الأب فإنه أصل الولاية؛ لأن من سواه من الإخوة وغيرهم يتفرعول عنهء 
فالخ ابن الأب والعم االات وال ا فروعًا 
له» وهم يلون نکاحھا کان هو اول بولایتها. 


.۷ 
والابن لا يجوز أن يكون أصلا ؛ لأنه متفرع من الأب والأم » متولد منهاء ولیس ف 
نفسه أصلا يتفرع الأولياء عنه كالأب» فافترقتا. 


ا و و و ق ا 
اولان 


كتاب النكاح 


ثم لا شك أن الأقرب بعد الأب أبوه الذي هو فرع» ثم هكذا الآباء وإن علواء لنم 
كلهم أصل» وإن كان الأدنى بالزوجة قرب إليها بالولاية» ثم الذي يلي الآباء وهو الأخ؛ 
لأنه والمرأة التي هي أخحت جعه| رحم واحد» وصلب واحد» فأخوها مثلهاء وهما فرعان 
للأب» فلا أقرب إليه منهء ثم يعود الأمر إلى الأب الذي هو أصل » فيكون أخوه أول؛ لأنه 
مثله» وما فرعان» قد جمعه) صلب واحد» ثم ولد كل ولي بمثابة إذا م يكن في هؤلاء من 
هو مثله» فيكون بنو الأخ بمثابة الأخ» وبنو العم بمثابة العم. 

ثم احتمل أن يكون الأخ للأب والأم أولى؛ لأنه أقرب قرابة ها من الأخ للأب» 
واحتمل أن یکون سواء؛ لان الام لا مدخل هما في ولاية النكاح» فلم تتسبب با إلى 
الوراثة» إذ كان من آدلى با متسببًا بسببين» ومن أدلى بالأب وحده متسببًا بسبب واحد. 

فأما النكاح» فإنما يتسبب إليه بالذكور دون الإناث» فاستوى وجود الأم وعدمهاء 
وبطل معناها في الأخ للأب والأم» فصار كأ) أخوان لآب» ا زوجهاء والله أعلم. 

وأما فرائض المواريث» فإن الابن قدم على الأب؛ لأن الابن بعض الأب» وقد يرث 
الابن أباه ويرث آمه» وله حق الأدلى والتسبب لكل واحد منهاء فصلح وقد قدم أصحابنا 
في الصلاة على الجنائز الأب على الابن؛ لأن الأب أكثر شفقة على ابنه من الابن على أبيهء 
فقدم عليه لفضل شفقته» وكانت الصلاة على الميت شفاعة له» وكان من كان أكثر شفقة 
كان أبلغ وأقوى شفاعة» وكان دعاؤه الذي تقع به الشفاعة أخلص والله أعلم. 

والأب الأدنى وآباؤه وإن علوا بمثابة واحدة» إلا أن يكون أدناهم أولى بقرب نسبه 
من المرأة كلهم خصوصون من سائر الأولياء لتزويج الابن الصغير والبنت البكر 
الصغيرة والمدركة ممن لا ضرر عليها في نكاحه» والمغلوبة على عقلهاء وكذلك في 
المغلوب على عقله» إذا لم يكن أب» ولا جوز لمن عدا الآباء من الأولياءء ولا للسلطان 
تزويج غير البالغة» وينتظر بها الرضا بعد البلوغ» إن [۸۲/] كانت ثيبًا فبالكلام أو 
بكرا فبه أو السكوت. 


كتاب النكاح 44 


والوجه في هذا الباب: أن النكاح لا كان مقصودًا به التواصل والتالف والسكن 
احتيج فبه إلى الرضا من المنكوحة إلى إرادتهاء وذكرًا هنيا؛ لأنه لا تالف ولا تواصل مع 
الكراهةء فجزاء هذا الحكم وكل الأولياء سوى الأب على أن يحصل رضا المرأة البالغة؛ 
لأن هذه تعقل الاختيار» وإن كانت صغيرة فالاختيار نها يكمل في سبيله الاستدامة 
للتآلف» بل يضعف اختيارها فيقصد ني هذه بالعقد ها وعليها دوام التالف الذي هو 
المبتغى في المناكحات. 

وإدا عل علىها وهي صعارة 1 يوق بوفوع الاخحتار موقعه المد للمعاني 
المقصودة بالنكاح» فوجب التوقف هذا نظرًا هها. 

ثم وجدنا النساء مختلفن في أخلاقهن في حالتي البكارة والثيب» فيوجد فيهن في 
حال البكارة من غلبة الحياء ولزوم قعود بمنزل» وقلة البروز إلى حيث يعرفن 
ويتكشفن ما لا يوجد في حال التثييب» فحمل في الرضا على قضية هاتين الحالتينء 
فجعل رضا البكر السكوت لاستبلاء الحياء عليهن» وجعل رضا الثيب بالكلام» 
احتياطًا للنكاح حين العقد عليها بضرب من الرضا مقطوع بحقيقة. 

واقتصر نا بالبكر على ظاهر الحال الرضاء لما يغلب عليها من الاحتشام» ولذكر الرغبة 
في الرجال ا تاغل لفات اا ودا فمن عدا لابا فام لابا 
قإغهم جعلوا للوي بالاختیار للاإناث الأبكار لفضل نظر للآب على نظر غيره» وزوال 
إذ کان معلومًا موجودا أن الب حب لولده أفضل ما بحب 

لنفسه» وليس كذا سائر الأولياء غبره. 
N RRO‏ 
E‏ ا ا رای و ااا ا 
ا ر ااا ای ق و 
ابنته الصغبرة البكر قبل بلوغها؛ لأن سائر الأولياء إنا منعوا من ذلك في ولايتهم للصغار 
إذا ‏ يكن جائزًا هم أن يعقدوا عليهن إذا كنْ بوالغ إلا برضاهن» فلا امتنع الرضا من 
الصغيرة انتظر بنكاحها بلوغهاء فيو جد منها ذلك الرضا. 


¥۲ كتاب التكاح 


ولا لم يكن بالأب حاجة إلى رضا البالغة لم يكن به حاجة إلى انتظار بلوغها إذا كانت 
صغيرة» إذ هي إذا بلغت كان الأب أولى بالعقد عليها من غبر رضاهاء وكان لإنكاحها 
ها في الصغر فائدة حسن اختيار الأب هاء إن مات [۸۲/ ب] الأب قبل بلوغهاء 
ويحصل النفقة هاء إذا صارت قبل البلوغء إذا كانت ممن تشتهى ولم يمكن الاستمتاع 
بامواقعة أو بم| دونما وإلزام زوجها الصداق اء فمضى عقده ها هذه المصالح. 

واشتق من المعنى جواز تزويج الأب ابنه الصغير لا أبيح له من صغره من حسن 
الاختيارء إن سبق موته بلوغه» ويكفيه المؤنة في ارتياد من يقدر له الصلاح في مناكحته» 
إلا أن الابن إذا بلغ زالت عنه ولاية أبيه» فلم جز له تزو مجه إلا يإذنه. 

والبنت إذا بلخت لم تزل ولاية الأب عنهاء وذلك أن بلوغ النساء لا يزيل عنهن 
ولاية أوليائهن؛ لأن الولاية إنا تجب عليهن لقصورهن بالأنوثة عن حسن الاختيار 
لأنفسهن؛ لأن ما ركبن عليه من استيلاء اميل إلى الرجال قد بجملهن على التجويز فى 
اختيار الأزواح. 

والرجال خارجون عن هذا؛ لأن الرجل في صغره لما منع من الاختيار لنفسه لا 
لشيء لازم للخلقة» كالأنوثة في النساء» بل لقصور مدة العمر في حال الصغر عن الأمد 
الذي يكمل فيه للتكليف. 

ولا كان هذا الأمر في الصغار على ما قلناء وكان المعنى في استعار النساء معلقًا 
بالصغر والكبر من جهة وجوهه)| أنفسهم)ء بل لما ينتظم ذلك من وجوه اختيار الرجال 
عدمه» واستيلاء الحياء على البكر» وضعف هذا المعنى في الثيب» تعلقت نكتة تزويح 
الأب الصغيرة البكرء بمعنى البكارة» فجرى حكمه عليها بعد البلوغ؛ لأن معاني الحياء 
بعد البلوغ على حالتها المتقدمة قبل البلوغ لدوام المعنى. 

ور اك ن اکر واي لاوق ال لان الت فد عفرت الال 
وضعفت فيها أسباب الحياء والاحتشام من التصريح همم رغبة فيه» أو يكرهنه فكانت 
أولى بالاختيار لنفسهاء كا كان أذما غير واقع إلا بالتصريح بالرغبة في الخاطب» 
وكانت البكر مخالفة ها. 


ولا يشبه هذا باب التصرف بال مال فإن الأب أولى بذلك في مال ابنه» أو ابنته 


کتاب النكاح A41‏ 


الصغيرين» فإذا بلغا كانا أولى به من أبيها؛ لأن معاني النكاح وإن كانت داخلة في جملة 
أبواب التصرف» فهى معلقة ب) اقتصصناه من اختلاف الحكم بغلبة الحياء وضعف 
القصد بالرغبة في النكاح للتالف» وحدوث الحرمات والحقوق التي سبيلها الاستدامة 
الاخ فا اال ار الانسان لفسة وتار ة ال شار ةله 

ولا بخفى من المتعارف من العادات أن النكاح مقصود به التأبيد له والاستدامة. 


والتأبيد لما يقصد به» فصلح همذا أن يجري هذا الباب في التصرف على ما يضعف فيه 
التدبير ويقوى» ولم يصلح هذا في النكاح لعظم المقصد فيه الداعي إلى أن يكون عقده 
مؤبدًا» ولا شك إن عقد للتأبيد احتيج فيه من النظر والتأمل والاحتياط إلى أكثر ما 
بحتاح من ذلك في لا ۸۳1/ ] يقصد إلا إمساكه يومًا أو ساعة»ء إذا كان المقصود منه 
تو كيد المعنى المطلوب منه هو الاستفصال في المال» والله أعلم. 

ويؤكد هذا الفرق: أن البالغة لا تتزوح إلا بولي» وهي تبيع بغير ولي» وآما المغلوب 
على عقلهاء فإنها وإن كانت ثيبًا فللأب أن يزوجها مع امتناع الإذن» والرضا منها؛ لأن 
تزو مجه إياها في هذا الحال إنا يقع على سبيل ما يقع تزوبح الحاكم إياها فيهاء وذلك أن 
للحاكم تزويجح هذه على النظر ها إذا علم آنا تستفيد نفقة ومهرًا. 

ولعل في مواقعة الزوج إياها با لجاع ضربًا من المرض المؤثر في العقل فيا يقال» فلا 
كان للحاكم أن يلى هذا منها كان للأب من ذلك ما للحاكم؛ لأن من قول العلاء: إن 
الأب يلي مال ولده الصغير من تولية حاكم وغيره» ولا يلي مال قريبه إلا بتولية حاكم. 

وإذا كان هذا تنزيل هذه المسألة ل يكن فيها ما يبطل فرقة من الفرق بين البكر 
والثيب في تزويج الأب إياها؛ لآن ذلك إنا هو ما يتعلق بحكم ولاية القرابةء »إذا كان 
امتناع الإذن من جهة الجنون ونحوه» فإن| التصرف فيه من جهة معاني تصريف الحاكم» 
لولا أن هذا هكذا ما كان للحاكم تزويج البالغة المغلوبة على عقلهاء على ما ذهب من 
لا عل له عليه تزويجح الصغيرة قبل بلوغهاء وهذه معاني ترجع إلى لطف» لدخول 
السائل في باب الفروع» ولكنها لمن تأمل واضحة» وليس منها مع لطفها ما ينبوا عنه 
عقل» أو يرده عرف» والله الموفق للصواب. 

وقد انتهى ما حضرنا من القول في المعاني ما في الشريعة أحكام النكاح وشهرة 


٤۴ہ‏ کتاب‌النکاح 
إذاعته إخراجًا له عن السفاح من جهات ما شرع فيها من الولي ورضا المنكوحة أو من 
يقوم بإنكاحها بغير رضاهاء وهم الآباء والأجداد. 

فأما من دخل هذه المعاني من الإشهاد على النكاح» فإن النكاح لا يصلح إلا 
سقو ط الشهادة به. 
عادة القوم جرت في المناكح بضرب الدفوف وما أشبهها للإظهارء وإنما احتيج إلى هذا 
لا ذكرناه من تييز النكاح عن السفاح» فصير في التمييز إلى الإظهار إذا كان السفاح يقع 
سرّاء وكانت العرب تسمي الزنا سرّا» وما لم يشهر من النكاح يسمى نكاح السر» ولعله 
على التشبيه له بالزناء وإنا احتيج إلى الإشهاد لإظهار النكاح» فقد يحتمل أن يكون 
ذلك في إشهاد آهل العدالة؛ لآن من خالفهم فساق مصرون أفعاهم المعاصي والاثام. 
فلا يعطون محل من يقع هم إظهار النكاح الذي به قوام الدنياء إِذ لا قوام لنا إلا 
بالنسل» ولا نسل يثبت به الحرمات والأنساب إلا بالنكاح. 

وفي اشتراط عدالة شهود [۸۳/ ب] النكاح معنى آخر» وهو : أن النكاح من أعظم 
منن الله على عباده» فقد ذكره بهذا المعنى لما عدده من النعم في غير موضع» فقال جل 
ثناؤه وکثرت آلاؤه: وهو الى حَلَقَ مِنَ ألْمَاءِ برا فَجَعَلَهء َسَبَا وَصِهرا وکن رَبْكَ 
قدِير [الفرقان:٤ »]٥‏ وقال: ڪل لر من انف کم ازو ج لتَسکنرا ٳلَيها وَجَعَل يڪم 
مود 7 [الروم:٠۲]»‏ انات خر وما یل | سسيله فحقیق ان جري إظهاره 
وإخراجه عن ضد الذي هو الزنا ببحصور آهل الأمانة والفضل والعدل. 

وله معنى آخر: وهو أن التناكحين وإن كانا يقصدان ما ذكرناه من عقد وصلة 
سبيلها الدوام» فليس بمأمون منه) حله وإبطاله بحدوث ما يورث بينه) التنافر 
والتباغعض» فيتناكر الزوجان النكاح» ويدعيان فيه ما يتعلق بأصل عقده» فيحتاج إلى 
هذا المعنى إلى أن يكون الشهود عدد تثبت بهم الدعوى» والله أعلم. 

ولا خفاء بان إحضار العدول لعقد النكاح أحسن من إحضار من قد عرف 
المتناكحان بإعلان الفسق» وما كان أحسن في العقول والظن با كانت إضافته إلى 


۲۷۵ 


کتاب النکاح 
الشريعة أو إلا أن العدالة المشترطة في ثبوت عقد النكاح تخالف العدالة المعروفة في 
الشهود من وجه» وهو أن المآخذ علينا في عدالة شهود النكاح عند إيقاع عقده واقع 
على ما ذكرنا ما تتسع له معارف العامة. 

ثم الحکم بظاهر الحال بترك إعلان الشاهد للفسق وإخفائه ما يأتيه من المعاصي 
واستئثاره من الأنام» يكون الأغلب من حاله عند التناكحين أنه مشهور مقبول 
الشهادة؛ لأن هذا هو المقدار الذي يتسع له استدلال العامة ونظرهم. 

فأما العدالة التي يحتاج إليها الحاكم في إمضاء الأحكام» فلها أسباب ينفرد با 
العلاء المجتهدون ويقع فيها بينهم الاختلاف المحوج إلى الرأي الصائب» والنظر 
الثاقب» وهذا ما لا يتسع له العامة؛ لأمرين: 

أحدهما: انهم لا یملکون لإدراکه وفهم ما لا يعرفونه نما لا يعرفونه. 

والثاني: آنهم لو كلفوا ذلك لاقتطعهم الاستقلال به عن المناكح. 

فأما المنصوبون للقضاء والحكم بين الناس فإنا نصبوا هذا الباب» فعناياتم 
مصروفة إليهم» وأشغالهم مقصورة عليه» ثم هم مع هذا إذا علموا علمواء وإذا أعطوا 
الاجتهاد شرطه في الاستدلال فأمره إلى الصواب بإذن الله» فافتراق العامة والحكام في 
هذا بين ظاهر» والشرائع موصولة بالوسع والطاقة» فلا يتكلف على العامة في) هم عنه 
عاجزول. 

وني هذا الفصل كلام كثير يكفي هذا منه إن شاء الله. 

ووردت الشريعة بالخطبة للنكاح» وذلك إذا اجتمع الخاطب والمخطوب إليهء فإن 
الخحاطب يقدم بين يدي خطبته خطبة» وهو الكلام الجامع بحمد الله والثناء عليه 
والصلاة على رسوله والأمر بتقوى الله » ثم يذكر ]/۸٤[‏ حاجته. 

ويستحب للزوج مثل ذلك» وهكذا هذا في كل حاجة سوى النكاح» فإذا آراد آن 
يقع أحضر وعقداه بلفظ النكاح أو التزويج» ويذكران المخطوبة من النسب بم| تبون به 
من غيرها حتى تحصل الخطبة والإجابة أو عرض الولي وقبول الزوج» ويقول الولي : 
أنكحتك على ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 


۲۷٦‏ كتاب النكاح 


وهذا كله معقول المعنى واضح الحسن ؛ لأن الأمور كلها بيد الله» منه يبتغى أن 
يؤمل تام الأمور وقضاء الحاجات. 


فيبدي الحمد لله والثناء عيه» فتجديد التوحيد؛ ليقع الاعتراف بانقطاع التعبد إليه 
وهذه خلافا للمشركین في إشراکهم بال ما لا يضر ولا ينفع» ولا يبصر ولا يسمي 
ويتبع دلك بالصلاة على رسوله» فإن الله انا هدی به وعلى یدیه » ثم یو صي بتقوی الله؛ 
لأن الله كك في كل فعل يفعله العبادء وكل أمر يأتمروا به ويلتمسونه حدودًا في الشريعة 
بحق أن تلتزم ولا تتعدى» ولفظ التقوى جامعة ههذا؛ لأن الله يتقى في أوامره أن تترك 
وف هة ان ركت 

وآمر النكاح من أهم الأمور هو أمر قد ندب الله عباده إليه» فالواجب على الولى أن 
لا يمنع ولیه عن موضع کفائهاء کا روي عنه اك : «إذا جاءكم من ترضون أمانته 
ودینه فآنکحوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد کہ . 

فإذا حصلت هذه المقدمات» أظهر الخاطب أو صاحب الخاطب حاجته» فيجيبه 
الخطوب إليه بمقابلة كلامه بينه) على أن معا معمومان بالأمر» فالحمد لله على نعمته 
و اعا و عل رسا عام اقل لار ا و 
عباده» والإيصاء بتقوى الله» فإن على الخاطب ني المخطوبة حقوقا وحدودا ألزمه أن 
يتقي الله في ادائها وترك تعدا فيستشعر الخاطب هذاء ويظهر الإجابة» ثم يعقدان 
النكاح با يزول عنه الإإأشكال في اسم المخطوبة ونسبهاء لما قد يزول من اتفاق الأساء 
والأنساب» ولأن المخطوب إليه قد تكون له وليتان فأكثرء فلابد من ذكر المخطوبة ما 
يقع به التعيين» ويذكر العقد بلفظ [...]" لا يحتمل إلا عقد النكاح» مثل: التزويج 
والإنكاح؛ لأن) هما الأشهران في العبارة عن هذا العقدء فالعام والخاص يتفاهمون 
المقصود با وغيرهما من ألفاظ» كقوله: وهبتها لك» وأحللتها لك» ونحوهماء غير 
مفهومة المعاني إلا بأن ينص على المراد » فحينئذ يعلم المقصود» وحينئذ يتعلق الإشهاد 
(۱) آخرجه الترمذي في سننه» کتاب النکاح» باب ما جاء ذا جاءکم من ترضون دینه فزوجوه (۳/ ٤‏ ۳۹)» 


ح(۸6١۱)»‏ من حديث أبي هريرة ملك وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي .)٠١۸٤(‏ 
(۲) كلمة مطموسة» ولعلها : «(صريح» والله أعلم بالصواب. 


كتاب النكاح 444 


با يراد إيقاعه عليه» حتى إذا وقع العقد بغير هذين اللفظتين بحضرة الشهود وأعرب 
المتناكحان عن قصدهما تعلقت الشهادة به دون ما تقدم» فيكون العقد قد مضى 
/۸٤[‏ ب ] خلوامنهاء وهذا لا جوز. 

ومعقول أن العقد إذا جرى بين اثنين» فلا بد من أن يكون من كل واحد منه) لفظ 
به» فإن أحدهما سائل والآخر مجيب. 

وقد تسبق الرغبة من المرآة والرجل فيبتدئ وليها بعرضها عليه» وقد تسبق الرغبة 
العرض هو القبول» وجواب المسألة هو الإجابةء فإذا حصلا تم العقد. 

ثم قوله: أنكحتك على ما مر الله به من إمساك بمعروف آو تسريح بإحسان» زيادة 
تأكيد للإذكار با آخذه الله تعالى على الأزواج في الزوجات» وهو داخحل في) تقدم ذكره 
في الخطبة من الإيصاء بتقوى الله. 

ومن تأمل هذه المعاني وجدها مستوفية لما يحتاح إليه في تأخير العقود من البيوع 
وغيرهاء ففي النكاح لا يعقد معلقا بذكر مسنونه» ولا خيار | أو لأحدهما أو لغيرهماء 
ولا يمحي صفة ولا أمر بحدث؛ لأن هذا كله يوضع في العقد تعليقاء وذلك يزيل معاني 
التأكيد على النكاح. 


ومعقول أن النكاح إن يعقد للاستدامة وآنه جب به على كل واحد من المتناكحين 
حقوق» وتشيت خرمات من السب والصهر وغيرههاء وما هذا سبيلة فالواجب ف 
قضية الحرم أن يتقدم في تعرف أحوال من يعقد له أو عليه» حتى إذا استقر ظاهر الحال 
على أن ذلك صلاح | معّاء صر إلى الخطبة على أمر مفروغ منه في) ذكرناء ولا معنى 
ل ا ا ا ا 
ا 
أو الكف عنه » فسبيل النكاح آن يتقدم هذا النظر عقده. 

وإنما يقع هذا بعد العقد في البيوع وما في معناه لتكرره في اليوم الواحد» وأن الإنسان 
قد يتفق له شراء التي في حين لا يمهل فيه النظر في موضع الحظ له فيه فيعجزه ما 
يدعوه من شراءه فيقع الحساب بعد العقد هذا. 


أ ا اتال اح 
فما النكاح فلا بد فيه نما وصفاء لا أن الأغلب لا يفجاً صاحبه بل يتقدم عقده 
اواك و الام ارف اة ال لها الع الا رى أن الاعلب ن 
امناكح الاستدامة» وأن الأغلب في البيوع غير هذاء وههذا المعنى خرج نكاح المتعة؛ لأنه 
نكاح غير مؤبد» ونكاح معلق» والله أعلم. 

وني النکاح آن لا یکون شغارًا» وهو أن يزوج کل واحد منه| صاحبه وليته بغیر 
صداق على أن يكون صداق كل واحدة منه) بضع الأخرى ونكاحهاء فإن هذا نكاح 
حرم لا ينعقد لأنه معقود عليهاء والصداق غيرها من مال أو غيره من أنواع الأصدقة» 
فإذا جعل نفس النكاح صداقا لم يصلح» وكذلك إذا جعلت البضع صداقاء فقد 
[/]] أخرجت عن مقتضى حقيقتها؛ لن البضع مصدقه بصداق» وهو غير ها كا 
أن النكاح مصدقه بصداق» وهو غبرهماء فإذا نقلا عن هذا فقد قلبت حقيقتها» وهو 

¿ يشتري الشیء على آن لا يلزم فيه ثمن أو يشتريه على أن يكون باقيًا على ملك 
صاحبه البالغ» أو نحو هذاء والشغار مأخوذ من قوههم: شغر الكلب» إذا رفع رجله 
ليبول» وهو إشارة إلى ما يكون في حين المواقعة من مثل هذا الرفع» فكأ إن قصدا 
قضاء الحاجة بغير نكاح» كا سمي الزنا: سفاحًاء؛ لأ) كأ) قصدا صب ماء الظهر 
فقط. 

وني النكاح أيصًا أن لا تكون المرأة حرمة بحج أو عمرةء أو بهاء ولا الزوج وليّاء 
كان أو وكيلاء ولا المتزوج بنفسه ولا بتوكيله» حالا في إحرام أو قبلة» وقد مضى بعض 
ما في هذا في كتاب المناسك» ومعنى هذا تأكيدا من النكاح حتى لا يعقد على ما لا 
[حل] " الاستمتاع ہا بوجه من الوجوه. 

والقصود بالنکاح هو الاستمتاء» ف) کان الإ حرام مانعًا من الماع وتوابعه 
ودواعيه» جر العقد للنكاح إلى زواله» فيكون الناكح مسكا من الاستمتاع. 

ولا يشبه هذا أن ينكح صائمة أو حائصًا؛ لأن الصائم غير منوع من توابع النكاح 
ودواعيه» وكذلك الرجل في امرآته الحامل» فإن ذكر أن المعتكف ينكح وهو ممنوع من 


(1) غير موجودة بالأصل وزدناها لاستلزام السياق هما والله أعلم. 


کتاب النکاح ۲۷۹ 


ا لجاع وتوابعه من القبلة واللمس» فإن لأهل العلم ني هذا قولين: 

أحدهما: أن المحرّم عليه الجاع دون توابعه من القبلة واللمس» فهو كالصوم 
والحيض. ) 

ومن قال بالقول الآخر» فإنه يقول: إن المعتكف ل يحرم عليه توابع الجاع ودواعيه من 
اللمس والطيب» وهذان حرمان على المحرم» فالنكاح من دواعي الجاع» فحكمه حكمها. 

ولا بأس بأن يكون شهود النكاح محرمين؛ لأن النكاح لا يتعلق بأعيان الشهودء 
كتعلقه بأعيان المتناكحين والوالي» ألا ترى أنه ليس من بحضر عقد النكاح للشهادة عليه 
مقصودا بل هو وغيره سواء» وقد يحضر عقد النكاح من لا يستحضر» ولا يستشر 
فيصح العقد والله أعلم. 

وشرائط صحة النكاح كثيرة» سيرد منها في يرد إن شاء الله. 


وأول ما يجحتاح إليه من ذلك: معرفة من يحرم عليه العقد من النساء» وذلك يقع 


بشيئین: أسباب وآنساب. 

فأما الأنساب: فقد ذكر الله في كتابه البنات والأمهات والآخوات والعات 
والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت» واتفق أهل العلم على أن الجدات في معنى 
الأمهات من قبل الأب والأم وإن علون» وأن أولاد البنات كبنات الصلب وإن سفلن» 
اف الات اها 

ثم قالوا: إن أولاد الات ولاد الخالات يشركهن. 

ووجه هذا الباب: أن المناكح إن| يراد به التآلف والتناسل» وهو يعقد الاستدامة إلى 
أن يحدث طلاق أو موت أو نحوهماء نما يقع به الفراق من الزوجين» وبناء هذه الأمور 
على الاستمتاع /۸٠٥[‏ ب]. 

ولا خفاء بمواقعة الرجل أمه فإن ذلك لو كان ما أبيح لكان لا يقع إلا بالاحتشام 
أو منسوب إلى قلة المروءة» وقلة الحياء» وهذا يوهن أسباب الاستمتاع. 

وقیل: إنه لا يوجد في الحيوان ذکر ينزو على آمه» فان کان هذا صحيخًا» فهو لازم 


۰ کتاب النکاح 


ثم على هذا المعنى مواقعة البنات» لا يقع إلا على الوجه الذي يقع به مواقعة 
الأمهات» وبنات البنات وإن سفلن بمنزلة البنات للصلب» وما كان منه وما يتفرع 
عنه» والمعنى أيضًا عام للجميع» يزيد هذا: أن الحرة تسمى آمّاء وأن معنى الاأمومة 
والولادة موجود فيهاء والموجود في الناس خاطبة الحرة بها تخاطب به الأم» وإن فرق 
بينه) بأن يقال: الم الكبيرةء والأم الصغيرة. 

وكذلك هذا في الأب الأدنى والجدء وهكذا بنات البنات هن بنات في الاسم 
والمعنى؛ لأن بنت البنت يخاطبها جدها بالبنوةء كا أنها تخاطبه بالاأبوة. 

ثم التفرع على سبيل كون التولد موجودًا في الجميع؛ لأن الجحدات من قبل الام 


يتوالدون على هذا السبيل. 

وكذلك بنوا البنين وأجداد الآباءء كا قال البحتري في رجل ذكر أن آباه بالشرف 
الموروث: 

شرفا تابخ کابرا عن كابر كالريح أنبوبًا على آنبوب 


فهذا في معنى» والبنين والبنات والآمهات. 

فأما الأخحت فإنا وأخاها قد اشتمل عليها صلب واحد ورحم واحد» فأسباب 
الحياء والحشمة فيه غالبة» وعليه) مستولية» وإن كان اتصال نسبه| واقعا على سبيل 
لمقابلة والمحاذاةء لا على سبيل التراكد ثم هكذا إذا حاذاهما صلب واحد» دون 
الرحم» أو رحم واحد دون الصلب. 

وإن كانت آسباب الحشمة أضعف بشىء قليل . 

وجرى الأمر في أولاد الآخحت والخالة خت الأم» فكان فما من قرب القرابة مثل 
ذلك على هذه الحملة» كان العرف في تجنب نكاح الأخوات وأولادهنء ونكاح العات 
والخالات» فأقر عليه» ونظرنا في أولادهما فقلنا: لو حكمنا هم بحكمه| لامتد ذلك في 
أولاد الأولاد» وخرج الأمر إلى ضيق المناكح على القرب» في قراباتهم» حتى يدعو ذلك 
إلى مناكحات العجم» وني هذا تضييتق وإخراح القوم من العادة في الألفة من مناكحة 
العجم» ومع هذا فإن أكثر مناكحهم أن ما كان في بنات العمومة فوافق ما وردت به 
الشريعة عادتهم والله أعلم. 


کتاب النكاح ۲۸1 


وقد يجوز أن يكون تحريم العمة؛ لها تدلي في القرابة بأبي الخاطب» وهي حرمة على 
الأب؛ لأنه أخرهاء وكذلك هي خرمة على الم من جهة الاستدالة» ومحرمة عليها لو 
کان ذکرًّا لأنه کون حینئذ أخاها» وتكون هى أخته. 

وكذلك تحرم على الخاطب؛ لأنه في التقدير ابن أختهاء وابن أخيها لو كانت 
[/ أا هى ذكرًّاء فعاد الأمر في العمة والخالة إلى شىء واحد إذا تصور بأمر يدلي به 
الخالة ذكرًّاء فإذا كانت المخطوبة بنت الخالةء فا لخاطب ابن العم لا يحرم أحدهما على 
الآخر» وجرى ما قلناه في العمة والخالة على قياس الأخحت المحرمة على الأخ؛ لأغا 
OP EP e NPE‏ 
e E a‏ 
والخالة إذا أجرينا و هذا الاعتبار» فاختلف الصنفان هذا. 


ثم تقريب هذا: نه تخرج لنا من إناث ولد الأحت من يكون الخاطب ها خالا 
ومناكحة الخال لا تجوزء وإنم| تخرح لنا من إناث ولد الخالة والعمة من يكون الخاطب 
ها ابن خال وابن عم» ومناکحته) تجوز. 

ا os‏ ل: يحرم من الرضاع ما 
بحرم من التسب)" ٠“‏ وروي :«ما حرم من الولادة)» والمعنى واحد. 

ووجه ذلك: أن الرضاع ما بجرمه الناس» وخصوصًا العرب حتى سألوا رسول الله 
ية فقالوا: ما يذهب ذه الرضاع؟ ف ا ا ا 
فيه: أنهم سألوا عا يفضي به ذمام المرضعة في عاينه من مشقة الرضاع» كتربية الولد إلى 


»)۲٠٤٥(ح متفق عليه؛ أخحرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الآنساب‎ )١( 
ومسلم في صحيحه» كتاب الرضاع» باب تحريم ابنة الأخ من الرضاع (۲/ ١۷١٠)ء ح(۷٤٤۱)» من‎ 
. حدیث ابن عباس ج‎ 

(۲) أخرجه: ابو داود في سننه» كتاب النكاح» باب الرضخ عند الفصال »)۲٠٠٤(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب الرضاع» باب ما يذهب مذمة الرضاع (۳/ »)١ ٠١١(ح )٤٥۹‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن 
الترمذي برقم .)۱۱١۹۹(‏ 


۸۲ کتاب النکاح 


أن بلخت به الحد الذي يتهاسك بالأغذية والأطعمة» فقيل ههم: يفضي هذا أن ترم 
المرضعة بعبد أو أمّة» فيكون ذلك كالمقابل للصبي المبلغ به في التربية مبلغ من يستغني 
عن الرضاع» فكأن المرضعة أعطت أبوي الوالد ولدّاء وأثابوها عليه بعبد أو أمة. 

وإنما يسأل عن هذه الألفة نساء العرب من الإرضاع بأجرةء حتى قالوا: تجوع الحرة 
ولا تأكل بثدياء أي تكتسب بالإرضاع فتكون صبرًا بالأجرةء وإن) كان ذوات امم 
منهن يرضعن إكرامًا» فوجب في حق المروءة أن يقابل بإكرام مثله» فرفع ذلك الإكرام 
بدلين من الرقاب» لا ذكرنا والله أعلم. 

وبنحو هذا المعنى عدل الرضاع بالولادة» وي الولادة وما يتقدمها من الحمل إلى 
حصول انفصال الحنين من آمه من المشاق والمكاره ما لا يخفى» وكذلك في الوقاع 
مشاق ومکاره على ما قد عرف منهاء فعدل أحدهما بالآخر. 

کا قرن الله الشكر للوالدين بالشكر لنفسهء فقال: «أنِ ڪر لى وَلِوَلِدَيّكَ 
[لقمان:٤٠]»ء‏ لأن التربية من الوالدين للولد أحد الإيجادينء الواقع أخدهما بالله تعالء 
فلهذا المعنى وما ذكرنا من تعظيم حرمة الرضاع مقام الولادة. 

ووقعت به حرمات القرابة في النسب والصهر نحو ماوقع بالولادة. 

ثم كان اللبن وإن شوهد وجوده في المرضعة متولد من حدوث الحمل /۸٦[‏ ب] 
والولد الذي اشترك الوالدان فيه فأضيف الولد بالرضاع إلى المرآة وصاحب لبسهاء الذي 
هو زوجهاء وهذا هو الذي يسميه الفقهاء: «لبن الفحل»» كا أضيف الولد في الولادة 
إليهماء فقيل ها: آبوان ووالدان» وكان أعظم العناء والمشقة للمرأة» فعظم في الشريعة 
حقهاء فقيل: يا رسول الله» من أبر؟ قال: «أمّك ثم أمّكء ثم أمك ثم أباك»"'. 


ووردت الا ٤‏ الرضاع بعددین» فقیل: (لا حرم الرضعة ال مان 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة 
ح(١0۹۷)»‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب البر والصلة والأدب» باب بر الوالدين وأا أحق به 
۱۹۷/9 ح(۸٤١۲)»‏ من حديث أبي هريرة تلك . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الرضاع» باب المصة والمصتان (۲/ ۱۰۷۳) ح(۱١٤۱)»‏ من حدیث 


آم الفضل ب . 


كتاب النكاح A1‏ 


فذهب من ذهب إلى هذا ورأوا أن الثلاث تحرم دون ما نقص عنها. 

وروی أن القرآن زل بعشرة رضعات معلومات؛ ثم نسحن بخمس معلومات ٠‏ 
فذهب من أصحابنا إلى هذاء وذهب إلى الأول ذاهبون» ورأى الفريقان هذا أولى من 
التحريم برضعة واحدة؛ لأن الواحدة لا يكون ها كبير تأئير ني التغذية» ولا يلحق المراة 
منها كبير مشقة وعناءًء فإذا تتابح مرارًا كان للتأثبر وعمل المشقة فيها آثر وموضع» 
فوجبت الحرمة ولزم الدمام. 

ثم القول في معنى تحديد الثلاث أو الخمس هاهنا كهو ني سائر الأشياء المقدرة ني 
الشريعةء لا يوقف على حقيقتها وحقيقة كثبر منهاء وإنم) يرجع في ذلك إلى اجملة التي 
هي أن تتابع الرضاع ما يوجد له موقع» والثلاث قد تكون حدا ني كثير من المواضع؛ 
للتكش» والخمس كذلك» وعند الله حقائق هذاء وإليه يرد العلم كله. 

وجعل للرضاع عدة معلومة» والمعنى فيه معقول» وإن تغذية الولد باللبن إن يحتاج 
اله بعد ال لا مدة غد إل مقدان ها يستغتى الولد عن اللبن باسك بالا غدية من 
الأطعمة والأشربة. ۰ 

وقد جعل الله لذلك وقَتا وهو: حولان كاملان» لمن راد أن يتم الرضاعة» فإذا كان 
حت الرضاعة إن يثبت لا يوجد فيه من التغذية التي هي في المعنى تلو الأول» وجب أن 
یکون حکمه فی| بینه في الحرمات والحقوق مقصورًا على معناه» وهو وجوده ثي الوقت 
الذي يفتقر الولد إليه في كمال وجوده» واختصاص لسبوبه» فإذا انقضت تلك المدة 
بطل تأثرها لبطلان معناها. 


وقد ضر ب الله لذلك مدة متناهية في الحسن واستيفاء المعنى الذي هو اشتداد العظطم 
وقوة نبات اللحم» حتى تقبل طبيعة الطفل الطعام ونحوه» وهو حولان للكال» 
ورخحص في الإفطام لا دونها بعد التشاور من الأبوين في احتمال » فإذا بلغ ا لحولین» 
فالأغلب أن فصاله غبر مضر به» لطبيعته على هضم الطعام من الأغذية » وكان لما روي 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الرضاع» باب التحریم بخمس رضعات (۲/ ۱۰۷۵) ح(۲٥٤۱)»‏ 


AE‏ كتاب النكاح 


أريد فطمهم عنه وتعلتق الأنساب بالولادة التي [۸۷/ أ] هي حقيقة فيه. ) 

ورآى اك ذلك شق على كثير منهم أباح همم الرضاع في الكبر حينئذ » ولا استحكم 
عليه إبطال التبني بامتداده مدة استعماله ونشاء بعد ذلك آخرون» رد الأصل إلى الصغر. 

وليس ينبغي أن يستنكر ما يذكر من هذا ا معنى من جهة تعليق الشرع بنحو هذه ا معاني» 
فيه» ما كفوا عن التهارج والتظال. 

ولا ينكر آن يكون الصلاح في إزالة الشريعة عن قوم في حين يثقل عليهم حلهاء ثم 
ردهم إليها مها حف عليهم حلهاء فإن الشرائع لم تجب لأعيانباء بل لوضع الواضع 
إياها استصلاحا للعباد» فإذا عمت مشقة كل شىء كان رفعه جاترًا » وليس فيه ما 
يوجب أن تكون الشرائع موضوعة على شهوات الناس» بل على كل مكلف هلها مثل 
الرخصة في الإفطار» وقصر الصلاة في السفر. 

ثم إزالتها في الحضر» وخصوصًا هذا المعنى في ملة الإسلام الموسومة بالنيفية 
السمحة والله أعلم. 

ومن الأسباب الجارية في النكاح» وذلك على وجهين: 

أحدهما: ما يمنع من النكاح في الأفراد والجمع» كا لمنكوحة إذا دخل ا زوجها حرم 
عليه بناتہاء وإن سفلن» وکا يتزوج فتحرم عليه آمها بالعقد من غير أن یکون دخول › 
فكذلك آمهاتہا وإن علون» ومحرم على بنيه وبني بنيه» ون سفلن» وبني بناته» ویحرم 
على آبيه وأجداده من قبل أبيه وأمه ما علوا. 

وهذا تفصيل ما حرم الله في آية النكاح من الربائب وأمهات النساء ونساء الآباء. 

والوجه الثاني: ما حرم في الحمع» كالحمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء 
وبين المرآة وأختهاء فإن له أن يتزوج بكل واحدة إذا فارق الأول منهماء فإن جمع بينه) 
ي عقدة واحدة فلا نكاح على الاثنينء وإن تقدم عقد إحداحما » فلا نكاح على المتأخر. 


فأما الوجه الأول: فإن الله حرم الربائب إذا كانت الأم مدخولًا اء فله إذا بانت 


كتاب النكاح A۵‏ 


الأم منه أن يتزوجهاء وحرم الله مهات النساء من غير أن ذكر الدخول» فذهب أكثر 
أهل العلم إلى تحريمهن» وإن م يقع دخول. 

والربيبة في لسان العرب: هي ابنة امرأة الرجل من غيره» والربيب ابن امرأته من 
E a a‏ 
كالقتيل معنى المقتول» والعديد بمعنى المعدود» وكان الأغلب على القوم أن المرأة إذا 
كان ها ولد من زوج قد مات لم تنكح» ورأت ذلك غضاضة على الولد إلا ني حين 
ضرورة» بأن يكون ولدها صغيرًا فتحتاج إلى من يكفيها مؤنة تربيته» فتتزوج» فينفق 
الزوج على ولدهاء فيصير هو الرب له» أي المربي» وكذلك إذا تزوج امرآة وله ولد 
صغبر من غبر ها [۸۷/ ب]ء سميت المرأة رأبة. 

ولا كان هذا هو الأصل» جرى الاسم على كل واحد تزوجت أمه» صغْمًْا کان 
الولد أو كبيرًاء حتاجًا إلى نفقة زوج الأم في تربيته أو غنيًاء كفله الزوج الأجنبي» ومن 
مشهور الشعر قول القائل: 

وإن ها جارين لن يغدرا بها ربيب النبي وابن خير خلائف 


أراد ربيب النبي ية عمر بن أبي سلمة» وهو ابن آم سلمة زوج النبي َيه وكان 
كبيرًا إذ تزوح النبي ية بأمه» وروى بعضهم آنا قالت حين أرادت أن تتزوج رسول 
الله 4: قم يا عمر فزوج» فزوج رسول الله کیا وني رواية أخرى أن رسول الله اة هو 
القائل ها هذا. 

ثم امتد هذا الاسم إلى أن قال هذا القائل هذا البيت. 

ومعنى تحريم الربائب على زوج الأم: وقوع التربية منه للربية» فأقيمت تلك التربية 
مقام النسب» وصارت في حکم بنته» لو کانت له من امرآته» فصار آباهاء ثم سوی بین 
وجود التربية منه ها وبين عدم التربية» وهذا من باب الحكم بالمعنى الغالب. 

ولا م يكن هذا المعنى وهو التربية قوي ني باب إثبات الحرمة إذ م يكن منه أكثر من 
إنفاق قد يكون من الإنسان في مواضع كثيرة على أصناف من الناس قد يقربون وقد 
يبعدون» وكان حصوله ضربًا من المواساةء لم يتحقق المرأة إلا بعد دخول الزوج؛ لأن 
المقصود بالنكاح هو الاستمتاع. 


۸٦‏ س کتاب‌النکاح 
وقد يعقد تحقيقه وتكمل أحكامه فلا تحل المطلقة ثلاثًا للزوح الأول حتى يدخل با 
الثاني» ولا جب حد الرجم حتى يكون المرآة الزانية مدخولا بهاء ولا يستقر مهرها في 
ا لحياة حتى يدخل با الزوج» فإن فارقها الزوج قبل الدخول سقط عنه نصف مهرها 
في حال» وكله في حال» فأثبتت الحرمة للربيبة بتحقيق نكاح آمهاء وتكميل أحكامه» 
وتثبت حرماته وتصرر البنت لذلك كالولد. 

وأما آم المرأة: فسواء دخل ما آو ل يدخل فإن نكاحها بحرم أمهاء وعلى الزوج حتى 
لامجل له ان ینکحها. 

ووجه هذا: ان نکاح الرجل امرأة قد كانت له» قد فارقها قد يورث عداوة بين 
الثانية وبين الأولى» والمو جود فى النساء من الغبرة» وهذا آقل ما يوجد في الأجنبيات في 
الأقل» وهو في الأقارب غالبًاء أو كالغالب يحرم نكاح الأم بعد البنت هذا الباب لا 
يورثه من الفساد» ولم يكن في هذا المعنى ما يقتضي افتراق الحكم» وي وجود الدخول» 
وني عدمه؛ لآن خوف حدوث ما ذكرنا عام للحالين. 

وآما حلائل الأبناء: فقد يحتمل والله أعلم أن يكون على ما مضي من خوف الفساد» 
لآنه قد يغلب على كثبر من الناس أن يسوءهم نكاح غيرهم امرآة كانت هم» فلا يمن 
أن يقع هذا في الرجل إذا تزوج [۸۸/[] حليلة ابنه» وإذا كان هذا موجودا في حياة» 
جاز الحكم المعلق به عليه بعد وفاته» لما عسى أن يسوء ولده وأقاربه. 

وكذلك هذا في نکاح الابن امرأة أبيه» وعلى أنه أفظع وأشنع» وقد کان بعضهم 
يفعله في الجاهلية» ويكرهه الأكثرون» وكانوا يسمون ولدها من ابن زوجها: ولد 
القت» وإلى هذا في يراه أستر بقوله: ظول تنكځوا ما َك ءابآؤڪم م آَلِْساءِ إلا م 
قد سلف انر كان شه ومقعًا وَساء سبيلاً [النساء: ۲۲]ء فنبهوا عن تقادم قبحه 
عندهم قبل نزول القرآن. 

وإذا كان الله ك قد حرم الربائب لأنهن في معنى البنات» فكذلك امرأة الأب في 
معنى أمه» في عظم الحق بيا محلوا من كفالة كانت لرابية أباه» وقيام منها عليه» وقد 
كانت العرب أو كثيرًا منها يرون نكاح نساء الآباء من أخلاق الفرس؛ لإحلاهم إياهن 
حل الآمهات» وعلى هذا قال قائلهم: 

والفارسية فيهم غر منكرة فكلهم لأبيه ضرر سلف 


كتاب النكاح ۸¥ 


وكأنه أراد بالفارسية المجوسية» وأحل امرآة الأب حل الام. 

ويدخل في حكم الربيب: بنات المرآة لصلبهاء وبنات بناتهاء وإن سفلن» وكذلك في 
حكم أمهات النساء جداتن» وإن علون» وني حكم حلائل الأبناء بنوا الأبناء وإن 
سفلن» وني حكم نساء الأبناء للأجداد وإن علون»ء سواء كانوا من قبل الأب والام . 

ووجهه: أن النكاح بني أمر تحريمه على الشيوع والانتشار» فدخل في تحريم 
الأمهات الحدات» وني تحريم الآمهات بنات البنات» وإن سفلن» فكذا هذا فيا ذكرنا 
ي هذا الفصل» وذلك لتأكيد أمر النكاح» وحسم الباب على أعم الوجوه؛ لأن التوالد 
يقتضي البغضة والله أعلم. 

وحكى بعض العلاء المتقدمين أن من عجائب الشريعة أن الرجل يكون رمَا 
لامرأة أبيه بعد بينونتها منه» ولا يكون الب محرمًا ها أو كلامًا هذا معناه. 


ووجه ما قال: أن الحرمة إنا تثبت للابن بسبب نكاح الأب» وكذلك هذا في حليلة 
الابن» فإن الابن لا يكون محرمًا ها ويكون أبوه محرمًاء والأب إن)| تثبت حرمته هذه 
بالابن» والمعنى في هذا ظاهر إذا تؤمل» وذلك أن الرجل إذا تزوح امرآة فقد ثبت ها 
بالنكاح حرمات فيمن ولدت أو فيمن تلد فتأبدت الحرمة ها بالولادة الذي إنا يوجد 
فيها بالحقيقة دون الفرج» فصار لولده منها ما صار لولده من غيرهاء ولو طلقها الزوج 
الذي هو آبوه ولدها م يكن له من الحرمة ما للولد. 

وكذلك إذا حرمت على الزوح ربيبته فإن) ذلك لأن الربيبة تصورت بصورة البنت 
له» وكذلك إذا تزوج أبوه امرأة » فقد تصور الابن بصورة ابن المرآةء فتأبدت له الحرمة 
فإنا هي فروع يتركب بعضها على بعض» ويتعلق بعضها ببعض» فيو جد المعنى أصل» 
ثم يتفرع عنه ما یت رکب [۸۸/ ب] عليه حکمه من وجه آخر والله آعلم. 

والوجه الثاني من الأسباب: تجاذب بالنكاح وهو : الحمع بين الأختين وبين المرأة 
وعمتها وخالتهاء فقد قيل: إن المعنى في ذلك مايؤمن من وقوع الغبرة من إحداما على 
الأخرى» فإن القرابة تجرى بينهن التنافس والتحاسد ما لا بجري مثله في الأجانب» 
والأصل في النكاح إن هو وقوع التأليف والتواصل» فلا لإ محصل هذا فيه فلا معنى. 

وقد أصل بعض آهل العلم في هذا أصلاء وهو: أن كل امرآتين لو كان إحداهما 


۸ کتاب‌النکاح 


رجلا لم يحل له نكاح الأخرى» لم جز الحمع بينهاء فأصل هذا في الجمع بين الأختين» 
فإن إحداهما لو كانت لم تحل الأخرى له » فكذلك المرآة وعمتها وخالتهاء لو كانت 
إحداهما رجل لم يحل له الأخرى» فحرم الحمع بينهم)ا» وهذا مطرد في القرابات. 

وإذا حرم الجمع بينها ففعل ذلك في عقد واحد لم يكن تخصيص إحداهماء فإبطال 
نکاحھا دون الآخری» فلم یکن إلا بإبطاھ| معّاء وآ) تقدم نکاحها فقد انفردت» فإِذا 
ضمت إليه) الثانية لم تنضم لأنا نحتاج إلى فسخه إذا أثبتناه » فلا يثبت ما سبيله أن 

وإذا كان الجمع منهيًا عنه» وكان الجحمع إنا محصل بالثانية لا بالأولى إذا انفردت 
بطل نكاح الثانية» دون الأولى. 

وكل ما ذكرناه مما تحرم به المرآة تجاذب نكاحهاء فإن الزنا لا يقوم مقامها التحريم؛ 
لأن الحقوق والحرمات الواقعة بين الزوجين بالنكاح لما جعله الله منة ونعمة على عباده 
لما فيه من التأليف والتواصل ليقع الاجتماع على إحياء الدين والتظاهر على نصرة الحق» 
وكان النسب هو عاد هذه النكتة لم يقم الزنا مقام النكاح؛ لأآنه ما لا يثبت به النسب» 
ولو كان النسب يثبت بالزنا لضلت الآنساب» ولم يفرق بين الأقارب والأباعد» ولصار 
الآمر إلى التناوب على المحرمات» وإذا لم يكن الله كك لم يوجب إلى ثبوت القرابة 
بالنسب والصهر سبيلا بالزنا م يثبت واحد منها به. 

ومن الأسباب المانعة من النكاح: اختلاف الأديان» وذلك أن تكون مرتدةء فلا تحل 
لأحد من المسلمين ولا غيرهم» ولا بحل للمسلم من المشركات إلا الحرة الكتابية» هذا 
مبني على ما مضى من البغية في النكاح هذا الائتلاف» ولا اتتلاف مع وقوع الاختلاف 
في الدين» لقطع الله الغرابة بين المسلمين وبين الكفار» فلم يبح لمسلمة أن تتزوج كافرًاء 
فتكون قد أباحت فرجها عدونا في الدين» ولم يختلف في هذا المعنى آن یکون كتابيًا أو 
مشر كا؛ لأن الأنساب واقعة بالآباءء فيكون ولدها ابن كافرء فيلحقها العار. 

وني إنكاح الكافر المسلمة علو عليهاء واستذلال هاء ومن عادات النساء خدمة 
آزواجهن» وأن يكن تحت آيديم» ون يكون سلطانه هو المباري عليهن» وكذلك کله 
إذا وقع لكافر على مسلمة كان فيه من الإذلال والقهر والعلو ما ذكرنا .]١/۸۹[‏ 


کتاب النكاح ۲۸۹ 


ومن هاهنا لم جز للكافر ملك مسلم مبتدء! ولا مستدامًاء فلو ملك كافر عبدا كافرا 
O i‏ 
e‏ بالکتات» » وتعاق انهم به ره کات فش اة 2 u‏ 

وهذه الفضلة حملت دماء آهل الكتاب بالحزية» وتخلطوا بالمسلمين بالذمة ت 
أحكامهم» حتى وجب على المسلمين الدفع عنهم كا يدفعون عن أنفسهم. 

ولم يكن لمن لا كتاب له هذه الفضيلة › > فقطعت الولاية عنهم أصلاء حتى م تحقن 
بالجزية دماؤهم» ولم يكن في كون الكتابية تحت المسلم استذلالء إذ هو العالي عليه“ 
والقوام بأسبامما» واستخدامهاء فله السلطان عليهاء لا ها عليه. 

E OO 
السمحة الحسنة صائغة مثلها إلى دينه» فإن غالبا على النساء الميل إلى أزواجهن»‎ 
وإيثارهن على الآباء والآمهات.‎ 

وهذه النكتة إحدى العلل في تحريم المسلمة على المشرك إشفاقا من أن تميل إلى دينه 
والله أعلم. 

ثم جئنا إلى المرتدء فوجدناه لا يقر على دينه الذي ارتد إليه» إن يستتاب» فإما التوبة 

وإما السيف» فلا هو في هذه كالمشرك غیر الکتابي» ولا هو کالکتابي» فمتی آبیح له 
نكاح المسلمة م يتصور ذلك بصورة مسلم تزوج كتابية» ولا كتابي تزوح مشركه. 

ثم هذه تلبت القيام بأسباب المناكحة» ولا يتمكن من مال في يديه ينفق منه على 
امرآته» فلم يحصل لنا في نکاحه ومناكحته معنى من معان المناكحات من المعاشرة 
ونحوهاء فيحرم نكاحه إلا أن يتوب» فتثبت له صورة المسلم ورتبته» أو يقتل فيصير إلى 
النار نعوذ بالله منها. 

وهذا فيمن عدا المجوس» فإن حكمهم أن تقبل الحزية منهم» ولا يتناكحوا. 
ووجهه: أن الله حقن الدم با لجحزية فضيلة» فلم تجعل إلا للكتابيين الذين هم الفضل 


۹۰ کتاب النکاح 


على سائر الكقار على الوجه الذي دکرناه» ووفع اختلاف ٤‏ المجوس هل کان 
لأسلافهم نبي أو كتاب» فأشکل الأمر فيهم فيصار في السيرة منهم إلى احتياط حقن 
دمائهم» والكف عن نسائهم وذبائحهم. 

وهدا کله واضح حسنه غير خاف رجحانه على غبره ما بخالفه. 

ومن آسبات تحریم النكاح: الرق» فلا يحل للحر نكاح أَمَةء إلا إذا كانت مؤمنة 
وكان الرجل معدمًا لطول حرة كتابية كانت أو مسلمة وخائقمًا للعنت إن ترك النكاح. 

ومن نكح آَمَة مع وجود هذين الشرطين › > ثم ارتفعا أو حدما فالنكاح بحاله» وله 
أن يتزوج على الاَمَة التي تحته [۸۹/ ب] ثلاث حرائر» وهذا متصل معن ما قبله من 
أنتهاء الكال ف النكاح» وقلنا: الأمر ره على المعاني الفاضلة والوجوه الكاملة. دا کان 
سبيله الاستدامة إلى أن بحصل طلاق يجاذب معار لا يقام معه حدود المعاشرة» أو يفرق 
بينه) الموت المحتوم على الخلق. 

وإنما يبقى فيه الكمال بوجود الدين الفاضل» والحرية التي لا تكمل الأحكام إلا اء 
وم يجوز في الرق إلا في أحوال الضرورةء فليس يجوز أن ينكح أَمَة إلا إذا اجتمع فيها 
شرط وفیه شر طان. 

فالشرط فيها: الإيان» فلا يحل لحر ن ينكح أمَة كتابيةء كا بحل له أن ينكح حرة 
كتابية» وذلك آنا قد أقمنا الدليل على جواز نكاح الكتابيات» وفساد نكاح المشر كات 
عيرهن» فكان المعنى المفرق بين الصنفين اجتماع النقص في المشركة من وجهين: 

أحدهما: وجود كفرها في الحال مع صحة دين الكتابي في الأصل. 

ثم نظرنا فوجدنا الكتابية قد اعتورها النقص من وجهين: 

أحدهما: الرق» والثاني: الكفرء فأشبهت المشركة غير الكتابية» فحرم نكاحها. 

ونقصانها بالرق: آنا ناقصة الأحكام في المعاشرة الموقعة بين الزوجين» وبأن ولده 
منھا یکون رقیقا؛ لأن حكم الولد في حريته ورقه إذا كان أحد أبويه رقيقا والآخر حرا 
ملحق بالأم؛ لأن ولادتا حقيقةء وإنا هو بعض من أبعاضهاء وهي تكفله وتربيه 
وتخرجه إلى الوجود» فهي أحق بحكمه في الرق والحرية. 


کتاب‌النکاح _ ا 

وما الشرطان في الزوح: تخوف العنت» وعدم الطول للحرة. 

ومعنى العنت: أن بخاف على نفسه ارتكاب الفاحشة» وهي ومعنى عدم الطول: ألا 
جد ما يصر فه. 

وينبغي أن يون في هذا أيصًا ألا جد ما يشتري به أَمَة. 

ووحه هذا: أن نكاح الأمة ناقص كا ذكرناء فلا يجوز إلا ني حال الضرورةء ولا ي 
حال في الضرورة أشد من محتاج إلى النکاح لا بجد ما یستبیح به فرجًا كام پنكاح» ولا 
أمة يشتريا يستبيح فرجها بملك يمين فله في هذه الأحوال أن ينكح أمَة سبيلها أن 
ولده منها يكون رقيقا؛ لأنه مستفرع منهاء وهو في التقدير كسب من كسبهاء وكسب 
الأمَة لالكهاء فكذلك ولدها لالكها. 

ويحتمل ها هذا بالضرورة بالخوف على نفسه بن يواقع زنًا فيتلف بإقامة الحد عليه 
وأن لا جد ما يتزوج به أكمل من الأمّة أو مستبيح به الوطء با ملك بالشراء. 

وعلى هذا المعنى: لو كانت تحته حرة أو أمَة ل جز له أن ينكح أمَة لزوال الضرورة. 

وقد ذهب بعض أهل المدينة إلى أنه لو عشق آمَة حاف على نفسه إن لم ينكحها أنه 
حائف العنت» فله أن ينكحها وإن كانت كته حرة. 

وخالف غرره وقالوا: إن العشق لا معنى له في هذا الباب» ولا ضرورة تقع من 
جهته في جواز نكاح الإماء؛ لأنه داء ميج من العطلة وإدامة الفكر» وكم من ابتلي به ي 
إنسان فیتلاهی بأهون شیء» وأحکام [1/۹۰] الله لا تتبع البطالات وإن) کان عدم 
الطول شر اء فكيف يكون من مجده عادمًا. 

EE E ESS 
O A PEON العنت»‎ 
القليلةء فلا يكون لانفساخ النكاح معنى؛ لأن حقيقة نكاح يعقد على العلم بأنه يفسخ‎ 
عن فریب.‎ 

وهذا يا هو نكاح المتعةء والنكاح المعقود إلى أجل أو على خيار» وكيف يجوز أن 


4۹۲ كتاب التكاح 


يعقد نكاحا لتحصيل سبب» فإذا حصل السبب بطل النكاح» ثم عساه يحتاج إل 
حدوثه بحدوث الحاجة [فيه] وعود الخوف من العنت في تركه. 

وهذا مثل فقير تدفع إليه الزكاة لفقره» فإذا استخنى بم| دفع إليه فيعود فقيرًا بجحتاج إلى 
مرد عليه» ما أخذ منه» فهکذا فی زوال خوف العنت. 

ئم نظرنا ثي زوال عدم الطول فقلنا: إن المال غاد ورائح» وسبيل الزوجين إذا ائتلفا 
ان يتعاونا على المعاش» وقد وعد الله على النكاح الغناءء فقال: #وانکځوا لای نکر 
الصلجين يِن عِباد ر4 إلى قوله: #یغیهم آله ِن قَضلوِء) [النور:۳۲]» فتأوله بعض 
المفسرين على هذا المعنى» وهو أن يتعاونا على المعاش» وإذا كان هذا موجوداء حل 
وجود الطول بعد عدمه محل زوال خوف العنت بعد وجوده» وكان هذا المعنى 
يستجلب بالنكاح» كا يستجلب الأمن من العنت. فاستوياء ولم جز فسخ النكاح 
بوجودهما والته أعلم. 


باب ذكر أحكام الإماء 
والمماليك 2 النكاح سوى ما تقدم ذكره 

جاءت الشريعة بالفرق ن ملك اليمن وين النكاح في مور قد ذكرنا افتراقها في 
عدد المياليك والمنكوحات. 

من ذلك: أن الرجل يشتري من لا يحل له وطتها من الإماء بأن تكون صنيعة أو 
رة او مرتدة» ولا ينكح إلا من بحل له وطئهاء ويشتري في الإإحرام في الحح 
والعمرة ولا ينكح فيهم|. 

ووجه هذا: أن الأمور معلقة بالمقاصد المعلقة والخالب عليها بالنكاح إنا يقصد به 
ما دكرناه من التواصل والتناسل والإلف والسلو وثبات الحرمات والحقوق» والس 
والصهر» وغيرهماء نما جرج من ابتغاء المال» فلم يصلح أن ينكح الرجل من لا يثبت 
بنكاحها هذه الأمور. 

وما الملوكات» فإن غالب القصد فيهن إذ كن سلعًا يبعن ويشترين وتتداوهن 
الأيدي؛ لابتخاء الفضل والتمول» كا يبتغى ذلك في العروض وصر البهائم» فلم يضر أن 
يملك منهن من لا بجحل وطئها؛ لأن الوطء قد يضر بها ويعود بالنقص من ثمنهاء وقد تعلق 


4۹۴ 
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بولد فيتلف ثمنهاء وقد تموت في الولادة» فيتلف المبتغى منهاء ويدل /۹٠[‏ ب] على ما 
ذکرناه من هذا الافتراق أن الأمة قد يتداوها الباعة والمشترون في المدة القريبة» ولا بجري 
شيءَ من هذا في النكاح» بل الغالب فيه التأبيد واللإدامة» والله أعلم. 

وقال أهل العلم: أي صنف ل يحل وطء حرائرهم بالنكاح م يحل وطء إمائهم بالملك. 

ووجه هذا: أن البيع لا كان جائزا على من لا يحل وطئها م يمتنع المالك من وطء من 
يجوز وطتها له إلا أن ذلك يقع تبعًا لا مقصودًا بالعقد فإذا اشترى غير كتابية م جز له 
وطئها ك لإ جز وطئها لو كانت منكوحة؛ لأن الوطء إذا جاز فيا هو مقصود فيه كال 
في ليس بمقصود أجوزء وإذا ر جز في المقصود لم يكن له إلى فعله حاجة فيا ليس 
بمقصود. 

ويدخل في هذه الحملة أن يكون للرجل أمَة» فله أن يزوجها من عبد أو حر يحل له 
نکاح الاماءء لأا ملكه» فله ابتغاء الفضل من منافعهاء كا له ذلك من رقبتهاء فإدا 
زوجها حل فرجها للزوح وحرم على السيد لآن الزوج ملك بضعها بالنكاح دون 
رقبتهاء والسيد ملك رقبتها دون الانتفاع ببضعهاء فامتناع الوطء على الزوج يناي ملك 
البضع» فأعطي كل واحد من المالكين ما أوجه له حقه والله أعلم. 

وعلى هذه الحملة إن ما حرم الجمع من الحرائر حرم من الإماء في الوطء ولا يحرم 
٤‏ اللك» فللرجل أن يشتري جاريتين أختين» وجارية وعمتهاء وجارية وخالتهاء 
ولكنه لا يطأهما معّاء فإن وطى إحداهما م يكن له أن يطأ الأخرى إلا بعد تحريم الأولىء 
كا إذا نكح امرأة لم يكن له أن ينكح أختها ولا عمتها ولا خالتهاء اللهم إلا أن يطلق 
الأولى» فيبينها فتحرم عليه» ثم يتزوج الأخرى. 

والتحريم في الإماء بمنزلة الطلاق في المنكوحات» وإنا يقع هذا التحريم في الإماء 
بأن يزوج إحداهما فيحرم عليه فرجها ني هذه الأحوال فيعود وطء الأخرى» وهكذا لو 
أراد بعد وطء الثانية أن يعود إلى الأول ل جز إلا بالتحريم الذي ذكرناه» كا إذا نك 
امرأة لم يحل له نكاح أختها إلا بأن يطلق الأولى» ثم إذا نكحها فأراد أن ينكح أختها 
N‏ 


والعقد على المنكو حة بمنزلة الوطء في المملوكةء وقد مر الله سبحانه بإنكاح العبيد 
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والإماء» فقال: #وأنكخوا آلأَيَمَى ك4 الآية [النور: ۳۲]» رة منه لعباده» ونظًا 
للعبيد والإماء لما خلقوا عليه من الشهرة للنكاح. 


وما يزيد العبد على امرآتين؛ لأن ذلك نصف ما أبيح من العدد للأحرارء والنكاح 
الاصل افر ين عل الففال» رالروجان مامرران تاحار اة رالا 
بالتناقص» والعبد ناقص الملك» ناقص الأحكام» فلا يحل له في التوسع في باب المناكح 
ما محل للأّحرار الملاك. 

ويوضح هذا المعنى [41/] أن العبيد حكم ما بأيدهم من مال باكتساب أو هبة أنه 
للسادة» ينتزعونه منهم وينفقون عليهم على قدر الحاجة بالمعروف» وإذا كان هذا هكذا 
تحتمل آمواهم التوسع في المناكح خوفا من عجزهم عن العول في نسائهم» وهذا 
امعنى فرق الله بين نبيه َة وبين مته في عدد المنكوحات» فأباح له أن ينكح ما شاء» 
وقصر آمته على أربع نسوة؛ لآن جوره مأمون» ومع هذا فقد أمر بتخيير أزواجه إن ! 
يرضين بالعفو ما ينفق عليهن على تقلله في الدنيا ورضاه منها بأن جوع يومًا ويشبع 
یوما . 

ولا يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده؛ لأن أوقاته مستحقة بالخدمة لسيده 
والتصرف فيا يصرفه فيه إلا ني الأوقات التي لا خدمة له عليه فيهاء كأوقات اليوم 
بالصلاة» وما لابد منه في الراحة والحام» فليس للعبد تعطيل منافعه على سيده من غير 
راه 

وفي نكاحه أيضا ضرر على السيد؛ لأن الوطء ينقص من بدنه» فتنتقص خدمته» ثم 
لو راد بیعه متزوښًا لم یشتری منه با بشترې فارعا وإذا آذن للعبد في النكاح لزمه أن 
يكفيه مؤنته في نفقة هله وصداقهاء وإلا أطلق له الاكتساب» وإذا أذن له في امرأة 
بعينها م جز له نكاح غيرها؛ لأن سيده ملك بتصرفه» فليس للعبد الاسترداد عليه وإن 
سمی له مهرًا لم جز له آن یتجاوزه» وإن أطلق له النکاح من غير تقدیر مهر کان له من 
ذلك مقدار مهر مثلها؛ لأن ما زاد على مهر مثلها إخحراج شىء هو ملك للسيد على ما لا 
يفیده مثله» وفيه إتلاف مال السيد من غير إذنه. 


وإدا 2 عكه فلة استخدامه في اوقات إالذدمة؛ لن رفىته ملك له ولم تملك 
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امرآته منه شينًا إلا نفقة أو صداقًاء فالسيد باق على حقه في استخدامه» فبقي ملکه على 
ر ۰ 

وقال بعض العلاء: ليس له أن يكره عبده على النكاح» وله أن يكره آمته؛ لأن السيد 
لا يستفيد بنكاح عبده منفعة» فيكون له إكراهه عليهء إن) المنفعة في باب قضاء الشهوة 
راجعة إلى العبد» وإذا تزوج فقد يحتاج إلى فضل إتعاب لبدنه في اكتساب النفقة لنفسه 
ولعياله» فلا يكلف السيد هذا لا فيه من الحمل عليه والظلم له. 

وما الأمة فإن تزوح إياها يسقط النفقة عنه» وجر إليه صداقهاء ویکون له ولدها 
رقيقاء فلهذا افترقا. 

وذهب ذاهبون إلى أنه يكرهه)|؛ لأن كل واحد منه)| ماله وملكه» والأول أشبه والله 
أعلم. 

وليس للعبد أن يتسرى» وإن أذن له سيده في القول ال مختار عند كثير من آهل العلم؛ 
لأن العبد لا يملك لا ذكرنا أن من ملك /4١[‏ ب] أصل شىء ملك منافعه؛ لما 
O‏ 
قد استباح فر جا هو غير ملك» ولا ناکح. 

ولا ينكح المرأة عبدها إلا أن تعتق؛ لأن الملك بالرق يقتضي طاعة المملوك لالكه» 
والمالك للبضع بالنكاح يقتضي طاعة المرأة لزوجهاء فإذا كان الزوح ملوكا لزوجته ل 
يتهياً ا لجمع بين هذين الضربين من الحقوق؛ لأن المرأة مثلا إذا أرادت الخروج من 
منزها كان له منعها بسلطان الزوجية» وها أن تمنع» وتمنعه ما يقول بحت الملك» وهذان 
متضادان لا يتلاقيان.» والأصل في النكاح أنه موضوع للتآلف والتواصل بالتكليف ما 
لا يطاق ولا توقع الحادث المؤدي إلى التقاطع والتباغض. 


باب مسائل من الصداق وآحكامه 


وما أكد الله به النكاح أن مجعل فيه صداقا للمرأة» تكون هي المالكة له على الزوج» 


E E a N 
الوجه» فقال: #وَءَاتوا اليْسَاءَ دقن له فن طبن لكم عن شىء مِنه فسا فكلوه هييعا‎ 
.] ٤ ا [النساء:٤]» وقال: فما ععع پو من فاون أجُورَهر ) [النساء:‎ 
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وكان معقولا أن المرأة هي التي يستباح فرجها للاستمتاع» وذلك بعض منافعها بها 
فهي أحق بعوضه كا لو عملت عملا بإجارة» كانت هي أحق بالإجارة من أبيها. 

وقيل في هذا المعنى : ية أي ديا یلزمکم آن تعتقدوه» کا یقال: لا ینتحله 
الإنسان من المذاهب في الدين: نحلةء والجمع: نحل. 

وقيل: بل معنى «ججلة): أي عظيمةء أعطاهن الله بجعل الصداق باسمهن» كم 
يقال : نحل فلان كذا. أي: أعطاه إياه وصبره باسمه» والصداق وإن كان على ما ذكرنا 
حقا للمرأة كالعوض عن الاستمتاع ببضعهاء فإن الشريعة وردت يإخراجه عن حكم 
الأعواض التي يتعلق ما جعل منها عوصًا لثيء با هو معرض له» حتى لا يجوز 
إخلافه عن العوض في عقد المعاوضة . 

ولا يصح العوض إلا بصحة المعوض » كالبيع الذي يتعلق فيه الثمن با مئمن» فلو 
تركت تسميته في عقده إذ سميت مجهولة المقدار بطل العقد» بل حكم آنه لو عقد 
مجهول سقط» ولم يفسد النكاح» ولو أخلى عقد النكاح عن ذكره م يبطل العقد» ولكنه 
شىء وقع الوطء وجب المهر. 

ووجه هذا والله آعلم: أن النكاح أكد الأمر فيا يقع فيه من الاستمتاع» حتى م يخل 
عن عوض إما مسها ي العقد» وإما واجبا بعد العقد» وإن لم يسم فيه إبانة الفرج عن 
مرتبة السلع التي تملك باهبات على غير عوض إلا ما كان الله خص به رسوله يإ من 
إباحة الموهبة › إذ قال: #وَامراة مُؤْمِتَة ِن وَهَبَت كَفَسَما لي ِن راد ألبَىْ أن يَسكَتكحَبَا 
[۹1/ أ] حَالِصَة لَك من دون أَلَمُوَييين) [الأحزاب: .]٠١‏ 

واحتمل أن یکون المعنى في هذا والله أعلم: أن رسول الله ل في عظم من عله لا 
يرتفع أحد في أن يحل منه حل العبد والأمة» فيملك الانتفاع بعوض» وعلى غير عوض»› 
بل الخلتق العارفين بالله يترفع بالعبودية له حتی یود لو کان ملوکا له بالرق» ولیس هذا 
حل غیره. 

وكرمت الفروج عن أن تملك أو يتصرف فيها إلا بعوض يقابلهاء» فيكون كأنه ۾ 
يملك منه شيء أو تكون البضوع قد أحلت حل السلعة التي تبيعها المرأة رغبة في 
العوض» حتى إذا بلغت ذلك كانت كالمبيحة تفسهاء فتحل محل الزانية رغبة عن الذي 


کتاںاانکاے _ ۷ 


أبطلت الشريعة أن يكون ها مهر» وهي ل تعقد على بضعها عقدا تبتغي به المواصلة في 
الدين وإثبات الحقوق المشروعة فيه إن قصرت إباحة نفسها طلبًا للشهوة. 
نم أبيح للمرآة أن تهب صداقها للزوج على جهة التبرع منها إليه» فيكون ما تعتقده 

لتز وات تل رتا عرد لاوا دي ب ل ان ا ا 

NS 
أن يضمنه عنه إنسان» فيلزمه بحق الضمان مع ثبوت أصله على الزوج» فيكون تأكيدا‎ 
للزومه أو يحيلها الزوج على غيره» فتکون قد باعت ذمته بذمة آخری» کا تعاوض على‎ 
) المهر فتبيعه لغبره.‎ 

على أن بعض الفقهاء قد قالوا في الأب إذا زوج ابنه الصخير وهو معسر» فالمهر على 
a E‏ 

NA SN esh Okê 
بیناه مال من ماها.‎ 

وقال بعض أهل العلم: إن الزوج إذا ودى المهر إلى أبي البكر [. E lL‏ 
بالغة؛ لن E‏ الحال مالك e‏ کان الا لا خد غو کن ا 
N E E E E‏ 
تمن المبيع والله أعلم. 

ثم نقول: إن الأعواض في النكاح وجوه: 


(۱) بياض بالأصل. 


۳۴۹۸ كتاب التكاح 


ومنها: مفروض بعد العقد. 
)1( 

[ومنها: مهر المثل]'. 

ومنها: مهر متاع. 
أن يکون مثله عوصًا [١۹/ب]‏ لثيء من الأعيان الحاضرة والموصوفة والمنافع 
العلومةء وذلك أن المهر عوض للاستمتاع» ومن حكم أعواض المنافع أن يجري الأمر 
فيها على ما يتفق عليه المتعاوضان من المقدار. 

وإذا كان المهر عوضا كا قلناء جاز أن يكون عيتاء ويجوز أن يكون منفعة» كالبيوع 
التي تجوز على أعيان وتجوز على منافع» ومن هذا الباب الإجارات» إنا هى معاوضة 
على منافع. 

والوجه لي جواز هذا معقول» وهو التوسعة في وجوه التصرف والنافع» إذ بالناس 
حاجة إلى المعاوضة على المنافع» كحاجتهم إليها على الأعيان» فالمعنى فيها واحد. 

وحكم هذا المهر أن يسقط نصفه بوقوع الفراق من قبل الزوج» قبل اللإصابة » مثل 
أن يطلقها أو يخالعها أو يملكها أمرهاء أو نحو هذا. 

فإن كان الفراق من قبلهاء مثل أن ترتد قبل الدخول أو ترضع صبية صغيرة وهي 
زوجة لزوجهاء أو يكون بالزوج جذام أو برص أو غيرهما من العيوب التي يكون ها 
الخيار» أو لعسر الزوج بنفقتهاء فيخيرها الحاكم فتختار نفسهاء فإن المهر يسقط عن 
الزوح. 

فإن مات قبل الدخول م يسقط من المهر شىء. 

ووجه هذا: أن اللقصد في النكاح الاستمتاع لما يؤدي إليه من إثبات الحقوق 
والرماته وس الاستدامةء فإذا وقع الفراق بأمر من الزوح م بحصل من معاني 


(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل. والصواب إثباته» وسيتبين لك ذلك من خلال شرح المصنف هذه 
الوجوه قريبًاء والله أعلم بالصواب. 


کتاب التکاح ۳۹۹ 


نكاحها على المقصود» بل اقتطع عن ذلك بالفراق فكان الأظهر ن لا يلزمه شيء إلا آنه 
لا كان هو الحال لعقد النكاح» وعسى ألا يكون من المرأة في ذلك سبب موجب حلهء 
فاقتطعت المرأة عى] كانت عدمت عليه من استدامة صحبة واحت ال ما يناها من جهته 
ی إعانته على المعاش» وخدمتها له فے] یستخدمها فیه» لم بطل مهرها کله» بل آوجب 
ى حت الصحبة وتوطين المرأة نفسها عليها معه وتحسينه ها ما كانت تأمله منه أن يفضي 
ذمامها بأن يعطيها من المهر شينًا ولا بحرمها كله» فيكون قد صيرها ني معنى السلعة 
المشتراةء تتلف في يد البائع قبل التسليم» فجعل الله ك ها نصف المهر» رد عليه بم 

وني هذا نظر ما معًا ليكون افتراقه) على الوجه الحميل» فإذا كان الفراق بالموت م 
سقط من المهر شىء فإن الصحبة إذا عقد عقدها علم منه معا بأن هما نباية عند الله ل 
يتجاوزانهاء وم يكن لتلك النهاية عندهما حد محدود» بل کان جمیعا إن) يرجعان منه إلى 
ما مجري به القدر لمشيئة الله فسواء طالت المدة أو قصرت» فقد استوفى حى العقد 
بانقضاء الأجل» فلم يكن لبطلان المهر أو شيء منه معنى» إذ كان ذلك واقعا ب) لا حياة 
اا و ا و ا کا وطنا أنفسه)| عليه فى الحملة» فكان مقيدا بالعقود» 
فوجب الوفاء به والله أعلم. 

وإذا وقع الفراق [۹۳/ا] لمعنى من جهة المرأةء فهي الموقعة للفراق ولحل العقدء 
والمخر جة له عن الأصل الذي جعله الله» وهو أن يكون وقوعه -أعني وقوع الفراق ي 
ا لجملة - من قبل الزوج لا من قبل المرأة » فلم فعلت هذا كانت مخرجة عن يد الزوج ما 
جعل الله اليد دونماء فكأا قد قبضت الحق منه بانتزاعها سلطان الفراق عنه وإقامتها 
نفسها في ذلك مقامه » ولم بحصل للزوج من جهتها انتفاع» لا عاوض عليها. 

وإذا كان ها ذمام على الزوج بطل مهرها كله. 

واذا کان ما جب عليه منه مقابآا لما چب علیها من تمکینه من نفسهاء فإِذا منعته ما 
عليها منعها ما كان بإزائه ها والله أعلم» وكانت هي التي رتبت بضعها مرتبة السلعة 
تتلف في يد البائع قبل التسليم» فسقط البدل عن مشتريا والله أعلم. 

وإذا كان المهر منافع قد حصلت للمرأةء ثم طلقت قبل الدخول» فعليها قيمة تلك 


Tas 
المنافع؛ لأن المنافع بالقيمة فقيمتها يقوم مقامها.‎ 

وإدا کان شيء من هذه الفرق بعد الدخول» فقد استمر المهر بالدخول المتقدم» فلم 
يسقط ب| حدث بعده والله أعلم. 

وآما المهر المفروض بعد العقد: فذلك في المفوضة» وهى التى نكحت بشرط أن لا 
مهر هاء أو نكحت من غير ذكر مهر» فإن ها أن تطالب الزوج بالفرض هاء وترافعه إلى 
الحاكم في ذلك» فيفرض ها إذا م يفرض ها الزوج ما يتراضيان عليه. 

وذلك أن هذة وإن م يسم في العقد مهرها فإن نكاحها لا بخلومن مهر لو وطتهاء 
وها أن لا عكتة فن ها حت برضن ها لأنه لو وها لر جت ها مهن لها إذ ل 
يجاو الوطء عن عوض» فقد دل هذا على آن لوطئه إياها عوصًاء فلها أن تمتنع منه حتى 
يعطيها ذلك. 

وإن ماتت أو مات قبل الفرض فقد قال قائلون: إن ها مهر مثلها؛ لأن الموت في حل 
الداخول» آلا تری أن من مات أو ماتت امرآته قبل الدخول فلھا مهرهاء کا لو دخل 
ا ثم کان اموت » ومن قال هذا قال: إن النكاح وإن يعقد الاستمتاع» فإن ذلك على 
وجه آن الدوام إن يكون إلى انتهاء أجل العمرء والعقد واقع على هذا. 

ولا كان الأمر على ما يبنى لم يجز أن يخلو النكاح عن عوض ماء فتكون المرأة 
بالموهوبة التي خحص ہا رسول الله کل فأنزل موت ا حصول الاستمتاع؛ 
لأن مقتضى العقد إنما هو أن يستمتع بها إن ل يقتطع عليه بالموت. 

ودهب إلى خلاف هذا ذاهبون فقالوا: إن هذه إن لم يفرض ها فهى غير مستحقة 
عليه [مهرًاء فإذا مات الزوج بقاها الموت على ما فارقت عليه الدنياء كا إذا سمي ها في 
العقد [۹۳/ ب] مهرًا]""» فكان الموت بقاها على ما كانت عليه وكلاهما تمل لا 
يرده عقل والله أعلم. 

وأما مهر المخل: فإنه جب في کل نکاح فاسد» یقع فيه وطء» وفي کل نکاح دخل فيه 


کتاب النكاح 


(1) ما بين القوسين كرر في الأصل. 


کتاب التكاح ۳.1 


شر ط فاسد» لا يفسد العقد به» وني كل عوض دخله فساد مثل آن يكون الصداق خُر 
أو خنزير أو نحوهماء أو دخله الجهل» مثل أن ينكحها على حكمها أو على حكم غيرها 
ونحو هذا ما جلته آنه یثبت فيه مهرٌا مسمی 

ومنه: أن يطأها بعينهاء كأنه خالف إلى فراشها يتو همها امرأته. 

والوجه في هذا: أن النكاح إذا وجب فيه عوض ولم يصح له تسمية ووقع الدخول 
فقد أتلف على المرأة منافع بضعهاء فسبيله أن يرد المنافع إليهاء > فلا بحصل له؛ لآن مهر 
المثل هو قيمة البضع» وقيمة منافعها. 

وإذا أردنا اعتبار مهر مثلها اعترناه في نساء العصبات من أولاد الأب وغير ذلك 
من المعاني التي تختلف الأمور فيهاء فإن م يكن هما نساء عصبة فأقرب الناس شبها بهاء 
في] وصفنا من المعاني. 

وذلك أن الشيء ء الأخوذ من مالكه سبيله أن يرد عليه بعينه؛ لأنه ملكه» فهو أحق به» 
فإذا انعدم رد العين لفواتها وأقيم يدها مقامها؛ لأن بدها أقرب الأشياء إليهاء إذا 
استوفی معان الأصل؛ لأن معلومًا أن عوض الأشياء تختلف على حسب أختلاف معني 
الثىء وأوصافه. 

وبيان هذا نى الأعيان المتلفة: كرجل أتلف على رجل ثوبًاء فقد تختلف قيمته على 
حسب اختلاف الثياب واختلاف صفاتها في الرقة والصفاقة وجودة العمل ونحوهاء 
فينبغي أن يقع التقويم على ما يجمع الأوصاف» وهكذا هو في الحيوان وغيره» فهكدا 
ختلف مهر النساء باختلاف الأوصاف التى ذكرناها. 

فالواجب إيجاب لقمة غل ما يرن ارضاف الثمن» والأصل البدل عن بعض 
تلف لا عن كله. 

ومعنى الاعتبار بنساء العصبة: أن التقويم يقع على أن يقال: كم يساوي هذا 
الثوب؟ نی خسه ولونه» فکذا وکذاء فکذا یقع إ یجاب مھر امل على آن یقال: کم یكون 
مهر مثل هذه المرآة ني حسنها ونسبها. 

وإذا كان النسب معتبرًا لأن النسب يتعلتق به والنسب إلى الأب اعتبر مهر المثل 
بنساء الآب» فإذا عدم ذلك اعتبر بسائر اللساء المشبهات هما في تلك المعاني» فإذا م 


1.۲ كتاب التكاح 


يوجد فيهن كمال ما يقع به اعتبار أحواها وأوصافهاء فا مو جود فيها نفسها؛ لأن دين الله 
يسر ولا تكليف مع العجز. 

وأما المتعة: فإن) تجب للمفروضة إذا طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض ها. 

ووجه هذا: أن العقد لما جاز إخلاؤه عن نسبة عوض يرفع /۹٤[‏ آ] الطلاق قبل 
الدخول» فقد وقعت الفرقة في حال لم يستقر فيها المهر؛ لأن الدخول ما لم يقع» فإن 
اهر عوض لسقوط كله أو نصفه» كا ذكرنا لسقوط البعض فيم يقع فيه الفراق من قبل 
امرأةء وسقوط الكل فيا يقع من الزوج» فلا لم يكن في العقد تسمية لمهر» وجاز 
اا 0 ااا ى به لن ال لمرن ن الوت د تق ج ن 
يبطل العقد ببطلان البدل» كا يكون هذا منكرًا في البيوع» كان الظاهر من أمر هذه 
امغوضة آنه لم يجب ها بعد مهر» فلا طلقت على هذه الحال م يكن ها مهر مسمى» ول 
يكن إيجاب مهر مثل؛ لأن الطلاق قبل الدخول مسقط لا موجب لم بحسن أن يخلو عن 
شيء يجب ها حر مة العقد» فسمي ما يعطى من هذا الوجه متعة. 

لأن تقديره: آنه شيء قليل تمتع به المرأة بعد فراق زوجها في اختلاف معانيها إلى أن يتفق 
ها زوج آخر» فيكون اشتغاها عن غبره بالعقد المعقود ها عليه؛ لأنه هو أراد مدة المتعةه 
متفق بين العلماء عليهاء وقد جاء با القرآن» ولم يجعلها جل وعز مقدرة بمقدار معروف» 
بل على قدر الزوجين؛ لأن القدر الذي يحتاج إليه في إصلاح معاشها إلى أن يتفق ها من 
يمونا بختلف على حسب اختلاف المرأة فى نفسها وأحواهاء كاختلاف النفقة. 

ثم يكون ما يتكلف الزوجح من ذلك أيضا على حسب قدر حاله» فلا يلحقه مشقة» 
وإحرام في مجمله أكثر ما يفي به وسعه؛ ولا تنقص المرأة أيضاعن قدر حاها. 

ثم هذه المتعة إن أوجبها الله ك بالطلاق» فاعتبر أهل العلم به ما كان الفراق واقعًا من 
قبل الزوج» إذ الطلاق واقع من جهته» وإذا وقع الفراق من قبلها فلا متعة ها. 

وقد ذكرنا آهل هذا الضرب. 

ووجه هذا: أن المسمى ها لا كان مبطلا كله بالفراق من قبل المرأة كانت المتعة بالطلاق 
أولى والله أعلم . 


کتاب النکاح .1 


باب ذڪر مسائل 
4 أحكام المماليك ب2 الصداق سوى ما تقدم 

قال: جائز للرجل تزويج أمَته؛ لأنه امالك لبضعها كملكه لرقبتهاء وكا جاز عقد 
المعاوضة للخدمة عليها فيا لأمور المباحة بملكه لبدماء فكذلك جوز عقد المعاوضة 
على بضعهاء وإذا عقد عليها نكاحًا فلابد من مهرء والمهر للسيد دونها؛ لأنه هو امالك 
فكذلك هو المالك لا تفرع عنها من كسب بدنها وفرجها. 

وإذا آذن للعبد في النكاح فالنفقة والصداق في كسب العبد؛ لأنه هو المنتفع ببضع 
المرأة» وبيده استدامة النكاح وحله متى شاءء لا مدخل للسيد فيه بأن يطلقها فيه هو ء 
وهذا يقول أكثر أهل العلم: لأنه لا يجوز أن ينعقد على العبد نكاح وهو لا يملك ما 
يقتضيه النكاح من الاستمتاع. 

وکا کان في الابتداء لا جره سيده /۹٤[‏ ب] على استدامة النكاح» فكذا لا يجبره 
سيده على استدامة النكاح. 

وإذا كان الصداق والنفقة لابد منها في النكاح» فأذن له سيده في النكاح كان إِذنًا 
منه هما ني هذین الحقین» لا يقدر عليه» وهو الکسب» فان تطوع عنه سيده با أو 
بأحدھما جاز» کا جوز لو تطوع عنه» ویکون حینئذ استخدامه وتصرفه في إشغال 
نفسه» وذلك أنه مالك لرقبته وملك الرقبة لا يبطل النكاح» فكانت حقوق املك حالة 
تامة عليه» ولكنه إذا م يعطه ما يتعلق به النكاح من المهور والنفقة» م يكن له في الخروج 
مال ر اا وان ن السيد له فى الأصل إذنًا له ني الفرع» أعني بالأصل: 
النكاح» وبالفرع: النفقة والصداق. 

وإذا زوح امرأته رجلا فأراد السيد بيعها فله ذلك ك لو أراد استخدامها وهي 
مزوجة كان له ذلك ؛ لأن حق التزويج سوى الوطء وذلك ما لا يمنع من حق الرقبة 
كثير» إذ المحرم منه فيجوز استخدامها. 

وإن كان الوطء محرمًاء وإذا باعها فالزوح أحق بوطئهاء لا يبطل حقه بالبيع؛ لآن 
البيع كا ذكرنا واقع على الرقبةء لا يملكها الزوج» والوطء واقع على البضع من حيث 
لا يمتنع قصد السيد من التصرف ي الرقبة. 


1.٤‏ كتاب النكاح 


وهذه المسألة التي اختلف فيها السلف» فقال قائلون: بيع الام طلاقهاء وقال 
قائلون: لا کون بيعها طلاقها. 

وجائز للسيد تزويج عبده من أمَته» فيحرم بذلك عليه وطئهاء ثم حق استخدامه ہا 
إلى رضاها؛ لأن له إكراهها على النكاح» ويحتاج إلى رضا العبد؛ لأنه لا يكرهه. 

فأما المهر ففيه كلام لا حاجة بنا إلى ذكره هاهناء لدخوله في دقيق الفروع والله أعلم. 

فقد اشتملت هذه الأبواب على مسائل كثيرة في الأمور التي بحتاج إليها قبل عقد 
النكاح» وني عقده» ولیس في هذا بحمد الله شيء يستنکره ویستقبحه عقل» ولا شىء 
يخرج عن العادات الحسنات» بل كلها دالة على توسعة الله على عباده في أسباب ملاذهم 
وإجرائهم فيها على السياسة الفاضلة» في| يقدمون عليه منهاء أو يكون لما عقلها به من 
الاحتباط والحدود وال التي يتوسع الإافراط والتفريط والغلو والتقصير في وجوه 
التوسعة والتضييق والتمييز والتخير» والحمد لله. 


وهذا جماع آبواب الأنكاح 

وكانت النفوس البشرية مجبولة على النزاع إلى قضاء الشهوات» ليكون النسل ما 
يکون من ذلك بين الرجال والنساء بالازدواج» ووسع الله ك في ذلك وشرع فيه 
الشرائع وبين السنن وحد الحدود» ک) فعله من هذا /۹٥[‏ آ]ء ک| اقتصصناه قبل ثبوت 
الازدواج الذي قد أباحه بعقد النكاح» وكذلك فعله في حال ثبوت الازدواح؛ لآن 
النكاح وإن كان مقصودا به التواصل والتناسل»ء وكذلك يقتضي استدامة الصحبة» 
فليس يؤمن في الطباع حدوث الأشياء بين الزوجين بخالف ما توجبه هذه الحالةء فتنافر 
طباعهاء واعتراض الملال من أحدها للأخر بتغير الأخلاق وتلوناء فیخرج حدوث 
هذه الأسباب إلى إيقاع الصلح تارة بفداء تفتدي به المرأة لتخلص نفسهاء وإلى القطع 
بفعل الزوج التاسًا للخلاص منها. 

وقد تعرض في خلال هذه الأحوال آمور ختلفة لا يستغنى عن سياستهاء بصلحها 
من الله هذه الأشياء؛ ليداوي كل حالة بدوائهاء ويقابل كل حادثة بكفائها إن شاء الله 
تعالى» فتبارك الله رب العا مينء وأحكم الجاكمين. 


1.0 


كتاب النكاح 

وقد ذكرنا من أمهات المسائل ما فيه كفاية وسع» ودليل على استكمال دين الإسلام 
فمن ذلك؛ 

E DE RD‏ ا 
ا 
لا بالاضطرار إلى طلبهء وإلى تأديته بإظهار الكراهية له» هذا معنى لفظه. 

قال الشافعي: فإن أكرهها وأبى معاشرتما با لمعروف فيطلقهاء ولا يحل له استكراهها 
على شيء من ماهاء ولیس له أن ياهب شيئًا من مالماء وقد أجمع طلاقاء ولا يحل له 
حبسها مع منع الحق ليرثهاء وليذهب ببعض ماها. 

قال: فمتی حبسها وذهب ببعض ماهٰا فزلك مردود عليهاء وهذا كله واضح 
الحسن ٤‏ نفسه» يعني عن [الاستشهاد]' 3 

ثم قال الشافعي: وإن كانت عنده فحبسها ليرثها على ذلك لم يحل له آن رثهاء ولا 
أن يأخذ شيئًا منها على مفارقتهاء فإن أخذه رده. 

ووجه هذا: أن ماها وهى المالكة لصداقهاء وعلى الزوج إحسان معاشرتهاء وعليها 
فيه كذلك» فإن طلقها الزوح من غير إساءة منها إليه ليأخذ ماها إليهء فذلك حرم عليه» 
وعليه رد ما أخذ. 

وقد ورد القرآن والسنة على قبح هذا الفعل» قال: #وَإِن ِن ردنم ادال فج 
زوج يتم إِحَدلهن قنطارًا 4 [التتاء: 1 ۲[ ف قوله: وڏت يڪم 


مي مَيمًا ليطا [النساء:٠۲]»‏ فعرفهم أن أخذهم منهن شينًا من المهر ظا هن ما ينبخي 


)١(‏ في الأصل: «الاستشاد»» ولعل الصواب ما ثبت والله أعلم. 


۲.٦ 


وإن زنت عنده فقد ظلمته بان اوطات فراشه غبره» فعملت ما یلحق به شيتًا لیس 
منه» وهو بمثابة سوء العشرة» وغاية ظلم المرآة لزوجهاء فعلى الزوج الصبر عليها أو 
تسريجحها. 

وإن أمسكها معرصًا عنها غير مانع لنفقتها ولا مكاشف ها بالإكراه والضرب على 
الافتداء منه» لم يأثم أن يعاقبها بترك الست عندها لاستحقاقها أعظم من هذاء وله في هذه 
ا لحال أن يأخحذ ما أتاهاء فبطلقها؛ لأن الظلم والإساءة منها. 

وإذا كان قد فعل با ضربًا في بعض ما يخر ج إليه من النشوز» وذلك عقوبة منه هاء م يضر 
أن يآخذ من ماها ويطلقهاء ولا بسبب عند الحكاء في هذه الحال إلى ظلمها والله أعلم. 

ونما يلزم من العدل عليها أن بسوي بينها وبين ضرائرها في القسم» فيبيت عندها كا 
يبيت عندهن» فإن إيثاره بعضهن حيف» والحيف حرام. 

وينبغى في هذه الحال إن كان كارهًا ما أن يطلقهاء فإن سألته إمساكها لرغبتها فيه 
على أن تترك حقها في القسم» فجائز؛ لأنه م يظلمهاء ولا بجر على إمساكها وهو كاره 
ها » وهذا بعد هذا أن تسأله بترك حقها » وله قبول ذلك؛ لأنه ليس بظالم ولا مكره. 

فإن غصب عن القسم ثم بدا اء فلها الرجوع في المستقبل؛ لأن ما مضى في معنى 
هبة مقبوضة» وهدية مقبولة» فقد آتلفها الموهوب له» والمهدي إليه. 


كتاب النكاح 


ويسوي ٤‏ القسم جميع نساءه من المسنلات والذممات؛ لان للذمية من حق حسن 
المعاشرة واللإمساك بالمعروف مثل ما للمسلمة» وحكمها نما عدا التوارث سواء في أنه لا 
يحل له لتفتدي منه في آنه لو منع صداقها وما آشبه هذا من الحقوق» فإِن لم يكن نشيط 
للمبيت عند ميعهن» فلا إكراه عليه في ذلك؛ لأن النكاح لا يوجب الكون عند المنكوحة. 

ولو تزوج بامرأة فلم ينبسط لضمها إلى نفسه» وأعطاها نفقتها ومهرها لم يلزمه 
الكون عندها. 


¥ 


كتاب النكاح 

والجميع في هذا بمنزلة واحدة» من جماعة نساء» فإن كان عليه ني البواقي مثل ذلك 
ولم ينشط لى اعها في القسم لم يأثم فلا إكراه عليه على الإصابة؛ لأن ذلك ما لا يتهياً 
استجلابه» وما يتكلف منه ضرر بخاف منه على النفس» فإن القسم في السكنى والمبيت» 
فالدليل؛ لأن الله ك جعل الليل لباسًا والنهار معاشا. 

ولكن لا بأس يدورهن في يوم واحد على آلا يمكث إلا عند صاحبة النوبةء لما ني 
ذلك من حسن المعاشرة المتضمنة للإنصاف والعدل. 

ووردت السنة فيمن كانت عنده امرأة أو اثنتان أو ثلاث» فتزوح عليهن بكرا أن 
[يخصها]" بالمقام عندها سبعًاء وإن كانت ثيبًا خصها بأن /۹٦[‏ ا[ يقيم عندها لاتا 

وكذلك بأن لا حسبها عليها هذه الأيام حتى تقضي البواقي مثلهاء بل يخصها اء 
وهذا جار على العادة المعروفة في أن من استحدث امرأة كان من قضاء حقها أن يقيم 
عندها أيامًا؛ ليقضى كل واحد منه) من الوطر في صاحبه ما يسكن إليه توقان نفسه؛ 
لأن ال ا الت 

وإذا كان هذا مستحستا فى الواحدة الخالية عن الضرائرء فإن كانت عنده امرأة أو 
نساءً فاستحدث عليهن أخرى فهي على علم بالعادة بالمستحدثات» فلا يلحقهن 
باختصاصها بأيام مثلها غضاضة» ولا يتصور ذلك عليهن بصورة يقصد بهن الزوج. 

فإذا انقضت آيام المستحدئة عاد الآمر على الحميع إلى القسم بالتسوية» ولو كان يلرم 
قضاء ايام الاستحداث بطلت فضيلة المعتادة وفضيلة البكر في هذا المعنى: حداثة 
عهدها بالخروج وذوق الرجال. 

وتحديد الثلاث معروف في الأشياء التي يتعاها أوقات متوسطة»ء وتحديد السبع 
راجع إلى الكمإل؛ لأن الأيام سبعة» وما زاد عليها متكرر يعاد. 

فإن التمست الثيب المستحدثة أن يقيم عندها سبعًاء فالسنة أن لا يفعل ذلك إلا أن 
تعفوا عن حقها في الثلاث فيسبع لسائر نسائه مثلها. 


)١(‏ رسمت في الأصل هكذا: «بخها». ولعل الصواب ما أبتناه والله أعلم. 


۳-۸ کتاب التكاح 


ووجه هذا: أن ترك العدل في النساء حظورء ومن العدل التسوية بينهن إلا في 
جرت العادة فيه بالتفصيل» فإذا التمست المستحدثة الثيب زيادة على حقها حتى تكون 
كالبکر» فإنها تلتمس ما لا توجبه هاء وسبيلها آن تطالب بحق نفسهاء فإذا التمست ما 
هو حق غيرها خرجت عن العادة» وعاد ذلك على صواحبها بالكراهة والمساءة» فقيل 
ها: ليس لك هذا إلا على شرط أن تقضي هن مثل ما يقيم الزوج عندك فإن قالت: 
e‏ أربعة أيام» قيل: هذا لا جوز وذلك اش 
القسم دوران [...] E‏ فإذا أقام عندك ا 
التفضل» وعاد الأمر إلى ما كانت النوبة عليهء فإذا انتهت خالفت النوبة طب ظالاء وفي 
هذا ما يدل على ذوي التصاون على أن هذه السنن واردة من الخالق الحكيم؛ لاطرادها 
على الحكمة کا ترى» والحمد لله الذي هدانا هذاء وما کنا لنهتدي لولا آن هدانا الله. 

ونما يتعلق به حكم القسم المعروف: أن يقدم الزوج على السفر لغير نقلة» فالسنة فيه 
أن يقرع بين نسائه إن أحب على واحدة» وإن أحب على أكثر» فمن حرجت قرعتها 
خرج اء وكان السفر بها خاصًاء يعزم على المقام لنقلة 

وهذا أيصا على حسب تغييبر حق القسم العارض /۹٦[‏ ب] يعذر به صاحبه» 
ويخرج عن أن يتوهم بالظلم وترك العدل؛ لأن الأسفار قد تقع ضرورة؛ لقضاء فرض 
الحج» وفرض الجهاد» والشغل بذلك طلبًا للأجرء وقد تقع طلبًا للمعاش» ك) قال الله 
O N POG‏ 
Me Nc NNE LN IGN‏ 

فإذا عرض للمراً سفر مباح» فيحتاج إلى من يخدمه ويستأنس به في سفره» فلا جد 
بدا من الخروج ببعض نسائه» فإذا كن حماعة شق عليهن استصحامن يع 

وني تخصيصنا بعضهن من غير سبب يعلو التخصيص به تفضيلا للخصوصية» على 
وجه لابد من أن يلحق صواحبها غيرة تقع بينهن تنافر» وفي هذا منعه من الظلم وترك 
العدل. 


(1) بياض بالأصل قدر كلمتين» ولعله|: «النوبة عليهن»» والله أعلم. 


۲.۹ 


كتاب النكاح 

فجعل الله على لسان رسوله ية هذا التخصيص بالقرعة التي م يستعملها في الناس 
والآمم قبلنا بينهم» فمن خرجت قرعة السفر عليها استصحبها على ما ينبغخي عنه 
الضنة» وتكون المنافسة. 

ثم كانت هذه المخصوصة فلحقها من تعب السفر واحتمال تكلف الخدمة المتصلة بم 
هو معتاد متعارف» فتثبت ها الفضيلة با تحتمله من هذا النقل بأقوى ما يثبت للمرأة 
المستحدثة تفضيل آيامها. 

وإذا عفت المرأة عن القسمة على عوض» فالعوض مردود؛ لأن القسم ليس بعين 
ولا منفعة تقوم مقام العينء كالمنافع التي يعقد عليها الإجارات» وإنا هو سكتا عند 
امرأة على ما يلزم من حكم العشرة» فكأنها ترضى بسوء العشرة على ما يأخذه أو تحسن 
معاشرة زوجها بترك حقها في المعاشرة على مال يأخذه فأخذها امال على هذا أخذ مال 
بالباطل. 

ولو أن رجلا قال لرجل: أعطني مالا على أن احتمل ظلمك» لم يكن هذا معنى» 
فكذلك ذلك والله أعلم. 

وي امر اة من نسائه امتنعت منه ہرب» أو نشوز» أو دعوى طلاق» أو سفر بإذنه آو 
غير إذنه» إذا م يكن الشخص ها بطل حقها في القسم والنفقة» وكذلك إدا كانت جنونه 
فهربت منه؛ لأن النكاح يقتضى غرضين: 

أحدهما: يتعلق بالعقد» وهو المهر. 

والثاني: يتعلق بالا ستمتاع› وهو النفقة. 

فإذا منعته الاستمتاع بها فلا نفقة هاء وإنا جعل على الزوج ها لتكون مستعدة له 
متى احتاح إلى قضاء وطره منهاء وإلا فهي قد قبضت عوض البضع بأخذ الصداق 
فإذا كانت ولا تمكنه من نفسهاء فلا نفقة ها. 

وآما المرب في جنونها: فإنا أبطل نفقتها بن الجنون ضربان: 


ل ت لی 

أحدهما: ما يعقل صاحبه بعض [4۷/ ] العقل حتى تميز المجنونة بين زوجها وبين 
الآخرء وتعقل حاجة الرجال إلى النساءء وحاجة النساء إلى الرجال» فهذه كالقاصدة 
في هذا حكم الصحيحة» فلا نفقة ها ؛ لها مانعة لنفسها. 

والضرب الثاني: لا یکون حاها ک| ترى فلا توصف بالامتناع» ولكنها وإِن كانت لا 
توصف بذلك من جهة منعها نفسها في الحقيقة فهي لانتفاع الزوج بها متعلقة» فكأنها 
أتلفت مال إنسان فجنونها لا يزيل عنها الغرم في مال لو كان هاء فكذا هذه الممتنعة 
بالجنون» خاسرة لنفقتها كخسر انها لماها بالغرامة لمن تلف ماله على بيتها والله أعلم. 

وآما سفرها بإذن الزوج: فلأن زوجها إذنه ها لا بخرجها عن أن تكون مانعة نفسها 
منه» وإذنه ها في السفر لا بخرجها عن أن تكون مانعة نفسها منه» وإذنه ها في السفر إن 

وقد دللنا على أن امتناعها لا يزيل حكم سقوط النفقة بوقوع منها غير؛ لأن المجنونة 
التي وصفنا حاها غير آثمة» ثم لا نفقة هاء لما ذكرنا من معاني الإتلاف. 

وأما إذا كان المشخص ها فهو المانع نفسه عنها مدة أيامهاء وهي ملجأة إلى الامتناع» 
ومسافر بها لا مسافرة» وخر جته لا خارجة» فمعاني الامتناع منها تضعف فيها. 

ويدل على صحة ما قلنا: أنه قد يأذن ها فلا تخر ح» فإذا كان هو المشخص ها لم تجد 
بدا من الخروح طاعة أو خوفًا أو مكرهة» فقد بان بهذا أن إذنه ليس سببًا لخروجهاء 
وأن إشخاصه إياها سبب لخروجها والله أعلم. 

ووردت السنة بوجوب الدوران للقسم على المريض في نسائه» فكان رسول الله يا 
يطاف به في مرضه على نسائه» عمو لا إلى آن استأذنهن فى مقامه عند عائشة '» فآذن له» 
وهذا ناية العدل» وهكذا قال أصحابنا: أن على ولي المجنون أن يفعل بمن يلي أمره في 
الطواف به على نسائه» ك يلزم الصحيح أن يفعله بنفسه» ون القسم لا بختلف في البلد 


(۱) متفق عليه؛ خر جه: البخاري ٤‏ صحرحه» کات المغازي» باب مر ص النبي ا ووفاته ح(۲٤٤٤)»‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضل عائشة ب /٤(‏ ۱۸۹۳) ح(۳٤٤١).‏ 


۲۹۱ 


کتاب النكاح 
الواحديكون فيه نساؤه» وف البلدان الشنى› وأنه إذا أقام عند واحدة في بلد» آقام عند 
الأخحرى في البلد الآحر مثله» وهذا كله من واجبات العدل والإنصاف للنساء. 

وقالوا: إن للرجل إسکان امرأته حيث أراد» إذ كا مأموتًا عليها غير خوف هاء وله 
إخراجها إلى بلد في هذه الحال؛ لأن الاستمتاع من حقه عليهاء فعليها تمكينه منه» وله 
تخصيصها حيث يريد من المواضع غير مضر ہا. 

قالوا: وللزوح أ ام جر ا ع و 
حاجته إليها مستحقة عليها بعقد نكاحهاء وهو مالك لفرجها ملك استمتاع» فليس ها 
تعطيل ذلك عليه» وعسى أن تحضر ه الحاجة إليها في وقت غيبتها فتكون قد ظلمت. 

وعلى هذا المعنى قالوا: إن له منعها من عيادة أبوسما وشهود جنازتي|؛ لأنه إنما يلزمها 
بر والدا إذا كانت مالكة لنفسهاء فهى إذا نكحت فقد ملك زوجها نفسها با جعل له 
من الاستمتاع الذي بذل الصداق ET‏ 

قالوا: وعليها ترك ما يتقذره الزوج آو تؤذيه رائحته من الحلال» كالثوم والبصل 
وتخو هما ذا آمرها بتر كاذلڭ: 

وهذا داخل في) يلزمها من تمكينه من الاستمتاع» فعليها فعل ذلك ليتم التمكن. 

وكذلك إذا كانت كتابيةء فتناولت ما هو حلال ها في دينها نما يتقذره الزوج» وله 
اھا غ ال ال 

وروي النهي عن أن يعزل الرجل الحرة إلا بإذنما» وذلك لا ها من الحق في الولد 
والمقصد فيه بمثل ما فيه للزوح؛ ولأن في العزل اقتطاعا ها عن استكال اللذة» وي 
ذلك ضرر يشاكل التعذيب والآذى» وهو خارج عن حسن المعاشرة» قالوا: فاما 
المملوكة فلا حق ها في الاستمتاع ولافي الولد» ولا بس أن يعزل عنها والله أعلم. 

وإذا كان عنده امرآتان» حرة وأمَة» فللأمة نصف ما للحرة» ويكفي من جملة ذلك: 
أن الطلاق وعدتها على النصف من طلاق الحرة وعدتهاء وهذا في] عساه يذكر في بعد 
إن شاء الله من هذا الوجه يقال له: لا حق للسراري في القسم؛ لآنه لا حق هن في 
الماع لأن المقصد في ملكهن التمول والاكتساب والاستمتاع» وهذا ما قد تكرر مرارًا 
ويتكرر آيضًا » والمقصد في ملك المنكوحات الوطء. 


1۲ کتاب النکاح 


باب ذكر مسائل النشوز 

والنشوز في اللغة: هو الارتفاع والنتوء يقال: نشز إذا ارتفع» وشيء ناشز» والنتئ: 
الموضع المرتفع» فإذا ارتفعت نفس الرجل عن شيء فهو ناشز عنه» يقال: نشزت نفسي 

والحكم في هذا عندنا: أن الزوج إذا ظهرت له دلائل نشوز المرآة وعظهاء فإن أبت 
عندها فإن أقامت عليه ضرا ضربًا دون الحد غير ميرح» متجنًا لوجههاء وإذا بدت 
النشوز خاف لحاحهاء فله ا لجحمع بين الزجر والوعظ والضرب. 

والاختيار: ترك ضرماء وإذا هجر المضجع هجر الكلام م يجاوز ثلاثاء وهذا كله 
ظاهر الحسن في سياسة النساء؛ لأنه ردع إلى الواجب» وزجر عن ارتكاب المحرم 
بأحسن وجه» والهجر فأرفعه» وعلى ما ينشط معه عذر الخروج في) ينا ها من الزواجر 
[۹۸/ آ] التى ذكرناهاء والاختيار ترك الضرب لا نبهت عليه السنة» وهو قول رسول 
الله اة «لا يضرب أحدكم امرأته کا يضرب أمَته» ثم يضاجعها» ٠‏ أي يفعل هذا 
آن یقدم آمامها ما یکرهها أو يوغر صدرها علیه» فیکون استمتاعه با بعد ذلك على 
الوجه القبيح المانع عن استيفاء المقصود منه. 

فإذا ضر ما تأميلا لردها عن النشوز خفف الضرب؛ لأنه تعزير وتأديب لا إقامة 
حد» وتركه أحسن ما وجدنا إليه سبيل ؛ لن الحكمة دفع السيئة بالحسنة» كا قال الله 
تعال: اذا ای بيتك وبتر عداو گنه ول خیش4 [فصلت ٤:‏ ]. 

ويتجنب الوجه؛ لأنها الجارحة المكرمة بتلقي صاحبها فيها بالدعوات الخطيرة › 
قاصر عليه ومنسوب إليه. 


(1) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: #والشنس وها 
ح(۲٤۹٤)»‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة 
یدخلها الضعفاء /٤(‏ ۲۱۹۱) ح(٥١۲۸)ء‏ من حديث عبدالله بن زمعة مك. 


1۳ 


کتاب التکاح 


فحقيق ما هذا وصفه بالصيانة من التقبيح والتشويه» وأن يكون لقبحه ما يشيه ويؤم 
صاحبه» وأنه غير تارك للصلح موضعا . 

وأما الهجرة في المضطجع: فهو من شديد ما يعاقب به النساء» والهجرة بالكلام داعية 
إلیھاء فلا جاوز ہا ثلانّاء وقد ذكر الله عقابه» فجعله أن لا يكلمهم ولا ينظر إليهم» 
فجعل بين ما يعود حقيقة في الأدميين إلى الهجران بالكلام» والتودد . 

ووو ا هجر أخاه فوق ثلاثة أيام"» وقد ذكرنا أن 
تحديد الثلاث متوسطة الإأفراط في المثل: «خير الأمور أوسطها». 

ثم قد يقع النشوز من المرأة » وقد يقع من الزوج وقد يشتبه الحال» فيدعي كل واحد 
منه| أن صاحبه هو الظالم لهء فإذا وقع ذلك من قبل المرآة فقد ذكرنا القول فيه» ولا 
شك في وجوب جري السلطان للرجل على امرآته ون غر مستنکر تأديبه إياهاء وأنه 
عساه أحق بذلك من السلطان برفعها إليهء إذا كان الزوج عالًا بمقادير التأديب» وإذا 
كان التأديب من قبل المرأة أخذ السلطان حقهاء وأن الرفق با يراه من حسن وغيره. 

وإن اشتبهت الحال وأحال كل واحد بالظلم على صاحبه» فعلى ما آمر الله تعالى به 
من نعمة من جمع وتفريق على فدية أو على غير فدية» فإن لم يفعل الزوجان هذا عمل 
الحاكم بشهادة الحكمين وأخذ من الظام للمظلوم منه)| بحقه. 

وهذا کله یشهد لنفسه با لحسن ویغنی عن إبانته بدلیل غير نفسه. 

وإذا كانت المرأة هي المانعة الحتق كراهية منها للزوج» خائفة أن لا يقيم حدود ال 
كان مباحًا هما أن تفتدي منه» وكان مباخًا للزوج أخذ الفدية منهاء وذلك آن البضع في 
معنى المملوك للزوح وصاحبها محبوسة عليه لحق النكاح الذي قد صيرها له في معنى 
الشيء المشترى [۹۸/ ب]ء فلا يلزمه الإخراج عنها وإزالة ملكه عنها عا ملكه منها إا 
بطيب نفسه» لا يكون هكذا في أمة لو كان مما استباعه وهو غير ظا ههاء فلا يلزمه 
بيعها» وذلك إن أحب. 


)١(‏ متفتق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة 
ح(۷ 1۲۳( ومسلم في صحیحه»ء کتاب البر والصلة» باب تحريم المجر فوف ثلاث بلا عدر شرعي 


٤‏ كتاب النكاح 


وكذلك المرأة التاسن وعليها أن تفتدي إن أحبت الخلاص منه» وحل له ما يأخذ 
منها؛ لأنه غير ظالم هاء ولا مانع منها حقا عليه يلزمه» وإنا هي مثمنة مشتهية» فليغرم 
في تحصيل شهوتها إن أحبته» وإلا فالإنصاف. 

وليس من النشوز أن تمتنع المرأة عن الزوج حتى يدفع مهرها إليهاء إذا كان حلالا؛ 
لأنه لا يلزمها أن تمكنه ما عاوضته عليه إلا بعد أخذها العوض» فإن تنازعا في السبق 
إلى أخذ ماماء أخذ المهر من الزوج عند أمين  ]...[‏ بالدخول إليه» فإن فعلت دفع 
المهر إليهاء وهذا آحسن ما يصار إليه في قطع الخصومة بينه) على الاحتياط لكل واحد 
منهم|» وني حلاف هذا يغرمن في حق المبداً به منه) وإغرائه) بالفساد إن آهملاء والله لا 


وها منعه من وطئها في الدبرء فآما في القبل من أي وجه شاءء والتقبيل والمباشرة 

ووجه هذا والله أعلم: أن الله جعل المرآة مزدرعا للرجل» وجعل آلة المباضعة ليكون 
النسل الذي تكون به عمارة الدنيا بسكانهاء وخالف بين الرجل والنساء في آلة الجاع» 
فجعل ذلك من المرآة قبلهاء ومن الرجل قبله» ويسوي بين الفريقين في الدبر» فمن 
المستقبح أن توطا المرآة في الدبر فتشبه الرجال الذين ل يخلق هم الجاع » فجامعن في 
الآدبارء وقد يمنع تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء فم ظنك بواقع الجاع. 

وإذا كان إتيان الذكر محرمًا في العقول قبيحًا ؛ لأنه جماع مستوفيًا اللذة في موضع لا 
يقع منه النسل» فكذلك المرأة في يؤتى منها في دبرها في معناه؛ لأنه جماع مستوفيًا اللذة 
في موضع لا يقع منه النسل» كا أبيح القبل وحرم من الرجال کا لا يؤمن من تعدى 
الفاعل به إلى الدبرء إذ هو موجود دعا أحدهما إلى الآخر. 


ولم يكن في تفخيذ النساء ما يدعو إلى محظور» لوجود الموضع المباح فيهن» وكان 


(۱) بياض بالأصل. 
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ذلك فى الرجال داعيًا إلى المحظور» عرمًاء ولا شك أن الإتيان في القبل نظف وأبعد 
عن الآذى من الإتيان في الدبرء لما فيه من معاني القذر» فنهى عنه في الرجال موجرا؛ لا 
في استعماله من إبطال التناسلل الذي به بقاء العام . 

ويحرم الوطء في الحيض والنفاس» ولا بجحل للرجل من امرآته الحائض إلا ما فوق 
الإزار» وقال أصحابنا: يحرم تفخيذها في الحيض والنفاس» كالوطء إلى ن 1/4۹1 
يرتعع حكمهاء ثم تطهر بالاغتسال إل إن وجدت ماء أو بالتيمم إن ۾ تجد وآماء تحريم 
الوطء في الحيض» فلا في البضع من الآذى والقذر الذي لا يكاد يكمل معها معاي 
الاستمتاع. 

ولا يمنع من المواقعة على هذه الحال أن تنبو نفس الزوج عنها فيؤثر ذلك تباغضا. 

وكانت الأنصار قد أخذوا عن اليهود اعتزال الحيض فى المؤاكلة ونحوها على غير ما 
يفعله المجوس من هذا» وجرت عليه عادتهم» فأباح الله هم خالطتها إلا في الجاع. 

وقد يكون الله علم أن في إباحة ذلك ما يعود بنفارهم واستنكارًا منهم له» فاقتصر 
مم على ما سوى ال مجاع» وأقروا في الجاع على ما كانوا اعتادوا التدين به. 

والنفاس حيض» إلا أن مدته أطول من مدة الحيض المعروف» بالحكم فه) سواء. 

وإذا ارتفع دم الحيض والنفاس ۾ يحل الوطء حتى تغتسل» و ل 
الدم» وارتفاع علقته فزاد با ذا أن ورود الدم قد حرم وطئها وألزمها الاغتسال» وهو 
من علقته» فامتد التحريم إلى أن يرتفع الدم بعلقته» ولعل في هذا استصلاحًا للقوم في 
استنكارهم مخالطة الحيض» وركوتًا هم إلى بقاء حكم الجاع على الاستقضاء فيه. 

ويي هذا الباب وما يدخل في حلة صل في الفقه مطرد في الشريعة» او کالمطرد 
وذلك آن الأمر فى في الجاع مغلظ في عامة الأحكام آلا تری آن الرامي بالزنا ا 
والرامي بالكفر لا بحد» والحح قد هي فيه عن آمور لا يفسده شيء منها إلا الجاع 
وا 

ووجهه واه أعلم: أن الجاع يقع به التناسل الذي به بقاء العالم» وقد علق الله به من 
أسباب الأحكام والحرمات التي يجب با أو بسببها الحقوق وما علق» آلا ترى قول الله 
ل ف ا اور و اا ن و ا روج Ey‏ 2 واد 


آ أ( ا ا گتات‌النکاح 


إِحَدَهُنٌ قنطًارًا€ [النساء: ۲۰] إلى قوله:#وأڪذر ينُم مَيشمً مَيسقًا غليظًا [النساء: 
١‏ فعجب جل وعز ممن وجب عليه تأكيد أمر الجاع ووحدة الحرمة حتى استحل 
أن يأخذ من امرأته التي قد وطئها شيئًا ما قد تاها في المهرء ولا كان محل الجاع يبتني 
أمره في الأحكام المعلقة به على التأكيد وعلى ضرب من التعلق. 

فكان من حلة ذلك: أن ورود دم الحيض حرم من الحائض وعليها أشياء مثل 
الصلاة والصيام والطواف والوطء فإذا ارتفع الدم حل الوطء وبقي تحريم الطواف 
والصلاة إلى ارتفاع الحدث بالاغتسال. 

وهي أيضا: تحريم الوطء إلى وجود هذا الاغتسال؛ لأنه من علق الدم فامتد تحريمه 
إلى أن يزول ما أوجبه تعلقه» وكان ذلك نظير الحح؛ فإن الإحرام يمنع من شيء ثم 
ينحل من الإحرام بعضه فيحل بعضها من الطيب والصيد واللباس» ويمتد محريم 
الباقي» وهو الجاع إلى أن يزول اللإحرام كله بفعله. 


راد واھ وا» 
کو کل 
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ء ۱ 
الإيلاء والظهار وأمور غيرهاا“ 


وما بحدث بين الزوجين الإيلاء /۹٩[‏ ب] والظهار والقرب من الرجل للمرأة › 
وسنذكر من مسائل هذه الحوادث ما يقتضيه وسم هذا الكتاب. 
ذكرالایلاء': 

فأما الظهار والإيلاءء فإن) كانا طلاقا في الجاهلية يطلق اء فأزال الله ذلك في 
ال سلام بان وجب في الظهار كفارة» وأبطل بأن يكون طلاقا يميتًاء إن حنث بلزومها 
يلزم الحانث» وإن لم يحنث حتى مضت أربعة» جبر بأن يطلق أو يفي» وأخبر الله في 
الظهار أنهم يقولون منكرّا من القول وزورًا. 

وکانوا يشبهون نساءهم بظهور آمهاتہم» فلم يوقع فيهم» وإن بوجه من الوجوه 
تأكيدا لإبطال ما كانوا يقصدون به من الفراق» أوجب الله فيه الكفارة تعظيً للإثم في 
قالوا من المنكر والزور. 
فأما الايلاء. 

فنا کان شيا یریدون به الفراق» لا منکرًا من لفظه ولا زورّاء بل کانوا ما یقصدونه 
موافقا للفظ » وذلك أن الإيلاء المطلق هو أن يحلف أن لا يطأهاء وفي تحريم الوطء 
إبطال معنى الزوجيةء إذ المقصود منها الوطء والاستمتاع » وكانت حقيقة الإيلاء يمينا 
على إمتاع الرجل من شيء مباح للإنسان تركه أو فعله» يريد بهذا آنه لا جب على الزوج 
وطء امرآته» ولا يكلف ذلك فيها ؛ لأنه ضرب من قضاء الشهوة» فيستحيل الإجبار 
عليهاء وقد يغلب على الرجل ما يذهب عنه هذه الشهوة» فلا بحمله أمره في الكف عنه 
على وجه اللإضرار بالمرآة» ولكن يحل على ضعف شهوته بأمور قد تزول بعد مدة. 


)١(‏ هذا العنوان ليس موجودا في الأصل وزيد للمناسبة. 

(۲) لغة: مصدر آلی وائتلی وتألی: آقسم» انظر القاموس المحیط /٤(‏ ۲۹۵). 
وشرعًا: حلف زوج يصح طلاقه ول ليمتنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر. انظر «مغني المحتاج» 
TED‏ 
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فإذا لزم نفسه هذا الامتناع بيمين ظاهرة» على قصد اللإضرار اء وحرمانه ما هو 
المقصود باجتماعهاء وإبطال البغية في| أمر الله به عباده من المناكح لأجلها لا اليمين» 
فيا يلزم فيها من الكفارة» كالمانع للحانث من أن بحنث في عقد على نفسه يتصور 
بصورة إعطاء كفيل يتوفر به الإنسان في أمر آلزم نفسه أنه يفي به ولا يخالفه. 

ولا جلف بغلبة المظنة في قصده الإأضرار ا بالامتناع باليمين. 

ثم كان خلاف هذا محتملاء وكانت المرأة قد تصبر عن الوطء مدةء فجعل الله تلك 
المدة أربعة آشهر» ولم بجعل على المؤلى فيها سبيلاء حتى إذا انقضت هذه المدة حقت هما 
المطالبة بها يزيل عنها الضررء فقيل للزوج: إما أن تفي وهو أن يرجع إلى رضاهاء فإذا 
فعل هذا فقد حنث في يمينه» فإن لم يفعل أزيل عنها الضرر بأن يكلف الزوج تطليقها 
طلاقا رجعيًا أو بائتًاء فيكون قد حل عقد اليمين» وبعض دلائل الإإضرار فإن امتنع 
طلقها عليه الحاكم؛ لأنه أقيم لأخذ حقوق الناس» فإذا م تصل المرأة إلى حقها منه 
ووصلها الحاکم إلى تملیکها منه نفسهاء کا إذا وجب لإنسان على آخر مال» فامتنع من 
عطائه آخذ له الحاکم حقه» وکأنه وکیل له. 

وكذلك الطلاق ]١/٠٠١[‏ الذي بيد الزوح من جهته يوصل إليهء فإذا امتنع من 
إیقاعه علیها آقام الحاکم مقامه» وکآنه وکیله فطلقها. 

فهذه جملة أحكام الإيلاء. 

وما تقبله العقول ويبدو حكمة حسنه ووقوعه موقع الصلاح وإنصاف المظلوم من 
الظالم واستخراج حقه منه» ولا م يصلح النيابة في الوطء أوصلت إلى حقها منه من هذه 
الجهة» ولكن النيابة فيه حال» فاسد في العقول فعدل إلى إنصافهاء وآخر حقها من جهة 
تمليكها نفسهاء فتزوج نفسها ممن يوصلها إلى المقصود بالنكاح» والله أعلم. 

وبنوا على القول المختار لأصحابنا أن يحلف الرجل المؤلى بالله أو بإيجاب شىء على 
E a‏ 
Se NE‏ 
فيم عقد على نفسه» فهو مول في هذا كله؛ لأن معاني الضرر في هذه الأشياء موجودة إذ 
الزوج قد يتوثق بكل منها وأعطى الكفيل من نفسه بأن لا يخالف ما عقد على نفسه» 


۳۹-_ 


الايلاء والظهاروأمورغيرها 


فهو يظن إزالته عن نفسه يلزمه من الحنث. 

وهذه كلها آيان» وقد ذكرنا وجهها في كتاب الأيان والنذور من هذا الباب. 

وإذا حلت أربعة أشهر ولم يف فيها » كلف أن يفي أو يطلق» وهو مريض في تلك 
الحال لا يمكنه الجاع فالعنة مقدورة» وهو أن يفي بلسانه ساعة يكلف فإذا فعل ذلك 
زالت المطالبة إلى أن يزول عنه العذرء فبقى حينئذ الفىء الكامل بالفعل الوطء الموجب 
للاغتسال» فإذا امتنع طلق عليه الحاكم. ۰ ۰ 

ووجه هذا بين » وهو أنه تكليف مع العجز» فإذا حلت المرأة وهو عاجز عن الوطء 
عادل عن نفسه على الوطءء» وذلك يقع بالقول» ثم تحقق بالفعل » ثم يكلفه التحقيق إذا 
زال العجز » فنكون قد كلفناه في حال ما يطيق فيها. 

وإذا طلقها فإن) عليه طلقة رجعية ؛ لأنه ما يفعله من هذا مستقبح إزالة الضرر 
عنهاء وقاطع مسافة وصلها إلى حقه؛ لأنه إن لم يراجعها حتى تنقضي العدة بانت 
وملكت نفسها» وحصل ها الخلاص منهاء وإن راجعها استوثق ا بضرب مدة من 
حين راجعها ثم توقف ها بعد أربعة أشهر» ثم هكذا حتى يحصل ها ثلاث تطليقات. 

وإن أمكن إيصاها إل حقها من هذا الوجه لم يمكن منا حاجة إلى الحكم ها بالسوية 
بالطلاق؛ لأنا لو حكمنا ها بذلك لم يكن بد من أن تعتد ثم تحل للأزواج» ولعل مدة 
عدتها تجاوز مدة أربعة أشهر. 

والأصل أن النكاح إذا ثبت وكان المقصد فيه هو الدوام /٠٠١[‏ ب] إلى حين 
الفراق بالموت ل يبادر حل العقد ما أمكن لحاجزه. 

ولا إيلاء إلا أربعة أشهر فا دونه» حتى يحلف على المتيسر أكثر من أربعة أشهر؛ لأن 
الأربعة الأشهر للحظر الموؤل» فإن انقضت اليمين بانقضائها لم يبق يمين» ولا كان هناك 
امتناع من الوطء على جهة قصد الإضرار؛ لأن الأربعة جعلها الله علا لظهور وجه هذا 
يمينه من قصد اللإضرار ا أو غبر قصده الإضرار فى هذا. 

وقد قيل: إن وجه هذا التوفيق هو أن المرأة ينتهي صبرها عن الجاع لانقضاء هذه 
المدةء وقد جعل الله عز وجل عدة المتوف عنها أربعة أشهر وعشرًّاء فقد بحتمل أن يكون 
ذلك على هذا المعنى» وهو أن الفيء فيها مقدور»ء ف| بعد هذا وزيادة عشرة لا يبقى» 
وبان التفاوت الكثر. 


۲۲۰ 
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وهذا استوى أصحابنا في مدة الإيلاء في الحر والعبد؛ لأن كل واحد وجهي» وهي 
توقيت هذه المدة لا محتمل التبعيض» [وإن) يفرق بين الحر والعبد في الحكم المحتمل 
e‏ 

وفيه أيصًا: أن هذه المدة إنا جعلت تخفيفًا ينفسخ فيها الدم في هذه النظرة للجاع» 
فإذا كان التخفيف بالمدة فقد يلحق الحر مع تمكنه من الراحة كان ما يلحق العبد الذي 
أوقاته مغر بختمة يده ولا يضبق الامرغكة فى التمكن هن الرم غا اراذواء اة 
جب لو افترقا في المدة أن يزاد إلا لعبد فيها إلا أن ينقص منها والله أعلم. 

وقد بينا في غير موضع أن يبدا من القطع على معاني هذه التوقيفات» وبأن يأتي 

وعلى هذا إذا منع نفسه جماعها أربعة أشهر لم يكن موليّاء كقوله: لا أقربك سنة إلا 
في بيت فلان» أو يقدم فلان» أو حتى يسافر فلان؛ لأن ذلك قد يكون في السنة على ما 

ولكن لو قال: لا أقربك حتى أموت» وبين قوله: أبداء وقد قيل في المثل: من مات 

والإيلاء واقع من كل زوج حر وعبد» جبوب أو خصي» ومن كل زوجة حرة أو 
باللسان فيقول كل واحد منه): فرقت والله أعلم. 
الظهار. 

وأمان جملته من كل زوج مجوز طلاقه من كل امرأة يقع عليها الطلاق بآن يشبهها 


(۱) ما بين القوسين تكرر في الأصل. 

(۲) لغة: مشتق من الظهرء وجاء في لسان العرب: وظهر بحاجة الرجل» وظهرهاء وأظهرها: جعلها بظهر› 
واستخف اء ولم خف هما » ومعنى هذا الكلام: أنه جعل حاجته وراء ظهره تاوا اء كآنه آزا ما ول 
يلتفت إليها»ء وجعلها ضهريًاء أي خحلف ظهره. انظر: الان العرب» .)۲۷١٦١/٤(‏ 
وشرعا: تشبيه الزوجة غير البائن بأنشى لم تكن حأا. انظر «مغني المحتاج» )/ (o‏ 


۲١ 
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بشيء من بدن فلم يعد بأن أمسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يتبع الظهار حريًا بطلاق 
رجعي أو بائن فلم يفعل حرم عليه وطتها وتقبيلها والتلذذ بها حتى يكون وإِن ماتا أو 
أحدهما بعد الو قت فالكفارة لازمة. 

وأصل هذا أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية وأبطله ]/٠١٠١[‏ الله في اللإسلام بان 
نقل حكمه عن وقوع الفراق به إلى أن يجب عليه فيه التكفيرء تعظيً] للذم ي قوله المنكر 
ولور للاك من أن يعد الإنسان إلى حليلته التي قد جعلها الله فراشًا أو رثا 
فيشبهها في التحريم بأمه التي هي حرمة عليه من كل الوجوه. 

وأقل ما في هذا اللإقدام على إحالة حكم الله كك وتبديل قوله» ولا أحق بالعقوبة ممن 
تتبع هذا الصنع» فإن تاب فالأحق بتطهير نفسه من فارط ما كان من إثمه بتخليص 
رقبته من عقوبة المأثم بإفائة رقبة مملوكة يخلصها بها من الرق» يجري هذا الحكم على كل 
زوح كان يصلح طلاقه ني كل زوجة يصلح طلاقها؛ لأن النكتة ني الكل سواء في تبديل 
لو الله تحال وا خالة قله 

وإذا كان هذا الإثم إنا ألزمناه لتشبيه المحللة من كل الوجوه بالمحرمة من كل 
الوجوه» فلا فرق بين ذكر الظهر الذي ورد النص به» وبين ذكر البطن» بل ذكر البطن 
آشنع وأفظع. 

وإنا كان القوم يذكرون الظهر إشارة إلى المركوب؛ لأن الركوب منه إما يكون في 
ظهر سائر الحيوان» فأطلتق الظهر على هذا المعروف» ثم لا يمنع ذلك من أن يقال: 
رکب بطن امرآته. 

وإذا استوى الظهر والبطن استوى له كل شىء من بدن المرآة لعموم التحريم منها 
ي الأم» وعموم الزوجية» ولو قيل على هذا المعنى: أنت علي حرام كبضع آمي» كان 
هذا بالعًا في التصريح» وعلى هذا المعنى إذا كانت صاحبة الظهر غير الأم ممن تحريمها 
مؤبد» فهي كالاأم لاشتراك الجميع من الأخحت والبنت والعمة والخالة وغيرها من 
ذوات ال محارم في هذا المعنى والرضاع في حكم النسب بيان السنة والله أعلم. 

واش العود فهو عندنا ما ذكرنا من إمساك إياها بعد الظهار وقتًا يمكنه أن يتبع 
الظهار تحريًا با ذكرنا وبغيره» فا معنى في شرط العقود هو أن المظاهر لما عقد على نفسه 


۲ 
تحريم امرآته حل محل الخالف. 
قوله» وإذا أتى عليه وقته هو متمسك ہا لم بحقق ما قال» فجعل بمعنى الحانث,» فإذا 
جعل عامدا فقد لزمته الكفارة. 

ولو طلقها بعد ذلك أو ماتا أو أخرها لم يترك ما وجب» كمن حنث في يمين ثم 
مات» والكفارة في الظهار مرتبة إن وجد رقبة حررها. 

وشرط هذه الرقبة كشرط الرقبة» وقد تقدم ذكرهاء فإن كان غير واجد ها بأن لا 
یکون ها فضل عن مسکن وخادم بيا يشتري به رقبته فصیام شهرین متتابعین» لا يفطر 
ي شيءَ من نهار هماء فإن لم يستطع بمرض أو علة ما كانت أجزأه» ون يطعم ستين 

ويحتمل /٠١١[‏ ب] معنى هذا الترتيب أن هذه كقارة لزمت في أمر مخلظ ساه الله 
منكرًا من القول وزورًاء فألزم رقبته رقبة غيرها إن قدر عليهاء فإن م يقدر عدل إلى 
صوم شهرين متتابعين» مغلظا بالمتابعة بين أيامه وبتطويل مدته على الصوم الذي ألزمه 
الله على عباده. 

ولا خفاء بغلظ الصوم الجحملة لما فيه من الكف عن الملاذء فلهذا جعله الله في السنة 
مدة واحدة» ثم ضوعف على المظاهر» فقد بولغ في عقوبته على ما ارتكب من القول 
الملحرج إلى الكفارة» فإن لم يقدر على هذا أشبع لكل يوم مسكيتاء بدل ما كان يلزمه من 
إجاعه نفسه. 

وهذه كلها معان معقولة» ولم يكن هذا حكم الحانث في اليمين؛ لأنه أخف حالا من 
المظاهر من جميع وجوهه تحريم منكر وزور » وتشبيتا الأيان هكذاء وأمر المكفر بتقديم 
الكفارة على المواقعة تغليظًا للأمر عليه» فكيف عا حرمه الله عليه» إذ كان هو الذى 
ألحق هذا التغليظ با حرم عليه من الاستمتاع بامرأته. 

وإذا كان إنما حرمها على الأبد ثم أزيل ذلك عنه لتحريمها عليه مقدار ما يكفر 
فیکون استحلاله إياها بعد تطهير نفسه» كان هذا ني الحقيقة تخفيمًا عنه لا تغليظًاء ولو 
حقق في هذا تغلیظ لکان وجه دخوله في باب الجاع. 
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الايلاء والظهاروأمور غيرها ۲ 


وقد ذكرنا وجه تحكمه في تغليظ الج)اع» قال الشافعي: إنه إذا ظاهر وأتبع الظهار 
طلاقًا رجعبًاء ثم راجع صار بالمراجعة عائدًا » فيلزمه الكفارة؛ لأن الرجعية حرمة 
الجاع على زوجهاء فهي ني حين ما حرمها بهذا الضرب ) يحصل مسكا هاء فإذا راجع 
فکأنه بدا له في) فعل» وکأنه ترك إمساکها فلم يحققه. 

ولو طلقها باتا ثم راجعها كان أحد القولين أنه لا شيء عليه؛ لأن البائن منقطعة 
الزوجيةء وزوجها البين ها غير متزوج بهاء فقد جاء تحقيتق الظهار على الكالء 
والرجعية امرأته وإن) أحدث ها ثلمة في النكاح» فقد جعل الله إصلاحهاء فإذا راجعها 
فالعقد الأول قائم. 

وإذا راجح البائن فإن) يراجعها بعقد مستأنف» وإذا استأنف العقد فهو غير العقد 
الأول» ولكل عقد حكم في نفسه. 

وأما ما ذكرنا فى صفة الواجد الثمن للرقبة فإنه إن وجد فضلا عن مسكن وخادم 
فو جهه أن الحاجة في مسكن وخادم لمن لا يستطيع أن يخدم ی ھا ا ی وو 
فوجوده في معنی العدم ک] أن رجلا كان معه ماء في سفره وهو يخاف العطش على نفسه 
إن تطهر به جاز له أن يتيمم؛ لأن هذا المعنى مستغرق للحاجة» فكذلك المسكن والله 
أعلم. 

وقد نجد الشىء القائم عينه بحكم له حكم التالف إذا تغذ ر الوضول إليه» كمن 
ON a a‏ 
ثم في العقول والعادات» فجعلها في حكم عدوم في| يلزم غاصبها الرامي با في 
أوصافه في حكم سياسة العدل. 


فيان هذا أحسن ما جرى من المسائل في هذا الباب والله أعلم. 
واللعان '': 

وأما قذف الر جل امرأته» فإن الله ذكر في كتابه آن) يتلاعنان إذا م يكن للزوج شاهد 
(1) لغة: مصدر لعن أو مع لعن وهو: الإبعاد والطرد. انظر: «القاموس المحيط) .)۲١۲ /٤(‏ 


E‏ معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه والحق العارية. انظر «الإقناع) 
(۲/ ۲۰( 
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غير نفسهء وقذفه إياهاء أن يرميها بالزناء والمعروف في العقول السليمةء والمعارف 
الل ان لا يقدم على هذا في امرآته إلا في حال ضرورة» وأنه لا یکاد یعتمد 
هذا كاذبا ؛ لما فيه من هتك ستر نفسه» وإلحاق النار بالعار اء وإنا يفعله مضطرًا إليهه 
وان اقراتة ا شر هذا إل اة ل غ لا بن رها م اها و هر ضا 
حيث يراها أربعة يتمكنون من النظر إليها على ما تصح به الشهادة على الزنا. 

وإذا كانت هذه حاها وحدثت حال الزوح حال ضرورة إلى کشف ما ارتکب منه 


لأنها أوطأت فراشه غيره» وأرادت إلحاق ولد به ليس منه» وإلحاق عار وشنار يشنع 
ا ا 
للمرأة» وغلب صدق الزوج عليها. 

والعمل توجبه الشريعة فيها من الحد لو أن الله تعالى سوى في هذه الدعوى وفي 
سائر الدعاوي من وقوعها من الفاسق الفاجر» ومن الناسك التقي» حًا للباب في 
قبول قول الزوج» كان أقل ما يلزم بقضيه حاله التي ذكرنا أن لا يكلف العامة البينة 
ا لخارجة عنه» وأن بجعل بينة من عقد نفسه لقوة سببه على مسبب المدعى» وكان للأيان 
مدخل في معنى القرب» وكان القاذف إذا كان زوجًا أقوى سببًا من المقذوفة» وجب أن 
یکوت هو ادا فة ق النن :فان غلب دقعت نمه لان الغالب عل ار اة و ضا 
ll‏ لا تقدم على الآيان اللعان ألا وهى صادقة عارض عليها غلب زوجهاء 
فلم يحكم لأحدها على الآخر واجب حكم ما جرى بينها من هذا الأمر الفظيع 

ثم ختم بإجاب كل واحد منها على نفسه إن كان كاذْبًا بلعنة الله وغضبه أن يفرق 
بينهيا لوقوع البأس في الظاهر من إيلامها بعد حدوث ما حدث» فوردت السنة ذا 
وإن م تحلف المرآة فقد حصلت ناكلة عن اليمين معنى منهاء فوجب الحكم له عليهاء 
واقنمت التعادات الأربع منه مقام الشهادات الأربع من أربعة و غه فأقيم 
عليها حد الزناء وكانت الشهادات الأربع أياتا إلا أنها أقيمت مقام الشهود الأربعة. 

تم کان الحالف ها تصدر يمينه بلفظ الشهادة سميت شهادات» وهى في الحقيقة 
أيمان» لكنها كررت تغليظًا للأمر ني هذه الدعوى المتصلة بالفروج /٠٠١[‏ ب] التي قد 
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ذكرنا أن حكمها فى الأكثر الغليظ تأكيدًا لأمرهاء ولأا أقيمت مقام الشهادة. 

ثم خحتمت الأيمان في الزوج بالتزام لعنة الله إن كان كاذباء وني المرآة بالتزام غضب 
أعظم من لعنة الله فخصت المرأة بالتزام أعظم العقوبتين إذا كانت هي المرمية من 

وکل هذا راجع إلى ما يؤمل به رجوع المستحلف ویرجی فيه؛ لا ينطق به من الأيان 
اللكثرة مذين الأمرين الهائلين» أعنى اللعنة والغضب» وإن) جعلت الأيمان ترهيبًا ونيا 
لتورع الظام والزوجان قائان في المسجد المعظم e CC‏ 

وهذه معان دینية ک)| تری لا فی صدورها من عند حاکم حکیم علیم باراد 
أسباب السياسات وإفرادهاء وأن جوز أن يعمل ها رجل أمي» نشا في بلاد الجهالء 
أميين» ما لم يمد بو حي ساوي و 

ثم نذكر ما بحضر من الشمائل مفصلا فنقول وبالله التوفيق: 
زنت أو رأيتها تزني» أو يا زانية» أو زنى بك رجل» حتى دخل كذا منه ي كذا. 

والتعريض : هو الكناية ايله کقولنا: 5 فاجر» ويا حسسث »۰ ولا عرف 

والوجه في غير تأكيد الأحكام: النفوس وإيلامها وهتك أستارهاء إلا بشيء صريح 
الذي لا جد الناطق به تأويآاء ولا صرفا إلى ما يعدل به في إطلاقه. 

وما أكذب هذا أن يلحق الولد للزوج إذا أتت به امرأته على فراشه في ستة أشهر إلى 
آربع سنين من يوم تزوجها؛ لاحت)ال كون الحمل في هذه المدةء فإذا أتت به لأقل من 
ستة أشهر ما لولد سعي باللعان إذا لر يرعه الزوج فإذا أتت به لستة أشهر إلى ربع 
سنين من يوم تزوجها لحقه الولد» إلا أن ينفيه باللعان. 

وهذا كله احتياط للنساء والرجال » فلا متك ستر امرأته في حل يأتي به» لما يحتمل» 


والمرجع في هدا التو قف إلى المو جود في النساء؛ لن وزد أن حمل الراة اريعة 
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أعوام» وإذا ثبت وجود أكثر من هذه المدة حكم به» وكذلك موجود في أقل لها ستة 
أشهر» وإن وجد قل من ذلك حکم به. 

والآصل في هذا الباب: أن الله ن خلق الرجال والنساء متفاوتي القوى والطبائع» 
كا خلقهم متفاوتين في الألوانء والسن والعقول والأخلاق وخلق في الأبدان أشياء 
تتكون فيهاء إلى أن يدفعها مثل الفضول الخارجة من البدن»ء كالحيض والغائط والبول 
والمخاط ونحوھاء ثم یکون فی جوف ]/٠١۳[‏ الإإنسان شيا تحدث عا يدخل من 
الأغذية وغيرها نحو الديدان التى تحدث في الجوف. 

وكان الماء الدافق شيء يستودعه الجوف ليتولد منه بإذن الله الولدء ثم ينقله الله إلى 
البابات الأربع» إلى أن ينفخ روحه؛ لتدفعه للوقت المعلوم» فإذا قويت الطبيعة سرع 
دفعها له» فإذا ضعف فبالصدع تتفاوت مراتب القوة والضعف. 

اا اختلاف النساء في حيضهن وطهرهن» فكذا في حلهن» فقد تجد البهائم 
تحجانب البشر في هذا الباب» فيتناتح الغنم وغبرها إلى ما لا يوجد مثله في الآدميات. 

وذكر أن الفيلة تحمل اثني عشر سنةء ثم تضع. 

وإذا كان هذا ي الحملة معقول موجود» كانت مدة النساء في الحمل كذلك فيا شوهد 
ووجد وتعورف» فعلق الحكم عليه» في| يلحق بالواطى» ولا يلحق بالمعتادين ذلك ثم لنادره 
حكم معتاده» ثم المرجع إل الموجود والحكم تعلق به إذا وجد والله أعلم. 

فمن حكم المتلاعنين أن يبدأوا أولا بالزوج بأمر قوة سببه» ثم يثني بالمرأةء فإذا 
تلاعنا فرق بینهم|. 

IT‏ يعرف أنه لا سبيل للزوح عليهاء وينتفى ولد إن كان» ويلحق 
بالم» وهذا نا متعلق بلعان الزوج» ولا فاد بلعان المرأة إلا إحرازها أل الذى 
آلزمها الزوح بأيمانه عن نفسها. 

وأما التفريق بينه| فلا ذكرنا. 

فأما إلحاق الولد بالأم فلأنه حادث منها في الحقيقة ومتولد منها متيقن ولحوقه 
بقذفها من التعريض بالحمل والحيف على نفسه با هتك ستره ویورثه اللعان» وينشا 
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عنه الأحاديث التى يشوه ساعها أن يلحق به الولد» وهو أن ما فعل ما فعل لئلا يلحق 
به ما أرادت الرأة إلحاقه» كا م جز أن يقر على النكاح مع ما اتفق من الحال التي لا 
ائتلاف معها. 

وهذا كله مطرد على الحكمة والحمد لله ومتى أكذب الزوج نفسه عاد المولود إلى آن 
ينسبه» ول تعد المرآة إلى نكاحها والفرق بينهما أن اللعان آلفاظ جعلت للفراق كساثر 
الألفاظ التي تقع ا الفرقةء فعملت ظاهرًا وباطتاء وبقي الولد لا يقع إلا حادثاء إن 
بقع أنه توعلقت به مه 4 [...] ٠‏ ا 
فإذا لاعن فإن| ينتفي عنه الولد ي الظاهر. 

فإذا أكذب نفسه عاد الولد إليه» وكان الذنب فيم| أشاعه على نفسه فيم رمى به امرأته 
محلوفا إليه من نفسه لا من غيره. 

وإن) تعلق نفي الولد والفرقة في الزوج الذي يلحق به الاجتهاد وظاهر الفراش 

فاذا کان نفیه متعلقًا به کان انتفاؤه واقعًا بنفیه /۱۰١7‏ ب] لا بنفي آمه التي هي غير 
نافية» وكذلك الفرقة بعده فالرجل 1......]" دون النساء؛ لآن الأصل هر الطلاق 
جعول بينهم دونهم فل| كان اللعان قولًا كالطلاق» وكان وقوع الفرقة مضافا إليه 
كالطلاق» والمرآة المقذوفة تزعم آنا على الزوج كا ذكرنا عليه» وإنا يرميها به باطلء 
وأن الواجب عليه أن بجري في صحبتها على ما كان عليه» والزوج هو المدعي بحدوث 
ما يدعیه ما يوجب تصدیقه فيه» فإذا كان تصديقه موجبًا للتفريق بينها» لأن الخطب 
الحادث يدعو إلى اليأس من اتتلافه|ء كان هذا التفريق واقعًا بتحقيق الزوج قوله دون 
لعان المرأة بعد ذلك» إنما تدفع به ما أراد الزوج تمتها به تستحقه لو كان صادقا عليها ‏ 
فجعل الله اللعان حرجا من ذلك. 

فإن جعل ها تخليص نفسها من حد الزنا الذي رمیت به» كا جعل له من جهة نسه 
من حد القذف الذي كان منه إليها والله أعلم» وكان الزوج جاز طلاقه بان لعانه لم 
ذكرنا من اللعان قول ينفسخ به عقده فإذا كان اللعان من قبل حل حل الطلاق 
اول له 


(۱) بياض بالأصل. 
(۲) کلام مطموس بالأصل. 
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ولا يختلف الحكم في أن تكون المرأة ذمية وأَمَة» منكوحة؛ لأن أيان اللعان من 
الزوج يحل محل البينةء فلذلك كان الزوج القاذف لامرآته الذميةء والمرأة إذا قام على 
قذف أربعة من الشهود سقط عنه حد القذف. فكذلك أيصا يسقط عنه بأيان اللعان . 

فإن قيل: فكيف صار التعاقد القائم مقام البينة يندفع بلعان المرآة» ومن أي وجه 
حرجت آیمانا آیانه؟ 

قيل: ليست أيمانها حارجة لبينته» ولو كانت حارجة لأقيم الحد على الزوج بالفرقة» 
ولكن بأيمانها دفعت الحد عن نفسها في الظاهرء وبينة الزوح دفعت الحد عنه» كا لو 
شهد على امرآة بالزناء فعدلواء ثم شهد أربع نسوة آنها بكر؛ لا يدرأ ا لحد عنها من غير 
تكذيب الشهود» ولكن الحدود تدرا بالشبهات واللّه أعلم. 

وهذا كله في الأزواج والزوجين. 

فأما الزوجة الموطوءة بالملك وإن سيدها إذا لم يقر خالف حكمه حكم الزوج» وهذا 
جلة أمورها على أن الله تعالى عظم حرمة النكاح لما تثبت به الأنساب وعقد به من 
الأحكام والحرمات بالوطء» إذا لم يعد لأنا قد صارت فراشا له بالعقد» إذ البغية في 
النكاح إن هي الوطء الذي يكون الولد. 

فما الأمة فإنما لا تملك الوطء فهي لا تملك فراشا حتى يكون وطءء» فإن أقر السيد 
بالوطء لحقه الولد بعد ذلك» لما جوز آن يكون منه بم أن يكون السيد قد استبرأها بعد 
أن وطئها فحاضت بالاستبراء» ثم يعود لوطئهاء فإن الولد بعد ذلك لا يلحق [....]"' 
عنه؛ لأن استبراءها فى الظاهر يدل على براءتها من الحمل» فتعود بالاستبراء إلى ما 
كانت عليه من يوم يطأها ]/٠١٤[‏ بعد أن ملكهاء ولا يكون هكذا في المنكوحة؛ لآن 
المنكوحة يلحق الناكح ولدها بالإمكان» لم ينتف عنه بالاستبراء الممكن . 

وإذا م يدع السيد استبراء بعد الوطء لحقت الولد لأكثر ما يلحق في المنكوحة» وهو 
أربع سنين. 


ثم وراء ها فروع» فدق الكلام فيها » ويخرح القول في شر حها عن شرطنا والله أعلم. 


وقد اي ا 
ا کے 


(۱) کلام مطموس بالآصل. 


كتاب الطلاق وما يلحق به ۳۲۹ 


[كتاب الطلاق وما يبلحق ا 


وشرع للأزواج إباحة الطلاق» وذلك لا يقع إلا لسبب يحدث من المرأة او 
الزوج يدعو إليه. 

ووجه ما دکرنا والله أعلم: من آن النكاح وإِن کان المقصود فيه استباحة» فليس 
يؤمن حدوث ما يقتضي قطعهاء أو يريان للزوج الصلاح فيه» ولا يكون لا جباره على 
إمساكها في هذه الحال معنى؛ لأن فيه تعد بالفسادء وإبطالا لما ينبني عليه النكاح من 
التأليف» ولعله) إذا افترقا صلحت قلوي) وتاقت منها أنفسها 1إلى]" الاجتاع. 

وقد يكون املال هو المحدث بفساد الحال بينهاء فإذا تفرقا انطلقت موارد الملال» 
ونظرت بينه) الأحوال فمن تأمل هذا علم آنه يقرب إلى الطلاق من إكراهه) على المقام 
على التباغض والتنافر. وقد كانت العرب اعتادت هذا حتى قال الأعشى: 

وقد يقع الفراق بين الزوجين في الخبرة من وجوه غير الطلاق» على ما نذكره إن شاء 
الله . 

وأما الطلاق فإنه على وجوه» منها معجل» ومنها مؤجل. 

فالمعجل: ما ل يعقد بمجيء صفة وحدوث آمر من قبل الله تعالى» ومن قبل 
الآدميين أو غيرهم فلا يقع إلا بنحو ما علق به» وبين أحكام الزوجية › لطا م يقع 
الطلاق خو اا 


)١(‏ لغة: حل القيد» والإطلاق» ومنه: ناقة طالق» آي: مرسلة بلا قيد. 
وشرعًا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه» أو هو تصرف ملوك للزوج بحدثه بلا سبب فيقطع 
النكاح. انظر: «مغني المحتاج» (۳/ ۲۷۹). 

(۲) هذا العنوان غير موجود في الأصل» وأضيف للمناسبة. 

(۳) في الأصل: «أن»» والصواب ما آثبت. 


كتاب الطلان وما يلحق به 

ومن الموجل: ما هو يمين» كقوله: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق. 

وسبيل ما يقع بالحنث بالطلاق سبيل ما يقع منه لسائر الأيمان» وأعني منه حقائق 
اللغة في الأشياء التي جعلت صفة لوقوعه» وما بجري الخطاب عليه من العرب» وذلك 

وجملة الاعتاد على الاسم والخصوص منه بغالب العرب من الناس» أو من الحالف 
نفسه» با کان منه ظاهرًا» فله حکمه» وما کان منه محتملا خارجًا عن الظاهر فله بينة فی 
القضاء» وفي| بينه وبين اللّه. 

ووجه هذا الباب: أن الزوجين المؤتلفين لا کان لا يؤمن حدوث بينه| يدعو إلى 
الاختلاف وكان الصلاح في الترخيص فه) في القران» وكان الزوج قد ينقم على امرأته 
أمرّا من الأمور فيرى الأصلح في أن لا جوز الفراق رجاء إثابتها إلى ا لجميل أسمًاء فأمن 
وقوع الفرقة» فأبيح له أن يطلقها معلقا بحدوث أمر فيقول ها : إن عدت إلى كذاللأمر 
يحتاج إليها فيه» ثم يستغن عنهاء مثل أن يكون ها ولد ترضعه» فيقول هما: إذا فطمت 
ولدك فأنت طالق» وإذا تم حولان فأبيح له هذا النوع من الطلاق. 


۲ 


وكذلك قد يريان الصلاح في الافتراق» فأبيح هى ذلك توسعة من الله وتيسيرًا» وكل 
هذا جائز في أقسام العقول» ظاهر حسنه فيها. 

وإذا كان الطلاق لا بد من أن يقع بلسان من الألسنةء أو بلغة من اللغات» 
فالواجب أن يرجع إلى ما توجبه تلك العبارة في اللغة المحلوف اء فإذا علق يمينه به 
وإذا كان ما فعله خارجًا عن ما توجبه اللغة المعبر بها عا حلف عليه لم يحنث؛ لعدم ما 
علق به اليمين» ثم سوي ٠‏ فلا يكون ذاتيًا؛ لأن العبارة بالكلام لا تقتضى التقييد » فقد 
يكون مشتركا على السواء بينههاء فحنث بأيي) كان إن كلمه بالفارسية أو بالعربية 
ويستوي الأمر في وقوع الحنث ياء وقد يكون مشتركا على رجحان أحدهما للآخر 
عليه العرف من جهة أن أحدهما يعبر به عن ذلك الشىء مقيدًاء أو الثاني يعبر به مقيدًاء 
مثل أن جلف على أنها لا تأكل لتا فتأكل السمك فلا يحنت في الظاهر ؛ ترو 
السمك عن اشتقاق اسم اللحم مطلقا. 


كتاب الطلاق وما يلحق به \A‏ 


وكذلك هذا في اليمين بالبيض ونحوه» ومثل ذلك: آن لا يشرب هذا اليوم ماءء فإذا 
شرب الغمر أو نحوه لم يحنث» ومثل أن يحلف: أن لا يمس ماء» فمس البول» فلا 


کنث . 


e 


وقد بكون عليه العرف خاصة» وقد تكون عامةء كالمصري إذا حلف أن لا يركب» 
E E TT‏ 
إعزام هذا م بحنث إلا بركوب البراذين والبغال. 

ورأينا من الأشياء ما يجري الحكم له على ضرب من الضروب» في بينه وبين الله 
وني ظاهر الحكم» ورأينا من ذلك ما بخالف ظاهر الحكم باطنهء فقلنا: لو أن رجلا قال 
لامرأته: أنت طالق» وقال: أردت طلاقًا من وثاقه» ۾ يقبل هذا منه ني القضاء» وأمره 
ي باطن ما نواه مفروض إل ما علمه الله منه» وهو مثل أن يشهد عدلان عند الحاكم 
بطلاق امرأته» وما كاذبان في الباطن» فيفرق الحاكم بينها على الظاهر» وهي مباحة 
في بينه وبين الله تعالی. ‏ 

وكذا إذا قال هما: نت طالق» وقد علمنا أن هذه اللفظة في يتعارفه الناس تقتضي 
اتحلال غقدة النكاح» يقبل منه BS Nea‏ 
مطلق» ولكنا نقول: إن قويت ما تذكره فهي امرأتك فيا بينك وبرن الله تعالى. 

وهذا تفضيل ما ذكرنا واه أغلب» وهذا عا لا يجوز غيره حمل عليه ني طلاقهب 
وأيانهم وعقودهم» وما سواه ظلم وحيف وحكم بالمجهول» وترك المعلوم» والله 
أعلم. 

والطلاق يلزم كل زوج يلزمه ]١/٠٠١[‏ العرض على كل زوجة في كل حال ؛ لأنه 
إذا ملك عقد امرآته بنفسه ملك امرآته» وهو آن یکون: بالا عاقلا فان طلاقه یقع› 
کا يقع بصدقه في ماله» وإذا کان مجنونًاء أو مغلوبًا على عقله آو صغيرًا لم يقع طلاقه؛ 
لأنه لا يقع ولا يجوز تصدقه في ماله من جهة أن قوله كلا قول. 

واختلف في السكران » فقال قائلون: لا يقع طلاقه لزوال عقله» وقال آخرون: يجوز 
طلاقه لآنه حاطب في الشريعة مكلف تلزمه الأحكام في حال سكره» إذا كان زوال 
عقله بأمر عصى الله به» فعوقب بأن ألحق با مكلفين» ردعا له ولغيره عن شرب الخمر. 


\Ai‏ كتاب الطلان وما يلحق به 


وكلا القولين جائز حتمل لورود الشريعة بء ولا يبعد أن يكون التغليظ وقع في 
أمر الخمر لما تورثه من إزالة العقل الذي هو آكبر حجج الله على خلقه» ومن الفساد 
بإيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وأنها ام الخبائٹث» ومفتاح کل شر 
فيحتاط في مرها بہذاء كا احتيط بتسوية قليلها بكثبرهاء فإن القليل لا يورث حقدًاء 
المعنى حسًا للباب وإبلاغا للردع» وسد الأبواب المتوسعة فيها من كل وجه والله 
أعلم. 

ولا طلاق قبل نكاح» وهو أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق إن تزوجتك» أو 
يقول: كل امرأة تزوجها فهى طالق» وهى مسألة ختلف فيهاء إلا أن هذا القول أشبه 
وأقرب؛ لأن الطلاق حل ولا حل لا م يعقد» ألا ترى أنه لو قال لامرأة م يتزوجها: 
نت طالق» م يكن لوقوع الطلاق» ولا كان هذا مستنكرًا في العقول مستقبحًاء ولا 
شك أن إيقاع الطلاق بهذا الضرب أقوى من إيقاعه فى بقوله : إن تزوجتك فأنت 
طالق؛ لآن الأول منحل»» والثانى مؤجل» والمؤجل أقوى تأثرًّا من المعجل؛ لأن 
للمؤجل قول يعمل بفوت الحالف آو المحلوف عليهاء والمعجل قد وقع على ما أمن تأثير 
فواته» فإذا م يعمل الأقوى كان الأضعف من أن يعمل أبعد. 

ومن وجوه الطلاق: طلاق سنة» وطلاق ردعة. 

فالسنة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع. 

والبدعة: أن يطلقها حائصًا أو طاهرًا مجامعة في طهرها. 

وليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة عندناء وإنا صار ما سميناه بدعة بهذا الاسم 
الحدة عليها حتى كأنا أربعة أشهر» وني هذا إضرار بهاء وتصور بنا في الحيض التي 
طلقت فيه في صورة المطلقة التي لا هي مطلقة ولا ذات بعل» والعقول تستقبح 
الإضرارء وإذا كانت طاهرة مجامعة لم يؤمن أن تكون قد علقت من ذلك الجاع بولد لو 
علم الزوج لم يطلقهاء وذلك أن الزوج قد يرغب في طلاق /٠٠٠١1‏ ب] امرآته» إذا ۾ 

وفي الطلاق في الحيض للمرآة سوء نظر للمرآة» وفي الطلاق في طهر قد جومعت 


كتاب الطلاف وما يلحق به د 


[فیه]“ سوء نظر للزوج» فإذا طلقت وهي طاهرة جامعة أمن ضررها دون الأمرين؛ 


لأا تعتد عقيب طلاقه إياهاء فيجوز في الثلاثة قروءء» والرجال أيصًا في مان من 
اشت اها على ولد منه. 

فإن قيل: ف) المعنى بالحيض التي تطلق فيه فذلك مما سنذكره في موضعه في باب 
العدة من هذا الكتاب. 

ومن معاله: أن العدة إنيا هي في أظهر الحال لاستبراء الفرج من أن يكون مشتملا 
على ماء الزوج» وهذه البراءة إنا تعلم بأن تحيض حيضة تخرج منها إلى طهرهاء فإذا 
طلقت وهى حائض وخرجت إلى الطهرء فالاستبراء في الحقيقة حاصل بالطهر؛ لأن 
الحيض إن عله إبانة الطهر المنفصل» وذلك لا يكون إلا بحيض يتقدمه وتتأخر عن 
وإذا كان هذا عله لم يكن المقصود بالاستبراء» فيقع الاستعداد في ابتداء وقوع الطلاقء 
وإن) المقصود هو الطهر. 

والدليل عليه: أن الطهر قد يدوم العمر كله فلا تحيض المرآة» ولا يدوم الحيض؛ 
لأن الأصل هو الطهرء فإذا احتيج إلى انقطاعه لم يكن ذلك إلا بمجرد الحيض» فدل أن 
ا لحيض موضوع لا قلناه من التميز والله أعلم. 

والاستحباب إذا طلقها في الحيض أن يراجعها ثم يمهلها حتى تطهرء ثم إن شاء 
طلقها فتكون مطلقة في الطهر» وهكذا إذا طلقها في طهر قد جومعت فيه ليقطع 
بالرجعة ما بقي من البدعة » فيحصل ني الثاني مطلقة السنة. 

ولا سنة ولا بدعة فى طلاق غير المدخول بہاء كانت من تحيض أو لا تحيض؛ لأنه لا 
عدة تطول عليها. 

وكذلك المدخول ما الحامل؛ لأن عدا لا تطول من جهة الزوج» إذا وضع الحمل 
ليس هاء وقد أمن بظهور الحمل ما أن بخاف منه على الزوج الندم على طلاقهاء فالزوج 
في تطليقها راض بالفرقة مع كون الولد منها. 


)١(‏ غير موجودة بالأصل وأضفناها للمناسبة والله أعلم. 


٤‏ كتاب الطلاق وما يلحقَ به 


وكذلك التي لا تحيض من صغر أو كبر؛ لأن الولد مأمون عليها في الأغلب وال 
أعلم. 

وني آلفاظ الطلاق: الصريح والكناية. 

وما سوى ذلك من قوهم: حبلك على غاربك» وحليه » وبريه» وما أشبهها كناية. 

وحكم الصریح: آن قائله لا ينوي فيه» ويلزمه الطلاق. 

وحكم الكناية: آن يرجع إلى قائلهاء فإن نوی فراقا فهو ما نوی» فإن لم ينو فراقًا فلا 
فراق» وإن م يكن له عقد فإرادة الفراق لا بإبانة م يقع له شىء. 


ولا خرح عن هذه الحملة إلا لمظان: 


أحدهما: أن يقول ها: نت على كظهر أمى» ينوي طلاقاء فإنه لا يكون طلاقًا؛ لان 
كان في ال حاهلية طلاقًاء فنقل الله كلق هذا الحكم إلى إيجاب /٠١١[‏ أً] الكفارةء فلا يرد 
إلى ما أبطله الله . 

والثانية: قوله: آنت علّ حرام» فإنه إذا أراد بها طلاقا كان طلاقًاء وإن لم يرد طلاقا 
فعليه كفارة يمين» وهذا والله أعلم معنى أن عامة ما يقع بلفظ صريح الطلاق وهو 
التحريم» فإذا أطلق به غير مريد حرامًا م يكن صريحا؛ لخروجه عن ألفاظ الصريحة › 
فلم يبطل حكمهاء وقد أوقعه فألزم ما يلزم الحالف على وطء امرآته» والاستمتاع ہا 
فخفت فل مه كار ة لاان 

وإنا جعلت الألفاظ الثلاثة التى ذكرناها صر ححا؛ لن لفظ الطلاق غاية ما فوق 
alo i NaN N eS‏ 
به حل العقد. 

وألحق به السراح والفراق؛ لأنه] حقيقتان في باب بطلان العقد؛ لأن العقد إذا انحل 
جاء الفراق واردا على الاجتاع والالتقاء» وأسرحت المرآة بعد إن كانت حبوسة على 
الزوج» كا أنه إذا جاء لفظ الطلاق طلقت المرأةء فانحل عقدهاء وخرجت عن وثاقة 
الاجا 


كتاب الطلاق وما يلحق يبه ۵ 


والكناية: ما رجحعت حقيقة إلى معاني الاستعارة والمجاز» فالاستعارة تسمة الشىء 
باسم ما مجاوزه أو یتصل به» ویکون سببًا له کالمطر سی) ساء» وکالذي یسا سا؛ لانه 
يفعل سوء والمطر ينزل من الساء. 

والمجاز ما خرح على معنى تشبيه الشيء بغيره» كا يقال: سقط الحائطء وهم اجدار 
أن يسقط» أي صار في صورة من عزم على أمر من الأمورء فهو فاعله عن قريب. 

وقول الرجل للرجل: نت أخى على جهة الإكرام» والأراضي أمناء آي تضمناء 
كالأم» وقول الرجل لامرأته: أنت خلية» أو برية» مشبهه بإلقاء المخلاة. 

وقوهم: حبلك على غاربك» تشبيه بالناقة يلقى حبلها على غارہاء فتأخذ حيث 
اغات 

وكذلك: أنت برية» على آنا تحل بانحلال العقد حل من كانت عليه دعوى» فبرئ 
منه. 

وقوله: اعتدي » استعارة ؛ لأنها إذا أطلقت لزمها بالطلاق أن تعتد» ففيه معنى 
اللجاوزة» فليس يخرج شىء من كنايات الطلاق من هذين المعنيين» ففارق هذا النوع 
آلفاظ الطلاق والسراح والفراق ب) ذكرنا. 

وإذا طلق الرجل امرأته نصف تطليقة أو بعصا من أبعاضها طلقت؛ لآن تقدیره آنه 

ولو قال ها: أنكح نصفك أو بعضك» لم يكن نكاخا؛ لأنه لو کان نکاخا لکان في 
اللصف» وكان نصفها الآخر أجنبًاء وهذان لا يلتقيان في بدن واحد» فغلب التحريم . 
الخلع ‏ : 

وأما الطلاق الواقع على عوض, فهو الخلع؛ لأنها تخلع نفسهاء ويخلعها زوجها عن 
نفسه فتختلع منه» وهو مأخوذ من خلع الرجل ثيابه بأن ينزعها عن نفسه /٠١[‏ ب]. 


(1) لغة: بضم الخاء وهو النزع؛ لأن كلا من الزوجين لباس الآخر. 
وشرعًا: فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع. انظر: «مغني المحتاج» (۳/ .)۲١۲‏ 


Al‏ كتاب الطلاق وما يلحق به 


وقد وصف الله النساء بأنهن لباس لناء ونحن لباس هن» وكانت العرب إذا عرف 
واحد منهم بالفساد» فخاف أن يجد عليهم حربًا أو غرامة أحضروه أيام الموسم فتبرأوا 
منه ومن جنایته» ومن اتباع من یقتله بدمه» فیسمی هذا خلیعاء ویسمی هذا الفعل منه 
خلعاء وهذا جائز مباح فيا بين الزوجين؛ لأن المرآة قد تكره زوجها من غير أن يكون 
حيفا عليهاء فلا نجبره على طلاقها ويقول هما: لست أظلمك» فإن كنت تكرهيني 
فردي علي ما آخذت مني» فيکون كنك لم تنکحني ثم فلا تأتيني بن تفتدي منه ٳذا ۾ 
تكن ظالمة له؛ لأنغها تخاف أن تخرج من كراهيته إلى ظلمهء فتفتدي هربًا من أن يقضي الله 
فيه» فيكون هذا ضربًا من الحهالة مشاكلا للمعاوضة؛ لأن في بضعها وملكها نفسها. 

وكذلك إذا اختلعت منه بشىء سوى المهر جائز؛ لأن ذلك كله فيا جوز أن يعاوض 
ا 


وإذا تعاوضا على عوض فاسد فالفرقة واقعة؛ لأنها لا تتعلق بالعوض كالنكاح على 
عوص فاسد» فر جع الرجل عليها بہدل نفسها؛ لن الواجب في قضية العقل ان 
ر ی ا 
ولكن البضع في معنى الشىء الفائت؛ لأا لا تتعلتق بالبدل» فيفوت بالخلع» فإذا فات 
الخلع رجع الزوج بقيمتها» وهو مهر المثل كا يتلف الرجل على الرجل شيمًا فيجب 
عليه رده إذا کان قاتا وإلا فقیمته إن فات عينه واللّه أعلم. 

ونما يقع به الفراق بين الزوجين : الفسوخ» وجلتها: ما يقع بالرجل وبالمرأة لحادث 
حدث» أو غرور يقع ينفسخ النكاح بغير طلاق» وهي في الأصل ضربان: 

أحدها: : باختيار من جعل له الفسخ» فیکون ذلك حلا للعقد» کفسخ كفسخ البيع بالرد 
بالعيب» فمن ذلك ان یکوت غوت الدکر کله أو کون المراة رقا او یکرت ا قن 
يمنع من اجحجماع» فيكون لمن علم ذلك منه) بصاحبه الخيار ساعة يعلم في فسخ النكاح» 
فإن رضي به بعد العلم بطل خياره» وإن| فارق هذا الباب الباب الذي قبله لأن الطلاق 
على الوجوه التي تقدم ذكرها يقع بالزوج من جهة توکیله آو من يقوم مقام وکیله کا 
ذكرنا في الإيلاءء أن الإمام يطلق عليه. 
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كتاب الطلاق وما يلحق به 

والفسوخ يقع ‏ بعضها من الزوج › و بعضها من المرأة. 

ومنها أيصًا: آنا إذا وقعت رفعت العقد من أصله»ء وكأنه م يكن» كالرد بالعيب. 

والوجه في هذا الباب: أن النكاح ك) ذكرنا متقدمًا من وقوعه على سبيل الإقدام» 
وزوال التعليق عنه في أصل عقده» فلا كان هذا حكمه م يكن سبيله سبيل التبايعات 
حتى يقع ]/٠٠۷[‏ فيها ما يقع من الخيار والرد بالعيب؛ لأن الرد إنما يكون في العقد 
الذي يقصد ما الري وابتغاء الفضل» فينبغي كذلك أن يكون الحق المشترى من عيب 
اللطلوب منه» وهو الثمن وما قام مقامه. 

وأما النكاح: فإن المبتغى منه التواصل والتناسل لاستفصال الالء فإذا عقد فإنم 
يعقد سواء» فلا جوز فسخه إلا بعيب يقوم في المطلوب منه» وهو الجاع وما يلحق ببابه 
ومعناه» ماينتقص به أحكام الزوجين» فيضعف الحرمات المجعولة في النكاح» فيكون 
هذا ضر را عظعً لا محتمل. 

فإذا تزوح الرجل المرأة وعقدها كاملة ثم علمت آنه جبوب فقد فقدت الشىء الذي 
هو المقصود والركن» فبالعنة يتعذر الوطء معها. 

والجحنون عيب عظيم يلحق الولد به عار عظيم» ولا يقع تمكتا من ا لجاع» ويخاف منه 
على الزوجة إن كان ذلك اء وعليه إن كان ذلك فيه. 
ومشاربته» والقرب منه» وما هذا سبیله فلا ]ل للعشرة معه» ولا يمكن من استيفاء 
حق النكاح مع وجوده. 

وهذا إذا ظهر رق في أحدها فللآخر الخيار؛ لن هذا ما لا تكمل معه أحكام 
الزوجية» وإن كان في المرأة والولدء وإن كان في الرجل خيرت المرأة وولدها منه» وعاد 
ذلك بالغضاضة عليها » فإذا ثبت الخياا في هذا وسائر ما يدخل في بابه من العيوب 
والتناقض» فإنا يكون للمغرور به القيام ساعة قيامه بالعيب في البياعات» وإن خر 


AÛ‏ كتاب الطلان وما يلحق به 


ووجه هذا: أن المغرور بالعيب مظلوم» يأثم ظالمه إن كان عانًا به» فأخفاه» فوجب 
الحكم العدل أن يختر ظلامته بأن يرد إليه رأس ماله » ثم م يكن ذلك على سائر اللزوم 
له» بل على معنی آنه رجل ظلم» فإن شاء احتضر وإِن شاء احتمل وصبر. 

وني معنی من آتلف له مال» فإن شاء آخذ» وإن شاء عفا. 

وقيل على هذا المعنى : المرأة إذا وجدت زوجها مجبوب الذكر معذورة» قيل ها: إن 
شئت فاختاري الفسخ للنكاح» فعودي مالكة لنفسك» وإن شئت أن ترضي به معيبً 
وتصبري على ما بك من الضرر بعقد الوطءء» فافعلي» ثم لم يكن هذا الخيار ها الإبدال 
على الفور إذا علمت به» وذلك أن الخيار لو جعل ها مسندًا م يدر الزوج على ما هي 
منه» وإلى هذا يئول آمرها ويفي من تعليق ما تكاد يقع معه معاشرة» ولا جيل صحبته» 
وني ذلك ضرر عليه» فجعل الخيار ها في حين تعلم بحاله ؛ لآن في امتداد الخيار ها 
[۱۰۷/ ب ]ضر ر عليه. 

وهذا هكذا في المرأة إذا كانت رتقاء أو قرن» فهي منه كالزوج المجبوب منهاء وفي 
امتداد مدة الخيار ضر ر عليها؛ لأا لا تبقی في معنی لا یم ولا ذات زوج» وهو نظير 
الخيار في البيوع وغيرها من المعاوضات» ومثله ما ججعل للملاعن من نفي الولد إذا 
علم به» ولیس تأخیره بإتیان الحاکم والاستشهاد عليه لا فيه امتداد مدة الخيار من 
الضرر بالمراة. 

وكذلك الزوج إذا ظهر عنيتاء للمعنى الذي ذكرناء ويستوي في هذا أن يكون قادرا 
على جماع غبرهاء أو عاجز عن الغير» كهو في امرآته هذه؛ لأن العنة قد تصيب الرجل في 
واحدة ولا تصيبه في آحری» ولكن الحكم في ثبات عنيته أن تراجعه إلى الحاكم» فيؤجله 
سنة من يوم ترافعه» فإذا م يصبها في السنة فلها الخيار. 

ووجه هذا الخیار واله أعلم: أا ا کا لن ا هب 
متيقن معلوم أنه لا يوصل معه إلى إيفاء المرأة حقهاء والعنة مدركة بالاستشهاد. 
فاحتيج إلى المرافعة إلى الحاكم لينظر فيه» فقد قضى عمر [عصر]" من الصحابة أن 


(۱) هکذا بالأصل» وأظن الصواب : (ابمحضر )» والله أعلم. 


كتاب الطلاق وما يلحق به ۹ 
يؤّخر العنين سنة. 


ووجه ذلك: أن الامتناع من الوطء قد يكون لعيب عارض يرجى ارتفاعه» وذلك 
بغلبة بعض الطبائع على الإنسان من حرارة أو برودة» أو يبوسة» أو رطوبة؛ اناا 
هذه غلب آثر في قوة الوطء. 

كالرودة» فإنا إذا غلبت أثرت فيهاء فأبطلتها؛ لأا إن) تعمل بدفعها الماء من 
الصلب» فإذا كان الماء باردا خمد » فلم يسل. 

را ا5 غت دف ا مرا اعا فن اء ااج 

واليبوسة إذا منعت الماء من أن يدرك الرطوبة إذا أفرطت غلبت الحرارة. 

فلا كان الأمر على هذا احتيج إلى أن يتربص به الفصول الأربعة من الأربعة ليتبين 
بانقضائها مع بقائه على العجز أن ذلك لنقص في الخليقة؛ لا لعارض في الطبائع 

فإذا تبين هذا صار الثيب كالعيب واقعًا هذا الاستدلالء استوى الحاكم في قدمنا 
ذكره من قدرته على حماع غبرها أو من عموم عجزه عن الكل منها ومن غيرها؛ لأن 
هذا العيب قد يعم وقد بخص على ما جرت به العادة. 

وقيل على هذا: إن المرأة إن کانت علمت به عنیتا قبل أن تنکح فنکحته فوجدته 
كذلك» إن ها الخیار» ولا بطل علمها خیارها؛ لأا تزوجته على آنه عنین عن غيرهاء 
غبر عنین عنهاء آو على ان عنته زالت عا کانت علمته منه» ولا يقطع خیارها في فراقه 
إلا رضاها بالمقام عنده بعد التأجيل؛ لن التأجيل قد صبره الخبثان مي القن فا 
رضیت به سقط خیارهاء ک) إذا علمت با لحب فرضیت به» بطل خیارهاء إلا آن یکون 
قد وطئها في هذا العقد [۸٠٠/ا]‏ مدة واحدة» ولا يكون ها الخيار؛ لأنه قد رماها حق 
العقد فزالت عنه شبهة النقص» وتوفر عليها حقهاء إلا لو أن الوطء مرة وأاحدة» 
فوجب ها كمال المهر وعليها كال العدة. 

ونحو هذا ما يتعلتق بالوطء» فإن تلك الأحكام تثبت بالوطء مرة واحدة. 


ثم قیل على هذا: إنہا اختارت نفسها فبانت منه» ثم عاد نکاحهاء فوجدته عنیتا 


e‏ كتاب الطلاق وما يلحق به 


لكان ها الخيار» فإن لكل عقد حكمه في الاستدلال والنظر؛ لجواز ارتفاع العيب . 


ولیس كذلك» کا لو اختارت فراقه بالجب» ثم عادت إليه بنكاح جديد لم يكن ها 
ا 
ن 


ثم قلنا ني الحذام والبرص: إا عيوب تؤثر في الجأع» وتقدح فيه حتى لا يوجد 

ومعروف أن الجذام والرص بعدما زال الأعقإب» ومن وقف على ترحة التورية 
علمت علم غلظ الأمر في علة البرص» ووقف على أعاجيب في صاحبه» من الأحكام. 

فان قال قائل: قد روي عن النبي ييه آنه قال: «لا عدوی»؟ 

قيل: معنى ذلك والله أعلم على ما كانت العرب أو بعضها منهم أو من غبرهم 
يتومون إلى الإعداء يقع بنفس المرض المعدي» فعرفوا أن العدوى إنا تكون با جبل 
الله عليه طبع تلك العلة» لا بنفسه» ألا ترى قد قال هم: «فمن أعدى) '» فنبههم على 
ان خالق العلة في الأول هو خالقها في المعدي والله أعلم. 

وإذا انفسخ النكاح بشيء من هذا والمرآة غير مدخول با لم يكن ها على الزوح مهر؛ 
لأن هذا قبيح معنت» حكمه: أن العقد وقع من أصله حتى كأنه م يكن» وإن كان غير 
مدخول ہا فلها مهر مثلها والله أعلم. 

ومن هذاالباب: الخيار من جهة الرق» فإذا تزوج العبد بإذن سيده امرأة على أنه حر 
ثم علمت آنه عبد فلها ولأوليائها الخيار؛ لن هذا عيب من العيوب المضرة لا ذكرناه 
من نقصان أحكام العبيد» وإن الولد وأمه يلحقهم| من العار والخضاضة في رق الأب. 

وكذلك إذا أعلمته آنا حرة» فوجدها أمَةء فله الخيار هذا المعنى في رق المرأةء أن 
ولدها رقيق» وني هذا المعنى نقص عظيم . 


ح(9۷۱۷)» ومسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء 
0۱۷٤۲ /(‏ ح(۲۲۲۰)» عن أي هريرة تهك. 


۲٤١ 


كتاب الطلاق وما يلحق به 

وما ولدته منه قبل علمه برقها أحرار؛ لأنه إن) وطئها على أن ولده منهاء فلا بحكم له 
بخلاف ما نکحها علیهء إذا کان جاهآا بحاها » آلا تری لو آن رجلا وط امرآة بنکاح 
شبهة ثم علم» كان ولده لاحقا للجهالة بحال الأمر. 
السيد مالك لولد أمته» من غره» فإذا تلف الولد عليه لما عرض للرجال المناكح» 
E PC I CD N NOD TE‏ 
حقه بن أقام معها الناکح برقها راضيًا بالعیب /٠٠۸[‏ ب]. 

وني أكثر هذه المسائل اختلاف كثير» وها فروع كثيرة وإنا نتكلم على أوضح الوجوه 
والله أعلم. 

ومن ذلك أن تكون الاَمَة تحت عبد فتعتق وهو ملوك فلها الخيار إذا علمت 
بعتقها؛ لأن هذا عيب عظيم الضررء لا في رق الزوج من نقصان الأحكام» فيرى كأن 
ااا اور اقا 

O E‏ وأجمع عليها العلاءء واعتر هذا أن بحدث العيب» كالحنون 
والجذام والبرص بالمرأة وبالزوح بعد النكاح» فلها الخيار بالحادث» ك ها في ذلك غير 
الحادث. 

ففی رف الزوج أن لسیده منعه عن امرأته» وأنه على ولدهاء وهذا ما لا یتم معه 
عشرة» فإذا كانت هى مثله فا لحالان على السواء» فتتم العشرة» فإذا تفاوت الحالان فلها 
ا لخيار لعظم الضرر؛ لأا لأ تستوي معه مع استفادته من الحرية بالعتق. 

واختلف آهل العلم فيها إذا أعتقت تحت حر على قولين: محتمل» وجائز» وورد 
التعبد |. 

فقال قائلون: ها الخيار أيصا؛ لأنہا قد ملكت نفسهاء فلا ينبنى حاها هذه على حال 
رقها. 

وقال آخرون: المعنى الموجبة ها الخيار: تفاوت الأحوال» فإذا تساوت فلا ضرر 
عليهاء ولا عيب. 


EY‏ كتاب الطلان وما يلحق يه 


ومن ذلك : المغرور بالدين» يتزوج امرآة على آنا مسلمة فيجدها كتابية» فله الفسخ 
أيضا؛ لأن هذا ضرر عظيم» والعيب الذي يقدح في معاني النكاح؛ لأن المسلم يعير بأمه 
الكافرة. 


ثم إن الغالب اختلاف الدينين لا تكاد تصيب معه صحبة» إلا أن يكونا قد علا 
ذلك» فتناكحا عالين موطن آنفسه)| على ما يو جبه هذا الحال. 

ولو تزوجها على آنا كتابية فوجدها مسلمة» فلا خيار له؛ لأن هذا ليس بعيب؛ لكنه 
لو اشترى أمَة على أا كتابية فوجدها مسلمة» كان له فسخ العيب. 

والفرق بينهما: أن البيع يبتخى منها الاستفصال» وقد تزيد قيمة الكافرة على قيمة 
المسلمةء والغالب في بلاد الإسلام قلة الإماء الكوافر» فلهذا ترتفع أثانہن عند من 
يشترمهن من الكفار» إذ لا سبيل هم إلى شراء المسلات. 

4ا النكاح» فالمبتغى منه التواصل والتعاشر» واختلاف الدينين يقدح في هذا 
المحنى» ولا يقدح فيه مع الاستبصار. 

ومن الغرر بالنسب» فقد جعل بعض على بعض أقاويلهم فيه الخيار؛ لأن تفاوت 
النسب يعظم الضرر,» فإذا تزوجته على آنه في نسب» فو جدته ناقصًا عنه» وقع الغرر في 
يعظم ضرره» وهي مسألة طويلة يلغى فيها هذا. 

وقد تكلم أهل العلم إذا تزوجها بيضاء فوجدها سوداء» أو حيلة فو جدها قبيحة» 
أو نحو هذا فالذي آختاره آنه لا خيار في شيء من هذا؛ لأن طبائع الإنسان قد تختلف» 
فقد يألف الإنسان المرأة لحسن خلقها وعقلها ودینھاء مع قبح وجھهاء وقد یمیل کثیر 
من الناس إلى السواد نحو ميلهم [۹٠٠/آ]‏ إلى البياض» وأكثر من ذلك. 

قالوا: فهذه الخلال وما دخل في بابها توابع لا تقدح في النكاح» ولا في معانيه» وإن) 
تقدح ي البيوع على حسب اختلافها في ينقص من القيمة أو يزيد إذ المقصود طلب 
الربح» والأصل ني المناكح أن يتقدمها الاستقصاء في تعرف الخاطب» والبلوغ في 
الببحث عن الأسباب التي يستدام با العقد مبلعًا لا يكاد ينكتم معه شىء من أمورها. 

فلهذا يخالف البيع النكاح في أن لا يرد في النكاح إلا بعيب يعظم قدره» ويحتمل 


كتاب الطلاق وما يلحى به E‏ 


خفاؤه على المعروفة. 

وفيه أيضًا ما ذكرناه أن من أصل عقد النكاح لا يقع إلا ترمًا غير معلق بخيار أو 
غيره» فإذا كان الاستقصاء واقعًا في أصله لم يفسخ إلا با تؤدي إليه الضرورة» وذلك لا 
يكون إلا في العيب الفاحش البين» والله أعلم . 

ومن ذلك: إعسار الزوج بالنفقةء فإذا تزوجته جاهلة بإعساره أو عالمة بالعسر 
بعدما نكحها فلم جد ما ينفق عليها أقل نفقة المقتر» ولا من يتطوع عنه بذلك » ها أجل 
بثلاثة» فإن لم جد بعد الأجل خيرت في المقام معه أو فراقه» فإن رضيت بالمقام ثم 
شاءت الخيار فذلك هاء إن لم يكن أيسر» وعفوها عن ما يستقبل من النفقة لا يجوز 
وإن لم جد نفقتها يومًا بيوم أو كان إعساره بنفقة حاجتها م تخير» وكانت نفقة الخادم 
عليها ديتا. 

وهو أيصّا داخل في معنى ما مضى» وذلك أن عدم الضرر القادح الذي لا يجتمل 
ولا معاشرة من وقوعه» ولا ائتلاف في احتاله وجوب بالاكتساب على المرأة لنفسهاء 
وفى ذلك هتك سترها وإنزاها منزلة الإماء المنكوحات. 


ومعلوم أن النفقة بالاستمتاع فإذا عدمت زال الاستمتاع الذي هو المقصود في 
النكاح. 

وإذا كان الزوح لا يوصلها إلى ما به قوام بدنهاء» وذلك موصل إليها من جهته» لزمه 
في حت اللإنصاف والعدل آن يزيل ملکه عنها ویطلقها على احتباسها علیه» فیستبدل به 
من يقوم ب| يقيم بدنهاء وإلا فقد لزمه الظلم» وذلك حرم في العقول. 

ونظر اة الا ج ة عن الا كنات كرون لر جل فلا فق غلها فكلف ها ار 
يقوم من بخلفه في ملکها مقامه في کفایتها با يقيم بدنا. 

وسواء كانت جاهلة باعتباره أو عالمة أن المال غاد ورائح» فقد تتزوجه على أن يقدر 
على الإنفاق عليها مساومة» أو اكتساب » وإما باستدامة وإما مبة تتفق له من ذي مال 
أو نحو هذاء وكذلك إذا تزوجته موسرًا /۱٠۹1‏ ب] ثم أعسر فا يار ثابت؛ لأن هذا 


٤٤‏ كتاب الطلاق وما يلحق به 


معنی متکرر ونبوته تکرر الأيام عن النفقةء بازأء ما يتجرد من | Eh‏ > کالعید 
العاجز عن الكسب يشتريه الإنسان فيحسن إمساكه» ثم يعجز عن إمساكه» فإنه يباع 
عليه ليستخلف عنه مالكا يقوم بإقامة بدنه. 


والاعتبار في النفقة نفقة؛ لأن البدن يقوم بها فلا حاجة بنا إلى فسخ نكاحه. 

وإذا وجد من يتطوع له با ينفق عليها فلا إعسار بنفقتهاء وسواء آقام بدنہا بال 
یکتسبه آو بال يذهب له. 

وإذا رفعته إلى الحاكم أجله ثلاثا ينظر فيها لنفسه. 

وي وجوه الثاني لإإحضار نفقتها إن أمكنه ذلك باستدانة أو غبرهاء فان دام عجزه 
وامتنعت عليه وجوه الاحتيال المباح خیرها حینئذ لیکون فسخ النكاح بعد اللإاعذار 
وحلول الاضطرار. 

فإذا فارقته قبل الدخول فالأصل أن ها كا ذكرنا في نظائر هذه المسألة» فإن اختارت 
فراقه ثم رجعت إلى الخيار» وذلك لأن السبب الموجب خيارها متعلق بأمر تتعلق 
الأحوال به» والمال غاد ورائح» فليس هذا کالعیب یکون فيه فیرضی به . 

وني رضاها باعتباره عفو عن نفقته لم يجب» وذلك لا يجوز لأن الإبراء إسقاط 

وإذا كان اعتباره بنفقة لم يفرق بينها؛ لن الموجد كفاية في إقامة بدنهاء فهو الحكم 
بالأعدى وبالطلاق» إلا أنه إن یکون إذا کانت غیر مدخول بہاء فامتنعت من الانضام 
إليه» فإذا سلمت نفسها إليه أو خرها الحاكم واختارت المقام معه فلا خيار ها بعد 
ذلك. 

ووجهه: أن الصداق حاصل في حل العفو عنه» والرضا بذمة الزوج فيه» فلا رجوع 

وإدا كان قد دحل با فهي المتلفة لحقها » كمن باع سلعة فسلمها فلا رجوع له فيهاء 
ولو لم يقبضها كان له آن لا يسلمها ويرجع على المبة. 


٤0 


كتاب الطلاف وما يلحق به 

وهذه معاني كلها تجري على العرف من العقول» لا يشك ذو لب صحيح أن 
السياسة ها جارية حاصلة» والحمد لله. 

وهذه الفسوخ كلها واقعة بم) ذكرنا من اختيار أحد الزوجين الفرقة. 

ثم وراء هذا فسوخ تقع فيها الفرقة من غير إيقاع أحدهماء مثل أن يملك أحد 
الزوجين صاحبه أو يملك بعضه منه » وإن قل بوجه من وجوه الملك بميراث أو هبة أو 
وصبة أو صدقة. 

الك ا مف ان للاك و ا الماك ور ا تادر ان م هی 
تجتمع في حالة واحدة » فلا يتهياً العمل بہاء وإذا ريد استعال أحدهما کان بإزاءه ما 


والعبد إذا م تكمل فيه الحرية فهو في أحكامه ]/١٠١[‏ واعتبرها في حكم من م 


ومن ذلك السبى: فإذا سبيت مشر كة فأسرت فقد انقطعت الزوجية بينها وبين 
زوجهاء وسواء سبي زوجها قبلها او معهاء والڏي لا يملك معه من نفسه کان بان 
يزول ملکه عن زوجته آول. 
فيسلم آحدهماء أو كتابيين فتسلم المرأة» فالحكم في هذا كله أن المرآة إن كانت غير 
مدخول ہا انفسخ نكاحها في الحال» وإن كانت مدخولا بها انتظر انقضاء العدة فإن 
اجتمع إسلامه) قبل انقضائه) فالنكاح ثابت» وإن انقضت قبل اجتماع إسلامهي 
انفسخ النكاح. 

وأصل هذا الباب: اختلاف الدينين» قاطع واا ا الك 
ميج تباغضا وتنافرًا واعتلامًاء وعدأوة. 

وهذا خلاف ما يبنى عليه أمر النكاح» وني المناكحة استحرام واستحيازء فلا يجوز 
أن حجري ذلك لكافر على مؤمنة. 

ثم معلوم أن الناس في ابتداء الإسلام لو أخروا إلى أحكامهم على نهم إذا أسلموا ل 


٤٦‏ كتاب الطلاق وما يلحق به 


يجز هم المقام على نسائهم بعقد الشرك بعد الإسلام» لضاق الأمر ولم يؤمن من أن 
يكون الشيطان ينفرهم عن الإإسلام» لما فيه من فساد متألف المناكح» فر همهم الله ويسر 
عليهم حين باح هم المقام على مناكح الشرك, إذا أسلم الزوجان معًا. 

ثم نظرنا إذا آسلم أحدها فقلنا: إن من قوة هذه التوسعة لا بحكم بالبينونة بنفس 
احتلاف الدينين قبل نظرء فإن كانت المرأة مدخولا ا قيل ثبتت بينه) الحرمات 
وتحقيق النكاح» ولا بد لوقوع الفراق من عدة» والعدة من بقايا علق النكاح؛ لأنها 
استبراء للفرج با عسى أن يكون هذا يشتمل عليه من ماء الزوح» فلم يعجل ها 
الفرقة» بل وقفناها على ما يكون من انقضاء العدة أسبابها وانتظارًا لزوال النكاح» 
بعلائقه مفسخا ما ني مدة النظر لنفسها في الأحظ هما 

فإن أسلمت كهو في العدة وأقررناما على نكاحهاء وإن أصرت على الكفر إلى 
انقضاء العدة فقد زالت الحرمة المتقدمة بأسرها فعمل انقطاع الولاية بينه| عمله فيه|. 


وهكذا إذا كانت هي المتقدمة الإإسلام فسخنا للزوج في مدة النظر» وعملنا فيه على 
ما عملنا فيهاء أن لو كان هو المتقدم الإسلام وإذا تقدم إسلام أحدهماء ومن غير 
مدخول ہا فلم يبق النكاح علة إذ لیس عليها عدة» ک) لو کانت مدخولا ہاء فانقضت 
العدة. 

وإذا كان الحكم في المدخول ا يتوقف على انقضاء العدة فمعلوم أن ذلك لا يقع 
على معنى أن الثيوبة قد وقعت باختلاف الدينين» إذ لو كان كذلك ل جز العود إلا 
بنكاح جديد» ولا ذلك على اختلاف الدينين لم يؤثر في إبانتها منه؛ لأنها قد أوقعت 
التحريم /٠٠١[‏ ب] وصار يجري انفساخ النكاح» ولو لم يكن هذا هكذا لكان على ما 
كانا عليه قبل الإسلام من آسلم منهياء فدل على أن إسلامه) إذا اجتمعا في العدة على 
أن اختلاف الدينين م يكن حرمه|. 

وإذا م يجتمع إسلامه) في العدة علم أن اختلاف الدينين كان حرمه|ء فجعلنا هذا 
لمعنى | أن يقي على النكاح المتقدم» إذا اجتمع إسلامه) في العدة» كا كانا لو سلا 
معاء وآنها قد بانت منه باختلاف الدينين» إذ لم جتمع في العدة وانقضت عدمها منه فلم 
افلا ساف عدة اخرى. 


كتاب الطلاق وما يلحق به ۷ 


ثم قلنا على هذا في الزوجين المسلمين إذا ارتد أحدهما: إن الآمر ختلف في أن يكون 
مدخولًا اء وقلنا في الكتابيين: إن الزوج إذا تقدم إسلامه أن له ا معام عليها كا له في 
هذه الحال أن يبتدئ نكاحهاء وإن المرأة إذا كانت هي المتقدمة الصلاح لم يحل له ابتداء 
العقد عليهاء فو جب أن يوقف الأمر على انقضاء العدة إن كانت مدخولا اء وإن 
کانت غیر مدخول ہا فإنها تبین منه بإسلامها. 

ثم طردنا هذا في المشرك يسلم وتحته أكثر من ربع نسوة» فيسلمون معه» آن نكاحه 
في ربع منهن ما ينفسخ؛ لأن له أن يبتدئ نكاح أربع منهن» فكذلك له أن يستدیم 
نكاحها بعقد الشرك» ونظرنا فإذا الأربع غير معينات» فجعلن الأمر إليه » أبن اختار 
فسخ نکاحهاء وکان له أن يقيم على ما سواها؛ لأن هذا التعیین لا يتهياً إلا من جهته إذ 
هو المالك للطلاق» فإن هذه بينونة بإيقاع مستأنف» فجعلنا ذلك إليه. 

ولم ينظر إلى أن يكون المختار فسخ نكاحها متقدمة النكاح لسائر هذا ومتأخرة؛ لآن 
ذلك قد مضى فى الشرك» وهو معفو عنه» وإنا استدامته موجودة» فلا عقد فيهاء آلا 
تری أن لیس له أن يبتدئ نکاح أكثر من آربع منهن بعد الإسلام» ک) قلنا هذا في 
الكتابيين» إذا أسلم أحدها. 

ثم قلنا على الأصل: إن من أسلم ومعه أختان فأسلمتا معه فله أن يختار منها أيتهي 
شاء. ولو أسلم وتحته أخته أو ذات حرم منه لبطل نكاحها؛ لأنه ليس له في الإسلام أن 
يبتدئ نكاحها فقد طرد هذا المعنی ک| ترى والحمد لله. 


ومن الفسخ الواقع من غير إيقاع: ما يقع بالرضاع» وذلك أن ترضع المرأة من بعض 
مرابات زوجه له رضعة أو ترضع بعض زوجاته بعضا الرضاع المحرم» فتحرم زوجة 
المرضعة عليه وينفسخ نكاحها إذا صارت بالنكاح قرابةء م بحرم ابتداء نكاحها عليه» 
لو كانت أرضعته قبل أن تكون زوجة له» وجب على المفسدة نكاح الصغيرة بالإرضاع 
صدقة من مثلها. وإن كانت المرضع غير مدخول با سقط مهرها. 

ووجه هذا الباب: أن الرضاع لا كان قاعا مقام النسب في الشريعة على ما ذكرنا 
متقدمًا حسًا من معناه» فكان للرجل المرآتان كبيرة وصغيبرة» فأرضعت الكبيرة 
الصغيرة فقد صارت بنا للزوح وهماء فكأنه في التقدير تزوج امرأة ثم تزوج ]/١١١[‏ 


۸ -کتاب الطلات وما يلجق به 
عليها [.....] " أو تزوج عليها صغيرة لا يعلم أا بنت» فينفسخ نكاحها لأ) قد 
ضارا ام وإبنة في حالة واحدة» فلم جز نكاحها وصارت الكبيرة مفسدة لنكاح 
الصغيرة» فبانت من الزوج» ووجب عليه مهر مثلها؛ لأنه يقوم ها أعني الصغيرة 
نصف مهرها » فتقدم الكبيرة بدل مما غرمه من مهر الصغيرة» وإن كانت الكبيرة 
مدخول ہا فقد بانت منه» ولا يسقط عنه من مهرها شىء؛ لأن المهر قد استقر متقدمًا 
E E‏ 
المسائل قبل هذاء إذا كان الخيار للمرآة في الفسخ. 

وعلى هذا المعنى: أن ترضع آم الرجل زوجة له صغيرة» فإنا تصير أختا له فتبين 
منه» ويلزم الم نصف مهر مثلها مالا عن ما يلزم الزوح من مثل ذلك من الصداق هاء 
ثم على هذا لو كان هذا في الإماء بحرم منهن ما بحرم من المنكوحات لأنا قد ذكرنا في 
تقدم أن ما حرم وطئه من الحرائر حرم وطئه من الإماء» وأشرنا إلى الوجه فيهء فإذا 
أرضعت أم الرجل مملوكة له صغيرة حرمت المملوكة عليه» فإن حرم وطئها والملك 
قائم كا له » ولا غرم على الم لابنتها؛ لآنه لم بحرم الوطءء والوطء غير مقصود في 
الإماء؛ لآن للمرآة أن تملك من لا يجوز له ملكهاء فلم تتلف الأم على امالك من معنى 
ما يقصد له بملك اليمين شيئاء وأما النكاح فإن المقصود هو الوطء فإذا حرم زال 
ملك النكاح فوقع الأتلاف» وملك اليمين لا يزول بتحريم الوطء. 

وفروع هذا الباب كثيرة يكفي منها هذا والله أعلم. 

باب أحكام الزوجين 

فأوها: ذكر من يلزمها العدة ممن لا يلزمهاء فنقول والله الموفق للصواب: 

إن الشريعة قد وردت بإحكام ما بين الزوحين بعد الافتراق على ما يجمع النظر هما 
I TT OT ET‏ 
تعال. 


وإذا وقع للزوجين أو بالوجوه التي ذكرناها في اللعان وضروب الطلاق والفسخ» 


(۱) بياض بالأصل. 
(۲) بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق وما يلحق به ۳۹ 


فهي منوعة من زوج غيره» حتى تربص نفسها ما جعل الله ها من مدة العدة. 

ولا تجب العدة في غير الفراق بالموت إلا على مدخول اء فأما اموت فإنه يوجب 
العدة على المدخحول ا وغرر المدخحول اء وكل موطوءة بشبهة» فعليها عدة المطلقات 
إن کات رة 

ولا عدة على الزانية ولو تزوجت حبلى من زنى لم يفسد النكاح» وإن كنا نحب أن لا 
تنكح إلا بعد وضع الحمل. 

والوجه في هذا الباب: ن المقصود في النكاح لا كان هو الوطء الذي يكون منه الولد 
بإذن الله إنا شرع النكاح وحرم السفاح صيانة للإنسان /١١١[‏ ب] وتحصينا ها من 
الاخحتلاط الذي مصرره إلى أن لا يعرف الرجل أخاه ولا أخته ولا أبنة عمه» ولا 
قراباته» فشرع جل ثناؤه إذا وقع الفراق بين الزوجين وهي مدخول با أن تعتد» وذلك 
أن تتربص مدة يستبرئ فيها فرح المرآة» فيبين حمل إن كان قد اشتمل عليه من ماء 
الزوح. 

فجميع هذا الأمر حق الزوج مما جب عليه من حفظ مائه» وأن لا يختلط به من غيره 
من كانت المرأة تتزوجه من غير عدة» وحق الله في) يلزم من حق ذلك الذي قد يكون 
منه» وأن سبيله أن بحفظ نفسه ليؤدي حقوق الله في القرابة» وكان هذا المعنى قد يقع 
على الظاهر الغالب على القلب» وقد يقع ما هو أولى منه» فكان الأشبه أن يصار فيه إلى 
ما يتوسط العلو والتقصير» أسوة بسائر الشرائع الحنيفية الراجعة إلى هذه الصفة. 

فوردت الشريعة في هذا الاستبراء على أنواع على حسب اختلاف الأسباب 
والآحوال» على ما يرد تفصيله في) بعد إن شاء الله. 

وكان الأصل في) جب من هذه العدة الاستبراء للفرح» کا ذکرناء ثم لم ننکر آن 
مجحب ذلك في بعض الأحوال على غير هذا الوجه» لكان وجه التعبد الذي معناه المنع 
من الرتع حول الحمى» خوف مواقعته» إذا كان متظاهرًا متفارقا في الاستصلاح حظر 
الشيء المباح إذا خيف التطرق به إلى غيره ما لا يجوز إباحته على ما ذكرنا ني صل هذا 
الكتاب» فكان إحجاب هذه العدة على المرأة المدخول ما لعدة بعده من الفراق قبل ورود 
الحيض عليها واقعًا على جهة الاستبراء. 


۵ -کكتاب الطلات وما يلحق به 


ثم كانت المدخول ما التي طال عهدها بالوطء» ومضى من قرب. 

وهكذا لو قال هما زوجها: إذا وضعت حلك فأنت طالق» تجب عليها العدة مح 
وقوع الاستراء بوضع الحمل للقرب من الوطءء» فحاضت فقد وجد الاستبراء ي 
الظاهرء إلا أنه زيد على ذلك الاحتياط أن يكون قد وطئها. 

قيل: إن معنى ذلك أن الفراق إذا وقع بالموت فإن) وقع بأمر سماوي لم يؤثره الزوج» 
ولعله كان في حياته على حرص على الاجتاع معهاء وتوقع النفس لمعاشر تا لو ما كان 
منوعابه من بعد. 

ثم قضى بأداء المهر على ما يلزمها ا ذمامه» والمحافظة على حرمته » فجعل عليها أن 
تعتد بعدة إلا على جهة الاستبراءء وإن كان معنى الاستبراء موجودًا في توقيت أربعة 
أشهر وعشرًاء لا يقال من أن ذلك أقل ما يتحرك فيه الولد من المرآة» معناه: أن زوج 
لمتوفى عنها المدخحول ا لا كان آلزمها حقه وحرمته بالقيام بكفايتها وإتعاب النفس 
حاضرًا أو سافرًا لما يصير به في الاكتساب في إقامة بدنها أن يتربص بعدة» فإنما مدة 
يعلم في الظاهر آنه لو كان هناك ولد لتحرك » وهذا يزيد في كثيبر من الأحوال على مدة 
ثلاثة قروء ۱۱۲1/آ] مع تربصھاء حق الاستبراءء وحق قضاء إلزام معاء ثم سوی ہا 
غبر المدخول للا يتطرق بذلك التربص فى هذه الحال إلى تركه في هذا الحال الأخرى 
واللّه أعلم. 

قال: والدخول الذي يوجب العدة هو الوطءء وآما الخلوة من غير إصابة فقد 
احتلف فيه» فقال قائلون: إا لا توجب العدةء كا لا يوجب تحليلها للزوح الأول لو 
كانت مطلقة ثلاثا ولا الإحصان الذي يرجم صاحبه إن زنى» ولا الاغتسال. 

وقال اخروت إا تر خب الخدت احتاطاء لأا حالة فد تتداعى فقا الزؤجان 
الوطء فتدعيه المرأة وينكره الزوج» ولا يمكن إقامة البينة عليه» ويحلف الزوج ويبطل Ù‏ 
حق المرآة في المهر » وقجب عليها العدة بإقرارها فيلحقها ظلم إن كانت صادقة. 

وذكروا في هذا من الدلائل الفقهية ما محتمل في التعمد والقولين جائز في العقول 
واقع في الاحتياط والله أعلم. 

وأا الوط عة مال فان غلا الحدة رالا اء اف دا ن الا شي لان شاه 


۲۵۱ 


كتاب الطلاق وما يلحق به 
العدة استبراء حيض» وعدة الوفاة كا ذكرنا يغلب عليها رعاية الحرمة والحفظ للعهد. 

وحکم الو طء بالشبهة حكم الوطء الصحيح وبالشبهة يلزم صبانة ما ره لا يعلم 
مركب عند نفسه حرمًاء ألا ترى أن النسب يلحقه» كا يلحق الوطء في النكاح 
الصحيح» وكل| أثبتت النسبة فبصيانة حق الله. 

ولا كانت الزانية إنا اشتمل فرجها على ما لا جب صيانته لا يلحق بصاحبه نم يحتج 
الاستبراء صاحبته بالعدة منه» وإذا كان ماء الزاني لا حرمة له» لم يمنع اشتماها عليه من 
نكاح وغيره» ولكن يستحب له آن لا يفعل لئلا بختلط ماؤه بالماء الفاسد» ولم يكن هذا 
لمعنى نما يوجب المنع في النكاح؛ لأن ذلك ما لا حكم له» فهو كالمعدوم والله أعلم. 


باب ذكر أنواع العدد “ 
العدة تقع على آنواع. 
منها: بأربعة أشهر وعشر. 
ومنها: بوضع الحمل. 
ومنها: بثلاثة آشهر. 
ومنها: بأقراء ثلاثة. 


فأما الأشهر الأربع والعشر: فعدة المتوفى عنها زوجها غير الجامل. 

وأما الثلائة الأشهر: فعدة المطلقة» وليست من آهل الحيض.» إلا أن حيضها غير 
مستقيم» إنما حيض يومًا وتطهر يومًا» ونحو هذا. 

وأما الأقراء» وهي الأطهار: وهي عدة من ترى الدم المستقيم من المطلقات. 


(1) لغة: مأخوذة من العدد وإحصاء الشىء» تقول: عددت الثىء عدةء إذا آحصيته إحصاء» والمصدر 
القياسى: العد. وتطلق العدة لغة على: يام حيض الرأةء ويام طهرهاء وعدة المرأة: أيام قروتهاء وعدتها 
آيضًا: أيام إحدادها على بعلهاء وإمساكها عن الزينة شهورًا كان أو أقراءٌ أو وضع حمل حلته من زوجها. 
انظر «لسان العرب» ٤ /٤(‏ ۲۸۳). 
وشرعًا: اسم لمدة تتربص فيها المرآة لمعرفة براءة رها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. انظر «الإقناع) 
E DE‏ ) ) 


٣ ۲۳‏ -کتاب الطلافق وما يلحق به 


فأما عدة المتوفى عنها زوجها بالأشهر الأربع والعشرء فلا ذكرنا والله أعلم في الخر: 
أن الولد يكون أربعين يومًا نطفةء ثم أربعين يومًا مضغة» ثم يتم خلقه إلى أن ينفخ فيه 
الروح في عشرة أيام» فتكون حركة الولد في هذه المدة» وك روي من لفظ الخبر' . 

وهذا محتمل» والأصل EEE‏ عدد المطلقات الاستراء» بالأقرئ 
وبالأشهر» ومعلوم أن الاستبراء في الظاهر قد يقع بالحيض الواحد» إلا آنه احتيط في 
الحرائر المنكوحات ثلاث أقرئ من آخرين» وكان في هذا الاحتياط فضيلة هجوه 
والنكاح» ألا ترىئ أن المسبة تسترئ بحيضة» والامة المشتراة كمل ذلك فدل أن 
الحيضة الواحدة لا تتبعض » أكمل النصف فى الحيضة الثانية» فجعلت حيضتان. 

ولا كان الأمر من الاستراء مبنًا على التفاضل» احتمل أن يكون المتوفق غنها لزمت 
عدة في الغالب أكثر من عدة المطلقة بالاستقراء أو الأشهر» إذ الأغلب أن المرآة تحيض 
في كل شهر حيضة واحدة» وتطهر طهرًا واحدا. 

وأما الأشهر الثلاثة: فقد قيل: إن العلم لا يقع ببراءة الفرج من الشهور في قل من 
اانه اهر و ان الول بظهر طهر را كاملا فيا دون ماهو اقل نها 

وقيل: إن الثلاثة الأشهر بدل من الثلاثة القروء» استشهدوا بقول الله تعالى: #وآلعى 
يسن مِنَ آلّمَحيض ين سابك إن ارتم فَعِدَنّ تة اهر [الطلاق:٤]»‏ فجعل الأشهر 
ا ۰ 

وما الأقراء الثلاثة: فقد ذكرنا أن الحيضة الواحدة يقع ا الاستبراء» ثم زيدت 
عليها حيضتان لفضيلة النكاح على الملك» حتى يكون الاحتياط واقعًا في الحيض 
الفاضل زائدًا على مثله في المفضول» فبلغ ثلاثا؛ لأن ذلك أحسن الحدود المتوسطة؛ لأن 
القرء الواحد قام بنفسه في انضام مثله إليه» زوال تفرده وتوحده» فقد حصل الانضام 
بالثالثة فيشا ركه في معنى الانضام غیره» ك) شارك الثاني غيره» وهو زوال تفرد ما قبله. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة ح(۸٠۳۲)»‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله )۲٠۴۳٠٦/۶(‏ 
ح(۳٤۲۱)»‏ من حدیث عبدالله بن مسعود بک. 


كتاب الطلاق وما يلحى به Tor‏ 


ركان ماز ادغل الالت ق معن الالت: 

ويدل هذا على ما جاءت اللغة في التفاوت بين الواحد والاثنين والثلاثة. 

ثم التسوية في| زاد على ذلك من الثلاثة فدل أن ما زاد على الثلاثة في معنى الثلانة 
وما دون الثلاثة بخالف الثلاثةء وهذا ذكره في تحديد الثلاثة واستيفاء كال العدد به. 

قال المنطقيون» وعبروا عن ذلك بأن قالوا: العدد كله شفع أو وترء والثلاثة جمع 
النوعين. 

وأما وضع الحمل: فإنه لم يختلف في المعتدات؛ لأن الاستبراء قد وقع في الحقيقة خلو 
الفرح ما كان مشتملا عليه من الحمل» ولم جز الاقتصار على ما دون ذلك ليتفق الفرج» 
وكانت مدة الحمل به في الأغلب الأعم تجاوز هذا الأقراء والشهور» علم يحتمل الزيادة 
في المنكوحات والمملوكات» ولا في الحرائر» وقد تكلم الاس قدي في الأقراء 
[وجوابنا]" الذي ذهب إليه هل الحجاز فيها أا الأطهار. 

ومعنى ذلك: أا إذا طلقت طاهرًا قبل الطهر الذي طلقت فيه قرا واحداء فإذا 
حاضت حيضة ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم طعنت في ]1/۱١١[‏ الحيض من 
ا لحيضة الثالثة» فقد انقضت أقراؤها بحصول الطهر الذي وقع فيه الطلاق وطهرين بعده. 

وكذلك هذا لو طلقت في طهر قد جومعت فيه» ولو طلقت في الحيض لم تعتد به ي 
العدة» وتربصت إلى أن تطهر منه» ثم تحيض» ثم تطهر ني الحيض حينئذ تنقضي آقراؤهاء 
فلا يختلف علاء الأمصار أن المطلقة في الحيض لا يعتد بحيضتها في العدة. 

ووجه ذلك: أن الطلاق في العدة منهى عنه» لا فيه من التطويل للزوجين؛ لأن 
الحيضة الثانية هي التي يقع بها الاستبراءء ألا ترى أن هذا هكذا في استبراء الإماءء فلا 
يقع هن بحيضة ناقصة استبراء» وهكذا هو أيصًا في العدة» فإنه لا يتعلق بها من الحيضص 
إلا ما كان تامّاء وهما الحيضتان  ]....[‏ الأقراء الثلاثةء فلم جد الاستبراء واقعًا من 
جهة الحيض» إلا لحيضة كاملة. 


)١(‏ غير واضحة بالأصل» ولعل الصواب ما أثبت » والله أعلم بالصواب. 
(۲) بياض بالأصل. 
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ووجه قول أصحابنا: أن الأقراء هي الأطهار في الأقراء: أن الطلاق في الطهر لا كان 
هو المأمور به كان إيقاعه في الحيض منهي عنه» لم جز أن يحتسب بالحيض من العدة» 
فكان في طلاقها في الحيض تطويل العدة عليهاء وذلك إضرار اء فلو كان الطلاق في 
الحيض يوجب أن لا بحتسب بطهرها هذا من عدتها لكان طلاق الطهر خارجًا عن 
السنة لما فيه من مضاهاة طلاق الحيض من تطويل العدة عليها. 

ويحصل الأمر حينئذ على أن من أراد إيقاع طلاق على جهة السنة لا يمكنه ذلك إلا 
بأن يقول هما: إذا طهرت فأنت طالق» وأن يراعى حين طهرها ليكون الطلاق بزوال 
الحيض» ويي هذا تحليف ما لا يمكن. 

ولا وجب الفرق بين الطلاق في الطهر والطلاق في الحيض. لم يقع الفرق بينه) إلا 
أن يعتذ بأحدي)] من الأقراء» ولا يعتد بالآخر. 

والكلام ني هذا يطول جدًاء وني هذا المقدار كفاية إن شاء الله. 

ويحتسب بالطهر المجامع فيه في العدة فإغها لا تخلو أن تكون قد علقت بالولد من 
هذا الجاع أو لم تعلق» فإن كانت لم تعلق فلا ضرر على الزوج» فإذا كانت علقت فهي 
ا لجال على الزوجين» وما عسى أن يلحقه| أو بعضه| من الندم وظهور الحمل» وهذا 
لا يوجب إلا تعدية الطهر والله أعلم. 

وإذا تباعد بالمرآة حيضتهاء فإن كان ذلك لعلة معروفة من رضاع أو غيره من العلل 
التي ترتفع با الحيض ثم تعود» تربصت ججيء الدم؛ لأن عادة النساء في مقادير مدة 
ا لحيض والطهر ختلف» فمنهن من يجتمع ههن في شهر واحد حيضة وطهر» ومنهن من 
لا تحيض في الشهر إلا مرة واحدة » وإنا يرجع في علم ذلك إلى ما يوجد فيهن 

وقد يختلف ذلك في المرآة /١١١[‏ ب] الواحدةء فينتقل فيها بالتقدم والتأخر 
والزيادة في المدة والنقصان منهاء فالوجود هو المعتبر ما أمكن» ولا يلحقها في التربص 
لعلة معروفة يرجى زواههاء ويمكن بالعلاج إزالتها مشقة في أن ما يعرض من هذه 


العلل نادر» والحكم للأغلب. 
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وإذا ارتفع دمها لغير علة معروفة فقد قال قائلون: إنها تربص مجيء الدم» ون ما 
يكون من هذا نادر لايعترض به على الأصل. 

وقال قائلون: إنها تتربص مدة الحمل» وهي أربع سنين» فإن ثبت للفرج بالتربص 
أكثر مدة الحمل» وقالوا أيضًا: ا ا ا ا 
ثم تنتقل إلى الأشهر . 

ووجه قول هؤلاء: إن تربصت هذا العذر فقد جاء في الطهر ما يدل على براءة 
رحمهاء فلتعتد عدة من لا ترى الدم» والتعبد بجميع هذه الوجوه جائز والله أعلم. 

وإذا ارتابت المرأة فی عدتما بأن تری آن ها حملا استوت نفسها حتى يتبين آنا لا حمل 

وكذلك لو ملت فوضعت جلها ووجدت مع ذلك حرکتهء ارتابت ہا » انتظرت؟ 
لأن العدة قد لزمتها بيقين» وهو نحو أن يشك الرجل هل صلى آم لاء آو هل صلى 
رکعتین أو ثلاتاء فليأخذ بالیقین في كل هذا. 

ومثله في العدة أن تكون له امرأتان فيطلق إحداهما طلاقا بائتا ويموت» وهي غير 
معروفة العين» فإني| يعتدان معا أربعة أشهر وعشرًاء تكمل لكل واحدة منها فيها 
ثلاث حيض؛ لأن هذا هو الاحتياط بتيقن كال عدتهاء فلا تخرج عن متيقن الوجوب 

وإذا اجتمعت على المرآة عدتان فإن كانت في عدة فوطئت فيها بنكاح فاسد من زوج 
آخر» فإنها تعتد لكل عدة لا تدخحل إحداهما ني الأخرى. 

وكذلك إذا وطى الزوج امرأة مطلقة طلاقا بإبقاء رجعيًاء فإنها تعتد من الوط 
وتحصى من يوم الطلاق» فإذا أكملت ثلاثة قروء من يوم الطلاق انقطعت الرجعة. 

وهي منوعة من نكاح زوج غيره حتى تكمل عدتها من الوطء من يوم وطئها يدخل 
إحداهما على الأخرى. 

ووجه هذه المسائل والله أعلم: أن العدتان إذا اجتمعتا من رجل واحد دخل إحدى 
الحقين في الآخر؛ لأن الفرج في الوطئين إن يستويان له وحده فلا معنى لأن يفرد 
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داخل وطء عدة ك) له لو طلقها بعد وطء سنين لم جب له عليها إلا عدة واحدة» وإن 
کان کل وطء لو انفرد لأوجب عدة على حياها. 

وإدا كان الوطء من رجلين فكل واحد منه| متفرد لحقه دون صاحبه» فلا يدخحل 
أحد الحقين في الآخر. 

وقد علمنا قد يكون للاستبراء وقد يكون تعبدا لانقضاء حق الزوج » فلكل واحد 
من هذين الوطئين حقه» فليقضيا حقو قه|ء وإن لم تقع للثاني منه| على سبيل الاستبراء 
وإذا كان الوطئان من رجل على سبيل ما في المطلقة الرجعية» دخحلت إحدى العلتين في 
الأخرى» في] يجتمعان في مدته كأنه ]/١٠١[‏ طلقها فاعتدت بحيضة»ء ثم وطئهاء 
فالوطء يوجب عليها ثلاث حيض» وقد بقي عليها من عدة الطلاق المتقدم حيضتانء 
فتآتي بحيضتين على ما في عدة الطلاق» وعن مبتداً عدة الوطء بعده أجزاً عن باقى عدة 
الطلاق» وهذامعقول المعنى والله أعلم . 
في المقود. 

واختلف آهل العلم في امرأة المفقود» فقال قائلون» وهو الذي بختاره الشافعي: ليس 
ها أن تتزوج أي غيبة فقد فيها. 

وقال قائلون: تعتد بعد أربعة سنين وأربعة أشهر وعشرًاء ثم تتزوح بأمر الجاكم» 
وهو يقارب مسالة المطلقة يرتفع عليها من غير حيضة فمن قال هذا القول قال: إن 
دين الله يسر» ولا حرج فيه» وفي التزام هذا التربص أن يأتيها مر زوجها وهو منقطع 
الغيبة» خافي المكان» عسر عليهاء ولعل ذلك أن يمتد إلى أن يفنى عمرهاء لا إياء ولا 
دات بعل . 

فمن قال بالأول» قال: إن اليسر الموصوف به دين الله هو على الأغلب الأكثرء ولا 
ينكر في الخصوص تعسيرًا يقع في بعض الأمور» والنادر لا يعترض به على الخالب» 
فيه؛ لأن الشىء إنا يعرف بضده» وما جرى على سبيل تحقيق إزالة العسر فهو غير معين 
بحكم ما نبذله على حقيقته» فكأنه قال ها: لزمنا التعسير وحكم كذا لتعلموا ما ينالكم 
E‏ 


كتاب الطلاق وما يلحق به 0۷ 


وإذا کان هکذا م ینکر أن یکون هكذا ما ذكرنا في امغقود معلا بالعمر» تنبا به عل 
المنة في غيره من الأحكام. 


ثم معلوم أيشًا أن هذا العقد لا يقع عامًا وإنا يبتغى به الأخص فالأخص من 
الناس في الخاص من الحوال» فلا يقدم هدا الخاص على العام» وهذا ف التقدير كمن 
ابتلي بالمرض عامة عمره» وبالفقر والحرمان مثل ذلك. 

وقد تقدم مثل هذا مع وجود الزوج وحضوره» وذلكت أن اللعنى د فسخ النكاح 
وإبطال عقد» فكذا هذا في المفقود والله آعلم. 

وإذا تزوجت امرأة المفقود على هذا القول» فأتت من الزوج الثاني بولد ثم حضر 
زوجهاء فالولد للثاني» إذا TT N OR‏ 
اضاا ي دمن الان عدة الطلاق؛ لأن إذا م يبطل نكاحه بعقده رددنا عليه» إذ 
هي امراته» إلا أنه لابد من الاحتياط بمنع الأول من وطئها حتى تعتد فتبون براءة 
فرجها منه» ثم يطأها الأول. 

والولكلكان؟ لأنه قد صار فراشًاء وإن كان نكاحًا فاسدًا؛ لن الولد يلحق بالنكاح 
الفاسد كا يلحق بالنكاح الصحيح» فالافتراش هنا يلى النكاحين» فإذا اجتمعا بالثاني 
أقرا ؛ لأنه هو المفترش ها في المشاهدةء وإن) يثبت للأول إن ثبت حكم الافتراش من 
وا الوطء فى الأول إلا أن تدعي أنه قد جاء حقيقة من حيث ل يعلم به فوطئها أو 
نحو هذا ما بحتمل» فيجب حينئذ إذا أمكن لحوق الولد با معًا أن يرى فى القافة. 

و وحود الزوج و حلده مو جنا للحوق» الولد إدا او اللإمكان» کالصبي 
SS GS‏ 

RD SRN a 
وأسباب الوطء معدومة» فلا فراش‎ 

ومن طلق امرأته طلقة رجعية فهات قبل انقضاء عدتهاء اعتدت عدة الوفاة آربعة 
أشهر وعشرّا؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة الثابتة النكاح يلحقهاء والطلاق والايلاء 
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والظهار واللعانء ويتوارثان» وها نفقة الزوجات» فإذا مات زوجها اعتدت منه عدة 
الوفاةء إذ ليس وراء هذا إلا لا تعتد للوفاة فيو جب ذلك إبطال ما ذكرناه من الأحكام 
بينه| أو أن تعتد بعض العدة» فهذا لا معنى له . 

وحقيقة هذا أن عدة الطلاق سقطت بالوفاة كما تسقط بالرجعة» والله أعلم. 

وإذا لم تعلم المرآة بوفاة زوجها أو طلاقه» ثم علمت» فالعدة من يوم الوفاة 
والطلاق لا من يوم العلم» فإن خفي ذلك عليهاء اعتدت من يوم تستيقن. 

ووجه هذا: أن العدة إنا تجب بحصول الفراق» وليس خفاؤه مسقطًا هذا الحكي 
وإنا يقال: إن الزوج إذا فارقها دخحلت في التربص» علمت بذلك أو لم تعلم» ألا ترى 
O CO O E‏ 
فتعمدت أن تدع العدةء م يكن ذلك شيتاء فالعدة لا تتعلق بالعلي وهكذا على هذا 
العنى لو علمت بوفاته أو طلاقه بعد انقضاء هذه العدةء لم يلزمها عدة مستأنفة. 


باب مسائل ے2 سكتى المعتدة وما يلزم الزوج 

E a E 

ووجه ذلك: تخصيصها له» وصيانة لما عساه أن يون قد اشتملت عليه من ماءه» 
وهذا هو المعنى في العدة» ولكن لا كانت في العدة محبوسة عليه» لزمه إسكانما حيث 
تتربص فيه» فيكون قد كفاها مؤنة السكنى أن يلزمها في ماله وحصتًا لنفسه بالحق الذي 
له عليها في ولد إن ظهر علوقها به. 

وهي واجبة لكل مطلقة بائن أو رجعية في منزله الذي كانت تسكن معه» سواء كان 
لمسكن ملكا له أو مكترًا» وعليه الكراء» وذلك أن للزوج في كل هؤلاء على السواء في 
وجوب العدة على المرأة. 

وني لحوق الولد بعد الفراق لا يمكن والله أعلم» وإسكانها في المسكن الذي كانا 
یسکنان فيه قبل الفراق» أشبه بالمحافظة على الحرمة» وأن لا يتصور الزوح بصورة 
]/٠٠١[‏ الطارد ها مع بقاء حقوق العدة له عليهاء وها عليه. 

وعليه كراء المنزل إن كان مكترًا؛ لأن الاسكان عليه. 
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وعليه باب حجرة إلا أن يكون معها ذو حرم من الرجال» وذلك للخوف من الفتنهء 
وان یر کب منھا حر مًا إذا خلا ہا. 

وقد نبه رسول الله يو بقوله: «لا بخلون رجل بامرأة» فإن الشيطان ثالثه|»" وني 
هذا احتياطًا | معا في السلامة من المخوف الذي ذكرنا. 


وإذا انقضت مدة الإجارة فلأرباب المنزل إخراجه) إن كانا معَاء أو إخراجها إن 
كانت وحدها؛ لآن ذلك حقهم» > وإن) كانت الدار مستحقة عليهم بالكراء مدة 
الإجارة» فإذا انتقضت عاد الملك إلى ما كان» فإدا كان الزوج مه مفلسًاء وقام عليه الغرماء 
فاحتاج إلى بيع المنزل» وكان ها أن تكتري مقدار سكناها من ماما بأمر الحاكم أو 
باشهاد عدلين على ذلك» وتکون کأحد غرمائه» تضرب معهم بأقل ما يحتمل آن يجب 
هاء وذلك أن الحق في اللإسكان عليه» ثم هي في حق السكنى كالغرماء في حقوقهم والله 
أعلم. 

واختلف في سكنى المتوفى عنها زوجها » فقال قائلون: ها ذلك؛ لأنها فارقته على 
نكاح صحيح» ك فارقته المطلقة» والأمر فيها في يحتمل أن يكون قد اشتملت عليه من 
مائه وأخر» فالواجب تحصينهاء وإذا أردنا تحصينها » فإن) تحصينها بالسكنى عليه» فإدا 
مات فهي ماله» فيبداً بكفنه وأسباب تجهيزه إلى حفرته» ثم مجعل ها السكنى؛ لن 
الكفن وما ذكرنا من أسباب تجهيزه مقدم على ديون الآدميين» للمعنى المذكور ي كتب 
الفرائض في) جب ها من السكنى كسائر الحقوق» حقوق الغرماء. 


ويمنع الورثة من بيع المنزل الذي تركها فيه» ومن قسمه حتى تنقضي عدتهاء ويكار 


)١(‏ متفتق عليه؛ أخحرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الحهاد والسس» باب من اكتتب في جيش فخرجت 
امراته حاجة ح(1 ` ۰ وي النكاح» باب لا مخلون رجل بامرآة ح(0۲۳۳)» ومسلم في صحیحه» 
كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى احج (۲/ ۹۷۸) ح(۱٤۱۳)‏ من حديث ابن عباس» والترمذي 
في سننه» كتاب الرضاع» باب كراهية الدخول على المغيبات (۳/ )٤۷ ٤‏ ح(١۷١۱١)ء‏ من حديث عقبة بن 
عامر» وفي الفتن» باب في لزوم الجاعة )٤٦٥ /٤(‏ ح(٥۲۱۹)‏ من حديث ابن عمر» وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي برقم ›۱۱۷١(‏ ۵( 


E‏ كتاب الطلاق وما يلحق به 


ها لأن ا لمال قد انتقل ملكه إلى الورثةء فلا يشبه هذا حقوق الخرماء التي تقدم وجوبا 
عليه في حياته؛ لأن السكنى إنا تجب بعد موته» وهذه حال قد انتقل ملكه فيهاء وصار 
إلى الورثةء فإن أحبوا أن خخصوها بالإسكان لم يكن ها الامتناع؛ لأن هذا من حقهم» 
لكان الميت الذين هم ورثتهء والقائمون بحقوقه بعده. 

وإن م يفعلوا سكنت من المصر حيث شاءت. 

فإن مات وطلق وهي مسافرة سفرًا كان قد أدركها فيه» فإن كان لنقلة أو مقام» 
فعليها أن تعضي» فإذا بلغت الموضع كان عليها آن تسكن إلى انقضاء عدتها» حيث 
يرضى هما الزوج أو وكيله أو السلطان» أو وارث الميت. 

وإِن لم يكن مأذونً ها في السفر» رجعت هي تعتد في منزله. 

وهذا كله مبني على الأصل المتقدم في أن عليها أن تسكن حيث كانت» وزوجها فيه» 
فإذا كان آذن ها ني السفر إلى موضع معلوم» فكأنه تركها هناك وإن لم يكن أذن ها فيه 
فعليها الرجوع» حتى تعتد في الموضع الذي هو في حكم ما تركها فيه؛ لأن الأصل أ) 
یسکنان معاء فإذا فارقته بغیر إذنه» فهي على /۱۱١[‏ ب] حکم منزله. 

وإذا فارقته بإذنه فهو الناقل ها إليه وحكمها حكم الموضع الذي تركها فيه؛ لأنه قد 
نقلها في حياته عن الموضع الذي مات فيه. 

وإدا كانت مع زوجها في سفينة» وم يكن ها منزل إلا السفينة» فإنما هو كبعض آهل 
E e‏ 

وهذا مفهوم المعنى؛ لأن منزل كل إنسان هو الموضع الذي يسكنه ويقيم فيه» فمن 
كانت عامة معاشه في سفينةء فسفینته منزله» وإن کان بدويًاء فنا منزله حیث یسکنه 


من بادیته» ومواضع نجعته . 

وقال بعض أصحابنا: آي موضع جعلنا عليها الاعتداد فيه لم يكن لزوجها نقلها منه 
| ان يكوت للها رخ فر ا جه فل جد قا خت عا ن اة دالت 
وعادت المرأة زوجة له وإنما يكون له هذا لأن السكنى حق اللهء لا فيه من تحصين الماء 
الذي يلزم تحصينه صيانة للولد الذي عساه أن يكون منه. 


وهذا حق من حقوق الله تعالى؛ لأنه ما مطالب له من الآدميين» وليس للزوجين 


كتاب الطلاق وما يلحق به ۳٣1‏ 


إبطال حقو ق الله» وإن) | إسقاط حقوق أنفسها. 

وم هدا أن السك الواجب بعد الفراق هضم حق المرأة وحق الزوج وحق 
الولد» فلا سبيل للزوجين إلى التراضي على إسقاطهاء والسكنى الواجب في حال قيام 
الزوجية حق المرأة وحدهاء فلها إبطاها. 

ووجه هذا : أن الزوجين ما داموا باقيين ثابتين على النكاح» فإنا مقصودها المعاشرة 
والاستمتاع» لابد في ذلك أن تكون المرأة مستعدة لأوقات حاجته إليهاء وهذا لا يكون إلا 
بأن يكفيها مؤنتها ني نفقتها لطعامها وشر ابا وإدامها ولباسها وسکناها. 

وهذه الشياء ها داخلة في إحضار الآسباب التى ا يكمل ما ذكرنا من الاستمتاع» ثم ما 
وراء ذلك من حياطة الماء ونحوها نافع» فإذا وقعت الفرقة زال الأصل الذي هو الاستمتاعء 
فزال بزواله الأسباب الموصلة إليه من النفقة عليها والقيام باء واحتيج إلى صيانة الما 
فصارت صيانته أصلاء يوجبها إحضار أسبااء فكان أصلها السكنى؛ لأنه يقع تحصينها 
فصارت السكنى في هذه ا لحال لاتصاها بتتحصين الزوح وصيانة الماء من حقوق الله كك 

وما لا جوز من الزوجين: التراضي على إسقاطه» فلم يكن ها الخروج إلا مثل أنهدام 
المنزل» وإخراح غاصب إياها أو مغير» أو مكر قد انقضت إجارته » أو خوف فتنة في 

وكذلك الحرق والسيل المخوف الغرق» فيجوز في هذه الأسباب أن تنتقل من 
مواضعها إلى حيث تأمن على نفسها. 

وكذلك إخراجها في كل ما يلزمها من حد أو خصومة» فإذا انقضی ما حرجت له 
رجعت إلى موضعها حيث كان» وقد أشرنا إلى معنى في هذا وهو حضور أسباب 
الضر ورة إما من طريق الدين وإما من طريق الخوف على النفس والمال. 

فإذا وجب عليها حد لله» فذلك ما لا سبل إلى ]١ /١١١[‏ إبطالهء فإن أمكن إقامته 
عليها في منزها وإلا أخرجت إلى حيث يمكن » وإذا وقعت عليها دعوى لآدمي احتيج 
آل جو ر نات الساطان احرج إل ودا لا وز نها وخ الاد ل 
يجوز إبطاله مع وقوع المطالبة به؛ لآم أشحاء على حقوقهم وآموالهم» إذ هي قوام 
أبدانيم . 


1۲ كتاب الطلان وما يلحق به 


وإذا جاء الخوف على النفس صار ما سواه مستغرقا به» وهي في جميع هذه الأحوال 

وما يدخحل في هذا المعنى: حاجتها إلى البروز من منزهما إذ م تكن نفقتها على الزوج؛ 
ا ل يتاغا شى ل ناا اغا 

وكذلك آخرجت لتعمر فهو عذر» وعليها أن تبيت في منزها؛ لأن البيت ليس 
للمعاش كا النهار له» وأسباب التحصين في تغيبها عن منزها ليا أضعف منها في 
غيبتها نهارًا» فافترقت هذه الأحكام على حسب اختلاف الأسباب والمعاني» وكلها 
علينا من معرفة دينه. 


باب ذكر مسائل النفقت 2 العدد 

وا ردت الا ن إعات اة الححةة ال قاف غل الاه الح سرا 
كانت حاملا أو غير حامل» وعلى المطلقة البائن إذا كانت حاماد فإن كانت حاّلا فلا 
نفقة هاء وللبائن السكنى حاملا فإن كانت حائلا فلا نفقة . 

فأما الرجعية فهي عندنا في حكم الزوجةء إلا في تحريم الوطء وتوابعه» وأحكام 
الزوجية قائمة بينهاء وهو لنفسه منها. 

ول ردها لنفسه لكان ذلك إليهء فالامتناع من قبله» فعليه النفقة؛ لأنها كالباذلة 
نفسها له فيمتنع منهاء وإذا كانت بائنة فقد بطلت الزوجية» ولم تبق العدة التي لصيانة 
الماءء وهي قد تجب فيمن لا نكاح عليهاء فإذا كانت حاملا فهي في حين جلها مربية 
لولدهاء فالاستمتاع واقع با من هذا الوجه الذي لا يختلف عند الاستمتاع بالوطء وما 
دونه من التلذد. 


وعلى قول كثير من العلاء أن ما تأخذه من النفقة في التقدير مأخوذ للولد» كا لو 


۴ وا ا کے ا و ر و ی و ق س ر ٠‏ ی و ی کر ا م 
O O E I N E‏ 
حمل فأنفِقوأ عله حى يَصَعَنَ حَلَهُنّ [الطلاق:١].‏ 
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انفصل عنھا فینفق علیهاء وهذه معان ک| ترى قريبة. 

وأما السكنى: فقد ذكرنا حاها ودخوها في حقوق الله» وني معنى المطلقة كل 
مفسوخ نكاحها من جهتهاء ومن جهة الزوج في أنه لا نفقة هاء إلا ن تكون حاملا؛ 
لآن هذه الفسوخ كلها فرق تقع ما البينونة وتجب فيها العدة» ويلحق فيها الولد» فهي 
وهذا الأمر كالفراق الواقع بالطلاق» ومعنى الفسوخ بنكاحها في الحمل معنى المطلقةء 
وإن كانت حاملا؛ لأنها غير مربية لولد الزوج ومتى أكذب /١٠١[‏ ب] أكذب نفسه 
أخذت منه النفقة التى أبطلت عنه قبل إكذابه نفسه» وكذلك أجرة رضاعها لأنا ثبتنا 
ERE aE‏ 

ولامرأة المفقود إذا تزوجت غبره النفقة على زوجها الأول من يوم غاب عنها إلى 
يوم تزوجت الثاني» فإذا تزوجته بطلت نفقتها عنها؛ لأا قد منعت نفسها عنه» 
وكذلك لا نفقة ها لو طلقها هذا الثاني أو مات» فاعتدت منه حتى تنقضي عدتا. 

ثم في بعد ذلك؛ لأا مانعة نفسها منه وغير رافقة عليه» فهي أسوأً حالا من 
الناشزة التي لا تجب هما نفقة على زوجها إلا أن تعود إلى الانقياد له؛ لأن النفقة بعد 
انقضاء عدتها من الزوح الثاني حتى يحضر زوجها الأول؛ لأا إذا قيضت نفسها عنه 
بنكاح الثاني ينفي عنها هذا الحكم إلى أن تسلم نفسها إلى الزوج الأول» هو قول حسن» 
سواء تزوجت بحکم حاکم أو بغیر حکمه» والله أعلم. ) 

باب 2 ذكر الإحداد على المعتدة 

ووردت السنة عن رسول الله بيا بن على المتوف عنها الإحداد على زوجها ما دامت 
في عدتها ”» وذلك بأن تترك الزينة في بدنها وثياہاء ولا تدهن رأسها بدهن کان من 
طيب أو غيره» ولا بدنها بكل دهن طيب» ولا تكتحل بكحل فيه زينة مثل الأثمدء ولا 
تلبس المصبوغ من الثياب» وما يتزين به منها. 


(۱) أخرج البخاري ني صحيحه» عن أم عطية قالت: قال لي التبي بيا «لا محل لامرأة تؤمن باللّه واليوم 
الآخر أن تحد فوق ثلاث» إلا على زوج؛ فاا لا تكتحل ولا تلبس ثوبًا مصبوعا إلا ثوب عصب». 


٤‏ -کكتاب الطلاق وما يلحق به 


ووردت الشريعة بنا إذا اضطرت إلى الاكتحال لوجع بعينها جاز ذلك ليلا 
2 )1( 

فال وجه في هذا والله أعلم: المحافظة على ذمام الزوج وإظهار التحزن عليه» وفي ذلك 
ما يهم المرآة بالوفاء وحسن العهد» وكان نساء العرب يحددون سنة» فنسخ ذلك. 
وإدخال الحداد ني جملة العدة» وسواء فيه بين الصبية والبالغة» وكان آهل الصبية هم 
الذين يجنبونها ما تجتنب البالغة» ثم كان رجاهم فيكون على مينهم» كا قال لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
وهذا قول الفقهاء في المتوفى عنهاء فأما المطلقة البائن فقد قيل: إنها كالمتوفى عنها؛ 
لأنها مفارقا عن صحبة قد تقدمت» فمن الحميل الحسن أن تظهر المغارقة له على أي 
حال وقع الفراق» ب) يدل على حسن العهد» فعسى أن يكون ذلك داعيًا للزوج إلى 
معاودة نكاحها وإحداث الرغبة فيها إذا وجد إلى ذلك سبيآاء وواقعًا موقع التطييب 
لقلبها إن لم يكن منها سبب أوجب مفارقته إياها» وموقع الدلالة على رضاها منه أو 
وقال آخرون: الأصل في الإحداد: إنه شي كانت تعمل العرب في موتاهم 
[۷/ ا حولاء فأقروا في الإسلام عليه» وقصرت مؤنة على النساءء وجعل ذلك تام 
دة الوفاة التي هي موضوعة الاستبراء للحفظ لذمام الزوج» ولا وجبت على المدخول 
ها وغبر المدخحول اء قالوا: فما عدة المطلقة فموضوعة للاستراء » والطلاق أمر جب 
من فبل الزوج» فهو المختار للفراق» فلا موضع لل حداد معه» وهذه حالة» وهي 
مفارقة للمتوف عنها الممتحنة بفراق زوجها بآمر سماوي لا صنع فيه له. 

وكثر من العلاء أجاز للرجعية ان تترین فتشو ف لزوجهاء والشافعي يكره هما 


)١(‏ ورد ذلك عن آم سلمة ه» كا أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطلاق» باب في| تجتنبه المعتدة في عدتها 
»)۲۳۰٠(‏ والنسائى في سننه» كتاب الطلاق» باب الرخصة للحادة أن تمتشط »)۲٠٤ /١(‏ وقد ضعفه 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم »)۲٠٠١(‏ وضعيف سنن النسائي برقم .)۲۴١(‏ 
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قلبه عليهاء ويحببها إليه» فبراجعهاء والأمر إليه» وبيده فير جى مبادرته إليها. 

وأما التشوف فقد يصورها عند الزوج بخلاف هذه الصورة» والأولون كلهم ذهبو 
إلى نها في معنى الأزواج فلها أن تتزين وتتشوف إظهارًا منها للرغبة في الزوج» وكلا 
الوجهين حتمل جائز في العقول غير حارج من المقاصد الصحيحة والله أعلم. 


باب آحکام المماليك بے العدة والاستبراء 

وي الإإماء في الاستبراء حالان: 

أحدهما: الوطء بالنكاح» وهو أن ينكح الحر TE ET‏ 

والغاني: الوطء بالملك. 

وحالة ثالثة: وهي عدة الملك من غير وطءء فالوطء بالنكاح. 

فإن العبد إذا تزوج أمة ثم طلقها فعليها حيضتان» وإن كانت من آهل الدم فإن م تر 
الدم فشهر ونصف في قول بعضهم» وشهران في قول بعضهم» وثلاثة آشهر في قول 

وإذا طلقها العبد بطلقتین حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره. | 

وإن تزوج الأمَة حر وهو ممن محل له نکاح الاماءء فطلاقه ها ثلاث» وعدتما 
ضقان کا کنا ف الخد 

وإذا مات عنها زوجها فعدتا شهران وس ليال. 

فإذا ملكت الأَمَة فأعتقت فعليها الاستبراء بحيضة. 

ولا توطاً إذا ملكت حتى تستبرئ بحيضة كذلك. 

وما يفعل من هذا في النكاح فإنه يسمى عدة » وما يفعل في ملك اليمين يسمى 
استىرأء. . 

والفرق بينه) : أن الاستبراء هو تعرف حال المشتراة هل هي مشتملة على حمل آم لا 
والعدة أيصًا فى غالب معانيها استبراء أيصًاء ولكنها لما كانت تقع بامرأة ثلاث مرات» 
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وبأشهر معدودة مرة دخلها العددء فسميت عدة من العد الذي هو الإحصاء وذلك لا 
يقع على شيء واحد» وإن| يقع فيا زاد عليه فأما العبد إذا نكح حرة أو أمة فإنه لا 
ينكح إلا اثنتين» وقد تقدم بعض القول فيه فيم] أظن. 

وذلك أن الله جعل النكاح من الملاذ الذي وسع الله فيه لعباده» ثم وضع أصله على 
التفاضصل» فقرن النبي ب ني عدد /١١١[‏ ب] المنكوحات حتى أباح له ما شاء ومضى 
سائر الناس على أربع» ونبه على إعلام المعنى به ذلك» وهو ما لا يؤمن عجز الناكح عن 


وا الأمر به فادا رن عنده في النفقة والكسوة والقسم وخموف المنافع ا 
OEE‏ 


ثم كان النبي مي مأمون الحيف» ففرق بينه وبين الأمة» وكان الله ك قد حبب إليه 
من دنياه النساء» وهذا يدل على قوة ما ركب فيه من الشهوة» فكان بذلك واثقا من 
نفسه َة بتوفيتهن حقوق ال معاشرة. 

نم كان النبي 4 بحاله له بالنبوة يؤثرون صحبته مع التقلل وضيق الأسباب 
الدنيوية على صحبة غيره مع الغنى والتمكن وسعة أسباب المعاش» فخص با عن 
أمته ذه المعاشر ة. 

ولا كان أصل النكاح موضوعًا على ما ذكرناء وكان رأس الأمر في إمساك النساء 
بالمعروف» هو اللإنفاق عليهن» وإن) يكون الإنفاق بالمال. 

والعبد لا يوصف بأنه ملك» دحل العبد خوف الفقر» آو کان ما يستفيده 
بالاكتساب إن| يقع بالوجه الضعيف؛ لأنه مقصر على ما حده له سيده فيه» وإذا م يكن 
له في نفسه ملك ومال ذا کان له مال متی شاء انتزعه سيده» كل ذلك لم یرغب في 
معاملته على الاتساع. 

ولا ضعفت معاني کسبه وإملاکه على قول من ملکه خيف عليه الحيف عليهن 
لقصوره على إمساكهن بالمعروف» فنقص من عدد من يحل له من المنكوحات. 

ويقوي هذا أيصًا: أن النكاح لا كان عقَدًا فاضا تثبت به الحرمة الحميلةء والعبد 
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سلعة من السلع إلا فيي يقتضيه كونه بشريًا من تكليف المتعبد لم يلحق الأحرار في 
التوسع ي لمناكح»› ففرق بینه وبینهم» فجرى الفرق بتصييرها قسمين على حسب 
انقسام حاله على القسمين الذين : 

أحدهما: لحو قه بالمكلفين. 

وكان هذا حتملا في تقريب العقل والله أعلم. 

ثم إذا ثبت أن حكمه في باب المناكح موضوع ا لحظ عن مرتبة الأحرارء أشبه أن 
يكون حكمه في باب الطلاق هكذا؛ لأن الطلاق حل» والنكاح عقد» وأحدهما داخل 
على الآخر» ومنقل به. 

ثم نظرناء فإذا الحقيقة توجب في حق هذا التمثيل أن يكون طلاقه لامرأته تطليقة 
ونصف تطليقة» إلا أن تنصيف الطلاق في نفسه لا ي يكن معه معنى أكمل» فجعل 
طلاقه تطلیقتین. 

ثم لما كان الطلاق متعلقًا به ولم يكن ما قصر بالعبد عنه من مرتبة الأحرار في النكاح 
لنقص في المنكوحات بل لنقص فيه كان الطلاق معتبرًا به كالنكاح» فلم بختلف حكمه 
في امرأته ا لحرة» ولا في امرآته الأمَة» إذا كان الطلاق والنكاح واقعين منه. 


ونظرنا فى عدة امرأته فوجدنا العدة شينًا تفعله المرآة لأنها هي المتربصة» فكان 
الاعتبار اء ففرق /١١۸[‏ ا[ بين الاّمَة والحرة» وكان الفرق في) عدا التفاضل في العبد 
مبيتًا في| بيناه من تعلق الطلاق بالنكاح» فكذلك تعلق حكم العدة بالطلاق؛ لأن العدة 
تتبع الطلاق» كا أن الطلاق يتبع النكاح» فكذلك تعلق حكم وتقريب أخر. 

وهو أن النكاح لا بني أمره على التفاضل في العبد من الوجه الذي ذكرناه حطت فيه 
مرتبة العبد عن الحر» فهكذا لما بني الأمر في وضوع الاستبراء على التفاضل» إذ فرق 
بين الامَّة تشترى وتسبى» فتستبرئ بحيضة» وبين الحرة إذا ملكت بالنكاح استبرئت 
بثلاثة أقراءء جاز أن فيه الأَمَةَ أعلى الحرة» وجرى الأمر في عدة الوفاة للأمة على 
النصف من عدة الحرة» فاعتدت شهرين وخْس ليال. 


۳۸ كتاب الطلاق وما يلحق به 


وإذا كان عدة الأَمَّة المنكوحة حيضتين نظرنا فيها إذا كانت الأقراء من صغر أو كى 
فاحتمل آن یکون شهران» فيكون كل شهر يدل على حيضة»ء واحتمل أن يكون عليها 
شهر ونصف ؛ لأن الأصل كان في العدة التنصيف في الأقراء إلا أنه م نحيله بخبرء 
فلا عاد الأمر إلى الشهور احتمل التنصيف» فرد الأمر إلى الأصل» واحتمل على ما 
يقال من براءة الرحم من ا لحمل في أقل من ثلاثة أشهر أن يكون عليها ثلاثة أشهر. 

والتعبد بل هذا جائز حسن والله أعلم. 

و 1 ٍ ء۶ 

تم جئنا إلى الاستبراء في الإماء فقلنا: إن الولد الذي تأت به الاأمَة من سيدها لاحق 
به فلابد فيها إذا انتقلت من سيدها إلى آخر من استراء فرجها؛ صيانة لا وطئهاء 
وكانت هذه إذا وطئت باللك» وإنما وطئت بعقد ليس بالفضل» أعنى أن ملك الشراء 
كملك النكاح في إثبات الحقوق والحرمات والاستراءء لصيانة الماء فضيلة تلحق 
صاحب الماء» فيجوز أن يلحق ذلك بحيضة واحدة؛ لأن براءة الفرج يعلم با. 

وإذا زاد على الحيضة فإنما هو لفضيلة المستبرأةء فوردت الشريعة مذاء وكان الظاهر 
يوجب أن من أراد أن يبيع أمة قد وطئهاء فعليه الاستبراء قبل البيع» كا أن المطلقة 
وا متو عنها زوجها إذا أرادت النكاح قدمت استبراء نفسها قبله؛ لأن الملك لا كان لا 
يقتضي الوطء لم يضر أن يقع الاستبراء فيه بعد وقوع عقده. 

ولا كان النكاح يقتضي الوطء احتيج إلى أن يكون عقده في حال هي حال النكاح» 
فو جب ان يتقدمه الاستبراء إذا قيل: إن آم الولد إذا مات سيدها عنها وهى حلال 
الفرج» كان عليها أن تستبرئ بحيضة واحدة؛ لأا قد صارت حرة بموت سيدهاء 
وقد وطئها فلا بد من الاحتياط لائه. 

ثم ها أن تتزوج بعد براءة فرجهاء فتقدم الاستبراء هاهنا عقد النكاح لا ذكرنا 


وهكذا لو أعتقت بإعتاق سيدها إياهاء فإن مات سيدها وفرجها مشغول بزوج أو بعدة 
طلاق أو وفاة من زوج أو طراً وفاة زوجها /٠۱٠۸[‏ ب] على عدة طلاق» فلا استبراء 
عليها من السيد؛ لأن فرجها له مباح. 

والمدبرة بعد موت سيدها كأم الولد؛ لها تعتق کهي. 

وقلنا: إن من كان من اللإماء لا يطأها السيد جاز نكاحها من غبر استبراء؛ لأن 


۳۹ 


كتاب الطلاق وما يلحق به 


ملكها لا يقتضي إباحة الفرج كا يقتضي ملك النكاح» وإنا يقوم الوطء فيها مقام العقد 
في المنكوحات» فإذا م يكن سيدها قد وطئها فلا معنى يوجب استبراء‌ها » وما م يكن 
هناك وطء يو جب صيانة ما جوز أن يكون بحدث منه الولد. 

وإذا كان سيدها يطأها لم يزوجها إلا بعد الاستبراء؛ لأن ها هنا ما يوجب صيانة 
الماء. 

ويجوز لمن يتزوجها أن يطأها بغير استراء؛ لأن هاهنا ما يوجب التقدم» الاستبراء 
عن السيد» كتقدم العدة قبل النكاح في الحرة» فإذا عادت إلى السيد بطلاق أو وفاة 
زوجهاء لم يطأها السيد حتى يستبرئها بحدوث تحليل الفرج بعد تحريمه بتوابعه» يريد 
هذا آنا إذا كانت إنما حرم فرجها بحيض أو إحرام بم| إذا حل الفرج لم يجب الاستبراء؛ 
لأن الفرج لم يحرم بيا يشاكل انتقال الملك. 

وهذه معان واضحة الحسن على ما توجبه الشريعة» ک| ترى والحمد للّه. 

ولا ختلف عند أصحابنا وجوه الاستراء لمن ملك أمَة بأيى وجوه املك كان» من 
بيع أو هبة أو غيرهماء» ولا ممن وقع املك من رجل أو امرأةء ولا في بكر ولا ثيب» وهذا 
من باب الحكم للشىء بحكم الشيء وإن اختلفا في الحقيقة» والمعنى بعد أن يكون جنس 
يجمعه| حسًا للباب» لئلا يتطرق بإباحة شيء منه إلى استباحة غيره. 

والاستبراء في هذه المسائل التى ذكرناها أن تعكث الأمة عند الملك طاهرًا بعد ملكه 
إياها ثم تحيض حيضة معروفةء فإذا طلقت في الطهر الثاني حلت» وهذه تمثل بالعدة 
بالأقراء» وقد ذكرنا أنها إن كانت تقع بالطهر والحيض معًا فحقيقة ما يتعلق به 
الاستراء الطهر. 

وإنا خحص الحيض التميز للطهرء وهذه إذا ملكت وجب استبراؤها بحيضةء وإنا 
تتقدم الحيضة لتحقق ما بعدها من الطهر. 

ولا يضر أن يكون الطهر متَدًا إلى حيضة آخرى» كا أن بقية الطهر الذي يقع فيه 
الطلاق معتد به» وإن م يكن طاهرًا. 


فأما ما يقع الاستبراء من بعض الطهر المتأخر بعد حيضة ثانية» كا يقع من العدة في 


ھچ 


.۷ كتاب الطلاق وما يلحق يه 


المحقق بالحيض» ثم في الطلاق بزيادة أخرى تفضيلا لعقد النكاح. 

وهذا ظاهر واللّه أعلم» وعلى هذا المعنى قلنا: من استبرئ أَمَة وهي حائض ل تعتد 
بحيضتها من استبرائها؛ لأنها إذا انقضت ل تكن حققة للطهر والله أعلم. 

وإذا حرم الوطء قبل الاستبراء حرمت توابعه من القبلة والمباشرة؛ لأن التوابع دواع 
إلى الأصل الذي هو /١٠۹[‏ 1 بوطء. 

ود الال امن فلك افر اة فد کو أن نکن و خا مها ع ما 
ملكت» فإذا وطئها المالك وتبين الحمل من الأول حصل واطتًا لاَمَةَ لا يملكهاء فكذا 
E I aa‏ 
بإذن السيد» ولو آخدمها حيث يؤمن عليها » فأجازه والله أعلم. 
يطآها حتی تحيض إن كانت حائلا أو تضع حلهاء إن كانت حاملا. 


وقد وردت السنة عن النبى بيه هذاء وهو الأصل لاستبراء الإماء؛ لأن الأمة تملك 
بالسی لکا خاد اغد دل کل دت علا نه من ملكت من شرا او غره 


وکان المعنى في هدا الاستراء: الاحتاط للثانی من أن ختلط ماؤه وماء عیره مع 
اختلافه) في الحرمة» يعني أن ماء المشرك لا حرمة له» وأن لاء المسلمين حرمة» ثم ل 
يرو في الخبر تفصيلا لذات رحم ولا بكر ولا كبيرة ولا صغيرة بحکم بحکم جيعهن 

ونما يدخل فى هذا الباب: الإنفاق على الأمة المطلقة إذا كانت رجعيًا وبائتا حاملا 
فأسكناهاء والحكم في ذلك أن ذلك منها كهي في الحرة؛ لأن لسيدها منعها من النفقة 
في منزل الزوج» وإخراجها؛ لآن ملكه قائم على رقبتهاء وله منعها من زوجها في حال 
قيام الزوجية؛ لأن تلك الرقبة أولى من ملك النكاح» وإنا يحرم بالنكاح الوطء على 
السيد» فأما ما وراءه من معاني الخدمة فلا بحرم» وقد ذكرنا هذا فيم قبل. 

وإذا كان هذا له في حال قيام النكاح فهو مثله بعد زواله بالطلاق والموت» وذلك أن 


كتاب الطلاق وما يلحق به ۴۷1 
ولدها من زوجها رقيق للسيد» ولا ولاية للأب عليه» فحكمها أن السيد وغيره يحتاج 
N‏ 


وهكذا إذا كانت حاملا فنفقتها على سيدها؛ لأن الولد له ثم هي زوجة» فحكمها في 
الإإحداد حكم الحرة» ك ن حكمها في العدة حكمهاء وإن اختلفت العدتان في المدة 
واللّه أعلم. 

باب 2 اجتماع الزوجين بعد الفراق 

وفرق الله بين وجوه الفراق الواقعة بين الزوجين» فجعلها على مراتب: 

منها: إذا وقع م جز هم الاجتماع أبدا» وهو اللعان . 

ومنها: ما إذا وقع جوز فيا الاجتاع بعد من غير عقد يرهنها ما دامت بعده في 
العدةء فإن کانت غر مدخول ہا أو مدخول ہا ترك [۱۱۹/ ب] مراجعتهاء حتیى 
انقضت عدتہا بانت» كا تبين بالخلع والفسخ. 

ومعنى هذا: أن أسباب الفراق ختلف الأمر في طلاقها على حسب غلظ الاأمر 
وخفته فيهاء فالفرقة في اللعان واقعة على أغلظ الوجوه» وأخفها باليأس من ائتلاف 
الزوجين بعده؛ لأن المرأة وترت الزوح بائنة به من إطاء فراشه غيره» وإلخاقها به نسبًا 
ليس منه» وارتكاما منه ما يورث العار والغضاضة» م يكن للزوج دفع ما ألحقته به عن 
نفسه إلا بالأيان التي لا نهاية وراءها من الغلظ وإتباعه الدعاء على النفس باللعنة من 


1 
س 


الله . 

وهي قد بلغت من ذلك ما فعله الزوج وإتباعها بالدعاء على نفسها بالغضب» وناها 
من هتك الستر والفضيحة وإبقاء الولد عليها ما لا غاية وراء ذلك» وكل واحد منه| 
قد فارق صاحبه على وجه قد استحكم معه اليأس من عود ا لجال بينه) إلى اتتلاف» 
فأبد التحريم بينه) هذا المعنى. 


٣ ۳‏ کتاب الطلاق وما یلحق به 

وما الفرقة بالتطليقات الثلاث: فالوجه فيها: نهم كانوا في الجاهلية يطلقون النساء 
بلا عدة» وكان الرجل يطلق زوجته مضارًا اء فإذا شارفت انقضاء العدة راجعها 
وأساء إمساكهاء ثم طلقهاء فيفعل با هذا ما شاءء فقصر الله ك عدد الطلاق على 
ثلاث» وکان هذا التوقیف على ما قد ذکرناء ثم كررنا ني غير موضع من أحسن الحدود 
وأجمعها للمعاني الأعداد على التوسط» فكان في جعله هم من هذا رحمة من الله 
للرجال والنساء في وسع عليهم من عدد الطلاق» فلم يوقع الفرقة بينهم وبين 
أزواجهم بأول تطليقة ولا بثانيةء وجعل الطلاق مرتان يملك معها الرجعة» وفي) زال 
عنهن من الضر بإرسال عدد الطلاق بلا عدد حصور» فكان من م يقبل هذه الرخصة 
من الرجال قد أخرج عن يده ما جعله الله له من هذا العدد حقيقا للعقوبةء إذ الطلاق 
في أصله لا ينبغي للزوج أن يفعله إلا لضرورة وعذر ظاهر؛ لأنه بجحل به عقد شىء 
جعله الله للاستدامة» فل) حر جها الله کج عن يده على هذا الو جه عوقب بان لم يحل له 
المطلقة إلا بعد نكاح» ولأن في نكاحها الزوج الثاني غضاضة عليها. 


وهذا المعنى قيل: إن الله تعالى حرم نساء النبي ئة لو طلقهن أو مات عنهن على 
أمته؛ لأن في نكاحهن غضاضة عليهن» والعقوبة ضرب من العقوبة» فكرم الله رسوله 
ونزهه عن هذه الخلة. 

ولم يبلغ بالزوح مبلغا يستحق به العقوبة بتحريمها عليه إذا حدثت ها الرغبة 
باستحداث نكاح» إذا كان في) عاقبه به الزوج من الغضاضة رادع له عن معاودة ما 
فعله» إن عاد إلى النكاح» والله أعلم. 

وما المطلقة الرجعية: فإن الزوح لا يأت با يستحق العقوبة ولا أرسل الطلاق 
إرسالا ]١/٠١١[‏ لا يمكن معه إصلاحه» بل كفي لنفسه بها جعل له من عدد الطلاق 
بعضه» وتصور بصورة من لعله قد قصد استصلاحًا لامرآته وردعا ها عن شیء ۾ 
يرتضيه منهاء ولم يكن لا يحل الوصلةء بل مبقيًا ها في أكثر أحكامها على اقتضاء في 
الابتداءء فجعلت أحكام الزوجية بينهى| قائمة إلا تحريم الوطء الذي لولاه لا كان لا 
طلق تأثيرًاء فاقتصر فيه على هذا» وجعل له أن يصلح الثلمة الواقعة في النكاح غير 
مفتقر فيه إلى إذنهاء ولا إلى ولي هما. 


كتاب الطلان وما يلحى به A1‏ 


ثم ل جز أن يكون مدة هذا اللإصلاح مدودة إلى ما شاء الزوج لا ينال المرأة ني ذلك 
من الضرر » فحصرت المرأة بالعدة التى هى من بقايا علق النكاح» فإذا انقضت زالت 
علقه. 

وكذلك الطلقة البائن» فإن الله جعل هما الرجعة بتجديد النكاح عليها برضاها › 
وشرائط النكاح المبتداً ها؛ لأنه لم يرسل من يده جميع ما كان له من عدد الطلاق» بل 
يفي بيده لنفسه بعض العدد» فلم يكن أهلا للعقوبة» ولكن لا أوقع الفرقة ثانيةء غلظ 
عليه في الآمر في ردها إلى نفسه» فلم يجعل له ذلك إلا بنكاح جديد. 

وهذا ترتيب مقبول قي العقول والحمد للّه. 

ثم نقول: لمطلقة ثلانًا أرادت الرجوع إلى زوجها الأول بعد نكاحها زوجًا ثانا 
لأن الحاجة إلى هذا النكاح إن هي لدفع التحريم المتقدم فلا كان التحريم إنها وقع في 
نکاح صحیح› و حب كذلك أن یکول الرابع له حكًا صحخًا؛ لن الفاسد يلحق 
النكاح بحكم ما م يكن فلم يحصل تحليل من الثلاثة. 

وأما الحاجة إلى الدخول: فيتحقق النكاح أن المبتغى بالنكاح هو الوطء» والحرمات 
به تثبیت» فإٍذا م یکن وطء مکانه م یکن نکاح. 

وفى اشتراط الدخول ما فيه ما قلنا من معنى ما يلحق من الفصاحة» فإذا كان 
الدخول تأكد به الفصاحة وازدادت. 

وإدا کان المتزروج ا جامح حللها؛ لن نکاحه صحيح› إدا حللها عقدذه صحیح› 
وال جاع مثله موقع من المرآة. 

وأما الخلع: فإنه يقع في الواحدة بائتا؛ لأنه وقع على عوض» والبضع للمرأة ني معنى 
| لسلعة في جواز المعاوضة عليه بالنكاح» فإدا افتدت اال فان قص دت 2 عليص نفسهاء 

وإذا ملكت البضع بالفدية ملكت نفسها لأن سبيل العوض إن يقابل بالمعاوضة 
عليه» والفسخ في معنى الطلاق البائن؛ لأنه رفع العقد من أصله» فكأنه م يكن. 


۷٤‏ كتاب الطلاق وما يلحق به 


وهذا الوصف لا يتحقق في فراق يملك رجعية» ولا يلحق المختلعة ولا البائن في 
عدتہا طلاق ولا إیلاء ولا نحو هذا من أحكام الزوجيةء لزوال سلطان الزوج عنهاء 
آلا تری آنه ليس له ردها إلى نفسه إلا بنكاح حادث» والذين قالوا: المختلعة يلحقها 
/٠۲١[‏ ب] طلاق» إنما قالوا في العدة لأنها بعد العدة لا نكاح عليهاء لما قلناه في أنه لا 

وأما الرجعية في الطلاق غير البائن: فهو أن يقول: ارتجعتها » أو راجعتها إلم» فتعود 

ولا بحتاج إلى الإأشهاد على جهة الوجوب فى القول المختار عند أصحابنا؛ لأن 
الراجعة إلى الزوج يوقعها متى شاء من غير حاجة إلى رصا من المرأة. 

وني هذا ما يدل على آنه م حل محل استئناف النكاح» وأنه مستغن عن تأكيده بغير 
التكلم بعقده والإشهاد» تأكيدا للعقد » والتأكيد غير مأخوذ علينا في أمر المراجعة؛ لأن 
حقيقتها إصلاح ثلمة قد حصل هو أملك مها من غيره. 

والعقد ماض على التأكيد لم يتحلل بعد والوطء لا يكون رجعًا؛ لأن الطلاق م 
يؤثر في الرجعةء إلا بتحريم الوطء» فكيف جوز أن يكون الو طء نفسه. ) 

وإذا طلق العبد امرأته طلاقا رجعيًاء فالرجعة إليه لا كلام للسيد فيه؛ لأن ذلك من 
حق العقد» وقد مضى العقد بإذن السيد» والرجعة يختص با الزوح» فهي تابعة للعقد. 


ولا كان طلاق العبد يصح بغير إذن سيده كان ما آتم به نما هو إليه يصح إصلاحه 
أيضا بغر إذنه؛ لأنه ليس في الرجعة أكثر من إصلاح ما انلم بالطلاق الذي للسيد على 
العبد فيه الطلاق؛ لأنه باب تحريم الرجعة؛ لأا باب تحليل ولا مدخل للسيد في هذين 
فيم يتصل بالمال أو بضرر في بدن العبد الذي هو المال. 

والطلاق لا بجحب به مال» وقد يسقط الال كسقوط نصف المهر على المطلق قبل 
الاو المهر فإن وجوبه قد سبق بالعقد على النكاح» والطلاق أن يقع للسيد 
وإلا م يضره. وليس في الرجعة على السيد ضرر؛ لأا لا تنقصه في بدنه ولا في ماله. 

وإذا عادت المرأة إلى الزوج بعد بينونتها انقضاء العدة قبل الرجعة أو كان الطلاق 


كتاب الطلافن وما يلحق به 7۵ 


بائتا» فهو عنده على بقية الطلاق » سواء تزوجت بعد البينونة زوجًا غيره آو م تتزوج. 

وذلك أن الله ن ملکه ثلاث تطليقات» فإذا طلقها بعضها فبانت منه ثم عادت إليه 
بنکاح جديد» فإن) تزوجها وقد نقص عدد طلاقها واحدة» ولو کانت تعود اليه بثلاث 
لا حرمت عليه بعد عشرين مرة يطلقهاء ثم يتزوجهاء وکان يجب أن يکون هکذا في 
الرجعية» وهذا لا معنى له. 

وإذا کان الأمر على هذا لم بختلف الحکم بترويجھا زوجًا ثانيًا يدخل ہا لم يطلقها؛ 
لآن الزوح الثاني جعل رافعًا للتحريم الواقع بالثلاث من هذا الوجه» فإذا لم يكن 
الطلاق محرمًا بأن يكون واحدة أو اثنتين استغني عن محلل» وإذا كان ثلاثا احتيج إلى 
محلل» ولا يرفع الزوج الثاني تحريًاء وإن) يرفعه إذا م يكن محريًا. 

وإذا حرمت الأَمَة المنكوحة على الزوح بثلاث آم بلعان ثم ملكها م يحل له وطئها 
[/ آ] باللعان أبدًاء ولا محل له بالطلاق الثلاث حتى تنكح زو جا غيره. 

وهذا إذا ظاهر منها وهي زوجة ثم ملكها لم يطأها بالملك حتى يكفر؛ لأنا قد ذكرنا 
أن الوطء في الإماء بمنزلة العقد في المنكوحات في إيجاب التحريم ونحوه» وأن الملك لا 
جب الوطء لا عالةء فإذا كان نكاحها قد حرم عليه باللعان حرم عليه بالملك؛ لأن 
التحريم قد ثبت باللعان المتقدم» لم يكن بعده ما يدفعه إلا الملك» والملك لا يوجب 
إباحة الوطء» وهو باق على ما كان عليه من التحريم. 

وهكذا في الأمة المطلقة ثلانًاء وني المظاهرة منهاء وقد ثبت أن وطئها حرام على 
الزوج ثم لم يكن بعده إلا الملك وا ملك لا يبيح الوطء فهي باقية على التحريم المتقدم 
حتی تنکح زوجًا غیره» وني الظهار حتى يكفر» وکل حكمنا له من الفراق يدفعه على 
جهة الفسخ» فرجعت الفسوخ بکل حال إلى الزوج بنکاح جدید» ثم فسخ حتى يكون 
ذلك ثلاًاء فللزوح تجدید العقد من صله حتی کأنه لم یکن لا على آنه کان يحمل 
بالطلاق والله أعلم. 

باب القول بالقافر 


والذي ذكرنا في كتب العدد واللعان من إرادة الولد للقافة إذا وقع اللإشكال بآن يقع 


۷٦‏ كتاب الطلاق وما يلحق به 


عليها رجلان في طهر واحد, فتأتي بولد هاء بحتمل أن يكون لواحد منهيء فو جهه: أن 
القول بالقافة من قديم ما كانت العرب تستعمله» فأقروا عليه في الإإسلام» أسوة نحره 
بالدية وحمل القافة وغبرهما. 

وعلى هذا الوجه قال الله تعالى: #وَكدلِك أله حكمًا عَريًا) [الرعد: ۳۷]» ول 
الكثير الخارج وقوع الإإصابة فيه على الاتفاق. 

وكان هذا العلم خلط في بني مدلح علاؤه وبني أسد» فلا ظهر نفادهم وكان علا 
بيا على الحكم بالاشتراك في الإشارة» شارك علوم الدين ووجب الرجوع إليه عند 
وقوع الإشكال على حسب ما جرت به عادة الناس من الرجوع في كل صناعاتم إلى 
آهلها المعروفين بالنفاد فيه» كالرجوع في قيم السلع إلى العلماء بها وبآجناسها. 

والقائف آبعد نظرًّا من كل ما ذكرنا؛ لأنهم يعمدون إلى الولد فيلحقونه بأبيه وعمه 
وأخيه» فلا يخلطون » فالقلب إلى قوهم أميل ركن عند من عرف نفادهم. 

وني صحة الحكم فساد القول بإلحاق الولد بأبيه بأكثر من أب واحد؛ لأنه لو جاز 
إلحاق الولد بالواطئين جاز بالثلاثة فصاعداء فلا بحتاج مع ذلك إلى القافة. 
وعلى هذا المعنى إذا لحت القافة الولد باثنين م يقبل قوهم» لمخالفة النصوص» وموجب 
الشريعة» وحكم الحاكم في مثل هذا مردود» وإنا القافة ضرب من ضروب الحكم فلا 
يقبل من القائف إلا ما لا بخالف الشريعة .]/١١١[‏ 
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لصحف الثالث من مصاحف الشيخ] ” 
كتاب النفقات 


وقد ذكرنا في| كتبنا في هذا المصحف إلى هذا المنتهى جلة من أحكام الفروج إلى كل 

ما في الأمهات» والأصول منهاء وقلنا فى معانيها ما نرجوا به الكفاية في التنبيه سطمة'" 

الملة الحنيفية من الشرائع المقبولة في العقول السليمة الموافقة فقة للعادات المستقيمة» وبقي 

ما يصلح وصله ب| تقدم من ذكر النفقات الواجبات على الناس للزوجات والأقارب 

وعيرهم. 
وإن كان قد دخل بعض ذلك فيا مضى من أبواب الفروح» وذكر استحقاق القرابة 

للحضانة للأرلاد الصغار» إذا كان ذلك مشاكلا للنفقات. 
فنقول في ذلك على شرط الكتاب إن شاء اللهء وبالله التوفيق 
إن الله ك لا هو موصوف به من الرأفة لخلقهء والرحمة هم على اختلاف طبقاتم» 

شرع على بعض الناس الإنفاق لبعض فيا يقيم أبدانهم» وجعل بعض ذلك واجبً 

SII AREE Giana eT 

(1) هذا العنوان ليس موجودًا في الأصل» وقد قمنا بإضافته لمناسبته هنا » حيث تبين من كلام الشيخ آنه 
ابتدأً هنا مصحقا جديدًا » وقد قسم المصنف كتابه إلى أربعة مصاحف » وقد ذكر هذا العنوان في الأماكن 
الثلاثة الأخرء ولم يذكر هنا هذا العنوان فأضيف لناسبته والله أعلم بالصواب. 

(۲) النفقة في اللغة: ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك. انظر: «لسان العرب») .)٤٥١۸ /١(‏ 
وشرعًا: هي من الإنفاق» وهو الإخراج» ولا يستعمل إلا في الخير» ويطلق على صرف الشيء في غيره أو 
قرابة» نحو أنفق عمره في كذاء ونفقت بضاعته» ويطلق على المال المصروف في النفقة» انظر «حاشية 
ا لحمل على شرح المنهح» .)٤۸۷ /٤(‏ 

(۳) قال في لسان العرب (۱۲/ ۲۸۷)» ط/ دار صادر - بیروت: سط الباب: رده كَسَدَمَه» والسطم 
والسطام: حَدّ السيف» وني الحديث : «العرب يطام الناس» آي هم في شوكتهم وجدتم > کالحد من 
N‏ وسطه وختمعه. 


۸ س ا ن کات لفات 


كله لأسباب معقولة بالتدين ومعانٍ تستخرح بالتأمل والتذكر على ما سنذكر في 
بحضر نا بمشيئة الله تعالى. 

فأما ما جب من الإنفاق على من يملك نفقاتہم على نسائهم: فإنها تجب عليهم هنء 
واحدات» لعل ينفق على أنفسهن» وذلك أن هذه نفقة تجب على سبيل المعاوضة؛ لأنا 
لا تلزم إلا بإزاء الاستمتاع» فالمرآة لو امتنعت عن زوجها ونشزت عليه لم تجب عليه 
نفقة» ولو لم ينفق الزوج عليها لكان ها الامتناع منه» حتى يكون ها الخيار في نفسها إِذا 
أعسر الزوج بنفقتها. 

وما سوى هذه النفقة فإنما تجب فيمن لا جد ما ينفق على نفسه مثل نفقة الرجل على 
ولده الصغيرء فإنه لو كان للولد مال لم يكن على الأب نفقته» وتكون على الأب النفقة 
إذا م يكن للولد مال. 

وإذا كانت النفقة على الأقارب من: الآباء» والأجداد» والأمهات» والحدات» 
وأولاد الأولادء فإن من كان من هؤلاء معدومًا لنفقة نفسه عاجرا عن الكسب ما ينفق 
عليها لزمانة أو علة قائمة به وجبت نفقته» ومن لم يكن هكذا لم تجب نفقته. 

وما وجب في الماليك فذلك على ساداتهم تجب عليهم» فإن كان المملوك قادرا على 
الاكتساب لنفسه في بيده من ذلك ل يلزمه سواه» وإن كان المملوك عاجرا عن 
الاكتساب لنفسه يلزم سيده الإنفاق عليه» فإن لم يفعل باع السلطان المملوك عليه إذا 
کره. 

وهكذا هذا في البهائم فيا يقيمها من علف وغيره» فإن لم يفعل أكرهه السلطانء 
وكلف مالكها بيعها. 

والأصل في هذا كله: أن الله كك خلق الحيوان أصنافًا فخص بالفضل منهم من هيأ 
للتعبد والتكلف» بيا ركب فيهم من العقول» وأتاه إياهم من التعاون على تييز الأشياء 
وتزيينها » والتوجه بالانتفاع بكل وجه منها [۲١٠/[آ]‏ لوجهه الذي يحصل مقصود 
فيه» فهم كلهم جنس واحد» وقد سخر الله هم ما سواهم من أصناف خليقته: ا لادء 
والنامي» والبهائم» والطيور» ونحوها منافع هم من جهة الانتفاع a‏ 
يحتاجون إليها ثم لحاجة بعض إلى بعض ربط قوام بعض ببعض. 


كتاب التمقات ۷۹ 


فقوام الإنسان مثلا بالثيران التي با يقع الحرث للأقوات» وقوام الثبران بيا يقوم به 
الناس من تمكنها نما به قوامها من النبات. 

فلهذه الحملة ركب في عقول الآدميين قمح ما ينتفعون به في إقامة بدانهمم» وتحصيل 
أقواتهم» وجعل في طباعهم الرأفة للبهائم على نحو من رأفتهم لجنسهم من الآدميينء 
وكان ذو روح وحاسة» يأل ويجد من ألم التعب والكد ما يجده عنده» فهم كلهم على هذا 
الوجه كالحسد الواحد العظيم الذي يجمع أجناسًا وآنواعا» فلزمهم التعاون على 
مصالحهم حتی یکون صلاح الكل بالكل. 

ا بالعقول متعارفا في العادات» وجب أن يظن بعضهم لبعض» 
ويريد لغيره ما يريد لنفسه من اندفاع الظلم والجور والحيف بالآذى والإكلال منه. 

وعلى هذا آخذ الله مورا في أمرهم به من الشرائع» وجدنا هذا التجانس والافتقار 
من بعضهم لبعض على مراتب بعضها أفضل من بعض» فالواجب في قضية العقول أن 
يختلف الفروض التى ذكرناها على حسب اختلاف الأسباب الواجبة ههاء والمؤكد 
للحرمة فيهاء وأن يكون الأمر في البعضية العامة بخلافها فى البعضية الخاصة» مثل أن 
حت الأجير في القيام لمصالحه وإعالته على ما فيه قوامه قد مجب» ولكن حق القريب 
ST‏ 

ثم هكذا من كان ليس قرابة كان أوجب حقا ممن بعد عنه» والعصبة في الأصل 
الأقصا يجمعهم بأن خلقوا من جوهر واحد» ثم يتميزون حتى تختص البعضية 
لبعضهم» فكل من كانت البعضية أحق كانت أسباب النفقة فيه على البعض الذي هو 
لته أوفر؛ لأنه قرب إلى النفس» وكل ما كان قريبًا من النفس فالعناية به أصدق. 

ودلائل الشرع في ذلك أقوى» وإذا كان ما وصفنا معقولا قلنا: إن الله 5ك أوجب 
وجدذنا آقرب الناس إليه ولده ووالده فعليه إحياؤهم للشركة بينهم؛ لأن الولد بعض 
من آبيه» ثم ولده بعض منه» فإذا عدم أحد منهم ما يقيم بدنه لزم الواجد منهم إعانته لا 
يقيه من حيث يلزمه إقامة بدن نفسه» وما وراء هذه القرابة التي هي العصبة» إما خارج 
عن البعضية متباعد» ومعلوم أن القرابة المتباعدة لو لزم الإنفاق عليهم لم يضبطواء وأن 


ES 
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کتاب التمقات 


الذين تحصيهم الولادة يضبطون» فأوجب ما تكون النفقة ما يقع في الوالدين 
والمولودين » ذكورهم وإناثهم» وما تخلف عنهم فلا غاية له. 

وما يتسع الواسع لعمومهم بالنفقة» فالواجب إذا أن يقتصر الحكم على الوالدين 
والمولودین» وعلل هذا [۱۲۲/ ب] مدار قول اصحابنا. 

ثم نظرنا في الأزواج فوجدنا الله كلك جعل المرأة سكتا وإلمًا يطمئن أحدها 
للازدواج إلى الآخر يزيد على ما يكون من هذا بين القرابات في كثير من الأحوال › 
وموضع امرآة الرجل موضع لذته وقضاء شهوته» وبذلك يقع التناسل الذي قوام 
الدنيا با فيها إلى انقضاء حدوثها المضر وبة له من عند خالقها. 

وكذلك هذا في الرجل والمرأة» فكل واحد منه) أو صاحبه شريك في هذا المعنى › 
إلا أن الرجال لما كانوا هم المخلفون للتصرف والاضطرار للمكاسب خصوا بالفرض 
على الاستمتاع» فكان الصداق على الرجل دون المرأة. 

ثم كانت النفقة أيضًا عليه حتى تكون مستعدة له أوقات حاجته إليهاء ولو كلفت 
الانفاق على نفسها أو على زوجها لاضطربت آسباب شهوته منهاء وني هذا ما قوى ما 
وردت به الشريعة من هذا المعنى. 

وما كان ما جب على الزوج جاريا مجرى الإبدال لم يعتبر إعسار المرأة ویسارهاء ولا 
م يكن ما يجب للولد على والده أو الوالد على ولده على طريق العوض» وكان ذلك 
للحاجة إلى ما يقيم البدن كان مايلزم منه مقصورًا على حاجة المعتق عليه وفاقته. 

ثم وجدنا الإنسان قد یکون موسرًا بماله» وقد یکون موسرًا بدنه بالقدرة على 
الاكتساب» ولم يوجب النفقة هذه الطبقة إلا إذا كان من يريد النفقة معسرًا من 
الوجهين» فإن كان موسا بأحدهما كان أولى بإقامة نفسه» وعليها أحياها؛ لأن نفسه 
أقرب إليه منها إلى غبره» فصار ذلك كوجوب النفقة على الأقارب دون الأباعد» وعلى 
الأقرب فالاأقرب دون غيرهم والله أعلم. 

ثم وجدنا الرجل قد يكون له ماليك يخدمونه ویقومون باموره ویتصرفون على 
طاعته في) يصرفهم له» فلا بد هم ما يقيمهم» وإذا كانوا غير مالكين لأقواعمم فقد لزم 
ذلك ملاكهم الذين يملكون أبدانہم وأقواتمم؛ لأنمم إذا ل يفعلوا هذا كانوا مضيعين 


هم» وني التضييع التلف. 


كتاب التمقات ۸1 


فإذا كان حكم مالكه هم التصرف على ما يصرفهم عليه وجب أن يسرعوا للتفرد 
في أوامره» وإذا م بحلهم الكسب لأنفسهم لزمه الإنفاق عليهم في إقامة أبدانمم. 

والمملوك ذو روح » يناله 1 الجوع» فالجنسية العامة والملك الخاص الذي هو 
استحقاقه لتصرفهم وحرکاتہم يو جبان عليه أن يقيهم التلف» ويكف عنهم الأذى 


والألم » ويصونم من أسباب الهلاك. 
فإذا لم يفعلوا هذا قام السلطان مقامهم في إيصام ما جب همم كسائر الحقوق التي 
يقوم بإخراجها السلطان ممن جب عليه. 


وهذا هكذا في البهائم» فإنها ذات أرواح» تحس وتألم» ويسخرها صاحبها ال مالك ها 
املستولي عليها ويصرفها في أمور معاشه في ركوب وحمل وغيرهماء فعليه إقامتها با 
جعل الله قوتا ها ومتاعاء و إلا هلکت» وبطلت [ /١۲۳‏ آ] منافعها. 

وهذا کله واضح ک)| تری والحمد لله والله آعلم. 

ثم للشريعة في نفقات القرابات والزوجات أحكام وأمثلة ومغائر » سنذكر بعضها 

إن الله أوجب على الرجل ما لا غنى لامرأته عنه» من نفقة وكسوة وخدمة في الحال 
التي لا يقدر على ما لا صلاح لبدنها من زمانة ومرض إلا به» وإن كان ها خادم تخدمها 
مثلها نفسها مع صحة نفسهاء فمذاهب الأكثر من الفقهاء أن عليها إخدامها؛ لأنا إن 
نعمل في الإنفاق على كل من يلزمه عليه بالمعروف بمثله» فإن كانت زهيدة أنفقنا 
الكفاية على حسب حاهاء وإن كانت فوق الزهيدة نظرنا إلى ما يوافق حاهما. 

وكذلك نظره في كسوتها إلى المعروف في مثل حاهاء وكذلك ينبغى أيضًا أن يجري 
أمرها في الخادم على العادة في مثلها. 

فإن م تكن ممن تخدم نفسها أوجبنا ها خادمًا يأتيها ا الزوج فتكفيها ما سبيله أن 
ينوب عنها فيه غيرهاء فإن كانت ها خادمًا أعطيناها نفقة الخادم على مقداره» لا على 
التسوية بينها وبينه» وهذا معقول معنى والحمد لله. 


ا ا کات الفطات 


وأما مقدار النفقة فليس ها في الأصل حد» وإنا هى على قدر الزوجين بالمعروف» 
وني كفايتها مثلهاء فإن اتفقا في هذا على مقدار يعطيها برضاهاء فذلك. 

وإن تنازعاء فإن أصحابنا قالوا: إن نفقة المعسر مد طعام في كل يوم من طعام بلدها 
ونحو هذا. 

ونفقة الموسر: مدان نما ذكرنا من الطعام والإدام» وزيادة الدهن ونحوه. 

ولكل امرأة من الكسوة على قدر ما يكفي ويعد معروفا لمثلهاء واعتمدوا في 
مثل هذا على آن المد مقدار رطل وثلث. ومقدارها من الطعام إذا عولج بالطبخ» 

فإذا كان الزوح موسرًّا زيد عليه ؛ لأن المعروف في العادة الحسنة يوسع الغني 
في النفقة ما لا يوسع الفقير» فيضعف مقدار النفقة » وقد حصل ها با دكرنا 
مقدار نفقة الموسر ونفقة المعسر. 

وبقي على تقسيم الأحوال أن يكون الزوج متوسط الحال فالواجب في قضية 
العقل أن يقسم مقدار الزيادة على أقل النفقتين» وهو مد واحد على حال 
الاحتكار والإقلال» فجعل ما يلزم المتوسط مدا ونصقاء وهو التقسيم على 
الغالب فيا يقسم عليه الأسباب في الجمل دون الا نا الى ضرا إن 

وما حرج عن الضبط لم يتعلق به التكليف فيسقط فحصل التقسيم . 

وما ذكرنا من أحوال الزوج في الإقلال والإكثار والتوسط على هذا عرف 
الناس في تقسيم هذه الأشياء /١۲۳١‏ ب] وهم يتعارفونها ويتفاهمون به منها › 
فيقولون: فلان موسر وفلان معسر» وفلان متوسط الحال» وهو الذي ذكرناه. 

وإنا هو في الطعام» وذلك معتبر بطعام بلدهاء يتحرف ع) م يعد من طعام غير 
بلدها» بل تكرهه وتنبوا نفسها عنه» فلا جوز في حكم العدل إكراهها على ما هذا 
تة 


كتاب‌النطفقات _ ۸ 

فإن كان في البلد أقوات ختلفة فأغلبها أولى» فإن تساوت فمن أي شىء شاء 
الزوج؛ لأن الحق عليه كفايتها لا يقيم بدنا با معروف. ۰ 

فإذا قيل هذا لم يلزمه غيره» وما الكسوة فليس لأقلها ولا لأكثرها حد مقدر» 
فلم جز أن يصار في تميز الموسر من المعسر إلا أن تفضل امرآة الموسر في حسن 
الثياب ولينها وخشونتها ونحو ذلك. 

وقد جوز أن أقل ذلك ما يكفى من الحر والرد» وما يغطى سائر بدنا من 
الوجه والكفين» قال الشافعى: ليس عليه أن يؤدي عنها أجر طبيب» ولا حجا» 
وإنا يعطي ما يحتاح إليه من الدهن والمشط لرأسهاء فكأنه رأى أن منفعة المشط 
والدهن متيقنة في الحال موجودة» وإنا هي محتاجة إلى تصنيع نفسها للزوج في 
أوقات حاجته إليها مستعدة» والدهن والمشط عونان على إتمام هذا المعنى. 

وآما أجر الطبيب والحجامة فالدواء والحجامة لا منفعة فى) في الحال متيقنة» 
ولا في تفتقر إليه في إعداد نفسهاء فاختلفت هذا المعنى. 

وإذا كانت المرأة مريضة» فعلى الزوح نفقتها؛ لأن النفقة تجب للمرأة على 
حسب العرف والعادة في تمكينها المرض في جملة ما طبع عليه الناس ما لا بد هم 
منه» فلم يكن نما ينوب المرأة منه لم تبطل نفقتهاء ويلحقها بمن امتنع منها الوطء؛ 
لأنه إنها نكحها ليستمتع منها في أحوال الصحة» وإن الواجب عليها في تمكنه من 
نفسها متعلتق بأحوال الصحة»ء وأنها في حال المرض غير مانعة نفسها ولا كارهة 
لصحبة زوجهاء وليس هذا بأقل من أوقات اشتغاها بالصلاة المفروضة والصوم 
المغروض» فليس شيتًا من ذلك مسقطا لنفقتهاء ولا واسًا ها بسمة الممتنعة من 
زوجها؛ لأن هذه الأشياء لا بد من اشتغال ا في الشريعة » فهكذا المرض شىء 
دمن آي الا وقد دة ال راب اروج أن فة ارا الد غل 
العبد» وذلك على معنى آنا لا يلزم سيدها إذا كانت آَمَة ولا نفسها إذا كانت 
حرة؛ لأنه هو المستمتع دون السيد» ولكن على سيده أن يخليه والكسب» فإن م 
يفعل لزمه أن يؤدي عنه النفقة على قدر نفقة المعسر؛ لآن العبد أفقر من الحر 
الفقير» فهذا في نفقة الأزواج وحسن جيعه ظاهر لا خفاء به والله أعلم. 


٤‏ -کتاب النطقات 
باب النفقت على الأقارب 

قد ذكرنا فيا مضى قول أصحابنا في أن النفقة تجب بالقرابة على الوالدين 
والمولودين» ذكرانهم وإناثهم ][[/٠١١[‏ دون غيرهم من الإخوة والعمومة وذووا 
الأرحام» وقالوا: إن على الأب أن يقوم بالمؤنة في صغار ولده ورضاع ونفقة وكسوة 
وخدمة دون أمة. 

ووجه اختصاص الأب بائنفقة دون الام مع اشتراكه) في الولادة: اختصاص 
الزوج بالإنفاق على المرأة مع اشتراكه) في قضاء الشهوة والاستمتاع من جهة المواقعة» 
وذلك آن الله كت جعل الرجال هم القوامون على النساء بالإنفاق عليهن والحاية هن 
إذا كان خلقهن ضعافا عن الاضطراب للاكتساب» وتحمل المشاق في الأسفار 
للتجارات والبلدان» فجعل على المرآة موضع ولدهاء لن ذلك آرفق به من رضاع 
غيرهاء ثم جعل الله ها على الرضاع أجرة» وذلك لاشتغاها به وبالتربية القائمين أعلى 
ما يحتمل المؤنة فيه من النفقات» فكانت هي في طفولية مستعدة لتربيته» وجعل في 
حجرها وإنامته» وإقامته» وکان اشتغاها بهذا أكثر من نفقةء إذ هم مشاركة في النفقة في 
إعدادها نفسها لخدمة الولد» اختص للتهيى» وللزوح متى استدعاها خحاجته اختص 
الزوح بالنفقة مع اشتراكه) في الاستمتاع والتلذذ من أحدهما دون الأخر. 

ماف ك ا ات رادل اله فاه ا ل دوعا فان الات 
حقيقا إذا اختص هذا الاختصاص بالولد» حتى صار لا ينسب إلا إليه» ولا يعرف إلا 
به» أن بختص باللإنفاق حتى تكون الام كأا أجنبية في هذا والله أعلم. 

وإنا يلزم الإنفاق على الولد ما لم يبلغ فإذا بلغ لم يكن على أبيه نفقة إلا ن يتطوع آو 
يكون الولد زمتا أو مجنونًاء فهو حينئذ في العجز عن الكسب كالصغير» وإنا يلزمه 
الإنفاق على الولد صغررًا؛ لأنه بعض منه وبضعة من بدنه» فك| لا جوز له إضاعته با 
ينفق عليه فهو إذا بلغ زمتا عاجرا عن الكسب في مثل حال الصغر فلزمته النفقة لتلا 
یکون مضيعًا له» وهذا کله معقول والله آعلم. 

وهكذا الأب إذا كان معدمًا ضعيقًا عن الاكتساب فنفقته على أبيه؛ لأنه بعض منه» 
CES E a ns‏ 


كتاب التمقات A0‏ 


وإذا امتنع الزوج من الإنفاق على امرأته E a‏ 
باع عليه عقاره؛ لأن ما وجب ففرض على الساطان إذا امتنع من وجب عليه منه ان 
يقوم باستخراح الحق الممنوع» لا مظلوم والمانع ظالى فإذا وجدنا مالا أخذه فإن 1 
يجد مالا باع العقار إذا كان يصل إليه؛ لأن ما وجب فالتسبب إلى تعصيله نما يمكن 
تحصيله من الوجوب واجب» كمن وجبت عليه طهارة لا يصل إليها إلا" باستقاءها 
من بئر» فعليه الاستقاء. 


وکذا هذا فی معاملات الناس » كالرجل يستأجر أجيرًا لإيصال كتب إلى بلد من 
البلدان /٠۲١[‏ ب] فعليه التوصل إلى د کت ال لهو وا 
عبدًا ولي أجرة سيده بالاغتسال» فلم يمكنه إلا بأسباب. 

وقال أصحابنا: إن الأم لا يلزمها رضاع ولدهاء شريفة كانت أو دنية» لأن النفقة في 
الأصل على الأب لا عليهاء لأا لا تجبر على ما ليس عليهاء كالأجانب» ولكنه إن 
رقت أن رفغا فة عغرها فصت ف داك كا اجن اا فا م فض 
الحنان والشفقة. 

وإن وجد الأب من يتطوع به له وامتنعت الأم إلا بإجارة» لأن ما يرجع من الضرر 
على الزوح فيها تأخذه الم من الأجر» مع وجوده من يتطوع بذلك شيء متيقن. 

وما ني الأم من فضل الحنين أمر يجتهد فيه» فالغلبة للمتيقن والله أعلم. 

والحملة: أن النساء أرفق من الرجال بإمساك الولد» ولكن الأم إذا أرضعت بأجرة 
وطلبت مع أجرة الرضاع نفقة الزوجية احتمل ألا مجتمع ها الأمران؛ لأا تشتغل 
بالرضاع عن الزوج» فكأنما باشرت متنعة» وهذا من الفروع. 

وهذا باب ے2 الحضاني 


ومعنى هذا الباب أن يسارع القرابة من الآبوين وغيرهما في إمساك الولد وتربيته 
وكونه معهم» فهذا ما ينبغي آن ينظر فيه الحاكم لا في ذلك من الصلاح والاحتياط له في 


)١(‏ غبر موجودة بالأصل وزيدت لاستلزام السياق هاء والله أعلم. 


۳۸٦‏ كتاب النطقات 
الأرفق والأحسن إمساكاله. 
فإادا کانت 5 ا وأحدة» ۰ خف ا 


أبويه» فإذا اختار الم فعلى الأب النفقة. 

ولا يمنع الأب من تأديبه وإخراجه للمكتب أو لصناعة يعلمهاء ويأوي بالليل إلى 
الأم» ولا بختلف الحكم في الذكر والأش. 

وإن كان أحدهما غير مأمون على الولد أو فرقت بينه)| الدار» فالآب أحق» وإذا 
اختار الأب لم يكن له منعه من الام أن تأتيه وتعمرضه إذا مرض ني منزل الأب. 

وهه أحكام لا يخفى حكمها في الظاهر لما فيها من الرفق بالولد الذي سبيل 
السلطان أن ينظر له لضعفه عن النظر لنفسه» وأصلها مأخوذ عن ما وردت عليه السنة 
من أن النبي يياه حبر بين أبويه ‏ 

فإذا كان قد خيره وهو لا يعقل ذلك إلا في الأرفق منهيا على ما بجده في نفسه من 
الميل» أحسنها له إمساكاء فإن هذا ما نجده في أنفسهم في الطفولية التي لا يقرون عن 
أنفسهم» حتى إننا نجد ذلك منهم على ما لا يكاد يقع فيه مثله. 

فإذا بلغ آن يعرب عن نفسه بلوغه سبع سنين فصاعدًاء فقد جاء ما لا يخال جه شك› 
ا ا ا ا ا 

ووجهه ما دکرنا ا ا ا ا اد ا ف 
الأرفق به منها» ویستغنی عن کثبر من آمورہ عنھا مها کان بنفسه یأکل ویشرب 
ویلبس او آشباه هذاء وإذا کان ]/٠۲١[‏ هذا هکذا تعود له بالرفق به» وآنه ينشاً في 
هذه الحال أحسن ما ينشاً من إمساك من سر نفسه» اعتبر هذا المعنى ي سائر ما يحتاج 
إلى اعتباره فيقال: إن أحدها إذا كان ايتا عليه من الأعد به إلى الأمن؛ لأن الأمن لا 


)۱( أخر جه ا داود ٤‏ سننه» کتاب الطلاق» باب من ات بالولد (۲۲۷۷)»› والترمدي ٤‏ سننه» کتاب 
الأحكام» باب ما جاء في تخيير الغلام بين آبويه إذا افترقا (۳/ 1۳۸)» وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن الترمذي .)١١١۷(‏ 


کتاب التمقات AY‏ 


يؤمن عليه أن يضيعه ما يغلب من هذا أغلب على القلب من غلبة حسن إمساكه له ي 
هذه» فالأرفق به أن يليه الآوثق منه|. 

وإذا افترقت بي الدار فالآب أحق؛ لأن الأصلح للولد ني هذه الحال مقامه عند 
آبیه» فلا يضیع نسبه» والأغلب أن النساء يضعفن عن تدبير الصغار أو إخراجهم إلى 
من يعلمهم قرآنًا أو صناعة » فإن هذه أشياء حتاج إلى مشاهدة آهلها إلى البروز بها 
وهذه أمور تضعف في النساء» فالضرر عليه في فقد تدبير أبيهء والخوف في أن ينشاً مع 
افا اها سب ال ان ال ن اما ا ت دون الآ وقد تربيه آمه وهو 
رضيع طفل فيكبر على ذلك فتموت أمه» فلا هتدي إلى موضع أبيه ولو رآه بوه ل 

وهكذا إذا نكحت أمه فلا حق ها في إمساكه»ء لاشتغاها بخدمة الزوح» وما يحتاج 
إليه أن تصنع نفسها له حتى تكون مستعدة له بجدها آي وقت أحب قضاء حاجته منها. 

والغالب أن زوج الام لا يميل إليه مثل أبيه. 
بعض الربائب لأولاد أزواجهن» وتقديمهن آولادهن عليهم. 

ثم على هذا ني جمیع ما ذکرنا من آنه إذا اخار امت فان أناة أخى تادية ونجاكة 
وإبرازه ی الاموا فالات لتعلم القرآن والصناعات بمضل علم الرجال ا 
وجهل النساء ذا وبأكثره» وضعفهن عن تطلب من تختار مثله لتعليمه. 

وإذا اختار أمه لم يتبع أمه منه؛ لا في ذلك من قطع الرحم وإدخال الم على الم 
ولا تمتنع من تمريضه في بيت أبيه؛ لأنها أرفق به في هذه الجال» وخصوصًا إذا كان الولد 
نسائ فإن ما جوز ها من كشفها للمعالحة لا جوز للرجل غير ذوي المحارم. 

وإذا كانت الأّم ناكا فطلقها زوجها عاد إليها حقها في الولدء سواء كان الطلاق 
رجعبًا أو بائتا؛ لأنا تخلو بنفسها في الحالين وتستغني عن الاشتغال بخدمة زوجها 
وإعدادها نفسها له» وإذا اختار أحد أبويه ثم مال عنه إلى الآخر نقل إليه» وهكذا إذا 
كان أحد الأبوين ملوكاء فالحر أحق به؛ لأنه ملك نفسه وتكمل له في حضانة ولده 
ات الرفق عن مايرا 


TAA‏ كتاب التمقات 


والمملوك والمملوكة ممنوعان من هذا كله وإذا كان الأبوان في بلد واحد فأراد الأب 
الانتقال إلى بلد آخرء فالأب أحق بالولد لما قد ذكرنا من المعنى › إذا افترقت ب البلادء 
نما بحدث من هذه الحالء وهما بتفرقه|» سواء لما فيه من خفاء الأنساب للولد ولغر 
ذلك ما ذکرناء والله أعلم /۱۲١[‏ ب]. 


فقد جرى الأمر في هذا الباب على موافقة العقول والعادات جملة ما يلزم من حسن 
النظر للصبيان وآبائهم وأمهاتم» وهذا الذي ذكرنا إنا هو في الأبوين إذا انفردا 
با لمنازعة في الولدء فإن اجتمع القرابة من الرجال والنساء فتنازعوا فقد يقع هذا التنازع 
بينهم من النساء وحدهن» وقد يقع من الرجال وحدهم» وقد يقع مشتركا. 

فإذا حصلت في هذا الباب» فالذي يوجبه معاني القول في هذا الباب هو أن الام 
أولیء ثم آمھاتہا وى بها وإن علون ثم أم الأب وأمهاتماء ثم هكذا. 

وكل امرآة آدلت بالأم أولى» فإن م يكن من جهتهن أحد عدل إلى الأمهات من جهة 
الآب» وهذا ظاهرء وهو أن الأصل في الأم لدينا ء فإذا عدمت فمن كانت أمهاتها مثلها 
لوجود الأمة التى هى الأصل في الحضانة فيهن» فإذا عدمن» فمن وجدت فيه الأمومة 
CE‏ هکذا. 

فإذا م يكن من هؤلاء أحد عدل عنهن إلى الأقرب شبهًا بهن» وهي من تدلي بنفسها 
من إناث القرابة؛ لأنا ما قدمنا الم لإدلائها بنفسهاء ثم ألحقنا بها من يتفرع عنهاء فمن 
يوجد منهن الولادة» فإذا عدمناهن فأقرب النساء إليهن من تدلي بنفسهاء وهن 
الأخحوات. 

ثم للآخوات مراتب في القرب» فيقدم أقرمن» وهي الآخحت للأب والام ؛ 
لاجتمأعهما في رحم واحدة وصلب واحد» ففيها آنوثة وقرابة من طرفين. 

وكلما كثرت أسباب القرابة كانت أجمع لأسباب الشفقة؛ لأن موجودا أن الرجل 
يتعصب لاٌخته u‏ وأمه أكثر مما يتعصب لأخته من أحدهمل وعد الآخحت لات 
والأم الأخت للأب ثم الأخت للأم» وهي ما نص عليه الشافعي. 

وكان آبو العباس بن سريح قوي في تقديم الأخت للام على الأخت للأب» كا 
يقدم الخال على العم لإدلائه بالآم» وهذامعتمل» وبينه| فرق يطول ذكره. 


کتاب التمقات ۳۸۹ 


فإذا عدم الأخوات حصل الأمر فيمن يدلي بغيره لا بنفسه » فكانت الخالة أولى من 
العمة لإدلائها بالأم التي أسباب الشفقة فيها أكثر» ولو تنازع الأب والأم كانت 
التقدمة للأ فكذا لمن أدلى با إذا كنا إن) نقدم إحداهما على الآخر بإدلائها بأقوى 
المستن: 

ومهذا يفترق الحكم في تقديم الأخحت للأب على الأخحت للأم وتقديم الخالة على 
العمة المدلية بالأت؛ لأن الخالة والعمة أمهات الأب» والأول أولى والله أعلم. 


وإذا كانت المنازعة فى الحضانة في الرجال وحدهم فالآب مقدم ثم أباؤه» ثم بنوه» 
وهم الأخوة على تقديم الأخ للأب والأم على الأخ للأب وحده» وينبغي على هذا أن 
لا يكون للأخ للأم حق ؛ لأنه ليس يتفرع عن الأب» ثم العم» ثم على هذا. 

ووجه هذا بيّن؛ لأن الأب يقوم مقام الم عند عدمهاء فمن يتفرع عنه في حال عدم 
الام أولى. 

وني الأخ للأم إذا انفرد كلام لأصحابنا فمنهم من م جعل له حقا إذا خلص التنازع 
[/ ]ني الرجال» ومنهم من جعله. 

وإذا كان التنازع في الحضانة مشتركا في الرجال والنساءء فإن الأب أحق من سائر 
من يدل به من النساء» كالعات ونحوهن. 

وإذا تنازع الأب والخالة فقد قيل: إا أحق؛ لأنها والدة» وقد قيل: لا حق ها مع 
الأب وم الأب أولى من الخال والأب آولى من آم الأب وا ت 

وني هذا اختلاف كثير» وهو داخحل في باب دقيق الفروع» وليس الكلام فيه من 
رط هدا الکتاب: 

وحلة الأقوال تدور على النظر للصغار وتقديم الأرفق بهم في حضانتهم» وهذا 
موافق للعقول» وإن اختلفت أقوال العلاء في التفصيل فإن كلامهم إنما قصد وجها 
واحدا والله أعلم. 

وهذا باب النفقََّ على المماليك 
ورد الخر عن رسول الله ل أنه قال: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» ولا 


يكلف من العمل ما لا يطيق»"» وهذا هو المعقول على وفاق سائر النفقات؛ لأن ذلك 
على الأزواج في زوجاتهم بالمعروف . 

وكذلك على الآباء والأولاد معقولا أن النفقة إنا تراد لكفاية المنفق عليه على ما 
يقيم بدنه على اعتدال الأحوالء إلا على التوسعة التي تخرج إلى الإإسراف والترفه. 

ولا كان هذا هو المقصود» وكان ذلك ما لا يستوي فيه الناس؛ لأن فيهم الزهيد 
والرغيب والشاب والشيخ والشريف والوضيع» بل ينبغي أن ينفق على كل بحسب 
حاله» وعلی ما اعتاده في هله وولده» سلك با ماليك هذا المنهاج» ففرق بين الإمائين 
من تمسك للمراسلات والتصرف في التدبير في المنزل ونحوه» وبين من تمسك لسياسة 
الدواب وحارسة تنظيفها وإسراجها وإلجامها وسقيها وعلفها. 

وكذلك قد يفرق بین البارع ا لŞجال»‏ وبين المعيب بالعور» وما أشبههء فیصار ي کل 
هؤلاء في عوله إلى العادة ني طعام مثله ولباسه» والله أعلم. 


وإذا آزمن العبد فصار بحیث لا ينتفع به فإن نفقته على سيده. 

ااا کر کا ر عه اة ا ر غاا و 

وإذا كانت له أمة مرضعة فأرادها على أن ترضع غير ولدهاء فإن كان في لبنها فضل 
عن ولدها كان له ذلك فإن لم يكن فيه فضل فولدها أحق وعليه نفقة أم ولده. 

وإن كان لا سبيل له إلى بيعها؛ لأن معاني ملكها عليها قائمة» ولیس له ضرب 
ا حراج على عبده ولا آمته إلا برضاهاء وإن) له أن یکلف کل واحد منهم| ما یطیقه من 
العمل على ما يمكن المداومة عليه» فكان ما حصل من كسبها على هذا الوجه فهو كله 
للسید إن کان قد کفاهما مؤنته| من وجه آخر. 


وإن م يكن فعلى هذا فه| أحق بمقدار الكفاية هماء والباقي للسيد» وعليه إمساكها 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الأيان» باب إطعام المملوك ما يأکل وإلباسه ما یلبس (۳/ )۱١۸۲‏ 
ح(۱111). 


۹۱ 


کتاب التنمعات 


بالمعروف في حال الحام وأوقات الحمل» لا يجوز له الحمل عليها [١١٠/ب]‏ يي 
الخدمة ولا ني غيرها؛ لأن ذلك كله ظلم وخروج عن عادات آهل الفضل» ودين الله 
موضوع على الجميل الحسن في العقول والمعارف. 

وهذا باب النفقة على البهائم 


يمسكها الإنسان غا يؤكل لحمه أو يؤكل على أحسن الوجوه وأعودها بالرفق بها › 
وطرح ما لا يجوز استعماها فيه؛ لأن ذلك تعذيبًا هاء والعقول توجب الإحسان إلى كل 
ذي روح ينتفع به» وإن للبهائم حقوقا تلزم في معاملتها الحقوق بني آدم. 

ولا فرق بين الماليك والبهائم في وجوب العول عليهاء فمن ملك ميمة» فعليه 
كفايتها با يقيه بدنهاء وعليه ألا يعذما حتى إذا أراد ذبحها ليأكلها ساقها إلى الموت 
سوقا رفيقا» وأحد شفرته ليكون أولى بخروج روحهاء لا حمل عليها با لا تستطيع 
هله على الدوام. 

وما كان منها راعيًا خلاه والرعي» وما كان معلوفا أحضره ما بحتاج إليه من علف» 
فإن م يفعل كلفه السلطان بيعه. 

وهذا کله معقول متقارت» وأحكام الشريعة فره وأردة بوفاف مأ ورد ٤‏ سائر 
الأحكام من العادات وغيرهاء حتى إن الخبر ورد بالنهي عن ذبح الحيوان لغير مأكله 
والحمد لله على ما منٌ به عليناء وهدانا له من اللإسلام» وأكرمنا به من الهدى والبيان على 
يد حمد ا 

ونتبع ما كتبناه من أحكام الفروج أحكام المواريث إذ كانت تفريقا للأقارب ومن 
يلحق بجملتهم» ونأ في ذلك على ما يوافق شرط هذا الكتاب بإرًا به خارجها على 
الحكمة وقبول العقول ها ونحو منها على ما وردت به الشريعة المنصوص في كتاب الله 
وسنة رسوله والمستفيضة على أحسن النصوص فيها بالتمثيل والتشبيه واجتهاد العلاء 
عل مات ا6 وسال ا ال ال نق لا شىك 


4Y‏ كتاب الرائض 


كنات انقرافت" 

ذكر الله ك المواريث في كتابه على لسان نبيه با فمقادير قدرها الله» وأعلام 
نصبهاء وسهام جعلهاء والجهات التي جعلهم المستحقين ها. 

ووجه ذلك: أن الله كك جعل الال قوامًا للناس في معاشهم» وهداهم السبيل إلى 
قصل و اهم السب إل جه كان ذلك غا ل فلو اة فة عن إات بدن 
واضطراب وتصرف في السفر والحضر على احتمال المخاطرات» وني كثر من الأحوال 
٠‏ حتى يركب البحار ويتجشم المخاوف في قطع المسافات في الأسفار» ويستخرجونه من 
الحجارة في الجبال » ثم يعالجه بضروب المعا لجات إلى أن يخضه ورقا وذهبًا. 

ثم كان ]/٠۲۷[‏ الطبع البشري يدعو صاحبه إلى ترك الاقتصار على البلغة 
ويجاوزها إلى ما بعده لمستأنف العدة مقتصدًا به على النوائب ومتحررًا به من آفات 
العدم» فهو لما يضن به» ويشح عليه» ومجريه في الأحراز الحصينة» ويضارب دونه 
بالسیوف» فکان لابد مع هذا الحال من آن یکون ما بحوزه منه فاضلا عن مقدار کفایته 
آيام حیاته» و لاّنه بعد هذا ماله هو به إلى سواه. 

فلو کان یصیر ذا الانتقال إلى من لا نسب بینه وبینه ولا منفعة له منه في حیاته» 
لفارق الدنيا على حد أسف وتحسر » فنقله الخالق الرازق الحواد الرءوف الرحيم إلى 
اراو 

أحدها: ما يحتاج إليه في تجهيزه إلى حفرته التي هي منزله بعد موته» من كفن 
ونحوه» مما بحل ما کان يواریه في الحياة. 

والثاني: ما يحتاج إلى رضا من لزم ذمته لآأحد من عباد الله من مال هم عليه كان 
يلزمه في حياته الخروج إليهم منه» وفك رقبته من الارتهان فيه. 


(۱) الفرائتض في اللغة: من الفرض» وهو ما أوجبه الله تعالى» وهو التقدير من حد ضرب. انظر: «القاموس 
المحیط» للفیروز آبادي (۲/ ۳۳۷). 


وي الشرع: نصيب مقدر شرعا للوارث. انظ «(مغني المحتاج» (۳/ °( 


کتاب الطٰرائض ۹۳ 


والثالث: ما يقدمه ليوم بعثه متقربًا به إلى الله من وجوه الخير والبر ثي مواساة عباده» 
ومنافع وصلة من لا يصيبهم من تر کته شيء من عساهم يجدون الم فقده» ويجزعون لا 
رزوا به من فراقه» وهولاء أقاربه بالأنساب المتراخية . 

والرابع: ما يصير إلى ذوي الأنساب التلاقية المواصلة هم به» وهؤلاء هم الورثة. 

وكانت هذه الوجوه مرتبة على ما كتبناه من مراتبها يبدا بالأول منهاء فإن فضل 
فضل شىء بالثاني» فإن فضل فضل ثلث بالثالث. 

وكانت مرتبة هذا الثالث أنه لا يستغرق التركة كلها؛ لأنها لو استغرقها م يصل إلى 
ذوي الأصل والأنساب من أنسابه وأظهاره وأقاربه شيء» ولم يكن لمحسن ألا مجعل 
هؤلاء ولا حصا من ماله فيبقى أولاده معدومون وآقاربه الآدنون معسرون» لا شىء 
هب فجعل الله ت على لسان نبيه إل لا يدخل في هذا القسم الثالث مقدارا معلوماء 
ونبه النبي ياء على المعنى الذي أشرنا إليه بأحسن عبارة وأكد تحقيقه فقال لسعد بن بي 
وقاص حین سأله وهو مریض فقال: إنه لا یرثنی إلا كلالة فأوصی باله كله › قال: 
«()» قال: فثلشیه؟ قال: («لا)» قال: فشطره؟ قال: رل9 » ولكن الثلث والثلث كثر؛ إنك 
إن تذر ورثتك أغنياء حيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» . 

فأخبر الك أن ورثته وإن كانوا كلالة منحطين عن درجة القرابة الماسةء فلأن 
يدعهم أغنياء خيرًا من أن يدعهم فقراء يحوجهم الفقر إلى تكفف الناس» سائلين» 
ولعلهم أشد الناس جزعا بالمصيبة به. 

وإنما جعل ما ذكره حرا لآن الإإنسان في يذكر به من الجميل بعد وفاته خيرًا كثيرًا؛ 
لأن ذلك هو أحد الحياتين» وهو الحياة من بعد عدم الحياة» فإذا ربت آثار الغنى 
والكفاية على قرابة الإنسان بعد موته دعي ذلك إلى إحياء ذكره وتعظيمه بعد موتهء 
فيرجع [۱۲۷/ ب] ذلك إليه. ۰ 


ولولا أن هذا في غاية الحلالة له ما امتن الله على أوليائه بقوله: #وتركتا عليه فى 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث ح(٤ ٤‏ ۲۷)» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلٹ (۳/ »)۱۲٠۰‏ ح(۲۸١۱).‏ 


۹٤‏ کتاب المرائض 
آل خرين) [الصافات:۷۹]» وَاَجَعّل لى لِسَانَ صِدَق فی آلا خرينَ) [الشعراء:٤۸]‏ كبر 
معنی في موضع تقریره» ومنته على رسوله في موضع مسألة رسوله وخليله اڪ إياه 


وتقدير الثلث من أحسن المقادير» وهو نظير توقيت كثير من الأشياء بعد الثلاثة 
فكأن تركة اميت تصير ثلاثة أقسام » وهي كذلك في الحقيقةء ألا ترى جل وعز قال: 
ل وڪم يضف ما ترك أو جُكَم إل قوله: يِن بعد وَصكَة يُوصى بأو دين [النساء: 
١‏ فجعل التروك ميراثا هم ووصية وديتاء واستغن عن ذكر الوجه الأول» وهو ما 
يلزم في مؤنة الميت؛ لأن ذلك ما لا يشكل عند التدبر إن مات وترك شيتًا لا حرم منه ما 
يواري به عورته وبدنه بعد فراقه الدنیا وزوال آمواله إلى غيره من الأحياء. 

والوجه في ترتيب هذه الوجوه الأربع: أن صاحب الال لما حضره الموت المشرف به 
على فراق ماله الذي تعنه في جمع» وکد في تحصیله ما قدمنا ذکره في حياته» ۾ يکن نحو 
O EEE E E‏ 
وكان ما عليه من الحقوق لعباد الله ما يعد ديتا أولى ما أخرح بعد هذا منه؛ لن رقبته 
مرتهنة به» فلا بحسن أن یلقی الله مرتتا بحقوق عباده» وله مال یتهیاً به فکاکه» فیعدل 
الال عن فال ر قە اغف دم ال ن کن مر اال ن اهل ده 

نم كان ما خرج من هدذين من وجوه التقرب إلى الله هو الذي يسميه الناس: زاد 
الآخحرةت فيقدمه المريض أيام لقائه ربه» فكان عليه أيصًا في المرتبة؛ لأنه خارح عن ما 
يخصه نفسه نما إذا لم جعل له جهز إلى حفرته عريًا عریاتًاء ویلقی ربه مرتہن بحقوق 
العبادء فهذان أمران» أحدها أحسن من الآخر. 

ثم هذا الثالث وهو ما بخرح في الوصية ما لا حاجة به إليه في فكاك رقبته لئلا ينهتك 
و كد ال تو و لا شك ان العربان مهك ال و كدلف ا ال و 
مستحقا هذا الوصف من سبيله إن ترك شيًا إن فعله كان أنفع له» وإِن لم يفعله ۾ 

ثم أجری الله بعد هذه المعاني في حكم الشريعة» وهو المديون إذا قام غرماءوه 
بحقوقهم بدئ من راس ماله بيا یکفیه في قوته وکسوته ونحو هذا إلى أن فرق ماله 


كتاب‌الطرائض .ہہ ۹ 
عليهم » فبدئ ب) تمس الحاجة إلیه من هذا في حیاته» کا یری به بعد موته. 

ولا وضح حسن ما سنه الله ت وحده في آموال الموتی» وکان حکم ما یرد بعد 
قضاء الدين وإنفاذ الوصايا آنه لذوي الأنساب المتصلة به كان هؤلاء هم الذين 
يصيرون بأفضل ماله إليهم» فكانوا في مقسومه بينهم من جهة الميت على ما يراه حين 
SS‏ فوکیب یکم إذا حَصَرَ 
أحدکم الموتاإن رك خا اة ودين وَالاَفريين بالمَعَرُوف OA ES‏ 
آلمكّقين و فَمَنْ بَدَلُّء بَعَدَمَا يد4 إلى آخر الآية [البقرة: ۱۸٠‏ و .]۱۸١‏ 


ر فكعت 


وقال: ¥ وَالَذین تفوت ينڪ وَيَدَرُونَ ازجا وص رو جهر معا الاية 
ار )ب 

فکان هذا فرضا علیهم على حسب ما یرونه من تقدیر ما یروضون به لکل من 
الوالدين والأقربين بيا بحسن في التعارف» وذلك بأن يفاوت في العطايا فيفضل الأقرب 
E OE‏ 

N OT‏ عن الواجب وخصوصًا في حين 
حضره الموت» فإنا حالة تدهش وتؤثر في العقول على ما لا يؤمن على الجتهد فِه 
فوات الصواب» فنسخ الله هذا بآية المواريث فقال ي: «آلا إن الله أعطى كل ذي حق 
حقه» فلا وصية لوارث» "» ونبه في آية المواريث فيا ترى على هذا فقال بعد ذكر 
فراتض الآباء والأبناء: 3 ٤اباؤگم‏ وأجتاوگم لا درون أيهم أرب لک فعا قَريضة م 
آل [النساء: »]١١‏ فنبه أن يكون المعنى والله أعلم: إنكم معاشر المؤمنين إذا قسمتم 
التركات بين الأقارب بالمعروف المأمور به لم يمن أن تعلقوا اجتهادكم فيه بتفصيل ما 
تقدرون آنه كان نفع لكم في الدنياء فالحرمة والمعونة والتعصب والنصرة على ما بحط 
عن رتبة في هذه المعاني فيؤديكم ذلك إلى ما قد آدى إليه كثيرًا منكم من حرمان البنات؛ 
لأنهم لا بحررون اللواءء ولا يحمون الدماء فتكونوا قد وضعتم التفضيل في غير 


وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲۱۲۱)ء وصحيح الجامع برقم .)١۷۲١(‏ 


١‏ س كات الفرنص 


وإنما سبيل التفضيل أن يعلق بمن تكون العطية له نفع في الآخرة وأوقع عند الله 
جزيل التوبة» ومعارفكم لا حيط هذاء فقد كفيتم المؤنة با قسمه من سهام المواريث 
عالما بالصلاح لكم» والقضاء فيه» فالتزموا هذه القسمة» فقد فرضتها عليكم» وقصرتها 

وکانوا أيصّا يتوارثون بالتبني في الإإسلام والتحالف والإنفاق في الهجرة» فلا 
يوارث المهاجر قريبه القاعد» ويقدم الحليف على القريب» فنسخ الله ا 
آلأرَحَامِ بعصم أو بض فى كبس آله من الْمُوّيي وَالمُهُدجرين# [الأحزاب:٦]‏ 
الآية» فأشبه أن يكون ذكر الرحم باللفظ العام المطلق ههنا تنبيهًا على المعنى في نسح 
التوارث بغير القرابة؛ لأن اسم ذوي الرحم يقع على القرابة كلها. 

وهذا المعنى يعبر عن معرفة حقوق القرابات بصلة الرحم» فعرفهم جل وعز أن 
انتقال آمواهم إلى القرابات أول؛ لأنكم إن ترضون بالتوارث والنعي والتحف من 
يوجد منهم الحاية والنصرة والمعونة. 

وهذه المعاني في القرابة أشد تحقيقا؛ لأن الطباع توجب آن يجد الحميم لحميمه ما لا 
خرجت دواعيه عن الطباع؛ لآن هدم الطباع لا يزول إلا بأن يتكلف إزالته» وما يخرج 
عن الطباع يزول لا بأن يتكلف إثباته. 

وقد دخل في جملة ما أسلفنا ذكره: حرمانمم البنات المواريث للمعنى الذي وصفناه 
وأن الله أمرهم /٠۲۸[‏ ب] بغيره» وشد عليهم في البعد منه » فقال فيم ختم به أية 
المواریث: ومن يُطع آنَه وَرَسولةء يد له جس تجرى من نها لأر إلى قوله: يعدب 
عَدَّابا اليما [الفتح: 1۷ 

وقد انتهى القول بنا فيم رأينا ن نكتبه من مقدم هذا الباب إلى حيث نرجوا الكفاية 
فلنخط إلى ما جب من ذكر المواريث مستعينين بالله الذي لا يدرك خير إلا بمعونته» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فنقول وبالله التوفيق: 

إن الله كك أخبرنا بقوله: ءاباؤكم بتاكم لا درون أيهم اقرب لكر فعا [النساء: 
1١‏ الآية» دل ذلك على أن لا مدخل لعقولنا في معرفة مقادير سهام الفرائض المجعولة 


لآهلهاء من : نصف» وربع» وٹمن» وسدس» وثلث» وآن من تكلف ذلك لم یفضه تکلفه 
إلى ما يتحر حقيقة أو يقيتًا من طريتى غلب الرأي إلا في النادر والشاذ والله أعلم. 


وهذا باب من لآ يرت 


مات هو ورثه بقدر ما فيه من الحرية» والقاتل عمدًا أو خطاً لا يرث المقتول» وإذا مات 
أحوان تحت هدم» الميت منها قبل صاحبه لم يتوارثاء وكذلك أو ماتا بغرق. 

والمعنى في هذا الباب: أن الله تعالى نقل مال الميت إلى كل من جب إليه بقرابة أو 
سبب يدعوا إلى التجانس والمعونة والنصرة» فالكافر والمسلم لا يتوارثان؛ لأن عداوة 
الدين مه سلب معاني هذه الوصلة من الناحيتبن» فلم یتوارٹ الملسلم والكافر؛ 
لانقطاع الولاية بينهماء ولأن أقرب الوجوه التي يحتاج إليها إلى التناصر هو ما اتصل 
بإحياء الدين» وذلك إن يقع بقتل الكفار ونحوه بالقتل إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية 
فيحقنوا مها دمائهم مع التزام الصغار بجري ني أحكامنا عليهم» مع اعتقادهم بطلانهم. 

وعلى هذا إذا كان كتابيًا وذميًا لم يتوارثوا+ لانقطاع الولاية بينهم بدخول الذمي في 
ذمة الإإسلام والتزامه أحكامهم » وخالفة الأمر له في هذا يجلا حل مسلم وكافر. 

وأما العبد: فإنه لا مال له؛ لأنه ممن لا يملك» فكيف يورث إلا على جهة انتقال ما 
بيده إلى غره» فكذلك هو سیده؛ لن الال له. 

وكذلك من بقيت فيه شعبة من الرق» فإنه لا يملك بقدرهاء وهذا التقدير في آمره 
عن خحصال الكال التي منها التوارث على ما کان عليه في) لو م يعتق منه شيء» فلا 
جوز شهادته ولا تكمل حدوده» ولا يعطى سهام المغانم» ونحو هذا من الأحكام التي 
لا یکون إلا لهل الکال» فكيف يكون من آهل الکال من لو أريد تكميل ما فيه من 
أحكام الجزية لم يكن لأن حصة الرق تمنع من إيقاع ما بإزائها ثم لو أريد أعطاء هذه 
الحصة من الشهادة ل يمكن؛ لأن الشهادة لا تتبعض» وهكذا هذا في أشبه الشهادة 
فقد بان آنه [۱۲۹/ ] خارج في حصة جزئيته عن ذلك الكمال. 

والأصل في المواريث آنا إن أعطيت بالفضيلة» إذ حرمها الكفار والقتلة. 


۹۸ کتاب المرائص 
وادا كانت إنا جعلت في النصرة» فالعید ناقص الفضبلة» فهو بنقصانه خارح عن 
آهل الموارثة» ولكن ورثته يرثونه ما يملك بحصة جزئيته؛ لأن ذلك مال له وليس في 
أن يورث الإإنسان تفضيل له» إنا الفضيلة في أن يرث. 
والقاتل لا يرث المقتول؛ لأنه استعجل مبراثه» فعوقب بحرمانه» ولو صر إلى أن 
يأتي المقتول أجل موته حتف أنفه لحاءه ممراثه من غبر معصية لله فيه. 


ونحو هذا ني صدد الزوج امرأته في مرض موته ثلاثًا» فرارًا من أن ترثه في قول أكثر 
العلاء» عقوبة له بقدر ما قرره من حرمانما المراث بالفرار منه» بنيته الطلاق. 

فهكذا القاتل قد رآى آن يرث المقتول على غير الوجه الذي أمر الله به » فبغخض عليه 
تقديره بأن حرم» وسواء كان القتل عمدًا أو خطاء لأن العامة قد تمكنه أن يشكل 
بصورة المخطى» فل كان هذا مكنا حسم الباب. 

وآما الأخوان يموتان في الهدم» والغرق فيشكل متقدمه) موتًا أو يموتا معًَاء فإن 
الأصل أن التوارث إنما يكون بين حي وميت» لا بين الميتين» فإذا علمنا نها ماتا في 
وقت واحد» فورثنا آحدهما الآخر» فإن)ا نورث الميت من الميت» وهذا لا مجوز. 

وإذا آشكل ولم يكن الوصول إلى الحقيقة لم يتهياً وقف المال» فسقط التوارث» 
کالرجل يموت من العرب فلا توقف آو لا يوقف علیهاء فلا یکون فيها من يرله» 
فمعلوم أنه لابد من وارث في قبائل العرب» ولكن لا كان ذلك ما لا يمكن الوصول 
إلى علمه سقط التوارث» وألحق الميت بحكم من مات ولا وارث له. 
وممن ا یرت ولا يورت. 

أم الم وإن علت» فإنها ترث ولا تورث ؛ لأا آم» والولادة فيها موجودة» فورثت 
ولم تورث وارثها ابن ابنهاء وهو من ذوي الأرحام. 

ومثلها نساء العصبة» سوى الآخوات» يورثن ولا يرثن؛ لأنهن وارثهن عصبة هن › 
وهن دوات رحم هم . 

والوجه في بطلان ذوي الأرحام: أنهم يدلون بالإناث» ولا نصرة فيهن» والأصل في 
التوارث موضوع على التناصر. 


كتاب الطرائض ۳۹4۹ 

راا الت الا حت فا دان رها انا لان ما ان الت واه 
أصل» والأخت تقول: جمعتنا رحم واحدة» وصلب واحد فنحن سيان» وإن) الكلام 
أن من كان من الإناث أصلَا فلها حكمها ني نفسهاء فهي ترث بقرب القرابة وقربا 
يوجب ال معونة والنصرة» وهما وإن قلنا في الإأناث قد يوجدان فيهن على قدرها. 

ومن كان من الإناث فرعًا فإدلائها بغيرهاء فإنه بجتمع فيها بعد النسب وضعف 
معاني النصرة» فيحجبها اجت اع وجهي الضعف. 

الت جب آنا لن أا ان ياعد ا فا آوانت حدقا اقرب من الا خر 
[۹/ ب] فحلا محل ام الأب وأم وخ لآب» وابن وابن ابن. 

وكذلك الحدة آم الآب» تدلى بابنهاء فإذا استولى ابنها على الميراث بطل آخرها. 

ولا يرث مع الأب أحد» منع الإخوة؛ لأنهم إنا يدلون به» فيقول الأخ: آنا ابن أخي 
لميت» وإذا كان الأب حيًا فأخذ» بطل أخذ من يدل به. 

فإن ذكر ذاكر أخذ أخت للام مع الأم» وهي إن تدلي بالأم ؟ 

فا لجواب: أن الام لا تحوز كل الميراث» وإن| تأخذ البعض فيبقى ما تأخذه الأخحت» 
واللآب يجوز الميراث كله» فلا يبقى موضع أخذ لمن يدل به. 

وأيصًا: فإن الأحت وإن كانت تأخذ بالأم» فهي أصل بنفسها تدلي بها لأا تقول: 
ضمني والميت رحم واحد» فنحن مثلان. 

وليس الحد مع الأب ولا الجدة مع ابنها» هكذا. 

والآباء والآولاد يأخذونه في الدرجة الأوى» وبينه) في الدرجة الوسطى: الأزواج 
والزوجات» وعلى هذا أجري ترتيبهم في قسمة الله المواريث. 

والأصل في المواريث إن| تجاز بوجهين: 

أحدهما: أن یکول الحائز أصلا في نفسه. 

والثاني: يكون فرعا لغيره. 

والآباء والأولاد أصول» توجد فيهم النصرة والمعونة الحقيقية» ثم الأزواج 


Lu 


كتاب المرائض 
والزوجات بعدهم يرثون» فهم أصول في أنفسهم؛ لم م يتفرعوا من غيرهم. 

فأما الأخ فإنه ليس بأصل» بل هو متفرع عن غيره» وهو الأب. 

A 

قيل: ذلك على معنی آې) لا یأخذان بادلائهيا بسبب فې غير هماء والذې قلناه ههنا 
إنا هو على معنى آنا ليس بأصل على معنى أ متفرعان » فعلى هذين يطلق اسم 


باب ذوي السهام 
وتقرير ميراتهما على جه التقريب 
والله أعلم بالحقيقة: إا صورا بصورة شريكين» وهذا الاسم يطلق عليهاء فقد 
SS SES‏ اوا 


ا لجار على الشريك» في قوله بليا: «ا لحار أحق بصقبه»'» فا شریکان a‏ عل 
المعاش وعلى إقامة أسباب الحياة» وإن كان حظ الزوح من ذلك أكثر. 

ثم لزيادة حظ الزوح في معنى التعاون جعلت شركته| بأقل من شركته» فإذا ماتت 
كان له منه| النصف» وهذا الشريك على الأغلب الأكثر؛ لأن الشركة تقتضى المساواة 
عندهم» فيقال: أنت شريكى في هذا الأمرء أي: يصيبك منه يصيبنى. 

وأصل الكلمة من الشريك» وهو الطريق» فکان) نښلکان طريقة وأحدة» ومنه: 
شراك النعل المساواة كل واحدة منه| الأخرى. 

وإذا مات كان ها شطر ذلك » وهو الربع » هذا إذا لم يكن هما ولد » فإذا م يكن ها 
ولد فالغالب على عادات أولئك القوم -وهم العرب- أن المرأة كانت تترفع أن تتزوج 
ابنه [۱۳۰/ 1ء فکأنه م يؤخذ أشبه. 


(۱) أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البیع» ح(۸٣۲۲)»‏ 
وقي كتاب الحيلء باب اهبة والشفعة ح(۷۷٩ CC‏ 


كتاب‌المرائض  _‏ ا 

وهكذا إذا كان للرجال ولد منهاء فكان ما عاد إليه بالميراث قد دخل فيه ما نقص 
من الربع التي کانت ترثه» ولو ل يکن له ثم سواء بین أن يكون الولد منها أو من 
غیرها» کا سوى في ميراثهاء وهذا من الباب الذي قد تقدم ذكره من إلحاق الشىء 
بجملة أصله في الحكم. 

وإن وراء الحكم ما يشذ عنه حسعًا للباب» ومن الباب الذي يلحق معناه على 
الأغلب والله أعلم. 

ثم سوي في ميراث المرآة من الزوح بين الواحدة والاثنين والثلاث والأربع؛ لأن 
الغالب إذا كثر النساء تفرق التعاون الذي ذكرناه عليهنء فكن كالواحدة والله أعلم. 

ومن ذلك: مبراث الأبوين» فسببه أن يكون بناء الأمر فيه على أن الرجل إذا مات 
وترك أباه وأمه فأخحذت الأم الثلث» وأخذ الأب ما بقي» وإنها معناه: أن الأب أخذ 
السدس» وأخذت الأم مثليه» ففضلت الم على الآب؛ لأن ما عانته الأم في الحمل 
والوضع والتربية أكثر ما عاناه الأب. 

ثم بقي وراء ذلك ثلث الالء فإن كان ها ابن رجع ذلك إليه » وإن م يكن ها ابن 
أخذ الأب ما بقي؛ لأنه العصبة في هذا الموضع» وكان هذا الذي بقي ما يأخذه الابن 
صار إلى الأب على سبيل ما قلناه في الزوجين. 

وأصله: أن الأب إذا أخذ المال كله فالحقيقة أن له سدسًا بالفرض» والباقي للابنء 
وإذا كان مع الم آخوان فصاعداء فللاأم السدس؛ لأن الأخوين بجمعه) والميت رحم 
الم » فه| متوالدان منهاء فكأن السدس الآخر صار اء إذ صار لولديي) وقام مقام 
اا 

ولم يعمل هذا العمل آم واحد لتخلف رتبة الأخوة عن رتبة الولده ولو حجبه) عن 
السدس آخ واحد كان في ذلك تسوية بين الولد والأخ في مرتبة القرب؛ لأن الولد 
الواحد إن حجبه| لقرب قرابته من الميت» فلا يعدله في هذا المعنى خ في سبب الأخوة 
بكثرة عدد الأخوة. 

ثم استوى الأختان فا فوقه)| في تفسير ما تأخذه البنت الواحدة من النصف إلى 
الثلثين» والأختان فا فوقه| مثل ذلك. 


I‏ كتاب الطرائض 

وإذا كان مع الام أبو الميت وأخوات» فللأم السدس» بيجحجبها الأخوانء ثم لا 
يأخذان شيئًا؛ لأن تقديره أن الأخوين حجباها السدس إذا كانت المعاملة في الحجب 
بينه) وبين الام. 

وما يرثان مع الأم» فلا أخذ السدس غلب الأب عليه) فأخذه منه) ؛ لأني) لا 

فأما المسألتان في زوج وأبوين وامرأة وأبوين فإن ابن عباس كان يطرد الحكم فيه|ء 
فيعطي الام الثلث» والآب السدس» والزوح النصف؛ لأن الأب ههنا يأخذه بالفرض 
لاستيفاء الزوج» والاأم ما زاد على السدس. 

وهذا هو الأقرب من جهة طرد المعنى. 

والآخرون ذهبوا إلى المعنى إذا كان معها أب إن| ينقص نصيبه بالفرض عن نصيب 
الم م انضم له إلى الفرض /٠١١[‏ ب] الآخر بالتعصب» فجعل مفضلا عليهاء ولا 
جوز أن يفضل عليه حيث لا يأخذه إلا الفرض وحده. 
وما بقي فللولد» فإن ل يكن ولد صار المال كله له على تقدير أن له الثلث فرضًاء 
والباقي تعصيبًاء وأن للأم الثلث. 


فإن كان للميت ولد أو ولد ولد أو لاثنان من الإخوة فصاعداء فلهم) السدس إلا في 
زوج وأبوين وامرأة وأبوين. 

والأخحتان في معنى الأخوين لاستواء الفريقين في اجتماعه| مع الميت في رحم 
واحدة» والله أعلم. 

ومن ذلك: مراث الأولاد. 

والوجه في جرى عليه الأمر في ميراڻهم: اَن اللآب لا كان أخص الناشن NE‏ 
وكان الأمر في الميراث موضوعًا على أن نأخذ بالأسباب التى يصل الآخرون إليها 
بالميت» وكان آكد الأسباب وآقواها أسباب الأولاد؛ لأم أبعاض للأب والاأم» 
وأغصان متفرعة عنهاء» ومه| بجيء ذكرحما يصور في صورة من لم يعقد منه إلا 


كتاب‌الطرائض  _‏ ا 
شخصه» کانوا احق الناس بخلافته) في) ياء كمحلتهم من خلافته) في آنفسه|. 

ولم يتفرق في هذا المعنى الذكر والأنثى» وإن كان ما يؤخذ منه بالذكر أقوى وأظهر 
ما يوجد بالآنثى» إلا آنه م جب مع هذا الافتراق أن يستوي حصصهاء فجعلت البنت 
على النصف من الابن» فإن كان معروفاء فإن الرجال هم القوامون على النساء 
والكادون الساعون في الاكتساب والاضطراب ني جمع الال والإنفاق عليهن. 

وهذا م مجعل هن في الشريعة من سهان الغنائم ما جعل هم إذا كان لا آثر هن في 
ا لجهاد والقتال اللذان | تحاز الغنائم» فحسن من أجل هذا تفضيل الرجال على النساء 
في المال الذي يؤخذ بالوراثة» فكانت العرب وكثير منهم لا يورثون هذه النكتة» أو ما 
يدخل في جملتها؛ استبعادًا منهن أن يسوى بينهن وبين الرجال في الإعطاء» فكان 
اللاستصلاح هم قد وقع في بعض هذا المذهب بأن نفضل الرجال عليهن» ولا يسوى 
في الحصص بينهم وبينهن» فجعل للبنت إذا انفردت كالكل للابن إذا انفرد» وكانا 
الان اد انفردتا عن ابن معه) لو أخذتا جميع الال دخل في حكم حيازة الإناث للمال 
کله» كا يحوزه الذكر» فكان الأمر يؤول إلى التسويةء وذلك خلاف ما وقع عليه أصل 
ا لحكم في توريثهن» فوجب أن تدخل الثانية على الأولى بزيادة سدس على النصف › 
فیکون ذلك نصیبا مغرو صا للبنات کلهن, إذا انفردن على ابن معهن» ويكون الابناء في 
ا لجملة مفضلين عليهن بها يفضل من تلك الزيادة إلى تمام الكل إذ لو أجري ذلك على 
حلاف هذا الواجب أن يسوى بين الفريقين في استيفاء المبراث» وأن تزاد كل واحدة 
منهن شيئًا حدوداء فيخرح هذا إلى ما لا ينضبط ولا يدرك فجعلت الزيادة محدودة» 
وهي السدس» حتى يكون ذلك هو الفرق بين البنين وبين البنات ]/١١[‏ فيكون 
هيع ما يآخذه البنات وإن كثرن الثلثين» يفضلهن الأبناء بالثلث فيستوفون الميراث» 
ويكون ما يأخذه البنات إذا انفردن مشاكلا لا يأخذه الابن إذا كان معها فى أول عدد 
منفرد» وذلك في ابن وبنت» فإن للابن بالمقاسمة الثلثين» وللبنت النصف» فيكون أكثر 
ما يأخذه الإناث من الأولاد في الانفراد مشاكلا لا يأخذه الذكر في حال الاشتراك. 

نم جئنا إلى هذا الأصل إلى بنت وبنت ابن» فوجدنا البنت أعلى درجة وأقوى 
فضيلة» فأفردناها بالنصف لأنها في الحقيقة منفردة عا يصار ها في الدرجة» ولم جز أن 
بحرم بنت الابن» وهي لو انفردت لأخذت النصف» وليست البنت التي معها مستوفية 


٤‏ کتاب المرائض 


للمال» فقلنا: لا شىء قرب ولا أحسن من أن نعطيها السدس الذي هو تكملة الثلثين» 
إد هو بقية من سهم البنات» وهذه وإن انخفضت عن بنت الصلب درجة. 
فأما إن كنا لا نعطيها السدس فقد خفضناها عن رتبة البنت العالية. 


ثم قلنا: إنه إذا كثر عدد بنات الابن مع الابن م يزدن على السدس» كا أن البنات 
أنفسهن إذا كثرن لم يزدن على ذلك وإنا تأخذ بنت الابن الثلث الذي هو المزيد على 
النصف إذا زاد عدد البنات. 

ثم نظرنا إلى بنت وبنت ابن معها أخوهاء فوجدنا البنت إذا كان معها أخوها اشتركا 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وكان وجه ذلك: أن أخاها بقوة عصبتها لاستوائها في درجة 
القرب واستحقاق الميراث كله في حال الانفراد» حتى لا تكون داخلة لضعفها عليه مع 
قوته أدائها لما كان متساويين في الولادة ا لخاصة م بحسن حرمان الأنشين منها فشورك 
بينهي) في الآخرة. 

ثم م جز أن تكون المشاركة تقع بالسوية كا م يقع أحدهما في حال الانفراد بالسوية» 
ففوضل بينه|ء فجعل هذه نصف ما لذاك» إذا كانت حالته) في الانفراد هكذا. 

ثم نظرنا في بنات الصلب إذا زدن على واحدةء ومعها بنت ابن ليس معها أخوهاء 
فقلنا: لا شىء ها؛ لأا إنا كانت تأخذ السدس عل جهة تكملة الثلشن» فإذا استوف 
ا ا 
ES a‏ 

ومن حكمة آنه كان معه آخته اشتركا للذكر مثل حظ الأنشين؛ لأنه يقوي تعصيبه 
الأخحت فصارت الأخت دخلت في التقدير على أخيهاء ليس على عمتها. 

وقلنا في بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن معها آخوها: إن لبنت الصلب النصف› 
ولبنت الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقي فلابن ابن الابنء فإذا كانت معه أخته ما 
بقي شريك بينه)؛ لأن بنت الابن في هذه الحال من أهل الفرائض ليس معها في درجتها 
e a E O a‏ 

والعصبة إما ذكر منفرد وإما ذكر معه أخته» فيكونان معا عصبة» فإن كانت الفريضة 
بنات وبنات أبن وابن ابن ابن والأخت يردان على العمة؛ لأن ابن ابن الابن إذا عصب 


كتاب المرائص 0 


أخته مع بعدها من اميت » فلأن يعصب أخته مع قربا أولى» فقد اطرد الأمر في 
مواريث الأولاد على ترتيبات عقلية صحيحة» كا اطرد على مثل ذلك يي ميراث 
الز وج وفرات الات و المد 

وبنات الابن بمنزلة بنات الصلب إذا م يكن بنات الصلب لأنهن وارثات بالولادة 
ک] آن حكم بني الابن بالولادة حكم بني الصلب» وقد علمنا أن الآولاد درجات 
الآباء والآمهات» وكل أب وإن علا وكل آم وإن علت» وكل ولد وإن سفل. 

ولا يشبه هذا أولاد الإخوة والأخحوات؛ لأن ولد الخ إذا كان ذكرًا إنا يرث 
بالتعصيب؛ لا بالإإخوة ولكن بولادة الاإأخوة. 

وابن الابن إذا ورث فإنما يرث بالبنوة» فكذلك الجدة بالأمومة» والحد بالاأبوة» 
فافترق الحكم في أولادهم على حسب بقية ميراثهم عند التفرع» إلا أن بني الأخ لا 
يقومون في حجب الأم عن الثلث مقام الآخ» وإن كانوا يقومون مقامه في حيازة الالء 
وكذلك بنو الخ لا يرثون مع الجد وإن كان الأخ يرث مع الحد في قول من يروي). 

وليس في هذا ما ينقص لنا قولا؛ لأنا لم نقل من أخذ شيًا بالوراثة» قام ولده مقامه ‏ 
إنا نقول: من أخذ شيًا بالتعصيب قام ولده الذكر مقامه في التعصيب» وهذا مطرد» 
فالابن عصبة ثم بنوه مثله» إذا م يكن هو» وكذا كل العصبات. 

فأما حجب الإخوة الأم: فليس ذلك من جهة التعصيب؛ لأن الإخوة للأب 
يحجبونها عن هذا » وقد أشرنا إلى المعنى فيه» وكذلك الأخ مع الجد» فليس يأخذ من 
جهة أنه عصبة» فا لحد مساو له إذ لو كان هكذا لوجب أن يأخذ الجحد والإخوة على 
السواء» وإن نقص ما ا الجد عن الثلث والسدس» لكنهم على ضرب من 
لجان ارال ا ك وم 

ولو کان اا صضه کھو کان ات لا يقوم مقامه؛ لن الأخ إن سوي باد 
لاستواء معانيها في القرب» فإذا جاء ابنه مع الجد تباعد سببه» فليس يساوي الجد. 


باب القول ب2 ميراث الإخوة والأخوات 


أجري الأمر في ميراث الإخوة والآخوات على نحو ما أجرينا عليه الأمر في ميراث 
البنين والبنات» مع جعل الإخوة للأب بمنزلة بنات الابنء وأفرد للإخوة للام حكم 


ا کتاب المرائض 


متفرع من آقل ميراث الام. 

فالأخ للأم والب إذا انفرد کل امال کالابن » ولا شيء للاخ للأب» کا لا شىء 
لابن الابنء فإذا م يكن أخ للأب وأم قام الخ للأب مقامه في حيازة المال» كا يقوم ابن 
الابن مقام الابن إذا م يكن ]١/١١۲[‏ ابن. 

فاد ا ان دت الا خت للأب والأم فلها النصف للابنةء وتكملة الثلثين لابنة الابن. 

فان كانت اتن لآب وم » فلا شىء للأّخت للأب» ا ن لآب مع 
اعرا لا رت ت ا عل ها الل.: 

ويمكن أن يكون وجه التقرب في هذا هو أن الإخوة والأخوات آنزلوا منزلة البنين 
والبنات في باب أن الذكر منهم عصبةء لا حال له غيرهاء والأنشى صاحبة فرض إذا 
انفردت» وعصبة إذا كان معها آخوهاء وهذا حكم الإإخوة والآخوات. 

ثم كان الأخ للأب لا يأخذ للأخ مع الأب» فجعل حل الابن وابن الابنء» ثم جرى 
E COD E‏ 


ا 


و أنثی» وما يأخذه 
الاكر و الا ادا اة 

وحقيق أن يكون عل الأخ والآخحت عل الابن والبنت» إذ لا أقرب للميت بعد ابنه 
من أخيه الذي جمعه) صلب واحد ورحم واحدة» فالابن يقول إذا مات أبوه: آنا ابن 
آي» والاخ يقول إذا مات أخوه: هو ابن أبي» وآنا ابن أبيه» فهذا ك ترى في التفاوت 
فرعان من آصل» وبعضان من کل واحد. 

فأما الأخ للأم: فإنه من أجل تفرعه عن الأم دون الأب وأنه لا يرثه ۾ مجعل له 
عصبة فضعف عن أن يجاوز به وبإخوته ما تأخذه الام ني حالتيها بين الثلث والسدس» 
فجعل لواحد منهم الأقل منها» وهو السدس» فإذا انضم إليه غيره رفعه إلى الثلث» 
فلم يجاوز بہم إلى ربع» ک| لا يجاوز بالام. 

وسواء بين الذكر والأنشى إذا كانواإنها يدلون بسبب م يجعل أصأذ في نفسه في حياز: 
كل الالء إنها جعل ذلك الأصل مقرتًاء لا مأخوذا به» أعني بهذا أن الأخ للأب والاأم 
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إنها محوز المال بتقوية تامةء لا لأن ها حظا في الأحذ ؛ لأا لو عدمت فكان أا لأب 


c.۷ 


كتاب المرائص 
حاز المال» ولكن إذا اجتمع من يدلي با مع من يدلي بالأب وحده رجح من اجتمع له 
السببان على جهة التقوي بالأم والله أعلم» وليس يوجد في القرابة أحدًا يرث أحدا 
لقرابة وحدهاء إلا الأخت للأم والحدة آم الأم. 

وقد يشذ عن جلة ما يبنى عليه أصل هذا الباب مسألة واحدة» وهي : المشركة» 
0 وام وإخوة ة لام وأخ أو إخوة للأ والأم » فللزوج النصف». وللا السدس» 
وللإخوة للأم الثلث يشاركهم فيه الإإخوة للأب والام . 

ولو كان مع اللإخوة للأم أخ للأب فيها م يرث فصار الأخ للأب فيها لا يقوم مقام 
الأب للأخ والأم» إذا انفرد عنه» وهذا على قول من شرك وهذا قول کانه یدخله في 
الاستحسان» وقول من لم يشرك فأسقط الخ للأب والأم يسلم من هذا الشذوذ. 

وإنم) و حه من 2 انم اوا الإاخوة للأ والام فل شارکوا الأبوة للام في 
الأولاد بالام» وزادوا عليهم الإ دلاء الات وهذا جب آن د شا 

والآخرون يقولون: إن الإخوة للأم أثروا بالأم» والإخوة للأب والام م يأخذوا بها 
وا e‏ 
O Ear E‏ اب وأم أو لأب أو 
بنات وأختًاء فا بقى بعد البنات للأخحت.» وكذلك إن كن أخحوات وأختين. 

ووجه من ذهب إلى هذا: أن البنات إذا انفردن فهن من آهل الفرض» وحكم ما ٠‏ 
يفضل عنهن أنه للعصبة»ء فإذا كانت العصبة أخا لأب وأم» أو لأب» فا بقي فهو له 

وکذا ینبغی على هذا أن یکون ما بقى له »> ولآخت إن كان معه» فيكون النصف 
مثل حظ الانشيين. 

فإذا انفردت الأخت مع البنات فالفضل إذا لم يصرف إلى الأخت متردد بين أن 
يعطاه عم أو ابن عم أو نحوهما من العصبة ا لمتراخية» أو يعطاه بيت الالء فصر فه إل 


۸ كتاب المطرائض 


الأخت أولى؛ لأنها قد تأخذه إذا كان معها أخ» فلا تحرمه إذا انفردت عنه» ويعطاه بنت 
EE]‏ 

وأصل هذا القول هو الجد» ثم حرج وجه التقرب على هذاء والله أعلم. 

باب ميراث الحدة والحدات 

قد تكلم الناس في الجد قديًا وحديثا إذا كان معه أخ لأب وأم » أو لأب» فقال 
قائلون: إن الخ حجوب بالجدة» وقال آخرون: يأخذ معه. 

واضطرب قول من قال ہذا حتی کانه دخله استحسان» واطرد قول من حجب 
الأخ؛ لأنهم أحلوا الجد على الأب وحجبوا بني الأب والأم» وبني الابنة به» فلم يتفرع 
من قوهم ما يتناقض. 

وآما الآخرون: فإنہم قاسموا بينها وأفردوا ا جد بالثلث وبالسدس» وجعلوا الباقي 
لبني الأب في حال» وحرموا الأخ الميراث كله في حال وأشركوا الأخ للأب والأم 
والأخ للأب في مقاسمة الجد» ثم أخذوا من الأخ للأب ما صار له فردوه على الأخ 
للأب والأم» فحصل للأخ للأب والأم أكثر مما حصل للجد. 

والقياس الظاهر: أن الأخ إنا جب أن يكون مثل الجحد فها كعصبتين بجريان أبدًا 
على المقاسمة على عدد الرءوس» ولم يقل بهذا في الميراث أحد» إلا بعض أهل الكلام» 
وهو الام. 

وأما أن يكون الجحد على الأخ مقدمًا؛ لأنه بمنزلته فلا مدخل للأخ معه» وهذا قول 
لا ینکر» وهو خلاف قوهم» فلم يبق في أيديهم قول يطرد والله أعلم. 

فأما الموضع الذي طرحوا ميراث الأخ مع الجد ففي مسألة الأكدرية إذا كان مع الأخ 
أخت» وهي زوج وآم وأخت لأب وأم أو لأب وجد» فالقسمة على قوم : للزوح 
[/ آ] النصف» وللأم الثلث» وللجد السدس» وللأخت النصف» يعال به ها. 

ثم يضم الحد سدسه إلى نصف الأخحت فيقتسمان ذلك للذكر مثل حظ الأنشين. 
فتصح من سبعة وعشرين عائلة بنصفها للزوج بتسعة» وللأم ستة» وللجد ثانية» 


وللأخحت أربعة. 


كاتالفاتت د > س 

ولو كان عندهم مكان الآخت أخ لأب وأم» لكان للزوج النصف» وللام الثلث» 
وللجد السدس» ولا شىء للأخ» والذي يبنى عليه هؤلاء قوهم في) نظن آن الجد يرث 
مع الابن بالفرض» ويرث وحده المال كلهء إذا انفرد فيهاء قوى معاني الآب» وهذا بم 
لا يوجد أحد من أهل الفرائض غيرهماء فلا جوز أن يكون الحد يأحذ مع الابن 
السدس» ثم هو ينص منه مع الأخ. 

قالوا: فال وجه آنا في الأصل كالمتساويبن في الأسباب التى يتوصل با إلى الوراثة. 
فيقول الحد: آنا أبو أي الميت» فإما أن يتساوياء وإما أن يكون اران للأخ؛ لأنه يدلي 
بالبنوةء والجد يدلي بالأبوةء فإذا اجتمع الابن والآب كان حظ الابن أكثر من حظ 
الأب» فإن لم يفضل الآخ على لحد فلا جب أن يحجب منه. 

وإذا احتح من يحجب الأخ: أن الجد حل الآب في آنه بجحجب بني الأم» عارضه من 
يفضل الأخ» بل له محل الابن؛ لأن الابن يعصب أخته فيأخذان للذكر مثل حظ 
الأنشيين» وليس هذا لأحد بعد الابن إلا للأخ» فله محل الابنء فالواجب أن لا محجب 
با لحد» ک| لا بحجب الابن با لحد فيتساويان في هذا المعنى. 


وإذا تساويا وجب أن يقسم الال بينه) إلى أن يبلغ الفرض مبلا بخص بالمقاسمة 
أقل من السدس الذي يأخذه مع الابن» فحينئذ يخص بالسدس» ويكون للأخ ما بقي » 
فيكون النقص عليه دون الحد. 

ومنهم من اعتبر الثاني في هذا فجعل للجد مع الأخ الأحط من المقاسمة أو ثلث ما 
بقي أو السدس» وكلا القولين يحتمل» والتعبد بكل رآه الحكم مقبول في أقسام 
العقول» وقالوا: الجد لا يرث مع الأب؛ لأنه بأبوته يدلي فيقول: آنا أب كهو » فأقوم 
مقامه» کابن وابن ابن» فیقول: آنا ابن ابن کهو» فنقول: إن أحدهما لا كان يأخذ بالا وة 
من قرب فقدم على من يأخذ بها من بعد وإذا تقدم أحدهما فلا محل للتقدم بأخذ الال 
بالانفراد. 

وقد شذ عن هذه الحملة مسألة الزوح الجد والأبوين والزوجة والأبوين» لأن الام 
تأخذ على قول الأكثر ثلث ما بقي» ولو كان مكان إلا جد آخذت الأم الثلث كاملا 
وهذا ما ينبغي آن يستدل به على ضعف قول من جعل للام ثلث ما بقي» ون يکون 


:ئ کتاب الطرائض 
قول ابن عباس أولى» ولكن الفرق هو أنهم أعطوا الأم الثلث ما يبقى مع الأب؛ لأن 
الأب إذا عطيت الأم الثلث كامآا يأخذ السدس» هو أقل مما تأخذه الأم» فإذا كان جد 
ل ينكر تفضيل الأم عليه؛ لأن الأم قد تأخذ السدس فتساويه في هذاء ثم تأخذ أكثر من 
هذا الثلث» وكل واحد وإن علا فكالحد العلل /۱۳۳١‏ ب] في حجب أمهات الحد 
وإن بعدن» فا لحد يحجب أمهاته وإِن بعدن» ولا تحجب آمهات من هو قرب منه إلا 
اللائي م يلونه. 

ووجه هذا: هو أن أم من هو أقرب منه من الأجداد لا يكون آمًا له» وإنا قيل: إن 
ا E‏ 

وللجدة السدس؛ لأا أم» ولكنها تأخذ الأمومة من بعد» فلا تسوى بالأم» ولا ترد 
التي تأخذ الأمومة من نفسها عن قرب. 

ثم الجدتين كذلك لا يردان عليه» كا أن اللإخوة للام آخذين بالأم» ولا يرد من زاد 
منهن على الواحد على الثلث» بل أشركهن كلهن» فلهن في الثلث. 

ثم جمعت الإخوة للأم حالتين في السدس للواحد» وقي آخذ الثلث للجاعة . 

وأفرد الحد بأقل حاليه نصيبًاء والفرق بينه)ا يحتمل أن يكون على معنى أن الإخوة 
أقرب من الحدودة؛ لأن الأخوين قد جمعته| رحم واحدة» فه) آقرب قرابة من قرابة 
الجدودةء فلم مجعل لمن ضعف إدلاؤه بالأم إلا أقل نصيبي الأم» وجعل هن أقوى 
إدلاؤهما في حال قلة العدد أقله|ء وني حال كثرة العدد أكثرهما. 

وهو أن لو كانت معًا من جهة الأم» فأما واحدها من قبل الأب بمعنى الأمومة 
فيها أضعف والله أعلم. 

وإن قرب بعض الجحدات دون بعض فكانت الأقرب من قبل الام فهي أولى» وإن 
كانت الأبعد شاركت في السدس كليهاء آم آم أم» وم آب» فإ) يشتركان في 
السدس» وإن كانت أم أي أب وأم ام فام الام أولل؛ لأن الحدة آم الأب إن آخحذت 
اليراث تشبيهًا بالحدة من قبل الأم» والأم تحجب الحدات» والأب لا محجب إلا أم 


كاتااو ا ت ا ا 
باب مراتب العصبة "' 

أول العصبة: الابن» لا شك فيه؛ لما ذكرنا متقدمًا لا له من العصبةء والواصلة التي 
تثبت له خلافة أبيه» حتى كأنه م يعقد من الأب إلا شخصه» ثم الآب» إلا إن هو أصل 
لابن الذي منه يتفرع» ثم الأخ؛ لاجتمأعه مع أخيه في صلب واحد ورحم واحدة. 

ولا شك أن العصبة الواقعة بين الابن» والتفرد الواقع للابن مع الابن قرب من 
انفراد إحدى القرابتين على الأخرى بأنفسهاء اجتهاعها في صلب واحد» ورحم واحدة» 
أو في صلب واحد. 

ثم ما بعد هذا من القرابات» فكله مردود إلى الأبوة والإخوة؛ لأنه أقرب بعد 
الإخوة وآولادهم من إخوة الآب» هم العمومة. 

ثم بعد ذلك إخوة الجد إلى ما علاء وأولاد كل هؤلاء بمثابة الآباءء إذا م يكن. 

وجد أب إلا ما قلنا في الجد أب الأب مع الأخ المختلف في آمرهماء فبنوا الابن 
مقدمون على من بعدهم من الإخوة» إلا فيا استشنيناء والإخوة مقدمون بنوهم ثم 
بنوهم بعدهم مقدمون على العمومة. 

وکل من ادلی بب /۱۳٤[‏ آ] وام فهو مقدم على من أدلى من طبقته بأب وحده. 

والإخوة للأب والأم أولى من اللإإخوة للأب» وبنو الأب مقدمون على الإخوة. 

فعلى هذا آجري آمر العصبات» والاعتبار في جيعه القرب. 

ولا شك آن آخي لاي أقرب إل ومس رحا من ابن خي لاي وأمي؛ لأن هذا 
القرب راجع إلى أي المتوى» فأخي لأب أسبق إِلْ من ابن خي لأبي وأمي» وهذا واضح 
ey‏ 

ولا حق للعصبة إلا فيا نقص عن أهل السهام؛ لآن السهام مساة لأهلهاء فلا 
سبیل إلى حرمانہم. 

وإن استوفيت سهام الفريضة الال فذلك وإن فضل عنها فضل فلابد من ردها 
عليهم آو صرفها في غبرهم» فجعله الله كق للعصبة وهم أقارب التو الذين يحيطون 
(1) قال الجوهري: وعصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه» وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا به» أي أحاطوا به › 

فالآب طرف والابن طرف والعم جانب» والأخ جانب. انظر: «المطلع» .)١۲(‏ 


۲ کتاب المرائص 


به» وبحيط نسب المتوق هم ويتعصبون له » آي مجتمعون عصبًا في نوائبه» وفيا يحتاج 
فيه إلى نصرهم ومعونتهم» فكان هذا من أحسن الوجوه» إذ جل موضع الوراثة مبني 
على نحو هذا من فعل ملك الميت إلى أقاربه الذين هم إليه» يكون الملجاً في الأمورء 
وفيهم توجد النصرة والمعونة. 
باب العول 

ثم جرى على تأكيد الأصل الذي قلناه من أن الواجب فض السهام على أهلهاء على 
ما سماه الله كك منهاء فإن استغرقوا المال وفضل عنهم فضل صرف إلى العصبة» وإن ن 
يفضل فقد وقعت العطايا مواقع استحقاقهاء وأخذها آهلهاء وإن استغرق التركة كلها 
بالوسع والطاقة والإمكان. 
الناس أن يقوم الغرماء على رجل بألف درهم وثلاثائة درهم» لأحدهم منها خسائة» 
والآخحر خسائةء ولثالث ثلثائة» وليس له إلا ألف درهم» فإذا أريد تعديل القسمة 
كل واحد منهم بقدره» فهكذا القول بالعول. 

CE 

وردت الشريعة بالتوارث بالولاء"» وذلك أن يعتتق الرجل غلامًا أو جارية» فإذا 
(1) الولاء: بفتح الواو مدود وهو ثبوت حكم شرعي بالعتق أو تعاطي سببه» ومعناه: أنه إذا أعتق رقيقا 

على أي جهة صار له عصبة في حميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب كاليراث» وولاية 

النكاح والعقل» انظر: «المطلع» .)١١۱۲١۳۱۱(‏ 
(۲) قال رسول الله : )ا الولاء 2 ا متفقی علیه؛ اخرجه: البخاري ٤‏ صحیحه» کاب الصلاة 

باب ذكر البيع والشراء على انبر ح(٩٥٤)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب العتق» باب إن الولاء لمن أعتق 

(۱۱٤۱ /۲(‏ ح(٤۰٥٠)»‏ من حديث عائشة با 


تاب الطرائض ۲ 


ا ق E‏ 

ووحهه. أن الإعتاق إنعام من فاعله على العبد؛ نه ملك عبده نفسه وأكمل له 
أحكامه فسواه بنفسه وأكمل له أحكامه» ولا شك أن هذه نعمة جليلة» ويمذا 
1 / ب] قال الله کگ حاطب نبيه ية ي زيد بن حارثة مولاه: وإ تقول لى انع 


أله عليه وَأتَعَمْتَ عليه امَك عَلَيّكَ رَوَجَكَ# [الأحزاب: ۳۷]ء فقرن الله إنعام النبي كيا 


ولا كان محل الإعتاق العقد بين العاتق والمعتوق من الحرمة ما أوجب توريث السيد 
منه» وموجود في الموالي القيام بنصره» وفي السادة النصر للمعتق» ومذا سمي كل واحد 
منهما: مولى» فقيل للمعتق: مول. 

فإذا أريد رفع الإإشكال» قيل: مولى من أعلى» ومولى من أسفل» والمولى في اللغة: هو 
الناصر والمعين» المتولي للرعاية والحاية» وهو بمعنى الولّ» ويدل على نهم كانوا بجلون 
المعتق محل بني العم » تسميتهم بمعنى العم موالي» ولا حلوا هذا المحل جرى فيهم 
حكم التوارث المبني أصله على التناصر والتعاون. 

فوردت الشريعة بتوريث المولى الأعلى من الول الأسفل على جهة توريث العصبة 
من ميتهم» ثم كان معقول أن وجود معاني التناصر والتعاون في الموالي تتخلف عن 
درجة مثلها؛ لأن ذلك بأسباب خارجة عن الطبائع» فأصل هذا التوريث بالولاء على 
التوريث بالعصبة المتراخيةء إحياء ذكرهم بالتوريث دون الإأناث اللاي يضعف فيهن 
معاني النصرة. 

كذا فرق في الولاية بالولاء بين المولى من أعلى والموالي من أسفل» فجعل المولى من 
أعلى كابن العم» والمولى من أسفل كبنت العم» فافترقا في الميراث لاختلافه) في معاني 
التناصر والتعاون والله أعلم. 

ثم اختلف الحكم في المواريث والولاء والقرابة في بعض المواضع» فكان من مات 
وترك ولاء وابتا وأبًاء كان الولاء لابنه دون أبيه؛ لأن ما يأخذه الأب بالميراث مع الابن 
إنا يأخذه بالفرض دون التعصيب» والولاء لا يورث إلا بالتعصيب اللحض» ول 
يختلف آهل العلم في ميراث الجحد والأخ أن الجد لا بجحجب بالخ وآنه على أحد قولين» 


٤ع‏ کتاب الفرائض 
إما توريثه) معّاء وإما حجب الأخ بالحد. 

وقال قائلون في الولاء: إن الأخ به أولى من الجد وهذا هو القول الذي يختاره أكثر 
أصحابناء وقالوا: إن الأصل كان في الميراث يقدم الأخ على الجد لآن الحد يدل 
ااا اله وا يدل ان الك وسب الرة مقدم ى الزات عل سب 
الأبوةء إلا أن أهل العلم لا أجعوا على رفض هذا القول في الميراث» وبطل القول به» 
ولا اخحتلفوافي الولاء عاد الأمر إلى الأصلء» فقدم الأخ عليه ك قدم الابن على الأب. 

وة ان كرون الفر ىن الان ها اة من نالرات ا فة الح الان 
والمتراخة» والعصة» ومن ليس بعصبة» والو لاء لا يستحق إلا بالتعصيیب اللحض» 
والأخ أحض تعصيبًا إذ له حل الولاء في مقاسمتهم للذكر مثل حظ الأنشين» وليس 
هذا المحل إلا ه|. 
وذكر ذلك يطول والله اعلم .]/٠۳١[‏ 
الفرائض هم» فإن لم يكن عصبةء فالمولى من أعلى» فإن لم يكن مولى فعصبة الموالي» فإن 
يكن فهو مال لا مالك له» سبيله: آنه مصروف في مصالح المسلمين. 

ثم بعيد هذا أنه لبيت المال» ولا قول أحسن من هذا في هذاالمال والله أعلم. 

وعلى هذا الأصل يبنى حكم ميراث ولد الملاعنةء فإنه لا أب له فإنم) ميراثه لأمه 
ولقرابته من أمه الذين يرثون ماها إذا م يكن ها قرابةء فإذا مات ولد الملاعنة وترك آمه 
وإخوته لأمه » فللأم السدس» وللإخوة والآخوات لأآمه الثلث» وما بقي فلموالي مه 
عتاقة» فإن كانت الام لا ولاء عليهاء فهو مال لا وارث له» فسبيله بيت المال. 

وقال قائلون: ابتنى على هذا الأصل أن عصبة أمه يکون له كا كان مواليها موالى به. 

وقال قائلون: إن الولاء من جهة الأم يثبت من حيث لا جب ثبوت العصبة من 


(1) هكذا بالأصل» وسياق الكلام يبين آنا : «الآأب»» والله أعلم بالصواب. 


0  . کتاب‌الطرائص‎ 


جهتهاء كالمملوك يولد له من امرآته معتقة لقوم» فيكون ولاء ولده لموالي آمه» ولو مات 
هذا الولد لم يكن ميراثه لخاله» وهو عصبة أمه» ويشبه أن يكون الفرق في هذا ما قلناه 
من آن الولاء إن حل محل التعصيب كقوته» آلا ترى أن التعصيب مقدم على الولاء. 

والولاء إذا وقع من جهة الأم فإنه يقع معرضا للزوال» آلا ترى أن خير الولاء يقع 
فيكون ذلك نقلا للولاء غير موالي الأم إلى موالي الأب» فاليراث بالتعصيب لا يقع 
هکذاء بل يقع مستقَرًا لا ينتقل. 

باب المجوس 

قائلون: لا يتوارثون» إلا من جهة واحدة » فكان من اختيار أصحابنا؛ لأن الله كك 
يجعل لعبادہ سبیاا إلى أن تکون الام أحتاء والبنت أختًاء وکل سبب أبیح لنا التوارٹ به 
فقد جعل لنا وجه التوصل» فالمناسبة بها تكون له البنت أختاء والأم أختا ما م يجعل لنا 
السبيل إليه» فلا جوز التوريث ب)ء ولا وجه بعد هذا إلا تقديم أحد السببين فتقديم 
أوكدهما أولى لا خفاء بقرب هذا القول مما يقبله العقل والله أعلم. 


٤٦‏ كتاب البيوع 


[كتاب البيوع! 


قال الشيخ: 

يتبع بإذن الله ومشيئته ما قدمنا من ذكر مسائل الفروج والفرائض» ذكر البيوع وما 
يدخل في حلتها من المعاملات من الأموال» فنقول وبالله التوفيق: 

إن الله س لا خلق الدنيا وجعلها دار نة وابتلاءء فرق بين أهلها في الهمم 
والأخلاق والأرزاق واهيئات» وليتمم معاني المحنة ولو تساووا لم تصح المحنةء ولا 
خالف بينهم في ذكرنا كانت لدار المحنة مدة تنتهي بانتهائهاء فينتقلوا عنها إلى دار 
الثواب والجزاء م يكن بد من العارة في التناسل لتكون معمورة مدة مقامها 
MTS]‏ 

ولم يكن بد لعمارها إذا كانوا حمولين على الكون والفساد من آقوات قوام أبدانم 
وأكتان وملابس تسترهم» ولابد في تحصيل تلك الأقوات والأكتان والملابس من آلات 
ومعاني» وکان غير منتهي اجتماع هذه الأمور كلها ني واحد» حتی تتوفر كلها فيه 
E‏ 

وكان غير ممكن حصوها إلا بيسار واحد كل المعونة والتوافر عليهاء فلم يكن بد من 
إحواج بعضهم إلى بعض. 

ولا كانت هذه ا معاني تحتاح إلى تعين صناعات تختلف مراتبها في النفاسة والخساسة» 
والرتبة بين هاتين الرتبتين» خالف جل وعز بين طباعهم وهممهم ودواعيهم؛ لأن في 
اتفاق الدواعي والهمم هلاكهم » فحبب إلى بعضهم ما بغض عند غيرهم» وقنع بعضا 
با م يقنع به من سواهم» قسمة منه بإجلاله إلاهيةء لا يقدر عليها غیره» کا قال تعالى: 
وولا دفاع اله الاس بَعَصهُم بِبَعَّض لفسَدَت الأرض )4 [البقرة: ]۲١١‏ » وقال: 


(1) هذا العنوان غير موجود بالأصل» وأضفناه للمناسبةء والبيع في اللغة: من باعه یبیعه بیعًا ومبیعًا ومباعا 
دا ياعه» وإذا أشترأه. انظر : «القاموس الح م» (۳/ ۷(. 
وشرعًا: نقل ملك بثمن على وجه خصوص. انظر: «مغني المحتاج» (۲/ .)١‏ 


كتاب البيوع ۷ 


عتا َعَم قوق بض َرَجَسإْيَصَِد بعصم بعْصًا حرا [الزخرف:۴۲]. 

وکان من حملة هذا أن یکون اثنان عندهم شىء من جنس واحد» فيحتاج أحدها إلى 
إخراجه من بدل يأخذه» ويجحتاج الآخر إلى التمسك به. 

ثم یکون آخران عندهما شيئان» يجحتاج كل واحد منه) إلى الاستبدال به» وجعل الله 
تعالى آلات التناصف في الأخذ والإعطاء هي الموازين والمكاييل» مقدار بالوزن ي 
الأصل؛ لأنه يقال: الكيلة تسع كذا وكذاء فاجتهاع هذه الأسباب والمعاون صح هم 
التعاون على المعرفة بها يعطون وب) يأخذون» وحبب إليهم الأموال» وجعل ني طباعهم 
إكرامها وتعظيمها والتناح عليهاء والظن اء لعلمهم آنا قوامهم في أسبابم وقيامهم 
Eg EE‏ 

وأكد جل وعز بتهم عن الإسراف وأمرهم بالتوسط في الإنفاق حتى يخرجوا بدلك 
عن حد الأمراض بالسرف» وعن حد التفريط بالتقدير» وجعل السرف والتقتير من 
أخلاق الشياطين الذين أبعدهم من رحته» وقبح أفعا لهم وهيئاتيم وأفعالمم في آنفسهم» 
وکانوا م پروها ولم يرجعوايي معرفتها إلى غير السماع ہا فقد قال جل وعز: #اوَءَاتٍذا 
القَرّى حَقَه. وَالمسكين وان آلسّبيل Ep CERT‏ إن المبذرين انوا إِخوّن 
آلشيطین) [الإسراء: ٢۲ء‏ ۲۷]. 

ولا كانت الحاجة إلى التعامل للمعاش ماسة»ء وكان ذلك إنا يقع بالأخذ والإعطاء» 
قد يقعان على ما تتكشف عاقبته على خلاف الصلاح حال الأسباب التي تتصل با 
معرفتهاء شرع الله جل وعز مهم حدودهاء وأبان مم معا مها وقصرهم في مصادرها 
ومواردها على سنن سنها هم بجميع مصالحهم» إذ هو مستأثر بعالم الغيب. 

ودل جل ثناؤه على وجوب التوثق فيها وتحصين الأموال عن فواتها ونواها واستقر 
من الشرائع والسنن في المبايعات والمعاوضات» وإخراج الأموال في وجوما على سبيل 
العطايا والهبات /٠١١[‏ ا[ فى الحياةء وبعد الوفاة سد علماء الأمة على اختلاف مأخذها 
من الكتاب والسنة قضاءَ واستنباطًا لا أزال العلة» وعمت به المصلحة في الحملة» لقبول 
العقول إياه» وتجويزها له في بعض» كانت للعرب وجوهًا من المعاملات وخصوصا 
لقريش» فإنمم الموصوفون في القديم والحديث. 


۸ 


كتاب البيوع 

وما جاءت به أوصافهم في صفة هذه الأمة باهم قريش التجار» ومرتحلي الشتاء 
والصيف في القرآن أشياء: 

منها : الربا في النسيئةء فإنمم كانوا يتداينون إلى أجل» فإذا جاء الأجل قال الطالب 
للمطلوب: أتقضني آم تربيني» فإن أربى فحمل على ما عليه ومحا من غير أصل. 

وكانوا يتبايعون بحبل حبلة والمضامين والملاقيح والملامسة والمنابذة وإلقاء الحصاة 
وهذه كلها بيوع تقع على مالم ير ولم يوجد أو على ما م يتجر. 

ونهى الله ّا عن الميسرء وهو القمار؛ لأنه بذل مال في خخاطرة» ونہى أيضًا عن أكل 
المال بالباطل» وهو إخراجه على وجه لا تحصل به قربة» ولا يملك بإزائه عوض› 
كأثان الأشياء النجسة من الدم والميتة والأقذار» فنسخ الله كك هذا كله وشرع فيه 
لعباده الشرائع الجليلة على وفاق ما وضعت عليه الملة الحنيفية من التثبيت والتخفيف 
والاحتياط للنفوس والأموال والوجوه المتصلة بمصالح البوادي والعواقب ما قاله 
علماؤنا من ذلك» وله الحمد على ما من به من العلم. 

وما قصر عنه علمناء فإنا نقصر في التفصيل دون الحملة لقيام دلائل العقول 
والمعارف على حكمة الله وجوده وغناه ورحته لخلقه سبحانه» لا إله إلا هوء» ثم وجدنا 
الله ك حكى في كتابه عن قوم يقومون في الأخرة في مشية من يتخبطه الشيطان من 
الملس» إيقاعا هم هذه الفضيحة الفظيعة في عرصة القيامة على رءوس الأشهادء إنهم 
قالوا: تما ليع مَل لبوأ ثم تكذيبهم فقال: #وأحَل آله الب وَحَرَمَ البو 
[البقرة: [1۲۷١‏ مقابلا للبيع» فاحتمل أن يكون لكل ما ينهى عنه في معنى المعاملات في 
الأموال من الأكل بالباطل» ومن الميسر أصلا في لفظ الربا باسمه المقيد» أو بمعنى 
ا 

ويتقرر عند المخاطبين بالقرآن من العرب أنهم متخاطبون یریدون ہا آنفسهاء وني 
معناها کا یریدون ما آنفسها بأعيانما. 

وعامة ما تتمثل به العرب من أمثاهما السائرة الدائرة في العدد على ما يشتمل عليه 
الكثير المؤلفة في الأقوال على ألف مشل» وإنما المراد ها اللإشارة إلى أع)ارها المشاكلة 
للأعيان المساة فيها. 


كتاب البيوع ۹ 


ثم عامة ما يتكلم به شعراؤهم من مجاز في الكلام فهو داخل في هذا الباب» فلا ينكر 
أن يكون اسم الربا يطلق على ما تحته من المعاني المعقولة في خصائص الدين» ولا ينكر 
أن يكون ما ذكر في الكتاب من الناهى على وجهين؛ أحدهما: الدين» والثاني: 
E N a Ea o‏ 
يطير في الهواء فمعلوم أنه يريد ليحصل له العبد والطائرء فإذا كان على خطرمن ذلك 
کان غرر باله لحر إخراجه عنه» وخاطر به واستعمله في الباطل؛ لأن الائتمار بقوله: 
ولا تارا أمولكم بتكم بالطل [البقرة:۱۸۸] إنا وقع على جميع وجوه الاستعال 
والانتفاع» إلا أن الآكل المعروف لا كان أفضل ما يستعمل فيه امال خص بالدكر 
لينبهوا على أن هذا الوجه المعظم إذا م جز استعال المال فيه إلا على السلامة من الخطر 
والغرر» کان ما دونه من الوجوه آولى. 

ولا شك أن العرب قد علمت هذا وأوقعت ذكر الأكل على سائر ما في معناهء فلا 
ينكر هذا أيصًاء أن يعلقوا من النهي عن الربا كل ما في بابه. 

وهذا يشهد للوجه الأول» فيحصل لنا هذا حيع الوجوه التي يحرم البيوع في أسماء 
الربا والغرر. 

ثم الغرر مشتق في التوقيف من الميسر» وأكل الال بالباطل» وعلى الوجه الأول: أن 
کل منهي عنه فهو داخحل في حكم الربا؛ لآن صفة الربا: بيع الآيام؛ لأنهم كانوا يقولون: 
تقضني أو تربي» فإذا م يقضوا عملوا على تأخير المطالبة ربحاء فحصل من ذلك بيع 
الان 

ومن صفة الربا أيصًا: إخراح الال لا على بدله معقول يحصل به مال مثله» أو يقع 
لكسب الثواب في الأجرة» كاهبات وغيرهاء فإذا وجب الامتناع من إخراج الال في 
احتال أن بحصل بدل أو لا بحصل» كالتيقن» فمن باع على غرر أو خاطرة فقد باع 
بمجهول ذا وصفة. 

فإن مثل هذا موجود في الرباء وذلك إن باع شيا حستا لا ثمن لثله» آو بشيء ۾ 
مجعل ذلك لأمثاله عوصًاء فهو كمن أعطى ماله على غير نفع بل على ما ينو معه الوزر 
عند خالقه الذي ملكه ذلك الال والعقاب منه عليه» وكفى آكل الال بالباطل» ويجزى 
على ما يستحق عليه الخلود في النار» نعوذ بالله منها. 


£۲٠‏ كتاب البيوع 


والذي يدل على صحة هذا الوجه: ان غير واحد روی عن رسول الله يله آنه لا 
نزلت هذه الآيةء آية الرباء حرج رسول الله ية فنهى عن التجارة في الخمر» فظاهر هذا 
أنه جعل بيع الخمر داخلا في الرباء وفي معناه» وذلك أن الخمر منهي عن ثمنها في 
الشريعةء ثم العقول تحسن تحريمها؛ لما فيها من الآفات والمغاسد التي آقلها زوال العقل 
الذي جعله الله أعظم حجة على عباده» والحمد لله الذي هدانا هذا. 

ونحن نذكر تفصيل ما أجلنا بذكر أمهات المسائل الفروع مبوبة ليطلب كل شىء في 
بابه » فإنه بلغ في الأفهام وأقرب للإدراك إن شاء الله تعالى» وبه الحول والقوة. 


باب ذكر آصناف البيوع المعروفبت 
باطلاق هدا الاسم وما يدخل ے2 الحملن ے2 معانيها 

نقول وبالله التوفيق: إن البيع اسم لإعطاء ][/٠١۷[‏ شىء ببدل» وكذلك الشراء 
الذي هو مقابل للبيع» وهو أخذ ببدل» وقد تدخل إحدى اللفظتين في الأخرى» فيقال: 
شری في معنی اشتری» وباع في معنى ابتاع؛ لأن كل واحد من الوجهين آخذ وإعطاء 
آلا تری آنا یسمیان متبایعان» وبیعین» وقال الله كق: #الَذِينَ يشرو أَلْحَيوةآلدتَي 
بالا خرَة# [النساء: ٤‏ فالمعنی والله أعلم: يشترون. 

ومثله: اسم الدعوى» فإنه يقع على من يدعي شيتًا هو في يد غيره» وحقيقة الاسم 
يقع على إضافة الشىء من الإنسان إلى نفسه» فالذي في يده الشىء مضيف له إلى نفسه» 
والذي ليس في يده كذلك» فسميا متداعيين» ولولا أن کل واحد منه| مدع م تصح 
هذه التسمية» ألا ترى آن) إذا سميا متقابلين فإن) ذلك بوجود المقابلة» والمقابلة فى كل 
واحد منه|. 

ثم لا ينكر وراء هذا أن يكون الاسم في الإطلاق أو في الأكثر الأغلب مستعملا في 
أحدهما دون الآخر» وذلك ما لا جل بالحقيقةء ثم قد وجدنا هذه المقابلة بحد يقع 
للشيء بمثله» كالثوب بمثله بالثوب» وقد يقع لخلافه» كالثوب بالبعير» وقد تقع بالنقد 
یشترى بال حاضر» وقد تقع على غير معروفة بال غائب» كبيع الأعيان بالنساء» وقد 
تقع على موصوف مضنون غير معن فيسمى سكا. 


كتاب البيوع ۲١‏ 

وني الحقيقة: بيع» كالأغلب من تسمية ما aA Nes‏ 
وقد يقع البيع على شيء يوجد عند البائع فيبيعه على شرط الخيار » إذا رأه صاحبه. 

فهذا كله مما يدحل في البيوع التي يطلق الفقهاء عليها اسم البيع» وما يدخل في هذا 
المعنى: أن تقع المعاوضة على المنافع» وهذا هو الإجارات؛ لآن الإجارة بذل مال على 
منافع تحصل لباذل الال على آخذه» والإجارات على ضروب. 

ومن غير إجارات: مكاتبة الرجل عبده فإنه في التقدير إن| يبيع العبد من نفسه بال 
يأخذه منه» والحوالة: قد تدخل في بيع الذمة بالذمة. 


وهذا کله وشينًا م نذكره نما سيجري ذكره ما للناس فيه آغراض ومقاصد لطلب 
الفضل فيهاء والله أعلم في كل ذلك أحكام جارية على الحكمة البالغة. 

قرفن للأا اة مها كا كر نا شل مداق الاك وذلك کله بان 
على ما سنذكره إن شاء الله تعالى» وكله مبنى على العدل والرحهمة ونفي الظلم والحيف؛ 
لن من اشتری شيمًا فان) يشتري به على آنه سلیم» وعلیه بذل ماله» فإذا اختلف وجب 
في العدل أن ينفي الظلم عنه» فجعل له نقض البيع» وهو يأتي ذكره في موضعه إن شاء 
ا 


باب 4 ذدكر ما يتم به عليه البيع 

تمام البيع بأن محصل من المتبايعين السؤال والحواب» فإذا قال أحدهما: بعتك هذا 
بكذا وكذا [۱۳۷/ ب]ء وقال الآخر: اشتريت منك بكذا وكذاء وقال الثاني والبادي 
منه) بغبر هذا بكذا وكذاء وقال الآآخر: بعتك بکذاء جاز» ولا يحتاج أن يزيد على هذا 
أن يقول البائع في ENE NEN‏ 
السؤال والجواب إذا حصلا لم يكن للزيادة عليها معنى؛ لأن الزيادة لا تتناهى. 

فإذا قال صاحب السلعة: بعتك. قال الراغب فيها: اشتريت» فلو احتيج إلى تكرير 
صاحب السلعة بأن يقول: قد بعتك» لاحتاج المشتري إلى تكرير اشتريت» ثم يدور 


ومعقول أن التبايح طلب من المستبيع وإجابة من المطلوب منهء وإن هذا هو 


۲ كتاب البيوع 


التراضي الذي علق الله به البيع في قوله: إل أن تحور خر عن تَراض يکم 
[النساء:۲۹]ء فإذا حصل هذا هكذا فقد حصل نقل املك وهكذا هذا في النكاح» 
وعامة العقود» إلا آنا تفترق في) بعدها. 

فمن السنة أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا""» وذلك عندنا على تفرق الأبدان 
وذلك أن التبايع: إخراج شىء من الملك ببدل يأخذه عن صاحبه» وليس يفعل هذا 
اثنان إلا لما يريانه من الحظ فيا في أخذ ما يأخذانهء وإعطاء ما يعطيانه. 


ومن عادة الناس أن البياعات تكرر بينهم في اليوم» وفي الأيام في أشياء كثبرة» تتفق 
هم في الحال من غير أن يكون تقدم من المتبايعين | معرفة أو خبرة» فجعل له ضربان 
ل 

أحدهما: خيار المجلس بعد العقدء فيكون بعد عقد البيع لمن شاء منهيا أن يرتجي 
سواء قصرت ما لجل ودل بان يشر طا د الجلن ما ارون او دن 
يكون لمن أحب منهم| الرجوع» وهذا الخيار نما قد يشتركان فيه معّاء وقد يجوز أن ينفرد 
أحدهما باشتراطه» والأول يشتركان فيه معا ولا ينفرد أحدهماء ولو انفرد بطل الب 
وإذا كان الخيار فه) فاختار أحدهما الفسخ» والآخحر الإمضاء » مضى البيع ولم يكن 
لأحدهما ولا | الفسخ» وإن كانا لا يفارقا المجلس بعد. 

ووجه ما ذكرنا: أن الخيار إذا كان فى) في المجلس فإني) بمقدار مدة المجلس على 
ظاهر ما يكون بالسلعة من العيب إن خفي عليه| شىء من العيب» بحتاج فيه إلى مثله 
او لاستکشاف والتأمل» کالفسخ بالعیب مبایتًا به» مستد ركا به أحسن نقص العيب. 

وإن أحبا أن يمدا فى مدة ا لخيار كان فيا أيضا في مدته ثلاثة أيام» وهذا مقدار يتهياً 
الوصو ل فيه إلى تحقيق عيبه» إن كان في السلعة . 

فإن كان هناك عيب» لا يدرك بالنظر والتصفح» فقد جعل له استدراك ما يلحقه من 


)١(‏ متفق عليه؛ آخرجه: البخاري في صحيحهء كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتا ونصحا 
ا ۲ ومسلم في صحیحه» کتاب البيوع» باب الصدق ي البيع والسان )111/7( (\orY)z‏ 


كتاب البيوع ۴ 
النقصان بالرد بالعيب» فإن لم يفته| من باب التيسير والاحتياط شيء ما أراده من يتأمل 
ملاکھ)|. 


والوجه في امتناع الخيار والشروط في) زاد على مدة ڈ ثة أيام: أن صل الخيار ضرر 
أو ضرب من الغرر؛ لأن وجه الأمر في العقود أا تتم وتنعقد بالأقوال الموصوفة ها 
على ذكرنا من اجتاع الطلب» والإجابةء والمسألة» والجواب» وما كان وراء هذا 

فإن قال المتعاقدين فيه تتعلق ]/٠١۸[‏ لا يدرى على ما بحصل إلا أن مدة المجلس 
أعقد, لا كانت مصبرة لا يغيبان عنها ولا يفترقان إلا على إحكام الآمر» احتمل فم فيها 
ما وراء العقد من التعليق» فإذا افترقا واشترطا خيارًا وامتدت مدة تعلق مدة العقد فلم 
يمكن أحدها أن يتصرف في) أخذه؛ لما عسى أن يكون من صاحبه من اختيار الفسخ» 
فينفسخ عليه تصرفه» وبقاء السلعة معلقة ضرب من الغرر» فكان أصله أن لا جوز إلا 
أن مدة الثلاث لا كانت قريبة تشاكل بقرما قرب مدة المجلس» وكان اللخيار في مجلس 
العقد ما تعمس إليه الحاجة» لا لابد للمتبايعين من اللإقدام على الشريعة هجرته» ليكونا 
قد تعاملا بالمعلوم عندهما العلم الذي يخرجان به من المخاطرة الكثيرة ألحق أحد 
ا لخيارين بالآخر» وإحدى الحدتين بمثلهاء ودخلا في] يضطر التبايعين إليه كان ما وراء 
الثلاث داخلاا في الغرر الكثبر؛ لتطاول مدة التعليق فيه. 

والغرر ضربان: 

أحدهما: حتمل العلمة وامتساس الحاجة إليه . 

والثاني: غبر حتمل لكثرته وارتفاع الحاجة عنه. 

وهذا أصل كبر يات شر حه في باب الغرر إن شاء الله. 

وأما دخول الشرط في خيار ما بعد المجلس وثبوت خيار المجلس بالشرع»: فإن 
الوجه الأول لا كان ما لابد منه كان النظر فيه راجِعًا إليهاء فلم جز فم) إتلاف أموام 
إلا على وجه النظر الذي جعله الله إليهاء ولحق ما سواه بالبیع اللجهول الذي وقع 
الاحتياط به | معًا. 

وأما خيار الشرط: فالغالب أن البائع للسلعة يكون عالا بها وبعيوباء وتكون 
معرفته له بالحط له في إزالة ملكه عنها قد تقدمت» وإن بقي الشيء القليل الذي يقع من 


٤‏ كتاب البيوع 


الإنسان على سبي الند في قد عزم» فجاز هذا أن مجعل الخيار لأحدهماء وهو المشتري. 

وإذا جاز أن ينفرد المشتري بالخيار فارق معنى خيار المجلس» ورجح إلى ما يع 
ا ا 

وأما اختيار أحدهما الفسخ» والآخر الإمضاءء فإنا قدم الفسخ» فإن الخيار في 
مقصوده موضوع لرد الظاهر من تعاقدهما البيع» وظاهر تعاقدهما رصا بالبيع › فإذا 
فسخه آحدهما وأمضاه الآخر فالفاسخ هو الموقع المقصود الخيارء فكان أولى. 

وآما تخايرهما في المجلس» فإن الخيار إنا هو لينظر كل واحد منه| لنفسه» وقد تمتد 
مدة الخيار وقد تقصر» فإذا قصرت فافترقا على غير فسخ مضى العقد لوجود ما يحلون 
عليها للتراضي» فإذا وجد تصريح بالتراضي كنا آحرى بعلم الرضى» فليس افتراقه) 
على التخاير إبطال لخيار المجلس» ك| ليس في تفريقه) للمدة القصرة القليلة إبطال لهه 
والله أعلم. 

ثم تكلم أهل العلم في أشياء من هذا الباب» فقالوا في العبد يكاتبه سيده: إنه ليس 
E‏ لأن السيد أقدم على هذا العقد مع العلم بأنه لا حظ له فيهء إذ 
حصوله بیع ما له باله» إذ العبد وما یکتسبه /۱١۸[‏ ب] لسيده» فلا أقدم على العقد مع 
العلم بأن لا حظ له من جهة إزالة املك وأخذ العوض عنه» لم يكن لخيار المجلس ولا 

وأما خيار العبد: فإن خياره نمتد متى شاء أن يعجز نفسه عجز» فمدة خياره أكثر من 
مدة خيار المجلس» وخيار الشرط» وقالوا في المكاتبة أشياء تدخل في دقيق الفروع» فلا 
حاجة لنافي هذا الموضع إلى ذكره. 

وما ذكرنا من خيار المجلس في هذا الباب فإنه في الصرف والسلم مثله في غير هما من 
البيوع؛ لأنه ساعة المجلس كساعة العقد» والعقد تمامه هذا الخيارء إذ لابد منه في إزالة 

وأما خيار الشرط: فإنه لا يقع في الصرف والسلم» لأن الافتراق عن مجلس العقد 
فيه) من غير إبرام العقد وأحكامه لا مجوز» وهذا نذكره في بابه إن شاء الله. 

ووردت السنة بالنهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه» وتفسيره عند أصحابنا: أن 


كتاب البيوع ا د 0 
يتواجد البيع» فيكون المشتري مغتبطا فيأتيه رجل فيعرض عليه مثل سلعةء أو خيرًا 
منها بأقل من الثمن» فيفسخ بيع صاحبه بأن له الخيار قبل هذا التفرق» وهكذا لا كان 
بینهم) صار شرطا. 
وأجمع عليه آهل العلم» وهو خارج عن بيع الرجل على بيع آخيه؛ لأن الترايد لا يقع على 
ركون قلب صاحب السلعة إلى بيعهاء لما يطلب أحد المتزايدين حتى يقع الطلب منه مستقرًا 
على السلامةء والأهم في المتآمنة والاجتهاد من كل واحد في نقله السلعة إلى نفسه» والتطلب 
من كل واحد منهم لأن يكون هو المشتري ها دون غيره» فليس في هذا إفساد ولا إضرار من 

ووردت السنة بالنهي عن النجش: فالنجش حرام؛ لأنه خديعة» وليس من أخلاق آهل 
الدين» وهو أن يحضر الرجل السلعة تباع» فيعطي فيها ثمتاء وهو لا يريد شراءها لتقتدي به 
السوام» فیعطون آکثر نما کانوا يعطون لو لم يعلموا سومه. 

ووردت السنة بالنهي عن أن يبيع حاضر لبادٍ» وقيل: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 

ووجهه: أن أهل البوادي كانوا إذا قدموا بسلعهم يبيعوما [.....]" المؤنة عليهم في 
خمسها وإحباسهم عليهاء ولا يعرفون من قلة وحاجة الناس إليها ما يعلم الحاضر» فيصيب 
الناس من بيوعهم رزقاء فإما إذا توكل عليهم آهل القرية تربصوا ما لارتفاع المؤن عنهم عن 
أرباب السلعة في المقام والاحتباس» فلم يصب الناس ما كانوا يصيبونه في بيع البادي. 


: ۲ 
باب ذكر ما يفسد من البيوع من جهت الربا ' 
هذا الاسم على الإطلاق قال: وردت السنة بأن: «الذهب بالذهب ربًا إلا هاء 
(ساضالاف ر كل 
9 اباق الع من ربا را ورات راد وتا انظ لار س الح 1۹10 


وني الشرع: هو عقد على عوض خصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في 
البدلين أو أحدهماء انظر: «مغني المحتاج» (۲/ .)١١‏ 


٤٦‏ ہہ -کتاب ‌البیوع 
وهاء» مثلا بمثل» والفضة بالفضة ربًا إلا هاء وهاء»"» وكذا في الشعير والحنطة 
والملح» وقیل: في لجنس /٠١۹[‏ ا1 » فإذا اختلف الجنسان فالتفاضل يدا بيد» فاختلف 
آهل العلم ني هذاء والذي ذهب إليه أصحابنا في الربا: آنه إن يكون في الذهب 
والفضة» وني كل مأكول ومشروب. 

قالوا: والربا من وجهين: 

والثاني: من جهه الزيادة. 

فا كان من جهة تأخر القبض والحنسان والجنس الواحد منها سواء» والمعاملة 
قأاسدة. 

وما كان من جهة الزيادة» فإنه لا يقع إلا في ا لجنس الواحد دون الجنسين» فيجوز 
بيع الحنطة. 

واتفق أصحابنا والكوفيون وأصحاب مالك على أن الدراهم بالدراهم» والدنانير 
بالدنانير لا جوز متفاضلا » ويجوز بيع الدراهم بالدنانير متفاضلين إذا وقع التقابض في 
النجلمن: 

واتفقوا على أن إسلام الدراهم في) عدا الذهب من أصناف ما يجري فيه الربا جائز. 

واتفقوا على أن إسلام الحنطة» وني الشعير لا مجوز» فقال أصحاب مالك: إن الربا 

وقال الكوفيون: إن الربا يكون في كل موزون ومكيل ما ذكرنا من هذه الأشياء 
| وفی) عداها من سائر الموزونات والمكيلات» وهذه اذاهب الوت تتقارب يي 
المعاني التي يتعلق ا حكم الرباء وإن اختلفت فروعها. 

والأصل : أن الله ك لا علق منافع عباده في عمارة دنياهم وإقامة معاشهم بالأموال 


(۱) متفق علیه؛ خر جه: البخاري قي صحيحه» كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالذهب ح(١۱۷‏ ۲ ومسلم 
ف صحيحه» كتاب المساقاة» باب الربا )۰۸/۳ ۲ح .)10۸٤(‏ 


كاتا ر ا ا ل 


احتاط فيهاء فلم يبح همم أكلها بالباطل» وهو إتلافها في| لا يتعاوضون بمثله» وأكثر 
منه» أو في معناه من الأجر في الآخرة من الصدقات وما يدخل في معناهاء ومن اعتقاد 
المنن الحالبة للشكر والتالف من ابات ونحوها. 

وكان معلومًا أن من آراد الاستفصال والربح في المعاملة فإن| يبتغيه بأن يأخذ شيتًا 
ويعطي تجارةء کا يأخذ ثوبًا ويعطي دراهم فيبيع أحد الثوبين بربح» فإذا تکرر منه هذا 
حصل له الربح الكثير» فأما أن يدفع شيتًا ويأخذ مثله » فهذا ما لا يكاد يحصل منه 
فضل» اللهم إلا أن يكون أحدها أجود جنسًا ولوتًا أو ما يشبه هذا من الاختلاف في 
الميئات» فإذا حصل الأمر على أن يكون الإنسان عليه دراهم مؤجلة أو غير مؤجلة 
فيقدم بها فتسقط المطالبة عن نفسه في الحال بحمله زيادة على صل الال طلبًا للإمهالء 
فهو إنها يتحمل مدة الزيادة من غير آن بحصل له بإزائها مثلها. 

وني مثل معناها نما ذكره في المتطوع اء فأما في المتاجرات التي إنا يقصد ہا 
الأرواح فلا معنى لأخذ الربح من غير بدل يقابله» وأن ينبه من فعل هذا حتى يحجب 
بمن يعامله وهو موجود في المسلمين إلى اليوم» أن الواحد يسلف إنساتًا مائة درهم على 
ربح معلوم» ثم يعجز عن أداءه إليه » فلا يجوز آن حمل عليه الأرباح حتى يأخذ منه 
بدل المائة لوقا وبدل [۱۳۹/ ب] الدراهم مائة» ثم لا يتخلص صاحبه منه ولا 
إجحاف أكثر من هذا ولا ترك للمعروف أفحش منه. 


وعلى هذا المعنى روي عن جعفر بن محمد آنه سئل عن المحنى في تحريم الرباء فقال: 
لأن في الربا إجحافا بالمساكين» وقطعًا للمعروف أو كا قال نما يئول إلى هذا المعنى. 

ولا كان هذا هكذا في الذهب والفضة نساء» كان هذا أيضًا إذا أخذ منه درهم 
0 الدرهم الفاضل لا يقابله شىء فلم يفترق الحال في هذا نقدًا ولا 


دته 


وإذا كان معقولا أن ابتغاء الربح لا يقع في الشيء مثله إلا نادرًا شاذًا على ما لا يقصد 
فيه» فيكون ذلك تضييعًا للمال أو إقلاله بالباطل» أو يقع ذلك من فاعله على صحة 
مقصد فيه» بان يكون أحد الشيئين جود جوهرًا» وأصفا لوناء أو نحو هذا ثبت آن بيع 
درهم بدرهمين لا معنى له؛ إذ المقصود الصحيح في هذا لا يكثر حاصله» ولا يعظم 


۸ کتاب‌البیوع 


خطره» ولا يحصل الإجحاف وقطع المعروف نحو ما يحصل فيم) يكثر حاصله ويجل 

ثم يكثر على هذا بيع للدراهم بالدناني فقيل: إنه جوز متفاضلا بحصول الغرض 
امقصود بالتجارات » فلا جوز تأخير التقابض فيها عن المجلس؛ لأن ما لم يقع له قبض 
م يلزم العقد فيه» ولم يخرح عن أن يكون معلقا؛ لأن القبض للشيء من تمام حيازته» إذ 
القض عل اء فد كوت لكا له تخو اشيش وله والماة يقي والضة 
ا 

ومن هذه الجملة: هي عن بيع ما لم يقبض» وربح ما م يضمن» حتى صار ذلك 
أصاَا في الشىء إذا تلف في يد بائعه أن الشيء ينفسخ فيه ولو تلف في يد مشتريه لكان 
تلفه من المشتري» ومضى البيع للبائع عليه. 

ومن هذه الحملة: استوى الصرف كله في الجنس الواحد وفي الجحنسين في الحاجة إلى 
التقابض في المجلس» حتى يكون ما ينعقد من البيوع في الذهب والفضة منبرمًا غير 
معلق» فإن التعليق بتأخير القبض نظبر التأجيل» ليقع الافتراق على تقابض» ولا فرق 
بين تسمية المدة وبين إيقاع التأخير من غير تسمية. 

ولا اطرد الأمر على هذا فى الذهب والفضة » اطرد في كل ما فيه ربا من الأطعمة 
وغيرهاء وقرب ما يقع من مدة تأخير القبض من معنى ما يوقع حكم الربا فيه لتأخير 
لمدة حسىًا للباب في الربا فشبه بإيقاع حكم الربا فيا يتأخر قبضه والله أعلم. 

ولئن جري الحكم في الذهب والفضة على انتفاء الربا فيها» وجاء ب) على الأموال» 
إذ هما آثان الأشياء» وقيم المتلفات» والأغلب على الناس في) يقع به التعليلء وكان ما 
ذكر معه) في الأخبار الواردة بالربا من التمر والشعير والملح أغلى ما يدخل في جنسها 
من الأموال وهو القوت» وما يطب به القوت حتى لا يمكن الدوام على أكل ما ليس 
فيه» وهو الملح. 

وكان معلومًا أن القوت علل غلل ما يلطف به القوت» وروى أصحابنا آن ذلك 
تنبيهًا على أعلى ما يدخل في المأكول» فيعم ذلك الطعام كلهء أعلاه وأدناه» وما يقتات 
وما يتفكه به ][/٠٤١١[‏ أو يتداوى؛ لتعلق الحاجة في جميع ذلك في) يدخحل في جملة 


۹ 


كتاب البيوع 
جنس المأكول والمشروب» ولم ينظر إلى انحطاط رتبة شيء منها عن رتبة غيره عن مقدار 
الحاجة إليه» كا يتطرق إلى تفاوت ال ملح للتمر» وتباعد ما بينهيا من المعاني» ولا إلى 
هذا المعنى » بل أجري على الجميع حكم واحد» فهكذا أجري على ما يعم الجنسين من 
المأكول والمشروب» ا بان او موزوتاء او قو تا أو فاكهة» او إدامًاء أو دواء والله. 
أعلم. 

فهذا من وجوه قول من ذهب إلى قول الشافعى» وحصول ذلك: أن الذهب 
والفضة معلولتان بالعلة التي ذكرناها من أا نقود الناس» وأثمان الأشياء» وقيم 
المتلفات» وما سواحهما معلول بالكل والشرب معتادة. 

وأما أهل المدينة فإنهم ذهبوا في الذهب والفضة إلى ما ذكرنا » وني معنى ما سوى 
ذلك من القوت. 

ثم نقول: إن للح ليس بقوت» إنا هو مما يصلح القوت» وإذا كان حل القوت في 
علوه في بابه كمحل الذهب والفضة في علوهما في با) نما تخر جه المعادن» وفي) يتبايع به 
الناس» وهذا وإن كان في الحملة قريبًا من الصواب ففيه أنهم ألحقوا الملح بالقوت مع 
تفاوت رتبته| ومعانيه|ء وانحطاط الملح عن درجة القوت. 

وإذا كان ذلك الضرب من الاحتياط بأن لا رى في التعامل في شىء من المأكول إلا 
على الخروح معاني الدين» جاز إلحاق سائر الأكولات قوتها وفاكهتها ودواءها 
بالأقوات» بمثل ذلك الضرب والله أعلم. 

وأما الكوفيون: فإنهم ذهبوا إلى كل ما يدخل في الموزون والمكيل» يلحقه حكم 
الربا؛ لأن الكيل والوزن تقديان للأشياء» وني التعامل بالشىء مقدارًا إذا دحل له ي 
نفس المال» وما يتشاح عليها منهاء وما هذا حله فإنه لاحق بالأعلى الأموال فتفهموا 
رحمكم الله معاني العلاء في هذا التفقود على تفاوت مقاصدهم؛ لأن الكل من هؤلاء 
إن قصد تخصيص أعلى الأموال بحكم الرباء لأن تحريم الربا راجع إلى صيانة الأموال 
عن أن تبذل إلا با يقابلها من الأعراض. 

ووجه أصحابنا: علو المال من المأكول والمشروب؛ لأا على اختلاف أصنافها لا 


٠ے‏ گکتاتالنو: 
کر چان غن آن یکونا ماكرلا أو ف معت مأكرل؛ وان عاف الأشيا: لاختلاف هیئات 
الأكل» فالمستجمد المنعقد يؤكل بخلاف ما يؤكل المائع الذائب» ك) أن المدقوق من 
املستطحن يؤكل بالاستفاف » فكله أصل الخوف لإقامة البدن»ء وتعديته وإصلاحه» 
وقد يجمع ذلك كله اسم الطعام. 

وما اختلف فإن) هو اختلاف وهيئات الأكل على سعة لسان العرب» وإلا فالعبارة 
باللسان الفارسي الخراساني واقعة حده في الحقيقة. 

ووجه المالكيين: علو المال إلى ما وقع /٠٤١[‏ ب] الاقتيات الذي هو آصل ما وقع 
به وآقواه» وما یفعل به بانفراد دون انضام شيء آخر إليه مع ما يلحقه من بعض هذا 
لمعنى بالملح» فإن عبروا عن المعنى بالقوت وما يصلح بالقوت ما يدخل في المأكول» 
حاء معنى الشافعي. 

ووجه الكوفيون: علو الأموال إلى ما ضيق الأمر فى التفاضل به» حتى اعتبر بيعه 
با لمكاييل والموازين التي جعلت لحياطة الأموال وصيانتها عن المجازفة في وجوه 
الإنفاق إلى ما تعرض et‏ فقد دل بالتقدير على التشاح والصيانة له. 

وهذا المعنى يدخله أن المدروعات والمعدودات لا ربا فيهاء وهي مقدرة في التعامل 
اء فقد بان هذا رجحان قول الشافعي في الاعتدال» والله أعلم. 

ولا كان الربا في الأموال ما ذكرناه من وقوع الاحتياط على الأموال وملاكهاء 
استوى الحكم في التفاضل في تجري فيه الزيادة» وي التفاضل المشكوك فيه» فوردت 
السنة بالنهي عن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة جزافا؛ لاحتمال أن تتعالى في الكيل. 

والربا يحرم لا يخرج فاعله إلى البيع المحلل إلا سلامته من معاني الرباء فلم يتيقن فيه 
هذه السلامة» فحكم الربا قائم على هذا المعنى» استوى بيع مجهول بمجهول» وبيع 
مجهول بمعلوم؛ لأن السلامة من التفاضل غير متيقنة. 

ووردت السنة بالنهي عن المزابنة ٠‏ وعن بيع الرطب بالتمر» والعنب بالزبيب» 
وبيع كل تمرة بخرصهاء فاستوى لذلك حكم بيع العنب بالعنب» وبيعه بالزبيب» 


كتاب البيوع ١‏ 


والرطب بالرطب» والرطب بالتمر؛ لآن التمر والزبيب قوتان للناس» إنما يقتنيان 
للاقتيات» وإذا كانا رطبين لم يصلحا لا عدا له حتى يجفا ويصلحا حينئذ للادخار. 

فل| كان المقصود فيها هذا الحفاف المحتمل للادخار الذي يستعمل في| يراد اقتياته» 
وكان الرطب يختلف في التعقب إذا جف جفاف مثله» حتى يخرج عن اسم الرطب» 
والعنب إلى اسم التمر والزبيب» وقعت المعاملة به) مجهولةء ولم يؤمن إذا ردا إلى الأكيل 
بعد الجفاف أن يختلف فيحصل بيع التمر بالتمر » والزبيب بالزبيب متفاضلاء فحرم. 

وهذا من الاحتياط والاستقصاء في الرباء تأكيدا على الناس في قجنب التعامل به» 
قطعًا لتجار قريش والطائف عن ما كانوا اعتادوا منه » فألحق المجهول بمقداره في 
يجري فيه الدين بالمعلوم تفاضله» والمجهول حاله في العاقبة إلى المجهول في البداية» 
وهذا كله راجع إلى جملة واحدة والحمد لله. 


وما کان مما یدخله الربا يدعو للاستعال رطباء كالخل ونحوه» فإنه معتبر بنفسه 
فيبيعه بمثله كيلا جائز» ولا يشبه الرطب والعنب؛ لأا لا يدخران رطبين إلا المدة 
القليلةء ويفسدان على طول البقاءء وهذا فى خل العنب؛ لأن الغالب ]/٠٤١[‏ أنه 
يخلل بنفسه» فأما خل التمر الذي يخلل بصب للماء فيه» فلا يجوز بيع بعضه ببعض» 
للجهل بمقدار الالء على أن هذا صب ال اء في العنب للتخلل . 

وتكلم الفقهاء في هذا الباب في فروع كثيرة من بيع المطبوخ بالني» وني الزيتون 
بالزیت» والتمر بالروسات وآشباه هذا في ذکره تطویل» وکل ما فيه بجملته تدور على 
الاحتياط في الربا والتحرز منه» والله أعلم. 

وتكلموا في الشىء المحلى بذهب أو فضة» هل يجوز بيعه بفضة أو ذهب» فوردت 
e e U a‏ 
كان فضة وبيع بدراهم فهو بيع فضة مجهولة بفضة معلومة» وكذا في الذهب» وفرعو 
على هذا بيع الثوب ودراهم بثوبين» وبيع شاة لبون بلبن ودراهم» وأشباه هذا ما يقع 
فيه الثمن مفضوصًا على قيمة الشيء لا على إبرائه» فلم بجيزوا ذلك للجهل الواقع ي 
ع 

وهذا باب تطول مسائله» وتدخل في دقيق الفروع» وليس الكلام في هذا من شرط 


افد كتاب البيوع 


هذا الكتاب» والله آعلم. 

ووردت الشتة باسشاء EE‏ فأرخص فيها رسول الله عا 
بخرصها ثمرًا إذا كان خرصها آقل من خسة أوسق» وهذا البيع هو المزابنة من جهة بيع 
الرطب باليابس» ولكن الرخصة جاءت في مقدار الغاية لما ذكرنا في الخر من نحو ما 
کان يآتي الرطب ولا يعود بأيدم» وكانوا بحبون أن يشاركوا الناس في الرطب» فأبيح 
هم شراء الرطب مقدار خسة أوسق بخرصها من التمر» ثم عمت الرخصة هؤلاء 
وعامة الناس من الأغنياء. 

وليس الوجه في هذا إباحة شيء من الرباء ولكن الوجه فيه أن التمر بالرطب إن 
هي عنه لما ذكرناه من الجهل بالمقابلة في المتعقب» ووجود التاثل بخروج الشىء عن 
حكم الرباء ثم لا وقع به التاثل وجوه» منها كيل» ومنها وزن» ومنها خرص. 

والکیل فی آصله بالخیار» لن حکمه خرح ع کانوا هم عليه. 

والوزن في) صله الوزن ہا. 

والخرص في مقدار خسة أوسق فيم) يشترى على رءوس الشجر من الرطب والعنب. 

والمراينة فيا زاد عن هذا المقدارء جعلت السنة معرفة التائل بينها بالكيل بعد 
ا لجفاف» ومعرفة التماثل في الذهب والفضة بالوزن» وفي الحنطة بالشعير والكيلء فإذا 
LE Tales‏ 

ووجوه التماثل ختلفة» وإنا حص بالاستثناء ما نقص عن خسة أوسق؛ لأن الربا 
يدخل التمر بالرطب والزبيب» وكان الأصل في الزبيب هذا الربا [١١٠/ب]‏ نفي 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب بيع المزابنة ح(۲۱۸۸). 
(۲) بياض بالأصل قدر كلمة. 


كتاب البيوع اذد 


وني إباحته لأهل الحاجة إلى إيقاع التهاثل با خرص وذلك ما ينبغي أن يكون مقدارًا 
قلي كالغرر» أصله الخطر» وقد يباح في الشيء القليل على ما سنذكره في بابه إن شاء 
لله» فكان ما بلغ خسة أوستق كثيرًا لوجوب الزكاة في الأعم الأغلب إلا قليلا من كثير 
فكان ما نقص عن خسة أوسق داخلا في القليل الذي بحتمل فيه معنى الربا من الجهة 

وعلى أن الحقيقة هي استواء القليل والكثير في جري الربا فيهاء وإنا موضصح 
خصوص العرية إيقاع ا مماثلة فيها با لخرص المعتبر صواد أهله» كا اعتبر في امكيلات أن 
جعل الماثلة فيها بالكيل الذي يتفاوت وجري فيه ما يدخله زيادة ونقصان» فيصلح 
إيقاع الماثلة بالوزن ي غيره. 
واحدة تقع بثلاثة وجوه ختلفة في التفاوت: 

أحدها: الوزن الذي لا يلحقه التفاوت. 

والثاني: الكيل الذي يحتمل التفاوت» وإن كان قلیلا. 

والثالث: ا خرص الذي يدخله من التفاوت ما يزيد في بعض الأحوال على تفاوت 
الكيل. 

وكل راجع إلى تقدير ما يتعامل به منه» إلا أن أحوطه ما وقع بالوزن ثم يقع بالكيلء 
فهو دونه لفضيلة الذهب والفضة في ضن الناس )| » وتشاحهم عليهاء ثم ما يقع 
با خرص الذي يتجزئ به الكيل» وذلك في الأغلب لا ينحط في اليابس الذي نحويه 
المكاييل» وقد يدخله التفاوت القليل» ولكنه احتمل للحاجة إليه في العرية التي إن 
أبيحت في الأصل للضرورة والحاجة» والله أعلم. 


باب ما يحرم بيعه من جه الغرر والمخاطرة والجهالم 


ووردت السنة بالنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقيل في لخبر: «أرآيت إن 
منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه»" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» باب وضع الحوائح /١(‏ ۰ ح(000)). 


٤‏ کتاب البيوع 


ووجه هذا: أن الثمرة قبل بدو الصلاح معرضة للآفات» قابلة ها لضعفهاء ورقتهاء 
وإذا بدا صلاحها فقد غلظت وبلغت وصلبت المبلغ الذي لا تؤثر فيه العاهات في 
الإعلام» فكان البائع ها قبل بدو صلاحها خاطر بماله» ثم كان قد يشترما المشتري على 
القطع» وقد يشتريا على التبقية. 

فإذا اشتراها على التبقية م يؤمن عليها العاهة» فبطل الشراء. 

وإذا اشتراها على شرط القطع صح الشري؛ لأا قد حصلت لشتريا مقطوعة 
محوزة عن العاهة. 

وإذا اشتراها بعد بدو الصلاح لجاز البيع لما ذكرنا بقيت الثمرة على الشجرة حتى 
تبلغ اوان جذاذها وقطافها؛ لأن البيع إن يقع على العادة المعروفة» وإنا تشترى الثمرة 
التي قد بدا صلاحها عن أن يتم المقصد فيها بالبيوع والإدراك. 

ولول ۲1٤٠/آ]‏ ذلك لم ينه عنه» لا لا يؤمن على الثمر من الانقطاع عن تمام المقصد 
بالتبقية» فإذا وقع البيع بعد بدو الصلاح أمن من ذلك إلى حد البلوغ» فعلى البائع تمكين 
اللشتري من ذلك وإعطاؤه من الماء ما فيه صلاحهاء لأن ما قبل الإدراك إن يقع 
الانتفاع به نادرًّا» خاصًا بخاص من الناس» والانتفاع بالمدرك عام معتادء والمبادرة إلى 
الشراء قبل الإدراك إن تقع حرصًا على إيقاع الملك على الثمرة في أول» وإن جواز بيعها 
قبل اجتماع الطلاب والراغبين فيها استرجاء ما ها والله أعلم. 

ولو أن المشتري حين اشتراها على شرط القطع بقاها لم يفسد البيع بذلك؛ لأن المبيع 
من البيع قبل بدو الصلاح على غير شرط التبقية إن هو لئلا يقرر المشتري في تبقيتها 
هناك فيكون هو المتلف ماله بعد ملکه إياه وقبضه له. 

والشافعي ظاهر قوله: حصل التبقى مجهول» ولو كان معلومًا ما أبطلناه من قبل أنه 
بيع وإجارة» فكآنه ذهب إلى أن إبطال الثمرة مدركة المنافع إن) هو البائع؛ لأنه قبض أو 
من تمام القبض» وعلى هذا من يضع الحوائج أبين فيه على قول من لا يضعها واللّه أعلم. 

وإذا بدا الصلاح في نخلة واحدة في البستان الواحد فعلى قول أصحابنا : إن بيع 
البستان كله جائز؛ لأن الباقي تبع لما بدا فيه الصلاح» كا لو بدا في غصن واحد من 
الشجرة الواحدة» كان الباقي تبعًا. 


كتاب البيوع 0 


وشرط بدو الصلاح إن) هو على العادة» وليس من العادة آن يظهر الصلاح في كل 
البستان دفعة واحدة» ك| ليس ذلك في الشجرة الواحدة» وإنما جاء النهي عن البيع 
حتی يظهر الصلاح حتی تبدواء وم يقل حتی یکون الصلاح والظهور» وقد يستدل به 
على صلابة النوى» وغلظ قشرة الثمرة والله أعلم. 

وقال أصحابنا: إن كل ثمرة ها قشرتان في قشرها أو بالأرض» فالبيع باطل»ء وما 
سوى ذلك على شراء لحم شاة مذبوحة عليها جلدهاء وقالوا على هذا: إن بيع في سنبلها 
باطل» كمن باعها في تبنهاء وكمن باع فضة في تراب بالتراب. 

وهذه المسائل من هذا أيضّاء وهو من باب الغرر» والأصل في الحملة: الغرر» وأنه 
على وجهين: 

أحدهما: حتمل لا يبطل البيع به. 

والثاني: غير حتمل» يفسد البيع به. 

والفرق بين البابين: أن ما قل من الغرر م يمكن التحرز منهء وإذا أدت إزالته إلى 
الضرر الكثير احتمل» وما كثر من الغرر وأدت إلى الكثير من الضرر حتمل» فما نشا ني 
وا و ر وا غ ا ا ی ا رر 
فبيعه في قشره جائز كالبيع؛ لأنه جوز بيعه» لأنه لو بيع مقشورًا لأدى إلى اتساع الفساد 
إليه» فاحتمل هذا إذا كان النهي عن الغرر إنا وقع صيانة للأموال لا إفساد إليها. 

ومن هذا الباب: بيع المتاع المحشوء فإن بيعه جائز» وإن حشوه غير مرئي» وذلك أن 
في تمزيقه وإخراح حشوه ضررًا وفسادًاء والبيع في المحشو إن) يقع على ظاهر المتاع» 
والحشو تابع» ولو قصد الحشو بالبیع م جز حتى يبرز. 

وكذلك /٠٤١[‏ ب] الشاة إذا بيعت حية» فإن) المقصود لحمها؛ لأنه لو أخذ علينا 
بيعها مذبوحة بارزة اللحم لكان فيه إفساد للمال» وإذا بيعت مذبوحة لم جز بيع حمها 
حتى يزال الحلد ؛ لآن اللحم قد صار هو المقصود الذي يلاقيه البيع» فقيل على هذا: إن 
ما كانت له قشرتان أن إيقاع القشرة الأولى عليه نما لعله أن يؤدي إلى فساد» فإن لم يولد 
فسادًا ولا حاجة لنا إليها في ادخاره» فإذا بيع وعليه القشرتان» بيع على غرر كثير» ليس 
في إزالته ضررء وإذا نزعت الأول فللعادة أن يدخر عليهاء وفي نزعها فساد لتسارع 
التغيير إليهاء فأجيز البيع معها للضرورة. 


A 
فهذا المتعين وبكثرة السائر وبقلته اختلف الحكم» وقلنا على هذا.‎ 

وقلنا في بيع الحنطة في سنبلها: إن الطعام سبيله المبادرة إلى استعماله» لدوام الحاجة 
إليه في كل حين ووقت» لا كالحاجة إلى الجوز ونحوه» فإن ذلك أدوم» وفاكهة» وليس 
E‏ 
أمرهم أن يذروا اللحصود في سنبله لحاجتهم إلى ادخاره سبع سنين» ولعل بيوت القوم 
يضيق عن ادخارها فيها طول تلك المدة على كثرة الطعام» فأمروا أن يتركوه في سنبله 
ليتسع عليهم بذلك موضع إحرازها. 

وعلى هذا المعنى الشاة إذا بيعت مذبوحة في جلدهاء والمبيع إذا بيع في وعاءء ولا 
ضر رفي نزعه) والله أعلم. 

ومن هذا الباب: أن يشترى شيا معينا خاضرا عل أن يخر قضةء فذلك عند 
أصحابنا لا مجوز؛ لأنه لا حاجة بنا إلى تأخبر قبضه لا فيه من الغرر» ولحدوث اللاك 
على السلعة» وبطلان منفعتها. 

وقالوا: إن من بيع الغرر ما ليس عندك وذلك أن يقول الرجل لآخر: اشتر من 
فلان سلعة كذا على أن تبيعها مني أو تقول: بعتها منك الآن» وأنا شترا » ثم يوصلها 
إليك. 

وقد يكون ذلك أيضًا على معنى أن السلعة مملوكة له غائبة عنه» ولا يكون المشتري 
رآهاء فيبيعها منه بوصف أو غير وصف هاء له بيع خيار الرؤياء وهو ختلف فيه» فمن 
العلاء من بجيزه» ويجعل للمتبايعين الخيار» وللمشتري إذاراه. 

ووجه هذا القول: أن البيع يتم بالقول» والرؤيا للمبيع فإذا م يكن المشتري رأى 
المبيع فعقد عليه بالقول» ثم رآه بعد ذلك فرضيه» فقد اجتمعا على هذا الوجه المعنيان 
الذي يصح به البيع» ولا ينظر إلى تراخي الوقتين فيا بين القول والرؤيا. 

وقال آخرون: إن هذا غر جائز؛ لانه غرر وقد يصران إلى رؤیته وقد لا يصران» 
والقول المعقود به هذا القول لا يلاقي شيا من جهة عقد المشتري الذي لم ير کا لو لم 
يكونا رياه م يصح البيع؛ لأنه م يلاقي من عقدهما شيئًا. 


کتاب البيوع 


۷ 


كتاب البيوع 

وأما إذا كانا قد ريا السلعة ثم تبايعا على ما كانا قد رآياه عليه» فالبيع جائز؛ لآن 
العقد قد وقع على مرئي معلوم فلا غرر فيه» سواء غيبة السلعة عنهم)ا» وذلك ما يؤدي 
إليه الغرر من ]/٠١١[‏ كل سلعةء وقد تبايعانها وهي في منزل البائع» فإذا تعاقدا فإنا 
التسليم إلى صب من فيه» وحكم هذا فإن إذا رأيا السلعة فوجداها على ما كان رأياها 
عليه» فقد مضى البيع» وإن وجدها المشتري ناقصة عن ذلك فله الخيار» وكذلك إن 
وجدها البائع زائدة» فله الخيار. 

وعلى مذهب بعض أهل المدينة: أن هذه الرؤية إذا كانت متفاوتة م يجز البيع» وهي 
غائبة» وإن كانت قريبةء جاز لقوة احتعال الغرر في التغبر ني الحالة الأولى» وقلته في 
الثانية» وهو مذهب حسن مبني عليه الحال. 

وإذا كانت مدة العهد بالمبيع قريبة فالأغلب أا لا تنغير التغير الكثير الذي يتفاوت 
فا التم: 

وإذا بعدت مدة العهد» فالأغلب حدوث التغير» وهما في هذه الحال إنا يتبايعان على 
مر جهول» فحال به على ما کان عليه ني زمان الأغلب آنه متغیر فيه» وهذا کالخرر 
الكثر لا بحتمل رؤيا الأولون أن الاغلب في) تقدم عهد المتابيعين به» أن لا يتبايعانه إلا 
بعد تجديد النظر إليه. 

والأحكام حمولة على الأغلب. 

وإذا كانت السلعة الغائبة متغيرة بالزيادة» فإن) جعلنا للبائع الخيار؛ لآنه باع على 
وصف قد علم» فإذا خالف فهو كالغرر بالتغيير الزائد ني ثمنه» إذ لو كان قد شاهد 
التغيير م يبع بم باع به من الثمن بها يلحقه من الضرر ينقصان والله أعلم. 

ومن بيوع الغرر: بيع ا لحمل في بطن أمه» والعبد الآبقء والطير في الهواء والحوت 
في الماءء فإن كان الحوت في بركة في دار البائع ححيطة با فيها من الحيتان» وما يريانا 
حصورة كذلك جاز والله أعلم. 

ومن ذلك عند أصحابنا: أن يبيع الرجل عبد غيره» توكيل من صاحب العبد» قالوا: 
فالبیع فاسد» جازہ السید ام م جزه» کا لو اشتری آبقا فوجده لم جز البيع؛ لأنه کان 
على فساد» لأنه إذا لم يدر أيجحده السيد أم لا يحده» وهذا ظاهر المعنى» وإن كان ختلفا 


قىه. 


+ 


۸ كتاب البيوع 


ومن ذلك: ع ابن في اشع ا ت 
الظهر مجهول وقد يجوز آن يراد اللبن في الضرع » والصوف على الظهر قبل القبض › 
ومقدار هذه الزيادة جهول» وقد يترك اللشتري جز الصوف فیموت الشاء» فينجس 

ووز د بيع الفصيل في الأرض؛ لأنه إذااشترى قإن] العادة فيه أن يبادر لحزه» وجز 
كل ما على ظهر الأرض منه على الاستئصال يمكن» وجزها على ظهر الشاة على 
الاستئصال غير ممكن؛ لأن في ذلك تعذيب للحيوان» فذلك لا جوز فبينه) فرق. 

ومن هذه الجملة: لا يجوز بيع المسك في قارورة؛ لأنه مجهول مستور» وقد يجري فيه 
القشر كثيرًاء ولا يجوز أن يجعل المسك جاء للعادة ؛ لأن كل واحد منها مقصود بالبيع» 
فلابد من آن تقدم الرؤیا /۱٤۳[‏ ب] هى| معًا. 

ا لآن الأصل التقدير بأخذ بقسط من 
الثمن لا في العادة من أ انهم يزيد د تمن المؤجل» وإذا دخل الأجل جهل» وصار الثمن 
مستشنى» ألا ترى أن البيع المؤجل بختلف ثمنه على حسب امتداد مدة الأجل وقصرها. 

ن E Og‏ 
أيضا قد لا تنتج أبدًا فتعليق البيع ها غرر . 

ما يدخل في هذا الباب: شراء الأعمى الشىء الذي لم يره قبل ذهاب بصره» فإن 
EEE EE N ES‏ 


(۱) هکذا بالأصل» e‏ 2 الحيلة)» والحديث ا عليه؛ البخاري في ص صحیحه» کتاب 


ا حبلة (۳/ ۱)۱۳( 


كتاب البيوع ۹ 
والوجه: ان يوگل من يشتريه من البصر» ولا يضر» كا أن البصير يوكل غيره لشراء 
ماله غبره فیجوز» فالأعمی في مثل حاله. 


ولكن الأعمى إذا سلم في شيء يوصف جاز ؛ لأنه يرجع إلى أوصاف مضمونة ي 
الذمة» وهذا مما لم يقدح فيه عدم اله 

وقال أصحابناء غبر المزني: لا يضر أن يكون هذا الأعمى ل ير الألوان ولا عرفها 
ببصره» كا لا يضر أن يسلم الإنسان في الشيء المسلم والله أعلم. 

وما يدخل ني حملة هذا الباب: البيوع الواقعة على شروط تضم إليها فاسدة» مثل أن 
يشتري جارية على أن لا يبيعها» وعلى أن لا خسارة عليه من ثمنهاء ونحو هدا 

ووجه فساده: أن البيع إذا انعقد ملك المشتري الشيء في التصرف فيه» للإملاك 
وإذا اشتری البائع عليه خلاف هذا کان ل یملکها تلیگًا تامّاء بل بقي لنفسه شیا في 
باع » ولا بقي على نفسه قسطًا من الثمن» ألا ترى أن الناس يتساحون ني من ما يباج 
على هذا الشرط ما لا يتساحون مع حذفه. 

وعلى هذا المعنى أن يبيع عبدًا ويستثني خدمته لنفسه أبدّا» ومدة معلومة» فهذا أيضا 
نقص من الثمن بمقدار مجهول» فإن باعه جارية على أن يعتقهاء فالقياس لا يجوز محمله 
ما دحل في هذا الباب؛ لأن الغالب أن من باع للعتق فقد أآغمض في الثمن. 

وقد قيل: إن ذلك مجوز؛ لأنه شراء لأمر مرغب فيه مجزيا على فعله» حروص على 
إيقاعه ني عادات الناس وقي الشريعة. 

وليس بمنكر أن بختلف الحكم في هذه الشروط فيجوز البيع مع بعضهاء ولا جوز 
مع بعض» كا انقسم الغرر والحهالة ببعض المبيع» فينتهي لاختلاف المعاني. 

وهذا جائز في التقدير والله أعلم. 

ويدخل فى جملة هذا الباب: ما روي من النهي عن بيع وسلف» ومعناه: أن يبيعه 
الئيء بكذا على أن يقرضه كذا وكذا درهمًا فهذا حرم مفسد للبيع؛ لآن القرض حصة 

من الثمن مضمومة إلى ما ينهى عنه» وهذه الحصة مجهولة» ولو صح معناه أن مثل هذا 
البيع يقع فيه من الإغماض ما لا يقع في جحدد عنه ضم القرض إليه. 


Ll‏ كتاب البيوع 


ويدل على صحة هذا أيصًا [١ /٠٤٤[‏ أن القرض إنا هو إعطاء دراهم معلومة على 
أن يقضى بدها متأخرّاء وهذا داحل في جملة أوصاف الرباء إلا أنه لا كان لا يقصد لا 
يؤخذ منه على جهة القرض للمكايسة» وطلب الفضل وإنا يقصد به إعانة المحتاج 
واصطناع المعروف» خرج عن حكم الرباء فإذا دخله في معنى المبادلة عاد إلى حكم 
الربا. 

فلا كان البيع المشترط فيه القرض قد صار القرض فيه في معنى ما يختلف فيه حكم 
المشتري بانضامه إلى البيع وجرد عنه لحقه حكم المبادلة» فيحرم » ومثله أن يقرضه 
الشيء على آن يرد عليه جود منه وأكثر منه» فإن هذا لا جوز لا دخل القرض من معنى 
المبادلة. 


وما يدخل في هذا الباب: السفائح على ما يستعمله الناس» فإن حقيقة ما يستعمل 
منه آن يعطيه دراهم في بلدة على أن يردها عليه في بلد آخرء فيربح مؤنة جلها بنفسه إلى 
ذلك البلد» ويستفيد منه الأمن عن مخاطرة الطريق. 

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى إجازته للمنفعة فيه من هذه الحملة التي قلناء وله 
آخرون على حض النظر. 

ولا بأس إذا م يشترط على المستقرض أن يعطي جبرًا ما أخذ أن يشكر المقرض › 
فيعطى أجود» وقد فعل رسول الله ية ذلك وقال: «خياركم أحسنكم قضاء" . 

وما يدحل في جملة ما احتججنا به هذه المسألة ما أباحه الله ك من خلط الأوصياء 
أموال ا E‏ ف ونحوه» فقال جل وعز : ولوك عن ألْس قل 
إصلاح شه َير وان الوه خو نک [البقرة: [۲٠١‏ الآيةء فنبه جل وعز على 
موضع الترقية فيا أباحه من هذاء وهو ما في خلافه من معاني الفرقة والاحتباس 
والتعايش على الانقباض والتوحش. 

وجعل بعض أهل هذا أصلا في جواز اختلاط الرفقة في الأسفار. 


(۱) أخرجه الببخاري في صحيحه» كتاب الوكالة» باب وكالة الشاهد والغائب ح(١٠۲)»‏ وفي 
الاستقراض وأداء الدیون» باب حسن القضاء ح(۲۳۹۳). 


کتاب‌البيوع  _‏ ا 

ومعلوم أن أخذ الجاعة من الطعام لا يتكافئ بل لا بد أن يتفاوت» إلا آنه لما اتصل 
با ذكرنا من المعاني التي حلتها خارجة عن طلب الفضل وابتغاء الزيادة في المال خرج 
عن باب الرباء وأكل مال اليتيم وأكل الأخ مال أخيه ب| لا يجل» فكذا الفرض» وخرج 
عن باب الربا لانصراف المقاصد فيه إلى انقطاع المعروف دون المتأخر والله أعلم. 

باب فيما نهي عن بیعه آو 
إعطائه لدخوله ے2 آكل الال بباطل 

ووردت الشريعة اا عن بيع الكلاب» وعن مهر البغي» وحلوان 
الكاهن”"» وهذا يحتمل أن يكون داحلا في جلة أكل الال بالباطل؛ لأن الشريعة 
نجست الكلب» وهو والميتة والدم ولحم الخنزيرء كلها حرام » فلا يجوز أن يؤخذ بشىء 
منها عوض. 

ومهر البغي: إن هو بدل عن الزنا المحرم» وأخذ العوض عليه يحرم مثله . 

وحلوان الكاهن: إعطاء مال على الكذب على الله وعلى عباده» وهذا أغاظ ما قبله. 

وقد نمي أيضا عن عسب الفحل» وذلك والله أعلم؛ لأنه ليس شىء ملوك فيؤّخذ 
عليه عوض» إنها هو بدل على جعل العجل» وعن مائه وكلاهما ما لا يبتاعه» وبذل 
المال علیه» آلا تری /۱٤٤[‏ ب] آنه لا یدری» هل تکون منه نتاح أو لا یکون» فهذا من 
هذه اة غر 

وأي كلب كان ما يصيد أو يحرس» فهذا سواء؛ لأن المعنى المانع من بيع الكلب هو 
النجاسة» والاصطباد به والانتفاع لحراسة عا لا يزيل حکم النجاسة؛ لأن الانتفاع قد 
يقع بالشيء النجس» كالعذرة تستعمل في أرض الزرع» والميتة يطعمها البزاةء والخمر 
يسقاها المريض وغيره. 


(1) غير موجودة بالأصل وأضفناها لاستلزام السياق ها. 
(۲) متفق عليه؛ اخرجه: البخاري في صحيحه»ء كتاب البيوع» باب ثمن الکلب ح(۲۲۳۷)»ء ومسلم في 
صحيحه» كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الکاهن (۱۱۹۸/۳) ح(۷٦١۱)‏ من حديث 


E‏ کتاب البيوع 


ونما يدخل في هذا الباب: بيع الفأر والرخم والخنافس والوزغ» فإنه باطل» فإنه لا 
ED IT EO‏ 

وما ا لجار والبغل والشاهين والصقر فجائز بيعهاء وإن كانت لحومها حرمة لما فيها 

وکل عین مما يؤکل حمه او لا يؤکل حمه فهو في حیاته طاهر» لتم الانتفاع به ما 
خلل الكلب والخنزيرء فإن) عند أصحابنا نجسان في حياتي|. 

فإن قيل: فالعذرة ينتفع ا فيا ذكرتم؟ 

قيل: هو كذلك ولكن لخساستها معلومة بالطباع» وما يقع بها في الانتفاع ي هدا 
الباب» فقيل: لا يعتبر به على الحملة. 

وكذلك الانتفاع بالكلب في| قلناء لا خطر له بكسبه طهارة؛ لأن الصيد به قد تقدم 
مقام الرمي بالسهم» وهو ني حرمة لو رمي بكسرة لسكن نباحه» وإنا تبنى معاني 
الأحكام على الأحوال الغالبة العامة» کا قد شر طنا في أول هذا الكتاب والله أعلم. 

وإن| أردنا أن نجاسة العذرة معلومة بالطباع استقذار كل ذي حاسة سليمة إياهاء 
وتجنبه ضها» وأزالة ما ينال بدنه منها. 

فأما الكلب والخنزير خلقًا لله تعالى وهو جل ثناؤه أوجدهما وآنشآهما لا علم في 
ذلك من المصالح والنافع لعباده» ك| خاتق الحشرات والبعوض وغيرها لما علم فيها من 
الحكمة وقرنه فيها من أسباب الاعتبار والمعاني الباعثة على التدبر والاستدلال المؤدي 
ای تو حیده» وعدله وحکمته» وليسا فی انفسه) E‏ كالعذرة» ولكن )ا ما 
نتکلم به راجع إلى ما تعبد الله عباده من اجتناب الانتفاع )ا في) آباح الانتفاع به عن 
سواهماء فلزمه) اسم النجاسة» كا لزم امرك آنه قال جل اوعز: #إنما المشركورت 
اال آلحرَام 4 [التوبة:۲۸]» لرطأنه» فأو جب تنجيسهم مباعد تېم 

وقد أشرنا إلى ما حضرنا من القول في هذا الباب» في كتاب الطهارة من هدا 
الكتاب» ونرجوافي ذلك الكفاية إن شاء اللّه. 


كااتالو س > ج ا 
باب ما يدخل 2 عقد البيع على الشيء من توابعه 
من غير شبهت له آو على شبهم له من غير رؤيتها ونحوها 

ورد الخبر عن النبي ية آنه قال: «من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتما للبائع» إلا أن 
Ne‏ 

فذهب أصحابنا إلى: النخلة إذا اشتريت وهي غير مأبورة أن التمرة تبع للنخلة» 
ET‏ مأبورة فهي للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع» وسواء كانت ]/٠٤١[‏ الثمرة 
بادية الصلاح أو غير بادية. 


ووجه هذا والله آعلم: أن تمر النخلة إن يكون في الطلع فیرز منه ي شبه وعاء 
يسمى الخف» فإذا أبرت لوقتها المعلوم عند القوم سود ما في جوف الخف» فحصلت 
الثمرة بارزة لول بسرهاء وينتقل من حال إلى حال إلى أن تصر بإذن الله ولطفه ولطف 


صنعه رطًا. 


قالوا: فإذا كانت التمرة في الطلع فهي مستكنة في بعض من أبعاض النخلةء 
فصارت تبعًا هاء فإذا برزت كالولد المنفصل من بطن أمه فصار له حكم نفسه» فإن 
اشترط في البيع لإقامة العقل» وإن لم يشترط بقي على أصل ملك البائع؛ لأن الأصل 
والتمرة كلاهما للبائع» فإذا قال: بعتك هذه النخل» ولم يقل بتمرهاء لم تدخل التمرة في 
لاقاه العقد» ك| إذا قال: بعتك هذه التمرة» لم يدخل فيها النخلة. 

ولا وز ان يدخل بيع التمرة البارزة بنخلها في ملاقاة البيع إياها » وإن كانت 
متولدة من النخلةء كا لا يبيع اجنين المنفصل من بطن آمه» وإن كانت متولدة منها. 

ثم المعنى من وراء هذا أن المنفصل غير متصل بالأآيام» فلم يلحقه البيع» والتمرة 
وإن ثبتت في الشجرة غير متصلة» فإن ذلك لا يعطينا حكم البيع؛ لأن ذلك مع بنائه 
فيها معرض للقطع يباع ويؤكل وحده» وأكثر ما يترك عليها للإدراك » ثم يؤخذ أو 
تسقط» وإنا يثبت حكم البيع فيم) كان مستدامًا كأساطين وحيطانها وخشبة الجذوع وما 


ا 


(1) أخرجه البخاري في المساقاة» باب الرجل یکون له مر أو شرب في حائط... ح(۲۳۷۹). 


٤ 


كتاب البيوع 

فإن هذه الأشياء تتبع البيع؛ لأن إزالتها خارجة عن المعروف» وهي مستدامة 
كاستدامة بنية الدار» فلا كانت التمرة خارجة عن هذا الوصف صارت كالباب غير 
المنصوب» وكالسيف المنقوص لا يدخل تبعا حتى يسمى. 

ثم قيل على هذه الأصول: إن كل ثمرة كانت في ول ما تخرج بارزة كالعنب والتفاح 
وغيرهاء فذلك في حكم المؤبر» ولا يبتع إلا باشتراط من المبتاع؛ اا سا یرراں 
وهكذا الأرض إذا بيعت وفيها زرع» فالزرع للبائع ؛ لأنه بارز » فإذا كان ذلك الزرع ما 
یکون باررًا فللبائع ول خروجه» وما بعدها للمشتري؛ لأنه غير بارز. 

وهذه فروع کا تری تطرد یتبع معانیها فإن كان في الأرض شجرة تعد أصولا ما 
يكون له ثمرة بعد ثمرة » فحكمه حكم البناء لبنائه وجري العادة باستدامة إلى أن 
یعرض سبب یو جب نقله عن موضعه» ک| يعرض نحو هذا في البناء» ولکن إن کان ي 
الأرض حجارة مستودعة بذر» فذلك باق على ملك البائع؛ لأن هذا كان قد ظهر فشبت 
له حكم ظهوره فهو للبائع» فإن كان فيه بذر فا مشتري في البذر بالخيار بين أن يفسخ 
البيع وبين أن يترك البذر فيخسره» وللبائع نقل الحجارة المستودعة في الأرض وردها 
مبتدأًة لا حفر فيها » كا كانت» وهذا الفصل داخل في باب الخيار في الرد بالبيع» وهو 
يذكر في) بعد إن شاء اللّه. 

ويجوز أن يبيع دارا مكراة إلى أجل [١٤٠/ب]‏ معلوم» والمشتري غير عام » 
فالإجارة والبيع صحيح عند كثير من أصحابناء وكذلك الأمَة إذا خرجت ناكحة» 
والمشتري جاهل اء فله الرد بالعيب؛ لأنها مشغولة عند مدة الإجارة» وفرجها منوع 
منه ببقاء النكاح عليه عندنا إلى آصل ما مضى من الكلام » فقلنا: إن التمرة المؤبرة يجوز 
بيعها في النخل» وإن لم يكن بدا صلاحها » وذلك أا في هذه الحال تبع لأصلها غير 
مقصوده ي نفسها. 

وإذا بيعت وحدها فهي المقصودة بالبيع غير المقصود به» وإذا صارت التمرة للبائع 
بترك المشتري باشتراطها لنفسه»ء كان على المشتري تمكين البائح من تركها على الشجر إلى 
البلوغ» ومن سقيها ما لا يصلحه أقل منه من الماء» حتى بتم المقصد ني كون التمرة؛ 
لأنہا لو كانت تكون له غير هذا الوجه فسدت وبطلت» فلا جاز أن يبيعها البائع على 


كاافا و ا ا 0 


حكم ملكه الأول كانت هذه البيعة إنا يثبت هما معنى إذا مكن البائع من الانتهاء بها 
منتهاها» وإلا فلا معنى لبقائها على ملكه. 

وإذا باع السيد عبدا له قال : فالمال للسيد إلا أن يشترطه المبتاع؛ لأن المال الذي بيد 
العبد منفصل منه» والعبد وما في يده من المال لسيده» فإذا م يشترط المشتري المال يأول 
البيع رقبة العبد» وبقي المال على حكم السيد وملكه» فإن اشترط المشتري ماله احتيج 
أن يكون ماله دراهم» فالأمن أن تكون معلومة» ويكون المبيع هي) في صفقة واحدة 
بذهب أو بعرض لأن الال لو كان دراهم» دی ذلك إلى بيع عبد ودراهم بدراهم» 
وهذا لا جوز. 

ثم إذا عقد البيع على هذا وجب أن لا يفترقا إلا عن تقابض؛ لأن البيع قد دخله 
صرف» وكان بعض آهل العلم يجيزون بيع العبد مع اشتراط ماله على غير هذا الوجه 
الذي ذكرناه» حتى أجازوا أن يشترط مال العبد وإن كان غاتبًاء وإن كان نسيئة» وإن 
رأو يجعلون المال تبعًا كحيون الدار من مسائل مائها وأبنيتهاء وهذا مبني على مذهب 
من يملك العبد ماله» وصح به الشراء» والأول على قول من لا يرى هذا. 


باب ب ذكر الأسباب التي يضىخ بها 
البيوع الصحيحم سوى خيار الشرط 

هذا يقع بضروب» منها: أن يتلف الشيء المبيع قبل القبض في يد البائع» فإن البيع 
ينفسخ» فإن تلف الثمن في يد المشتري وهو معين وقد وقع به تعينه كذلك» والثمن 
بتعیین سواء کان دراهم أو دنانیر» فإن شراء الدراهم والدنانير فإنه يقع مثل شراء 
الثوب بالثوب» وغلام بجارية» ودار بكرم. 

فأما انفساخ البيع قبل القبض: إن تام الملك إنا يقع بقبض المالك له واستيلائه 
عليه» والقبض تحقيقا للبيع» وبمذا وردت السنة» فنهي عن بيع ما م يقبض» ونهي عن 
بيع السلع حتى بحرزها التجار إلى رحاههم» فدل أن تمام تسلطه على ما اشتراه لا يقع ما 
| يقبض الشىء. 

وإذا كان الآمر على هذاء ومعقول أن التبايع يقتضي تحويل الملك عن المشتري إلى 
البائ ][/٠١١[‏ ولثمن البائع من ملك البائع إذا لم يستوفيه بتلف الشيء قبل حصول 


أ ا ك اتالنوء 


التحويل» لم بحصل أيصًا للبائع ما قدره من تحويل ملك المشتري إلى نفسه. 

فما الئمن إذا كان نقدًّا من دراهم أو دناني» استغنى عن نفسه؛ لأآن ذلك يما قد 
جرى العرف فيه بأن إيقاع البيع به إنا يكون على ما هو نقد البلد الذي وقع فيه التبايعء 
وذلك معروف؛ لأنه يقع فيه تفاوت كثير» فإن وقع تفاوت نظر إلى الأغلب والله أعلم. 

فإذا تلف ما في الذمة فلا تلف يضمن في الحقيقة إذا كان لا يلزم تعينه كان بتعيين 
درهم دون غيره» ودفعه ها إلى من له عليه الحق متطوعا ما لم يقبض» فلها الرجوع فيه. 

والأصل في أعيان العروض وهي ما خالف النقد من دراهم أو دنانير مقاصد 
معروفة فيبطل ما بني عليه أصل التجارة من طلب الفضل والربح ومعاني المكايسة؛ 
لآن الثوب الواحد قد يفوت ما يقاربه فيمن حفظه من في كثرة الربح على حسب اتفاق 
رغبة الراغبين في السلع. 

وأما الدراهم والدنانير فليس يقع فيها هذا التفاوت» ولكن الأمر وإن كان على ما 
قلناء فإن البيع إذا وقع على دراهم معينة تعلقت المعاوضة حتى لا يلزم المشتري ولا 
البائع قبول غیره» الا تری ان من غصب رجلا درهمًا بعینه لزمه رده بعینه عن 
الغصوب منه. 

وإنا جاء في القياس النقد وغيره في التعيين معاني معقولة في) يخرج عن هذا الباب؟ 
منها : أن الرجل قد يعلم من طيب الوجه الذي ملك منها تلك الدراهم ما لا يعلم من 
غيره» ومنها: آنه قد يكون حلف بالمعاملة في تلك الدراهم. 

ونما يدخحل في معنى ما ذكرنا من بطلان البيع بفوات القبض قبل التفرق في 
الضرب» فالمتضاربين إذا تفرقا قبل القبض بطل البيع» وكذا هذافي كل ما فيه الربا. 

ووجهه: أن باب الضرب آكد فإن لم جز فى) مفارقة المجلس إلا عن تقابض» فإذا 
فات التقابض حل محل الثمن المعين» بل الأصل في انفساخ البيع بتلف الشىء قبل 
القبض وهو الصرف؛ لأن الصرف يبطل بالفوات» فالمعنى سواء. 

وإن اخحتلف وجه الفوات والله أعلم. 

وما يفسخ به البيع: ظهور العيب بالسلعة المشتراةء وبالثمن إذا كان معيتاء والأصل 


كتاب البيوع £۷ 
في الباب أن الله كك أمر عباده في معاملاتهم بالعدل» وأداء الأمانةء والقيام بالنصيحة» 
وهذه خحصال عقلية. 


روي عن النبي ية آن من باع شيتًا فعلم به عيبا فلا يكتمه» فإذا كتمه وتصور 
UE UEC E TS‏ 
ك للمظلوم المغرور دفع الظلم عن نفسه بالرجوع إلى ما كان مالكا له لظام الكاتم أن 
یلزمه البیع» خلاف ما قصد ملکه وبذل فيه ماله » فتكون صورته صورة من باع ثوب 
ذرعه عشرة أذرع » ثم امتنع من تسليمه كله وآراد أن يلزمه التمسك بالسلعة المعيبة إن 
رضى بالعيب بل جعله بَا /٠٤١١[‏ ب] بين الأمرين؛ لأن المغرور بالعيب قد يرى 
E E ss lS aE SENOS‏ 
أو سليًا من العيوب, إذ المقصود في البيوع لعيوب التمول في الاستفصال» فإذا علم أنه 
يصل بالمعيب إلى ما يصل إليه السليم» فرضي فقال: أحتمل الظلم» وهو كمن ظلم فلم 
ينتصر» رجاء أن بخلف الله عليه» فهو المحمود المأجور إن شاء الله. 

وقد يحتاح الرد بالعيب على المخاصمة في قدم العيب وحدوثه» فيصون نفسه عن 
المنازعة والحلف والاختلاف» ولا كان له أن يرضى وله أن يرد» وكان نطقه بالرضا 
يلزمه البيع ويبطل خياره» لم ينكر إذا علم بالعيب فأمكنه الرد إما على البائع إن كان 
حاضرًاء آو إما بالإشهاد على فسخ البيع إن كان بحيث لا يصل إلى حاكم. 

وأما المصير إلى الحاكم وإثبات حقه في الفسخ عنده أن يكون قد بطل خياره في الرد 
با فعل» لأن الشىء قد يثبت به الحكم بالقول» وقد يثبت ب يكون قاتا مقام القول به 
كالجاري في معاملات الملوك والولاةء إذا أرادوا عقد ولاية تكلموا به» فإن م يتكلموا 
به ولكن عقدوا للوالي لواء ونحو هذا من علام الولايات» قام ذلك مقام النطق 
بالتولية. 

وكذلك إذا رای الحكيم منا رجلا يأتي مرا هو عند الحكيم محظور» فقد يزجره عنه 
بالقول» وقد يز جره عنه بالأمر بتأديبه فيستدل بذلك في الظاهر على آنه زاجر له» وإذا 
رآه يات مرا هو عنده مباح فأقره عليه» قام ذلك مقام قوله: آنا راض بم فعلت. 


وكذلك هذا في إقامة قول مثل أن يقول له: أحسن الله جزاءك وبارك عليك» فيقوم 


س ا و 
مقام قول: قد رضيت با فعلت» ونحو هذا قام علام لما يوجد فيه من الأمور التي لا 
تكون في الغالب إلا على معاني الكلام الأخر. 

وإن اختلفا في اللفظ جاز أيضًا أن يكون فعل يقوم مقام قول إذا وجد في الفضل 
أعلام معاني القول: أرأيت رجلا رأيناه يقبل جارية ابتاعها » إنا يستدل بذلك على 
رضاه اء ووجهه » فيقوم تقبيله إياها مقام قوله: آنا أحبك. 

فإن قيل: فقد يكون ذلك على غير رضى المحبة اء فذلك نادر» والأحكام مشروعة 
على الأغلب الأعم» فجرينا على موجب هذه الشواهد في إبطاها خيار ما ظهر على 
عيب في جارية وطئها بعد العلم بالعيب» وجعلنا إمساك المشتري للمعيب مع إمكان 
الرد إبطالا لخياره؛ لأن إمساك الشىء يصرف. 

ثم نظرنا في السلعة إذا ظهر بها كان عند البائع للمشتري» وقد حدث به عيب أخر 
عنده » هل له الخیار ام لا. 

فقلنا: إن البائع لو كان قال للبائع: مسك معيبة» وأنا أعطيك أرش العيب. لم يلزم 
المشتري ذلك؛ لأنه يقول: اشتريتها سليمةء فلا تلزمنى معيبة» وكان هذا القول منه 
إنصاقًاء فكذلك إذا أراد المشتري الرد مع حدوث عيب آخر عنده» لم يلزم البائع قبوله؛ 
لأنه يقول: دفعتها إليك معيبة عيبا واحدًاء فلا يلزمنى ]/٠٤١[‏ قبوها معيبة عيبين»› 
کان هذا مته :ضا فا I ESS EEN.‏ 
العيب المدلس به جيرا لظلامتك» لأنا وإن منعنا بحكم الإنصاف ردها على البائع» فلم 
يمنع عن جبر ما لحقك من الظلامة بالعيب المدلس به» فلك الأرش حتى يكون جاريًا 
على حكم الإأنصاف فيك وفي خصمك. 

وجرينا على هذا المعنى في علم المشتري بالعيب بعد تلف السلعة عنده » فقلنا: رد 
الشىء معتذر» فلن يتعذر أرش العيب» وهكذا على القياس. 

ولو كانت جارية فأعتقها المشتري ثم علم بالعيب فله الأرش؛ لأن العتق لا يبطل 
الظلامةء إنما هو تصرف في كان ملوكا للمعتق» وهي قد تلفت بالعتق لوقوعه في ملك 
صحيح» فأرجع لما يمكن» وهو الأرش. 

ثم رأى الشافعي على ما يوجبه ظاهر قوله: أن المشتري لو باعها ثم علم بالعيب ل 


كتاب الييوع ۹ 


یکن ارش لا یبیعه إیاها ما رضي به ثمنًا ها» ومعنی ضامنها کا کان يعتاض بفسخ البيع 
أو بالرجوع بالأرش» فقد حصل له بدا لا يرضی به بدلا عنهاء فلا رد له إلا أن يظهر 
الشرئ منك غل الت الد لن به عن جاك :فر دها عابت فة بكرن لك ارد 
على بائعها منك» ک)| کان للمشتري منك الخیار عليك» وهذا معنى حسن والله أعلم. 
ونظرنا في المبتداً به في هذه المسألة» وهو أن يحدث عند البائع بأحدهما معيبًا عيبين م 
يكن لك منعه عنه» وإن منعته فلا أرش لك» كا آنه لو م يكن لك تكليفه رد عليك. 


وقلنا على هذا فيمن اشترى من إنسان سلعتين صفقة واحدة فوجد بأحدها عيبًا: 
نه لیس له آن یؤد أحدھا إلا أن یرضی ب) معَا؛ لأن عليه آن یرد کا أخذ فإذا أخذ 
مجموعا لم يلزم البائع قبول بعضه» لما م يلزمه من الضرر في تفريق الصفقة عليه. 

وقلنا على مؤد هذه المعاني أن العيب إذا ارتفع قبل أن يرد م يكن له أن يرد؛ لأنه إن 
كان له أن يرد للعيب» ولا عيب» ولا معنى لرد السلعة بالعيب» وهي حين الرد سليمة. 

ثم نظرنا من جهة أخرى فقلنا: إن كان ما حدث عند المشتري شيئًا كان أصله عند 
البائع فترامى إلى ما ترامى إليه من غير جناية كان للمشتري» فللمشتري الرد ؛ لأنه ني 
التقدیر كآنه م بحدث عنده إلا ما هو أحدثه او کان موجودا عنده» وکان بعضه خافیاء 

ثم على فرض هذه المعاني آنه إن مات في يد المشتري من ذا كان به عند البائع» 
فللمشتري الفسخ والرجوع لا وقع؛ لأآنه إذا مات مما سوى الداء الذي كان عند البائع 
ااا ا ا ا ا ا 
کان حین قطع يده جهز عليه. 

ومن هذا الباب: أن يبيع غلامًا مرتدا فيقتل في يد المشتري فينفسخ له البيع» وهذا ما 
رایت کر من أصحابنا يذهبون عنه» ومعناه منصوص للشافعي سو . 

وقال /۱٤۷[‏ ب] أصحابنا : لو اشترئ رجلا جارية عل أا جعدة فإذا هى 
سبطة» أو على أنها سبطة فو جدها جعدة» فله الرد. 


وجهه: أن العيب ضربان: 


۰ع -کتاب البیوع 
أحدها: الخاص. 
الضروب ما يعد في الأغلب عيبًا ينقصه من القيمة» فله الخيار كمن اشترى عبدًا ثم 
يشترط في سلامته وعیوبه شيا فو جده ناقص أصبع » فله الرد. 

وهكذا ما يدخل في هذا الباب عا إذا رآه الناس قالوا: إنه عيب ينقص من الثمن» 
فيكون المشتري مخرورًا مظلومًاء يحتاج إلى إزالة الظلم عنه. 
فمنهم من يميل إلى الشعر الجعد» ومنهم من يميل إلى السبط» وإذا أطلق العقد وأراد 
ردها بجعودة الشعر أو سباطته» فإذا اشتراها فإن) بذل الثمن على ما شر طه» فإذا خالف 
شرطه فقد صارت معيبة عنده في المعنى الذي دعاه إلى اشتراطه» فله الرد؛ لأنه مظلوم 
وأما ما يدخل في حكم العيب: أن يشتري رجلا طعامًا بعينه على أنه مكيل معلوم 
فيخرج ناقصضا عا اشتراه به فيكون له الخيار في نقض البيع وإمضائه ناقصًاء والنقصان 
عيب من العيوب والله أعلم. 

ومن حكم الرد بالعيب: أن الخراج فيه بالضان» وبمذا اللفظ روي الخبر فقيل: 
ا لخراج بالضان "۰ ومعناه: آن من اشتری غلامًا فاستخدمه زماتًا ثم ظهر به على عیب 
As ONS ube LEE‏ 


) (۱) آخرجه: ابو داود في سننه» کتاب البيوع» باب فیمن اشتری عدا «(o0 *۸A)‏ والترمذي في سننه» کتاب 
البيوع» باب ما جاء فیمن يشتري العىد( "/ «(OAY (OA!‏ والنسائي في سننه» كتاب البيوع› باب الخراج 
بالض )ان )۷/ «(o02‏ وابن ماجه ٤‏ سننه» کتاب التجارات» باب الخراج بالض )ن (TYE TYE)‏ 
و حسله الألباني ٤‏ مجح سنن آي داود (۰۸ «(o‏ والترمذي c(1YA0)‏ والنسائي ( £2۹۰( وابن 
ماجه ٤۳(‏ ۲۲). ۰ 


كتاب البيوع ۵۱ 


له هبة أو تكون أمَة فتلد في يده أو يطأها وهي ثيب أو يكون هذا في ماشية فنتجت 
عنده» فکله للمشتري. ۰ 

ويرد الغلام والجارية إذا كانوا على ما اشترى هو لم تتغير ولم تنتقص في بدن. 

ووجه هذا والله أعلم: أن من ظهر على عيب» فجعلنا له الخيار» فليس ذلك على 
معن أن عقد البيع كان يوم وقع مفسوسًا حتى يتصور الرد بالعيب بصورة 
الاستحقاق» وإنا تنزیله أنه بیع عقد صحيحًا؛ لأنه لو م يكن صحيحا م يكن له 
التمسك به معيبًاء وإذا عقد صحيحًا ثم فسخ فإنا أزيل ملك المشتري من يده» فيكون 
ملكه من المشتري لا من البائح. 

وإذا كان موت وهو الضمان المذكور في قوله: الخراح بالضان من المشتري» وكذلك 
زيادة» وهي الخراج المذكور في الخبر » ملك له زائد يي ماله ودخحل في اسم الخراج 
ومعناه: كل فائدة استفيدت في يد المشتري لما وصفناه» وإن كان لا يلحق إطلاق اسم 
ا لخراج بعض الفوائد» وهو الولد والركاز. 

ثم جاء الحكم في الاستخدام على الحكم في المال؛ لآن الحكم في صورة ال مال في جواز 
عقد المعاوضة عليهاء كالإجارة تعقد على الخدمة والعمل. 

وقلنا في الوطء: إنه ضرب في الاستمتاع والانتفاع» فإذا م GEN E‏ 
المشتري» كان للمشتري ردها؛ لأا تتغير عا اشتريت عليه فإن آثر فيها بأن تكون 
بكرا فافتضها فقد عقد وجرحهاء وكذلك نقصا حادثا في یده» فليس له الرد» وما له 
أرش العیب إلا أن يشاء البائع أحدهماء کا لو اشتراها فجرحت عنده جرحًا بقي آثره. 

وتكلم أهل العلم فيا يكون في جوفه فكسره» فأصيب فاسداء فقال قائلون: 
للمشترې رده ورد ما بین قیمته صحیًا ومکسورًا فاسدا» فخالف هؤلاء ما قدمنا 
ذكره هذا القول من أن الشىء إذا تغير عند المشتري م يكن له الرد بالعيب» ولا يرد فيه 
النقصان» ولكنه أرش العيب» ولكن الغرر واضح إن شاء الله» لأن ما كان مأكوله في 
جوفه» فاشتراه المشتري على الصحة» فإن) تملكه على ذلك» وعليها تصرف منه بالكسر 
والقطع؛ لأنه إنم| اشتراه لينتفع به» فإذا كان لا يتوصل إلى الانتفاع إلا بكسره كان البائع 
هو الذي أمره بکسره» فلم يبطل خياره» وكان له آن يرد ويرد حصة النقصان الواقع 
بالكسر. 


0۲ كتاب الييوع 


وقيل على تحقيق هذا المعنى أيضًا: إنه يرد ولا يلزمه قيمة هذا النقصان إذا جعل 
ناقصًا له بأمر البائع م يكن لرد القيمة معنى. 

قالوا: فيرد ويرجع» وهذا القول الثاني» أو على المعنى الذي هو إيقاع النقص إلى 
البائع والله أعلم. 

ومن أصل الرد بالعيب حكم آخر: وهو أن يشتري على البراءة من العيب» وهذا لا 
يصلح في غير الحيوان؛ لأن الوصول إلى تبيين العيوب نمكن؛ لأن ظاهره لا يخالف 
باطنه» ولا يكون في باطنه شىء يصعب الوصول إليه أو يتعذر؛ لأنه لابد من أن يكون 
EL IANO AES EOE‏ 
هنالك دلالة عليه. 


ولا يعرض ذلك إلا ي الزجر من الخشب كالحلاف ونحوه. 

وأا اليران» فان أصخاتا ذهو إل ارق ب ون ماسر لاعدالة غل قل 
الأحوال به في الصحة والسقم» وتحول الطباع» ولا يكاد يقف على غيرية الباطنة إلا ذو 
التطبب في أسقامه» فأجرى على الناس فيه ظاهر الأمر. 

وما يعرض في خارج الحيوان ما يتهياً الوقوف عليه» فإذا أبان البائع هذا وتبراً منه 
فقد آتى بالممكن حد عليه ما سواه ما يتهياً الوقوف على عيوبه مأخوذا على صاحبه 
إبانته» ولا يكتفى بالبيان جملة حتى يفصل ويوقف على موضعه بالإشارة إليه والاطلاع 
عليه» فيكون الإبراء من العيب واقعًا على أمر مشاهد معلوم» ولا على مجهول متفاوت 
في التفصيل والله أعلم. 

ونما يدخل في الرد بالعيب: المصراةء فإن السنة جاءت عن النبي بل بأن من اشترى 
جعلة» وقيل: مصراة» فهو بالخيار بعد أن بجحلبها ثلاثاء إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها 
ورد معها صاعًا . 


(۱) متفق علیه؛ أخرجه: البخاري في صحيحهء كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر 
والغنم ح(۸٤۲۱)»‏ ومسلم في صحیحه» كتاب البيوع» باب حكم بيع المصراة (۳/ )۱۱١۸‏ ح(٤۲١١)»‏ 
والترمذي ٤‏ ستنه» کتاب البيوع عن رسول الله ا باب ما حاء ٤‏ المصراة )۳ (o0 «coor‏ 
ح(۱۲۹۲). 
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٠‏ وني بعض الأخبار: «(صاعا من طعام» لا سمراء». 

فكان الوجه في هذا الحكم والله أعلم: أن مشتري المصراة مغرر ب دلس من الخش 
اللحذر بتوهمه /٠٤۸[‏ ب] أن ما حواه الضرع من لبن المصراة ولبنها المعتمد على 
الدوام» فلم حلبها المرة الأولى حلبها على هيئتهاء »ثم حلبها الثانية فوجدها ناقصة اللبن؛ 
تين في الظاهر أن الغرر قد وقع عليه» فكان له الرد بنقصان اللبن إن شاء» وله أن 
يمسكها راضًا بالنقصان إن شاء» وکان ظاهر هذا الرد » فالواجب أن يردها بلبنها 
الملوجود حين العقد؛ لأن ذلك مما قد وقع عليه العقد» وصارت له حصة من الثمنء 
ولک اى اوا 

فإذا اختار الرد بالعيب ردهما معّا؛ لأن ذلك امتنع عليه بأمرين: 

أحدهما: أنه جد ذلك اللبن الذي لا شك أنه قد حدث في العقد بعد الشرى» وذلك 
ما سبیله انه لا یلزمه رده؛ لأنه له في معنى الخراح الذي هو للمشتري بالضان» فلم 
يكلف رد ماله» وتعذر إفراد أحد البنين عن الآخر» فامتنع الرد. 

e o RR E 
وإذا کان باقيًا بحاله وهو لبن حلوب کان الأغلب أنه م متغًا ومعرضًا لسرعة التغخيير؛‎ 
لأن اللبن يتسارع إليه التغبير ويشارف التغيير» فكان هذا عيبا قد عق اللبن في يد‎ 
المشتري» فتعذر الرد.‎ 

ولا تعذر الرد مذين الوجهين»ء وكان مقدار ما للبائع منه ما هو حادث في ملك 
امشتري مجهولاء ولا صار إلى التنازع صار إلى ما لا يعلم حقيقة» وخرج بها التنازع إلى 
التفاسد قطع الرسول اة هذا التنازع ببدل جعله اللبن الذي هو حصة للبائع موفياء 
فصار إليه» فهو من المنازعة» وكان هذا البدل هو صاع من التمر؛ لأن مقدار الصاع من 
التمر يقارب مقدار حصة البائع من اللبن»› فالتمر يقارب في معنى الاقتيات به الألبان 
e ET‏ 

فهذا وجه هذه القضية» ووقعت متعلقة بالأسباب الموجودة في القوم ثم عم با 
سائر الناس والله أعلم. 

ولو رضي بعيب التصرية ثم وجد في ا لمصراة عيبًا غيرها كان له بالرد بالعيب الذي ۾ 
يرضى به» ويرد بدل اللبن التصرية صاعًا من تمر؛ لأن الشرع جعل هذا اللبنء» هدا 
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اللبن» وكذلك هذا في غير المصراة إذا رضي بظلامة آخرى» وكل ظلامة فلها حكم 

ونما يدخل في جملة هذا الباب: تلقي الركبان» فقد وردت السنة بالنهي عن تلقي 
الركبانء وقيل: فمن تلقاها فصاحب ا بالخيار» إذا قدم السوق» وكان المعنى في 
هذا والله أعلم: نهم أمروا بتلقي الركبان ا لجلب» وأن يدعوهم إلى أن يدخلوا السوق 
فيعرفوا الأسعار» فكانوا عارفين هم» فحلوا محل الغار بالعيب المدلس» فكان هم الخيار 
ما لحقهم من الغرر والنقص» وجعلنا هذا أصلا في كل من باع شيًا وعلى أن قيمته كذاء 
ثم وجدها أنقص عن ذلك: أن له الرد للغرر بالنتقص والله أعلم.” 

ونما يدخل في جملة هذا الباب أيضا: من باع شيا فأفلس المشتري قبل قبض الثمن» 
فإن السنة /٠٤۹[‏ أ1 وردت أن صاحب السلعة أحق بسلعته إن شاء”" » وعللى هذاعل 
معنى آنه عامله على وفاء ذمته با لحق» فلا أفلس وجد الذمة خرابًاء وكان ذلك كظهور 
العيب» وكانت سلعته قائمة» فلم يصلح مع قيام عين ماله أن يقسم ماله على غيرها من 
الغرماء» ويحال هو على ذمة [....] » فجعل له فسخ البيع إزالة للظلم عنه» وم يكن 
ذلك طلا للغرماء إذا لم يكن هم سبب يوجبه ما أوجبه صاحب السلعة القائمة له» 
وكان البائع بذه الفضيلة كالغريم المرتهن أحق بثمن الرهن إلى أن يستوفي حقه» 
لفضيلة قيام الوثيقة في يده » فلم يصلح أن توزع وثيقته المعدة ليوم حاجته إلى استفياء 
حقه منها إلى غيره» ويحال هو على خخاصة ناقصة. 

وهده كلها معان معقولة وله الحمد. 

ونما يدخل في جملة هذا الباب: المشتري في بيع المرابحة» فإن الشافعي جعل له في 
حلة أقاويل أحكامها الخيار في فسخ البيع إذا كان المبيع قاتًا» وظهرت الخيانة من البائع 
فيم آخبر به من رس ماله الذي ابتاع السلعة به. 


عند مفلس ني البيع والقرض والوديعة فهو احق به ح(۲١٠٤۲).‏ 
() بياض بالأصل قدر كلمة. 
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ويجتمل معنى هذا أنه لا بأس أن يكون معناه : أن البيع هما عقد بالثمن المكذوب 
فيه» ثم ظهر الكذب» قيل للمشتري: أنت بالخيار بين أن تأخذه ب وقع العقد به والرد 
٠‏ کا تدلس له بالعیب» فیکون إذا علم خیرًا في آن یرد آو یرضی به» على ما وقع عليه 
العقد» ولا يكون له أن يطرح من الثمن محضة الخيانة كا لا يكون للمشتري التمسك 
بالعيب على طرح حصة العيب من الئمن. 

وهذا كأنه أشبه والله أعلم» وقد تقع المرابحة با قد اتفق العلاء على إجارته» وهو قد 
يدخله ضرب من الحهالة؛ لأنه إذا قال: بعتك على ربح ده بده» أو غيرها » فتبايعا على 
هذا من غير تسمية مقدار الربح والعلم به » صار الثمن المعقود به البيع مجهولا إن) يعلم 
فيه أصل رأس الال دون مقدار الربح» ألا ترى أن هذا لا كان في المجملة معقولا م يقح ) 
فيه غرر كثير» ولا جهل بالثمن فاحش» إذا كان أصل المجعول عليه الربح معلوماء فلا 
يكاد بخفى على التاجر مقدار الربح» وإن خفي فا لمقدار القليل الذي سبيله أن لا 
يتفاحش الغلط فيه فى الحال» فيكون هذا الغرر من الجهل ببعض الثمن حتملاء والله 
اع 

وقد تكلم أصحابنا في الأجنبي إذا جنى على العبد قبل أن يقبض» والذي يقع عليه 
الاحتبار وبالله التو فيق: أن الو جه فيه أن يقال للمشتري: نت بالخيار بين أن تقض البيع 
وتبيع الجاني بأرش الحناية» وبين أن تفسخه ببطلان المقصود في غير عين العبد. 

وعلى هذا القياس أن الحاني لو كان هو البائع فكان الحكم هذا. 

وعلى هذا المعنى لو جنى سيده فقطع يده أو فعل ذلك أجنبي» لكان للمشتري 
ا لخيار بين أن يمضى البيع ويرجع بأرش الحناية على الجاني» وبين أن يفسخ البيع إذا كان 
بأمر سماوي؛ لأن ذلك لا صنيع فيه لأحد» فلا يقع فيه رجوع با لجناية على أحد فيكون 
الأرش قائ مقام ما ینقص [۹٤٠/ب].‏ 

فأما إذا كانت الحناية من آدمي» فهي جناية ها آرش» وهي واقعة عل المشتري؛ لأنه 
ملك وإن كان يقبض » فيخير بين ما يجوز أن يقع فيه الخيار من الرضى بالعيب» 
فيرجع حينئذ بأرش الجناية الواقعة على ملكه» أو نقض البيع لبطلان معنى قيام عينه 


والله أعلم. 
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ونما ينبغي أن يذكر في هذا الباب : ما افتتح به من ذكر تلف السلعة في يد البائع قبل 
القبض» فإنه| علقها بم| هي عنه المشتري من بيع ما م يقبض» فدل على ن التمليك مع 
البائع للمشترې في باعه منه» م یتم» فکان ضمانه منه. 

وهذه المسآلة فروع يدخل ني جملتها القول في الجوانح» فالوجه أن يذكر منها ما 
يوجبه شر ط هذا الكتاب» ومن الله المعونة. 

فأول ذلك: النهي عن بيع ما م يقبض عام للطعام ولغيره من الأشياء ؛ لأن يد 
المشتري لم تثبت على ما اشترى منها » إذا م يكن قبض» فلم يستقر ملكه بعد» وهكذا 
كل ما يملك بعوض» فإنا يملك بمبراث أو صدقة فبيعه من قبل القبض جائز إذا كان 
قد رآه وعرفه؛ لأنه م يملك بعوض مقابل للمعوض» فيبقى الشيء في ضهان البائع. 

وإذا م يبق في ضانه فقد تم ملك البائع عليه » فكان له التصرف فيه بتمليكه غيره. 


وأبانت السنة أن ما بيع كيلاء فقبضه إكياله» وما بيع جزافا فقبضه نقله من موضع 
إلى موضع آخر غيره. 

ووجهه: أن ما اشتري كيلا فان صاحبه ذا قبضه من غير کیل لم يتحصل له معنی 
القبض المطلوب بالشراء ولابد له إذا أرد تيقن مقداره من إيقاع الكيل فيه حتى يكون 
قد حصل له قبض ما اشتراه» وإذا کان جزافا ففي تحویله من موضعه الذي کان فيه في 
يد البائع إلى موضع أخر بحوله إليه المشتري» فيصير في يده بعد أن كان في يد غيره» كفي 
به. 

وإذا حصل مكيلا في يد المشتري ثم اراد بیعه کیلا من آخر لم يبرا من ضانه حتی 
نخد کله لان الأول لا كان إن حرج عن الضمان بالكيل» كذلك الثاني يخر ج بالكيل» 
إد کل واحد منهم| بیع حدد فیه» فیحتال إلى کل حدد. 

وقد يقع بين المكيل تفاوت» فينقص في الثاني» آو يزيد» فتكون الزيادة له والنقصان 
عليه. 

فإن قال المشتري: كله آنت لنفسك» قابضًا منهاء فالأصل أن كيل الطعام على البائع؛ 
لآن عليه إقباض ما باع ليحصل له نقل الملك» فإذا قال للمشتري: كله آنت» فإنم 
المشتري وكيا له» فلا يكون وكيا لنفسه عن غيره» فالوكالة إنا تقع للنظر للموكل» 
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فإذا كان الوكيل وكيلا لنفسه لم ينظر لموكله فيبطل معنى التوكيل. 

ولو قبض المشتري الطعام غير مکیل لم جز له بیعه حتى يکتاله» فإن تلف في يده كان 
تلفه منه؛ لانه قد صار في یده. 

ولیس کل ما كان في يد إنسان جاز له بيعه» قد يكون الرهن والوديعة والعارية في يد 
الرجل» ولا جوز له بيعهاء فان استهلكها المشتري قبل الاكتيال كان القول في مقداره 
قوله مع یمینه. 

فإن تصادقا على المكيال الذي وقع به [١١٠/آ]‏ البيع برئ البائع» وإن اختلفاء 
فالقول قول المشتري؛ لان الشیء کان بيده وهو استهلکه من یده» فالقول في کان في 
يده قوله مع یمینه بأداء آقل ما یذکره. 

فالأصل أن المشتري لم يقبض إلا ما أقر به» لا بيا م يعلم غيره» فلا يقبل قول البائع 
فيا يدعيه من الزيادة إلا بيمينه. ) 

ومن شرع هذا أن الضمان لازم للبيع في| باعه حتى يقع القبض على وفاق الشريعة 
بتصییره في يد مشتريه بالكيل» ف م يصر في يده على هذا الوجه فإن الضمان قائم» فإدا 
صار في يده على غير هذا الوجه فيده عليه يد ملك» إلا آنه مضمون التلف على غيره» 
كا لا يكون العبد المجروح عن سيده» وفي يده وهو مضمون على جارحه» فهو على 
المشتري منوع من التصرف فيه بالبيع» كا يكون في يده الشيء المرهون عند غيره. 

فإذا م يكن استهلاكها من المشتري فالوجه آن يرد إلى البائع ثم يكتاله منه فيزول 
الضان. 

وإذا استهلكه قبل الرد فقد تلف الطعام» فبطل البيع» والقول في مبلغه قول 
المشتري» فيرده على ما يذكر من مبلغه عنده» ويرجع با دفع» فهذا تنزيل المسألة والله 
أعلم. 

ويحتمل وجا آخر: وهو أنه ذا استهلکه فقد حصل قابضًا له بالاستهلاك» کا قال 
أهل العلم فيمن اشترى عبدا فقتله قبل أن يقبضه أن إتلافه يقوم مقام قبضه إياه. 

وكذلك قالوا: إذا أعتقه وهو في يد البائع كان قابضًا له» فيحتمل على هذا أن يكون 


كتاب البيوع 
قابا للطعام بالاستهلاك. فإن إيدان مبلغه كان على ما اشتراه» برئ البائ من الضان؛ 
لأن ذلك إن| كان مقروتًا بالقبض» وهو قد وجد من المشتري باستهلاكه» ولا ينقض 
البيع لأن البيع ة قد حصل» اا ا ا ا و و 

ملك والله أعلم. 

ووردت السنة بالرجل يشتري شیا بدراهم في الذمة» ثم يريد أن يعطي عن 
الدراهم دنانیر آو بدنانیر» فیعطي دراه أن ذلك جاتر إدا وقح التقابض ف المجلس» 
وني الخبر: «لا بأس به إذا لم تفارقه وبينك وبینه لبس» . 

ووجه هذا: أن بيع الطعام ميرة قبل القبض إنما حرم لما نبه عليه الخبر في قوله: هي 
عن ربح ما لم يضمن»» ومعناه: آنك أا المشتري إذا بعت فإن| تقصد به الاستفصال 
بشىء مضمون على غبرك» وإن) الاستفصاء فيها إذا أتلف تلف منك لا من غر» وإذا 
كان هذا معناه فالربح في الصرف غير مقصود في الانتفاء» وهو مفارق لطلب الربح في 
العروض؛ لأن العروض تتفاوت أسعارها التفاوت الكثير» وتتغير سريعًا على الأيام» 
والأسعار في الصرف لا تكاد تتفاوت كثرًاء بل تتفاوت في أكثر البلدان» وعلى أكثر 
الأزمان » وإنا بحصل الصبر في الصرف في الشيء الدقيق المقصود بإعطاء الدراهم 
٠٠١‏ / ب] بدلا عم| في الذمة من الدنانير» ليس هذا ابتغاء الفضل» إن هو إبراء الذمة. 
وليس المقصود في بيع العروض قبل القبض إن| هو الاستفصال. 
ولو كان على الرجل طعام من بيع فأعطاه بدله شعيرًا لم بجز؛ لأن هذا من باب بيع 

ولو كان الطعام من جهة قرض كان له أخذ البدل منه في المجلس؛ لأن القرض به 
معروف» فليس کالبیع. ) 

ولو تلف الطعام المقروض صير إلى بدله» وهو قيمته أو مثله» فقد بجري عليه حكم 
البدلء فكل الأبدال سواء . 

وإذا كان الطعام من بيع فتلف في يد البائح رجع إلى الثمن» وانفسح ح البيع بينهاء ولم 
يرجع إلى قيمته ولم جر عليه حكم البيع والله أعلم. 


20۸ 


كتاب البيوع 20۹ 


ثم نقول وبالله التوفيق في وضع الجوائح: أل اى رة غل راس اة 
وسلمت إليه تسليم » فحلفه حتى تثبت يده عليها بذلك» ثم أصابتها جائحة» فقد قال 
قائلون: إن الحائحة موضوعة على المشتري حتى ينفسخ البيع» فاحتياج الكل كا ينفسخ 
بموت العبد قبل القبض. 

ووجه هذا: أن تمام قبض الثمرة إن) يقع بجذاذهاء فلم جذ فالقبض ناقص» والثمرة 
موضوعة على البائم» ألا ترى أن من باع بحلاف دائر» فلم يشترط المبتاع الثمرة آنا 
للبائع» ثم على المشتري تركها على الشجرة» وتخلية البائع للبائع إلى حين البلوغ؛ لأن 
الملقصد هو البلوغ» فإذا كان البلوغ هو المقصود» كان قبض النحل إنا هو تصيير 
اللحدود في يد المشتري حتى يكمل له معاني التصرف فيه. 

ومن قال ذا قال: إن التسليم بالثمرة بالتخلية لا یکون تسلی إلا آنه يراعی به تمام 
بحصوله مجذوذ» ک)| لو اشتری طعامًا في سفينة فخلي بینه وبینه» لکان لا شك مسلا له 
بالتخلية» ولكنه موقوف على تمام ما برائته التسليم من حصول الطعام منقولا أو مكيلا 
فيهاء م محصل التام» فالضان باق. 

ولا ینکر بعد هذا أن یکون حکومًا له بدخوله في قبض مالکه» ثم یکون مضموتًا 
على غیره» | يكون العبد المجروح ي يد سيده» وهو مضمون على جارحه. 

وذهب ذاهبون إلى تسليم التمره على رءوس النخل قد صح بالتخلية الممكنة من 
التصرف فيها بالسعي والجذ ونحوهماء فقد زالت يد البائ وحصلت في يد المشتري 
٠‏ مقبوضة ولم توضع عليه جائحة» وكلا القولين حتمل. 


ات فل 2 ا 
)١(‏ السلم بفتح السين واللام ويقال: السلف» وهي لغة أهل الحراق» والسلم لخة آهل الحجاز» وسمي 


سلا لتسليم رأس الال في المجلسء وسلا لتقديم رأس المال. انظر: «القاموس المحيط» .)١١۷ /٤(‏ 
وشرعًا: هو بيع موصوف في الذمة بشروط معينة» انظر: «مغني المحتاج» (۲/ .)٠١١‏ 


ع کتاب‌البیوع 
ولا فيه من الإرفاق بهم؛ لأنه إذا سلم فعجل الثمن في شىء مضمون استرخصه» وفيه 
إنفاق ما ليس عنده الشيء سنة قبل حصول المشترى في يد مشتريه. 

ومعقول في العادات أن الإنسان قد يصف الشىء الغائب بأوصافه التي لا تحضرهء 
حتى بحصل عند سامعه كالغيبي الحاضر» فلم يكن يي عقد بيع السلم ما يمنع من 
إحصائه بسبب /٠١١[‏ ا] غيبته إذا كانت أوصافه الحاضرة قد ألحقته بالخاص. 

ومن شرط السلم: أن يقوم الثمن قبل التفرق» وقيل: إنه هذا السبب سمي سلا 
لتسليم الثمن» فإذا أخر الثمن دخحل في حكم الدين بالدين» لأن السلم فيه مؤخرء فإذا 
اجتمع عليه أن يكون ثمنه مؤخرًا كثرت المخاطرة ودخلت المعاملة في حد الغرر 
الكثير» فلم بجز. 

ومن شرطه: أن يكون موصودًا بالصفات المحيطة بالمسلّم فيه الحاضر له» حتى 
يضبط المسلم فيه بوفور تلك الأوصاف فيه» فيلزم المسلم قبوله» وإن نقصت 
الأوصاف ل يلزم قبوله» وكلف المسلم فيه إحضار غيره» ولا يضر أن يكون المسلم 
الحال مثل أن السلعة تكون عند رجل فيرغب فيها رجل لم يرهاء ويعلم أا لا توجد 
عند غيره» فيشتري ما يوصف بصفات تلك السلعة على جهة السلم» يستوجبها عليه» 
فيكون ذلك آبلغ في حاجته من أن يشتريا منه على خيار رؤية. 

وقد يکون هذا من الفوائد والله أعلم. 

وإن أسلم إلى أجل وصف با يعرف به المسلمون آجالهم من شهور الأهلة وستتهاء 
وتكون معروفة البداية والنهاية لينتفي الحهل عن الأجل» ويكون المسلم عالا بوقت 
حلول المطالبةء والمسلم إليه عا لما به» فيحل الحق بحلوله. 

کون اال ى ال هلك ال او الان الى د همعو ا 
الا وعدا ا اها عرف اه إ5 2 کن هكا جل مقار ا لمحن وان 
السلم واقعًا على مجهول» ولا يسلم في تمرة من أصل بعينها ؛ لأن في ذلك غرر لجواز أن 
يخلف تلك الأرض» ولكن يسلم في تمرة من قرية كسرة معلومة معروفة آنا لا تخلف 
كلها في الأغلب» فيكون السلم قد لاقى موصوفا متيقتًا وجوده عند عحله. 

ولا يضر أن يكون ما يسلم فيه معقود حين يعلم السلعة عند المسلم؛ لأن الإعطاء 


كتاب البيوع 1 


مؤخر الشرط» فليس في ا لجال حق یلزم آداؤه فیعتبر وجوده» فإن کان السلم ي غير 

وكذلك في العبيد وسائر الحيوان بوصف الجنس والسن والبدن واللون والقامة 
ونحو هذا من الأوصاف» فينضبط بذلك. 

ولا ينظر إلى ما يغخمص من المعاني والثياب» ك| لا ينظر إلى مثل ذلك ي الثياب» فإدا 
حل الأجل وأحصر ما يوافق ذلك الوصف قبل منه» وإن عدم في ذلك الوقت حتى لا 
يوجد شىء منه بالولد الذي أسلم فيه فالمسلم بالخيار بين فسخ العقد وبين الانتظار إلى 
عام قابل. 

ولا ڪور السلم فیا یتفاوت ثرا كاللؤلؤ ونحوه» والحلوة؛ لأا تختلف اختلاقا 
كثرًا في الوزن والخفة والنقل والرقة والنجابة» وإذا كثر التفاوت كثر الخرر . 

وني السلم بعض الغرر لتأخير المبيع عند المشتري » فالنقص متمل للحاجة إليه من 
الضرر في إبطاله» والكثر غير عحتمل. 

ويجوز السلم في المكيل وزتًاء وفي الموزون كيلا؛ لأنه مبني على ما يحضره الوصف› 
ولا شك أن الحضر بالوزن أکثر منه بالکیل» فإذا /٠١۱[‏ ب] آسلم في مکیل وزتًا کان 


أحضر والله علم. 


صدقته مرة'» وکل ما جاز السلم فيه من حيوان أو غيره جاز قرضه إلا الولائدء فإن 


.)۳٤١ /۲( القرض في اللغة: القطع. انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي‎ )١( 
بدله.‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الصدقات» باب القرض »)۲٤۳۰(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع برقم (0۷14۹). 


ا ا االو 
قرضهن لا يجوز؛ لأن القرض يبيح الانتفاع بالقرض» فينبغي أن يجوز وطء الوليدة 
المقرضة» وذلك وطء بغير ملك ولا نكاح» والله تعالى لم يبح الوطء إلا با؛ لأن إباحة 
الفرج بغير هذين الوجهين يؤذي الأنساب» وخلط الفروج المعروض. 

فإن كان يقصد التملك» فإن ذلك ليس بملك مستقر بل هو ملك يعلق؛ لأن 
سلطان المقرض على غير ماله قائمة على يد المستقرض؛ لأنه لم يملكه على صاحبه ببدل 
أعطاه إياه على جهة المعاوضة» ولا أعطاه على جهة هبة. 

وإذا كان للمقرض أن يطالب متى شاء ببدل ما أقرض» فوجه المقرض قاتا كان 
ول بہاء کمن قدم إلى رجل طعامًا فلصاحب الطعام ن يأخذه من يده متى شاء. 

ولا كان الملك بالقرض هكذا كان واطيء الجارية المقرضة واطتًا بغر ملك مستقر» 
فهو كالواطى بغير نكاح مستقر من المتعة ونحوها. 

وإذا م جز إعارة الولائد لم جز قرضها؛ لأن كل واحد منها إنا هو مسلط على 
الانتفاع بالشيء لا بهبة ولا بسبيل بيع» وإذا كان الله كث احتاط للفروج با تقدم ذكرنا 
له في كتاب الفروج» لا فيها من إفادة الأنساب والحقوق والحرمات لم يكن من 
الاحتياط أن يباح بالعارية والقرض» وحسن هذا ظاهر والله أعلم. 


باب الرهن “ 


ولا أباح الله كن لعباده المعاملات نبههم على مواضع الاحتياط ووجوههاء والتوثق 
بحقوقهم إلى ما يقع في ذمم المتعاملين؛ لأنه ليس كل معاملة تقع بحق حاضر» بل 
للناس مرافق في تأخبر الحقوق إلى حين القدرة على أدائهاء وقد يكون الذي عليه الحق 
قادرا على آداء ما عليه عاجلاء ویکون له في تأخبره نفع معلوم» فانتفاعه بإدارة ما بيده 
من التجارات في| لعله يستفضل )| ما يصرف من قضاء ذلك الحق مع رأ ماله» فلم 


: الرهن لغة: الوت والدوام» ومنه. الحالة الراهنةء اى الثابتة» وقال الماوردي هو الاحتباس» ومنه‎ )١( 
.)۲۲١/٤( كَل تفس ہما كسَبَّتٌ رَهِينَة# [المدثر :۳۸]. انظر: «القاموس المحیط)‎ 
{۲1 /۲( وشرعا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوف منها عند وفائه. انظر: مغني المحتاج»‎ 
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انف يلاقو هذ اراق وان اق الل معرقا لطر اعدا ن مر 
عليه بإنكاره وبموته قبل أدائه» من غير علم ورثته» أرشدتهم الشريعة إلى نحصين 
ا لحقوق بالإشهاد عليها. 

واشترط في الإشهاد عدالة الشاهدين؛ لأنب) إن يصير لإحياء الحقوق المخوف 
عليها الموت» وكان فر من عليه الحق ريبة من ربه أقوى ما يدعوه إلى جحود ما عليه » م 
جز أن يكون الشهود في مثل حال المشهود عليه» ذ فلا يركن القلب إلى خره» ولا يؤمن 
مع هذا من كتمانه الشهادة» فخصت الحقوق بإشهاد العدول عايها. 

وكان الرهن أحد ما توثق به للحقوق ولأن سبیله [۲١٠/آ]‏ أن بكون وثيقة في يد 
متهن بالحتق الذي عليه» فإن لم يمكنه استيفاء الحق من ذمة الراهن» استوفاه من 
الرهن» فدل هذا على أن الرهن يباع في حق المرتهن» ودل أيضًا على أن المرتهن أولى 
بالرهن ان يستوفی حقه منه. 

فإن فضل بعد ذلك فضل كان لمن سواه من الخغرماء» ودل ذلك أيضًا على أن الرهن 
لا يون إلا مقبوصًا؛ لأنه إذا ۾ بخرح عن يد صاحبه وهو غير مستحق عليه بشراء أو 
eT EE‏ 

ئم ما كان مكتًا أن يعرض للناس ما يضيق معه على الإشهاد والارتمان لأسباب 
تعرض وعظ من عليه الحق» بأن أمر بأداء الأمانة فيا عليه فلا جحد قولا يؤخره عن 
وقتهء ولا جوج صاحبه إلى الطالبة با حاح ودوام قبام » قال الله 45: إن أن بغضكم 
بَعَصًا فيد لى أَوْنَمِنَ أَمَسَتَه. ليق أله ربد [البقرة: ۲۸۲]. 

ولا كان الشاهد قد ينسى ويخونه حفظه ويتعذر عليه ضبط ما تتضمنه المعاملة ما 
يشاهده وأقر له العاملان عنده أرشدته الشريعة إلى وجه العمل في هذا بكتب الوثائق» 
ENES O OO‏ 
المتعاملين فيحتاط لكل واحد منها بكتب الكتب على ما لا يعرض عليه شيء من 
TT‏ ی فا ن 
ویزول معنی التونق به. 


وهذه وجوه من وجوه رحة الله وإرشاده لا مع هم مصالح معادهم» ومعاشهم لا 


ص کي 
قال : والرهن واجب بكل حق واجب» ومن يقع عقده مع الحق» ولكن لا يقع قبل 
الشروع في العقد» مثل أن يقول: جعلت هذا رهتا با آخذه منك غدًاء فإن هذا لا 
يصلح؛ لأنه غرر» والرهن وثيقة للحق» فإذا م يكن حق فلا معنى للثمن» ولا وجه 
لقول من يدفع إلى إنسان مالا هذا إلا من ثمن ما أشتريه منك غدًا. 

وإنما وجه الوثيقة أن يكون احق قد ثبت فيقول: هذا رهتا لك بمالك على وثيقة لك 
وأن يقول: أشتري هذا منك على أن هذا الشىء يكون رهتا عندك وثيقة عندك لأن 
الرهن إذا م يكن له إلا وجه واحد وهو أن يعقد بعد ثبوته الحق فلم يشترط في الرهن 
وإذا عقد بشرط آن يرهن فقد آلزم نفسه التوثق» فإذا أخحلف كان لصاحبه الحق 
فسخ المعاملة؛ لأنه إنها رضي بذمته متوثقا منها بالرهن» فإذا لم يف بالوثيقة لحق المعاملة 
نقص» و کان کالعیب ترد به. 

وهكذا إذا قال: أبيعها منك على أن تعطينى نفسها فلانًا كفيلاء فهو جائز» فإن 
أخلف كان لصاحب ا لحتق فسخ البيع؛ لأن بالناس ضرورة إلى هذا الشرط للتحرز 
حقوقهم. 

والرهن في السفر والحضر واحد؛ لأن معناه : التوثق والحاجة إليه في الحالين 
واحدة» وقال أصحابنا: لا معنى للرهن حتى يكون مقبوضًاء فللراهن الامتناع» وإِذا 
امتنع نظر /۱٣١۲[‏ ب]. 

فان اه طا ف ول 0 نك ن 
فإذا م تفعل فأنت المهوي لحقك إن نوي . 

ووجه هذا: أن العقود لا تزيل كل الأيدي» وإنا تزيل الإملاك, ألا ترى أن من باع 
من إنسان شيتًا فإنه زال ملكه بالعقد» ثم اليد للبائع بحاها إلى أن ينقلها إلى المشتري. 
وإذا طالبه المشتري بنقل اليد لزمه ذلك؛ لأنه إنما يطالب بإزالة يديه عن شيء هو 
ملك للطالب» كا يكون في يده الشىء بعارية أو وديعة فيطالبه المالك بإزالة يده » فذلك 


كاتالوع ا ا ا 0 
له» فلا كان الأمر على هذاء وكان الرهن عن ملوك للمرتهن كان كونه في يد الراهن 
على سبيل كون الشيء الموهوب غير المقبوض. 

ثم هو لا يلزمه نقل يده عن ملك نفسه» وإذا م يلزمه م جير على إقباضه. 

فرهن المشاع جائز؛ لأن الوثيقة تلاقيه» آلا ترى أن بيع المشاع جائز والرهن يراد 
للبيع إذا احتيج إليه» وإذا رهن جارية فهو منوع من وطئهاء ومن رهنها عند غيره؛ لأن 
في ذلك إبطال حق المرتهن بالحبل» وزوال اليد بالشراءء وإن) الرهن وثيقة فهو أحق به 
إلى آن يستوني حقه. 

وليس للراهن إبطال حقه» ولا فعل ما يؤدي إلى إبطاله؛ إلا أن يكون الوطء بإذنه» 
فيكون هو التالف لحقه والمغرر به » ويبقى الحق بلا رهن. 

وإذا جنى العبد المرهون جناية خطأاً كان للمجني عليه بيعه في الحناية إلا أن يفديه 
سيده؛ لأن الجناية آكد حالا فى تعلق الحق به؛ لأنه يتعلق بالرقبة حتى لو هلكت الرقبة 
بطلت الجناية. 

والرهن لا يتعلق به الحق هذا التعلق» إنا هو في ذمة الراهن وثيقة. 

قال: وججوز أن يزاد في احق رهن آخر» ولا يزاد في الرهن حق آخر؛ لأن الوثيقة إذا 
انضمت إلى مثلها كان ذلك نقصًا من الوثيقة؛ لأنه يباع فم) لا لأحدهما. ) 

وأجرة الدار والعبد وتمرة النخلة» وجنين الاأَمَة» ولبن الشاة» وما حدث من 
الصوف بعد القبض» فهو كله خارج من الرهن؛ لأن الرهن وثيقة» فإنا يقع عقدها 


فإذا كانت المنافع غير مسماة ولا موجودة لم يلقها الوثيقة؛ لأن الوثيقة الناس لا 


وإذا اشترط أن يكون الرهن موضوعًا على يدي عدل» جاز ؛ لأن للمرتهن في ذلك 
قصد صحيح وهو الخوف من إتلاف الراهن الرهن إذا بقي في يده» وهكذا لو اشترط 
لمرتهن البائع لم يجز؛ لأن الإنسان متهم» في) يليه من آمر نفسه على غيره» وهو يقلب 
عليه النصفة بتر ك الاستقصاء. 


الإا د س د اتاو 


وحكم الرهن أن يكون كله وكل جزء منه وثيقة بالحق كله» ولكل جزء من الحق 
فلا ينفك» فإذا بعض احق شىء من الرهن؛ لأن هذا معنى الوثيقة» ألا ترى أن بعض 
الرهن لو تلف لم يتلف من الحق بإزائه شىء» فدل على أن الوثيقة لا يقع على مقابلة 
أجزائها الأجر إلى المتوثق. 

وإذا لم تقع هذه المقابلة دل على وقوعها على ما ذكرناء ولكن إذا رهن أثان أشياء 
مشاعًا بينه|ء فإذا أخذهما حق نفسه انفك نصيبه؛ لأن حكم نصيبه لا يتعلق بتضعيف 
غيره ألا ترى أنه لو تلف [١١٠/آ]‏ نصيبه لم يستوف الحق الذي عليه من نصيب 
الشريك الاخر: 

ونفقة العبد والدابة المرهونين على الراهن» وكذلك القيام بمصالحه)؛ لأن الرهن لا 
يزيل الرهن من ملك امالك والمالك أحق بالقيام بمصالح ملكه والإنفاق عليه» وكذا 
على هذا المعنى هو أحق بظهر دابته يركبهاء ويستخدم العبد فيا لا يضر به. 

والرهن أمانة لا يضمن إلا بالتعدي» وإذا تلف لا يتلف بإزائه من الحق شيء» فإذا 
تعدى المرتهن وخان ضمن » كما يكون هذا في الوديعة» فیکون رهتا في يده مضمون 
عليه. 


ومثل هذا أن يغصب رجل رجلا عبدًا فيرهنه المغصوب بحق له عليه ويذن له في 
قبضه فيقبضه من يد نفسه» فالرهن جائز» وهو مضمون عليه؛ لأن الرهن لا يناي 
الضمان» يعني الشيء مرهونًا مضموتًا إلى أن يرده إلى صاحبه» فيبراً من الضمان» فيقبضه 
منه. ۰ ۰ 

ولو كان بدل هذا الرهن بيع صحيح لم يكن البيع مضمونًا على الغاصب؛ لأن الملك 
ینافی الضمان» ألا تری آنه يستحيل أن يكون ملكا وهو مضمون على لغيري. 

والوجه في الرهن لا يرهن: أن الله ك جعل الرهن وثيقة فلا يجوز أن توصف با 
يزيل معناه» والمرتهن قبل أن يرتهن كان حقه في ذمة الراهن» فإذا ارتهن جاء با ضم 
وثيقة إلى الذمةء فإذا تلف الرهن ل جز أن يتلف حقه» فيكون حقيقة الرهن نقله من 
ذمة إلى عين يتعلق الحق به» حتى يتلف حقه بتلفه» ويتوى بتواه؛ لأنه حينئذ يكون 
الرهن غير متوثق بل مغرور؛ لأن الذمة لو تلفت بموت صاحبها ل يتلف الحق» 


كتاب الييوع 1۷ 


والتوثق ا وحدها آكد وأعود بالحوطة ونقل الحق عنها إلى شىء يتلف الحق بتلفهء 


باب الضمان " والكفالة © 

وما شر عه الله ك في التوثق للحقوق : الضان والكفالة بالمال والبدن أو أحدها. 

ومعنى ذلك فى المال: أن يكون الضامن له وثيقة لصاحب الحق يطالبه به إن شاء 
ويطالب من عليه أصل الحق إن شاء أو غير ممكن أن يكون الال على اثنين أحدهما 
أسهل وجودا وأهون مطلبًاء وأرجى للوصول إلى الحق من جهته. 

وقد يغيب أحدهما ويغيب الآخر» فجعل في الرفق بأرباب الحقوق أن يضمن مال 
زید على عبدالله حاله» ثم لو ضمن اثنان لرب الال أو ثلاثة بأكثر جاز؛ لأنها وثيقة 
بالازدیاد منها غر حظور» کالاإاشهاد والرهن. 

ثم على هذا الوجه لو ضمن على الضامن ضامن آخر ثم عن الثاني ثالث لجاز ؛ لأن 
ا لحق إذا كان على كل واحد من الضامنین جاز أن یتوثق به بضامن آخر /٠١۴۳[‏ ب]. 

والضان ني معنى الرهن من جهة الوثيقة إلا أ يفترقان: أن المرتمن لا يستخرج 
الحق من الرهن إلا بعد عجز الراهن عن أداء المال من ذمتهء والمضمون به مطالب إذا 
شاء من الضامن وضمن عليه الحق. 


ووجه الفرق بينه): أن الضامن مطالب بأداء الحق»ء كالمضمون عنه» فه) في معنى 


(1) لغة: الالتزام. انظر: «القاموس المحیط» /٤(‏ ۲۳۹). 
وشرعًا: يقال: الالتزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة» ويقال للعقد 
الذي يحمل به ذلك ويسمى الملترم لذلك فا منا وتيمتًا ويلا وزعيًا وكافلا وكفيلًا وعبيدًا وقبيلا. قال 
الماوردي: غير أن العرف جاء بأن الضمين مستعملا في الأموال والحميل في الديات» والزعيم في الأموال 
العظام» والكفيل في النفوس» والصبير في الحميع. انظر: (مغني المحتاج» (۲/ ۱۹۸). 

(۲) الكفالة في اللغة: يقال: كَمَلَ الرجل وبالرّجُل كفالة: ضمنه» وتكفل بالشىء: أوجبه على نفسه» وتكفل 
بالدين التزم به. انظر: «القاموس المحيط» .)٤٥ /٤(‏ 
وشرعًا: هي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي إلى ربه. 


۸ كتاب البيوع 


واحد وما کرجل غصب رجلا مالا ثم غصب من الغاصب رجلا آخر» فه) 
مطالبان» والحق على كل واحد منه) في| يلزمه أداؤه لا فضل لأحدهما على الأخر. 

وأما الرهن: فهو بدل للحق مستخرح منه» والأصل أن تعيين الحق إلى من هو عليهء 
إلا أن يمنع فيقوم الإمام مقامه في التعيين» إما من جنس ذلك الحق إن وجده من مال 
اللطلوب أو من غير جنس الحق إذا تغير جنس الحق. 

وعلى هذا الوجه سبيل حق المطالب في الرهن» وفائدته: أن تعيين ما يستخرج منه 
الحق يقع عند المطلوب كا يقع تعيين ذلك باجتهاد الإمام» فلا كان ما يتعين من عير 
جنس الحق من جهة الإمام لا يستخرج منه إلا عن تعذر» والوصول إليه من جهتهء 
واللّه أعلم. 

وقد تى ما اقتصصنا على الفائدة في التدين بضان الال والله أعلم. 

فأما التوثق بضان البدن» فإن الفائدة فيه سهولة وجود من عليه الحق متى طلب؛ 
لأن المضمون بدنه بجسم الضامن من إخفاء شخصه عن الطالب» وني حصول من 
عليه ا لحق بهذا الوجه سقوط المؤنة عمن له الحق في طلبه» وهذا مرفق كثير. 

وعلى هذا المعنى يقال: إن الكفيل بالبدن إذا تعذر عليه إحضاره لم يلزمه المال؛ لأن 
فائدة الكفاية بالبدن على ما ذكرنا وعلى تحصيله وقع العقد وإحضاره بالبدن واجب 
على الكفيل» ك أن إحضار الال واجب على الضامن للال» فإذا تعذر إحضار الالء 
أنظر إلى ميسرة» فكفلك إحضار البدن أنظر إلى ميسرة» وهي القدرة على إحضار البدن» 
فأما المال فلم يقع عليه عقد» ولا آلزمه الکفيل نفسه فهو کحق ل یلزمه» فمطالبته به 
ظلم» فإذا کان حكم الضان للال ما ذکرنا آن صاحب الحق بالخيار» إن شاء طلب 
بحقه المضمون عليه» وإن شاء طلب الضامن» فإن طلب المضمون عنه. 

فإذا برئ هو والضامن لأنه حق واحد على جهة الوثيقة على اثنين» إن تعذر وجود 
أحدهما واستمر احق من جهته. 

فإذا وقع الاستبراء من المضمون عنه فقد زال الحق فبرئ الضامن؛ لأنه كان وثيقة 
بحق» ولا حق هاهناء وإن استؤدي الحق من الضامن برئ الضامن والمضمون» ولكن 
ذلك في| بين المضمون عنه» والمضمون له. 


كتاب البيوع ۹ 


فأما في بين الضامن والمضمون عنه» فإنه ينظرء فإن كان الضامن ففرا من مَنْ عليه 
احق لم يكن للضامن الرجوع به عليه ؛ لأن الضامن عن الإنسان بير آمره جائزء كما 
يتطوع عنه بقضاء الدين بغير أمره» فيجوز ك كان المتطوع بقضاء الدين عن غير لا 
رجوع له على الغير؛ لأنه كرجل أبراً رجلا عن حق له عليه فلا رجوع له على المبراً آو 
على غیره لسببه. 

وعلى أي وجه حصل المتطوع والميرأ عن عوض ما وهبه» ولا رجوع ]/٠١٤[‏ له 
فيه؛ لانه في التقدير مبايع معاوض على هذا المعنى أيصًاء إذا طالب من له الح 
الضامن» وكان أمره من عليه الحق كان الضامن أجره بتحصيله من المطالبةء فإذا كان 
ضانه بغبر مره لم يکن له أآخذه بتحصيله» لا حق له عليه من الوجه الذي قلنا والله 
أعلم. 

وعلى بناء ما قلناه: لو ترأ صاحب الحق المضمون عليه لسقط الحق عنه وعن 
الضامن ؛ لأنه كالاستبراء منه» وإن برئ صاحب الحق وسقط الحق عن المضمون عنه؛ 
لأن الضامن لم يغرم بضانه شيئًا فيرجع به عن المضمون عنهء وإن) كان يرجع عليه لما 
حقه من جهته من العدم بإيقاعه إياه فيه إذا آمره بالضان» وإذا لم يكن عدم م يحتج إلى 
خبر والله أعلم. 

وإذا كان الضان وثيقة با لمال يلزم به الضامن الحقء كا يلزم المطلوب جاز أن يقع 
الضمان إلى أجل وحد؛ لأن الحق قد يلزم CON‏ 
الوجهین آلزمه نفسه لزم» ولا کان هذا هکذا جاز ان یکون حالا على صاحبه فیضمنه 
عنه غيره إلى أجل» فلا يلزم بالضمان شيء قبل الأجل» وحينئذ يكون الطالب خيرًا إن 
ن ع ون ا طت الحا مو اا خا اخاه 

وإذا كان الحق على المضمون عنه إلى أجل فضمنه الضامن إلى أجله فمات الذي عليه 
احق حل علیه» وکان لمن الحق له مطالبته ورثته حالاء ولم يكن له أخذ الضامن حتى 
يحل أجله» فإن مات الضامن كان للذي له الحق مطالبته بالحق حالاء فأداء المادة من 
ماله م يكن له الرجوع على ورثته حتى بحل الحق؛ لآم في هذه المسألة كا ميت لو كان 
ضمن إلى آجل» لو کان فإذا قبل آجله فهو متطوع» فلا رجوع له في تطوع به من 
الأجل» كا لا رجوع له في| تطوع به من الضان. 


۰ 


كتاب البيوع 

وإذا صح ضمان المال مؤجلا؛ لأن الضامن مصطنع عرقاء ومؤمل إلى من عليه الحق 
وإيفاء على جهة التطوع منهء فذلك فله إيصال ذلك الموفق منه على تعلمه أرفق بنفسه» 
وعلى الوجه الذي يعلم آنه يمكنه إتمام عوضه»ء فإذا علم أن الأخف عليه أن يضمن 
O O O DS N‏ 
معجلاء فكلا صلح تعلق الحقوق به جاز إلزامه نفسه» ألا ترى أنه قد يضمن بعض 
احق فيجوز. 

وإن كان جميعه حالا على ما هو عليه» فكذلك الضان على إسقاط المطالبة عن نفسه 
مدة جائز» وإن كان ذلك غير ساقط عن المضمون عليه . 

وضمان المجهول لا يجوز ؛ لأنه غرر وخاطرة» وهو کا تقول: ما قضي له به على 
e ESS EE‏ 
به» وقد لا یشهد» وقد یداینه» وقد لا یداینه» وقد يشهد له بالقلیل والکثیر» ویداینه 
كذلك» فهو مجهول غير معروف» وفي إلزام الإنسان نفسه شيا على هذا الوجه مخاطرة 
بماله وتغریر به. 

وقد يدخل في هذا الباب ضبان الدرك في الأشياء المشتراة» وهو أن يقول: ما لحقك 
فیا تشتريه من كذاء فعلي ضانه» فيدخحل هذا ضرب من الحهالة» ولکن /٠١٤١[‏ ب] 
أهل العلم أجازوه للضرورة إليه في البياعات من التوثق؛ لأن ما خاف وقوع استحقاق 
عليه فيا اشتراه؛ فإنه لا يتهياً له التوثق في ذلك برهن ؛ لأنه قد لا يقع له استحقاق همذاء 
فبقي الشيء مرهوتًا على غير شيء» وهذا تضييع للمال» والإشهاد لا معنى له في 
الاحتراز من وقوع الاستحقاق» فليس إلا الضان لما يلحق منه» فإن وقع كان للضامن 
مطالبًا بم يلتزم فيه» وإن م يقع فلا شىء للضامن. 

ويي ذلك مرفق کا ترى» والثمن معروف بالضان إن يقع عليه» فلا جهل إلا من 
حيث يجوز أن لا يقع الاستحقاق» وذلك ما إذا وقع لم يضر ولم ينفع» وقد وقع عقد بيع 
آحوج إلى التواثق» وصير إليه من حيث أمكن. 

ولا يشبه هذا أن يقول: ما قضى له به القاضي على فلان فلدي؛ لأنه م يقع هنا ما 
يوجب الاحتياط بالضان. 


١ 


كتاب البيوع 

وقد ذكرنا في أبواب البيوع افتراق أحوال العقود في قلة الجهالة وكثرتهاء وني الحاجة 
إلى احتماها والغنية عن ذلك» فهذا من ذلك الباب والله أعلم. 

والضان عندنا عن الميت جائز» وقد وردت به السنة» وذلك أن يكون على ميت دين 
هه ضا اه عو ان الى مف ا وا مرت له مروا ام ااا 
مجهولين أو أحدهما فلا يجوز. 

DN CE 

ووجه هذا الضان: أن الضان لا كان موفقًا عارفاء وكان الإنسان قد يموت وعليه 
دین لا تفی ترکته به» وعساه أن يكون قد خر قضاءه مع الإمکان» فارتهنت به رقبته» 
ثم کان هذا آول لمواضع باصطناع المعروف» فجاز أن يضمن عنه ضامن» وإذا انعقد 
بالضمان» فير جع عليه» وهو آکد من آن يتطوع بالضان عن حي» فلا يكون له الرجوع 
تتعلق به. 

ولا كانت المعاملة قد تتعلق بالحق المضمون؛ لأن المطالبة به تختلف في قلته وكثرته» 
فقد تسمح النفس بضان القليل ما لا تسمح بضان الكثيرء احتيج إلى معرفة مقدار 
الحق» ويكون المضمون له معروف العلم وقوع ما يقع إليه مرفقه في براءة الذمة» 
وفكاك الرقبة المرتهنة بدينه. 

ثم قيل على هذا المعنى: سواء ترك الميت شينًا أو لم يتركه؛ لأن الإنسان لا يمنع من 
أن يتطوع بقضاء دين عن إنسان غني أو فقيرء ولو اختلف هذا الاختلاف أن يرى 
عدمًا له من دين له عليه جوز إذا کان فقرا» ولا جوز إذا كان وديعة لإإنسان في يد 
غبره» ولا ضان مال قراض» ولا وصاية؛ لأن هذا كله أمانة لا شىء على من هي في يده 


۲ كتاب الييوع 


باب الحوالة ١‏ 


وردت السنة بإجازة [١٠٠/آ]‏ الحوالة» وهي أن يكون لرجل على رجل حق» 
فيحيل صاحب الحق عليه رجلا لرجل عليه حق» فيجوز هذاء لما فيه من الرفق؛ ولأنه 
ار E‏ لأنه كان بدل ذمة المحيل بذمة المحال عليه» فقام ذلك مقام 
اقتضائه من حقه بدلا . 

وخرج هذا عن أن يكون بيع شىء م يقبض؛ لأن المقصد فيه خارج عن المقاصد في 
ا لمحاوضات من ابتغاء الفضل» والمقاسة إنا هو ضرب من الرفق والمعروف» فجاز كا 
يجوز قرض الدراهم. ) 

وإن كان تقديره بيع دراهم بدراهم مؤجلا إذا م يكن المقصد فيه المكايسة والمعاملة 
والحوالة» كأا ضرب من التوثق» فألحق إذا نقل من ذمة إلى ذمة أخرى أملي منهاء 
وعلاء فيه الخبر المروي عن النبي ية عن قوله: «وإذا أحيل أحدكم على ملي 
ا وروي: «فليتبع)» سواء في هذا كان المحال عليه ملي أو غير ملي» أو کان 
عند المحتال مليًا ثم ظهر أنه غير ملي. 

وإنما ندب الإنسان إلى الاحتيال إلا على ملي على معنى آنه لا ينبغي له أن يحتال إلا 
واا ری ا غا ا ا ف 


ولا يشبه هذا أن يشتري شيئًا على ظاهر السلامة ثم يظهر به عيب» فيكون الرد؛ لأن 
الشريعة وردت فيمن أراد بيع شىء من غيره ألا يغش المشتري» فيكتمه ما يعلمه من 
عيب سلعته» فهذا شيء إن أخذ أصله على البائح لا على المشتري» فإذا غر المشتري 
جعل له السبيل إلى طرح الغرر عن نفسه بالرد بالعيب. 


(1) الحوالة في اللغة: هى تحويل الحق من ذمة إلى ذمة آخرى. انظر: «القاموس المحیط)» (۳/ .)١١٤‏ 
وشرعا: هي انتقال مال من ذمة بلفظها أو بمعناها ا لحاص. 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل 
ير جع في الحوالة ح(۲۲۸۷)» ومسلم في صحيحه»ء كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحهة الحوالة 
( )~0 07(. 


كتاب البيوع E‏ 


وأما الحوالةء فالاستقضاء قبل الإقدام عليهاء إنا جعل المحتال فأمر ألا يحتال إلا 
على ملي» فإذا قصر فهو الغار بنفسه والله أعلم. 

وقد حصل ما ذكرناه من التوثق بالرهن والتوثق بالضان والتوثق بالحوالةء ثلاثة 
وجه ختلفة. 

الأول: ما لا تزول به المطالبة عن المطلوب إلى وثيقةء إلا أدى بعذر وصول الحق إلى 
صاحبه من جهة المطلوب. 

والثاني: ما يجتمع لصاحبه مطالبة المطلوب والتوثق بأيي) شاء الطالب. 

والثالث: ما يزول به الطلب عن المطلوب إلى من يتوثق به لينتقل الحق إليه. 

وهذا هو الحوالة» وقد بينا الوجه في الأولين» فأما الحوالة فإغا لما كانت على ما ذكرنا 
من مبادلة ذمة بذمة لم يكن له الرجوع إلى ما بدل عنه. 

والفرق بين الحوالة وبين الضان: أن الحوالة حالما ما ذكرنا من بيع ذمة بذمة» 
والضمان زيادة وثيقة تضم ذمة إلى ذمة» وبينه| فرق من جهة الأساء أيصًا. 

وذلك أن الحوالة مأخوذة من التحويل» فإذا تحول من موضع فقد تمكن في موضع 
آخر فاستحال شغله في مكانين في حالة واحدة. 

والضان مأخوذ من تضمن الشيء في الشيء» كقولك: ضمنت كتابي إلى فلان كذاء 
وتصيير الشيء في الشيء لا يتأتى تصييره في غيره. 

ولا فرق بين أن يكون للمحيل على المحال عليه شىء؛ لأن /٠٠١[‏ ب] الذمة في 
معنی تعلق الحق ہا فلصاحبها بيعها من له عليه شیء» ومن لیس له عليه» والله أعلم. 

وليس للمحال عليه الامتنع في قبول الحوالةء وللمحتال الامتناع من قبو اء والفرق 
سا ان المحتال مبايع مبادل» والمبادلة لا بجر عليها امالك والمحال عليه ذمته سلعة 
من السلع للمحيل» فهو يتصرف فيها إذا شاء من غير مانع والله أعلم. 


٤‏ کتاب البیوع 


باب | لتفليس" والمداينم 

قد ذكرنا في مضى حكم البائع إذا أفلس فوجد المشتري عين ماله عنده أنه أحق به » 
وقد ذكرنا الوجه فيه» وسواء كانت السلعة بحاها أو زائدة؛ لأن الزيادة إذا كانت لا 
تشمر فسبيلها أنها تبع» وإنا هو عين ماله على غيره» ويجال هو على ذمة خربة وذمة 
ناقصة» فإذا كان هذا هكذا في الزيادة جرى الحكم في النقصان كذلك» فقيل له : هو 
عين مالك» فنقص» فأآنت أولى به » لا شىء لك غبره من جهة النقص. 

وعلى هذا إذا كان قد قبض من الثمن بعضه فله الخيار في إن شاء يرجع بعينه وإن 
شاء حص الغرماء ببقية دينه؛ لأن الفضيلة جامعة في البقية» فلا يصلح أن يقض عنها 
إلى غبره» ومحال هو على حصة ناقصة. 

ولو كان المشترى أَمَة وكانت في وقت البيع حاملا فولدت» كان للبائع أخذها 
وولدها ؛ لأن الولد كان مولا به عند البيع» فكأنه بعض من الأمَة › فعليه ردها 
بأبعاضها. 

ولو كانت حائلا فحملت ثم وضعت ثم أفلس» كان الولد للمشتري» والامَة 
للبائع؛ لآنه حادث في ملكه» والرد إن وقع بمعنى حادث. 

ولو اشتراها فحملت فلم تضع حتى آفلس» واختار البائ عين ماله» كانت الجارية ِ 
له حاملا في قول بعض أصحابناء ک| لو اشتراها وهي حامل» وفیه نظر. 

فإذا مات من عليه الدين المؤجل» حل دينه؛ لأنه قد صار في ماله حق الورثة 
والموصى هم» ولا يتهياً تأخير ذلك إلى أن يحل الدين» ولا يتهياً قسمة الميراث وإنفاذ 
الوصايا قبل الدين» ولا منفعة للورثة وقت الميبراث. ) 

فالوجه أن يحل» والأصل أن الأجل يرقيه للغريم فينصرف ني المال الذي بيده نما 
(1) لغة : النداء على المفلس وشهرته بصفة الإفلاس الأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال. انظر: 


«(لسان العرب» »)١١١ /١(‏ طا دار صادر - بہروت. 
وشرعا: جعل الحاكم المديون مُفلسًا بمنعه من التصرف في ماله. «مغني المحتاج» (۲/ .)٠١١‏ 


كتاب البيوع ۵ 


کان يحتاج إلى صرفه في قضاء دينه» والمال هاهنا ينبغي على ملك للميت إلى أن يرد 
الميراث» فالوجه أن يحل لأهله» فلا مقصد همم في بقاء الأجل مثل ما للمواريث. 

وإذا كان على رجل دين حال» فأنظر صاحب الال إلى مدة فله الرجوع؛ لأنه متطوع 
با فعل» والتأجيل في يده ما | يمض منه فهو كالعطية غير المقبوضة. 

وهكذا إذا تطوع بالرهن» فله الرجوع إلى آن يقبض» فإن لم يقبض فلا رجوع له كا 
یکون فيا مضى من الآيام رجوع. 


وإذا كان للمديون مال من غير جنس ما عليه من الدين بيع ماله في دينه؛ لآن كل 
من عليه دين فعلیه قضاؤه» فإذا امتنع قام السلطان في آخذه منه مقام صاحبهء فإذا لم 
دمن جتن ذلك الال أوضله إل حه من هة غل سل النطر ان /١۹[‏ ]هه 
عليه في سوق مثله یزاید» فإذا عدم من يزيد باع وأوصل ثمنه إلى صاحب الحق ردعا له 

فإذا كان معسرًا لم يقع جنسه» ردعا له غير مانع في الحقيقة» فلا عقوبة عليه» والحبس 
عقوبه. 

ولو خرج السلطان إلى تأديبه با لاف عليهء إذا علم أن عنده مالا جاز لأنه ظال» 
والظام حقيق بالعقوبة. 

وأما قول من قال: إنه يواجر» فيعطى مقدار حاجته ويقضى دينه من الباقي على ما 
يمكن» فإن آرباب الحقوق ل يعاملوه على هذا؛ لأنه شىء غير معلوم ولا معروف 
المقدار» ولا یستیقن آنه حصل منه ما یقضی به الدین» وإن) عاملوه أن يودي غا عنده من 
اال ها هو مات ۷ ا داق جا مقن فان ار رلك ار قاف حت 
و 

وعلى قياس هذا المعنى لو باعه شيء على آمنة من غير شرط كفيل أو رهن» ويقال 
له: هو مالك قد كان يلزمك أن تحتاط له ني عقدة ذلك» فإذا م يفعل» فليس لك أن 
تكفله ما لا يلزمه» وإذ هو حقك فابتعه حيث وضعته. 


٤۷٦‏ كتاب البيوع 


باب الصا 

والصلح في بعض معانيه من البيوع» فما جاز في البيوع جاز في الصلح» وهو على 
الإأنكار باطل» وعلى الإقرار جائزء ويقع على وجهين: 

أحدھما: بیع» کمن ادعی على رجل مالا فأقر له به فصالحه منه على دراهم أو غيرها. 

والثاني: صلح حطيطةء كمن ادعى على رجل دراهم صالحة على بعضهاء وحط عنه 
الباقى. 

فا وقع على الوجه الأول» فهو بيع» يعقد على من لا يدخله ربًا ولا غرر» ولا يحتمل 
مثله في البيوع» ولا جهالةء ولا شرط مفسد وإنا ل جز على الإنكار؛ لأنه داخل في 
باب أكل المال بالباطل؛ لأن المصالح مما ني يده وهو مدع له منكر لدعوى خصمه إياه 
غل اا مال دنل 


وقد تبين في الشريعة في الوجه على هذاء فقيل: على المدعى البينة» وعلى المنكر 
يمين فلا معنى بعد هذا ليرفع شيا من ماله ليترك له منازعته» أو ئلا يلحقه لم يكن 
مضى؛ لأنه داخل في حكم الراشي» إذا أوجب هذا على صاحبه أن يترك منازعته 
وإخلازه على الرشوة مردودة؛ لأنه أخذ مال على إقامة حق» وذلك واجب على من 
وجد السبيل إليه من غير شيء يأخذه. 

ولو أن رجلا امتنع من أداء صلاة قد وجبت عليه فصونع على أدائها بمال دفع إليه 


0 َع التراع انظر : «القاموس المحیط» (۱/ .)۲١۳‏ 

شر عا عفد خضل پو دل وهو نوع : 

۱ - صل بن سلون اكمار . 

2 - ون الإمام والبعَاة . 

. وَين الرَوْجَيْنِ عِنْدَ لماي‎ -٣ 

.)۱۷۷ /۲( وَصلْح في الْعَامََة » وَهُوّ مَقَصودٌ الْبّاب. انظر: «مغني المحتاج»‎ -٤ 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عباس: «أن النبى ية قضى أن اليمين على المدعى عليه»: آخرجه البخاري في 
(صحيحه)» كتاب الرهن» باب إذا ا والمرتہن ح(٤۱١۲)»‏ ومسلم في (صحیحه)» کتاب 
الأقضية» باب اليمين على المدعی عليه (۳/ ١۳١۱)ء‏ ح(٠‏ ۱ والتر مذي في «سننه)» كتاب الأحكام» 
باب ما جاء في أن البينة على المدعي (۳/ ۲۹۲)» ح(۲٤١١).‏ 


كتاب البيوع ۷ 


للزم رده» فكذلك من صونع على ظلم بتركه والله آعلم. 

وإذا انتشرت آغصان شجرته في دار جاره آمر بقطعها » فإن صالحه جاره على تركها 
بال أعطاه ل يجز؛ لآن من ملك موضعًا تبع ملكه ما يقابل الموضع من المواء» وهو في 
ا لحقيقة غبر مالك للهواء ملكا جوز أن يعاوض عليه؛ لأنه ليس [....] “ يقبض عليه» 
ولا يتصرف فيه» فإذا دفع إليه شيئًا على أن يدع أغصان شجرته تنتشر في هواء أرضه أو 
داره» كان معاوضًا على مالا للمعاوضة. 

وكذلك إذا شرع جنانًا على /٠١١[‏ ب] على طريق نافد» فصالحه على ذلك رجل» ۾ 

وينبغي أن ينظر السلطان كان فيه ضرر على أحد منع منه» وألا يخ وما فعلء والله 


اعلم. 


باب الشركت " 

والشركة تقع في الأشياء على وجهين: 

أحدها: أن يقع الملك في جزء أصله مشتركا. 

والثاني: أن يقترن ا لكان فيقع فيه الاشتراك بفعل يفعلانه. 

فالأول مثل الميراث» يقع بين الورثةء والغنيمة يشترك فيها الخغانمون. 

ولك ان شیرق انان امو اه فن واک 

والثاني: أن يعتمد الرجلان إلى ما ليس مفترقين» فيخلطانه ويتصرفان فيه» وجلته : 
أنه ملك يقع مشاعًا بين مالكين فصاعدًاء لا يتميز فيه ملك أحدهما عن الأخر» وهو 
ضرب من ضروب الأملاك» وأباح الله ك التصرف فيه على ما يمكن. 
(1) بياض بالأصل. 
(۲) لغة: الاختلاط» وهي بكسر الشين وسكون الراء» وحكي فتح الشين وسكون الراء وكسرهاء وشرك بلا 


هاء » قال تعالى : وما هم فيهمًا من شِرّكر# أي نصیب. انظر: «القاموس المحیط» (۳/ ۲۹۹). 
وشرعا: ثبوت الحق في شىء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. انظر «مغني المحتاج» .)١١١/۲(‏ 


۸ کتاب‌البیوع 

وقد یکون الرجلان ورٹا عبدًا فلا یمکنه) تسمیته» ولا یتهياً إبطال ملكهاء فالأرفق 
أن يباح فم) التصرف فيه على ما هو عليه فإذا أراد أحدها أن هب أو يبيع أو يعتق فعل 
ذلك في نصیبه» فیقول: قد وهبت نصفی الذي فيه مشاعاء أو بعته» أو أعتقته» و دبرته» 
ules ea E eal EEE‏ 
حصة شريكه شيتًا منه» ومنه ما يلزمه» فبيع الشرك المشاع جائزء وكذلك رهنه» وهبته» 
والتصدق به على الإشاعة» وكذلك الإجارةء وكذا والعتق» إلا آنه إذا أعتق وهو موسر 
فحكمه في الشريعة على ما وردت به الرواية أن يقوم على المعتق خصمه» شريكه فيعتق 
العبد كله» ويؤدي إلى الشريك قيمة حصته» وإن كان المعتق معسرًّا» عتق منه ما أعتق 
منه ور الباقي. 

وإذا باع شقصًا في دار أو غيرها مشاعًا من أجنبي كان لشريكه أن يفسخ عليه ا مالك 
بالشفعةء وإذا كانت نصف عبد وباقيه ملوك ) ججز. 

وهذه أشياء تختلف أحكامها لمعان فيها معقولة معروفة. 

وإذا كان من نصف عبد مشاعاء فإن المشتري يقوم فيه مقام البائع فالعبد بحاله 
ونصیب کل واحد منھ)| في موضعه» ک| كان إلا في تغاير الالكين» وكذلك من وهب 
فالموهوب له يقوم مقام الواهب. 

زا أعتو ف عد قاتاي او الخفب الاخ تقض هه لان سا م عد 
باقية حولًا يشترى ما يشتري نصمًَا باقيه رق» فلا كان إعتاق النصف يضر بنصف 
الشريك» وردت السنة بإزالة الضرر عن الذي لم يعتق وإكال الحرية في العبد المعتق 
نصفه» فيكمل له» ولاء عبده» وتكمل أحكامه» فيعود هذا الصنع بالنفع على الشريكين 
معاق على العبد. 

فإذا كان المعتق معسرًا نظرنا في ذا العتق لا سبيل إلى رده؛ لأنه صاحب ملك تصرف 
في ملكه» ولا سبيل أيصًا إلى إعتاق حصة الشريك عليه؛ لأن فيه تعجيل إزالة ملكه 
وتأخير الثمن عنه والإحالة به على ذمة خربة ]/٠١١[‏ لعلها لا تفي» فالأولى لإزالة 
الضرر أن تبقى حصته على ما هي» يجري هذا على الاعتدال» کا ترى. 

وإذا كانت للرجل نصف عبد؛ لآن ذلك في التقدير بيع من السيد نصف عبده من 


۹ 


كتاب البيوع 
نفسه على أنه إذا تم له ملكه عتق عليه» وهذا شرط يفسد البيع؛ لأن تقديره كا 
تقول:أبيعك على أنه إذا تم البيع بينك| كان النصف الآخر ملكا لك بالقيمة» فالناء 
هاهنا حهول. 

وإذا باع الرجل شقصًا من داره من أجنبي» كان للشريك الشة لشفعة في المبيع» وفسخ 
البيع فيه؛ لأن دخول الأجنبي عليه ضرر ما عساه أن يسيء معاشرته وجاورته إن آقاما 
على الشركة» أو يطالبه بالقسمة» فيلزمه المؤنة بالقسم» وبطل عليه ما كان ينتفع به من 
حصة شريكه؛ لأن الشريكين قد ينتفع كل واحد منها بحصة الآخر» إما على جهة 
المجاملة والمساعة» وإما على سبيل المهايئات. 

فإذا جاء الأحنبى ل يؤمن زوال هذه النافع» فجعل للشريك الذي لم يبع» 
وللمشتري ثم كان الرجلان قد تقل رءوس آمواهم)ء فإذا احتلطا بالين كثر الال واتسع 
التصرف فيه» فأبيح للناس التشارك للرفق بهم والتوسعة عليهم في تصرفهم» لأنب| قيم 
الأشياء وأثان العروض» فإذا تخالطا بدنانير أو دراهم فقد صار ملك أحدهما غير 
متميز عن الآخرء فكأني) ورا ذلك مشترگاء وما تبایعاه شيئًا من ال مالين فهو مال )اء لا 
يتميز فيه ملك أحدهما عن الثاني» فالمشتري بينه. 

قالوا: ومن حكم الشركة أن الشريكين إذا أرادا أن يتفاضلا فذلك فما؛ لأنه ماهماء 
فلكل واحد منه| ملكه والقسمة ممكنة» ك) قد كانا عليه قبل الشركة» فليقس|. 

وإذا أرادا الاقتسام وجب أن يرجعا إلى علم ما كانا عليه ليصل كل واحد منه) ماله 
على ما کان» ثم يقتسمان الربح أو یشترکان في الخسران» فإذا كان رأس الال دنانير او 
دراهم فأرادا التفاضلء نظر الحاصلء فإن كان جاورا لرأس الال اقتس) الأصل والربح 
بينه) على قدر رءوس أمواماء فإن لكل واحد منه| مائة درهم» والمال عند التفاضل 
مائتا درهم وخمسون درهمًا» فلكل واحد منه| مائة وخمسة وعشرون درهمًا؛ لأ على 
السواء في رأس المال. 

وإن كان لأحدهما مائة وللآخر مائتان» وال مال حين المفاضلة ثلثائة وثلاثون در هماء 
فلصاحب المائتين مائتان وعشرون» ولصاحب المائة مائة وعشرة» ثم على هذا. 


وذلك من المنمى بقدر أصل مالهء فما زاد على ذلك فإنه ليس من ناء أصل ماله ؛ 


کتاب البیوع 
لأا إنما باعا جحملة واشتريا جملة. 

وهكذا إذا كان المال عند المفاضلة ناقصًاء دحل على كل واحد منه)ا بقدر رأس ماله 

وقلنا: إني) إذا تشاركا ولأحدهما سلعة وللآخر سلعة أخرى» فإن الشركة لا تصح؛ 
لآنه لا احتلاط بينهماء وعين كل واحد منه| قائمة معروفة. فربحه تابع له» ولا جوز 
آخذ ربح من مال غيره» فإذا رادا أن يتفاضلاء فالواجب أن يرجعا إلى قيمة كل 
[۷/ ب] واحد من السلعتين» فإن كانت مجهولة يوم الشرك جهلت رءوس آمواهم|ء 
ولم يقف على وجه» فقاسمه الأصل والربح» وإن كانا قد قوما السلعتين يوم عقد 
الشركة فقد ذكرنا أن التصرف لا يقع في القيمةء وإنا يقع في المعين» ولا شركة يومئذ» 
وإن ابتداً عقد الشركة يوم باعا السلعتين فالشركة من يومئذ لا في قبله» وقد صار 
الأمر في الشركة إلى الدنانير والدراهم» ولكن الوجه أن يبتع كل واحد منه)ا سلعته من 
الدراهم المخلوطة بالدراهم؛ لأن عين كل واحد منها شريك لا غير» ثم يقتسمان إذا 
ماس اونا اوغا خا ارت رل الان 

وينبغي أن تكون الدراهم من جنس واحد مكسورة» أو صحاحًا أو نحوهاء حتى 
يقع الاختلاط الذي يزول معه تعيين المالين. 

وقد ذهب من ذهب من أصحابنا إلى كل ما يرجع فيه إلى مثل» ويختلط الاختلاط 
الدي دکر ا مثل الدقيق والحنملة» والشعر والادهان» فان الشركة فه جائزة» وهو 
صواب إن شاء الله؛ لوجود الاختلاط لولا ما يجب من الرجوع عن المغاضلة إلى أصول 
يكون قد ازدادت أو نقصت يومئذ إل ما كانت عليه يوم المشاركة والله أعلم. 

وإذا اشتركاء فالوجه أن يأذن كل واحد منه| لصاحبه في آن يبيع ويشتري» فيجوز 
کل واحد منه| ما يفعله صاحبه» ویکون في حصة شریکه» کال وکیل فإذا م يفعلا م جز 
لکل واحد منه| بیع» فیا سوی حصته» ومتی نېي عن بیع حصته بعد الاإذن منه جاز؛ 
لأنه وکیله» فله صر فه إذا أراد. 

ولا تجوز الشركة على شرط أن يكون أحدهما العامل في المال؛ لأنه إن يلزمه العمل 
في حصته» فإذا اشترط عليه أن يعمل عليه غبره صار العمل شيا زائدا على رأس ماله» 


كتاب البيوع ا۸ 
فلم يصح أن يتقاس) على قدر المالين» ومقدار الزائد مجهول» فيقع عقد الشركة على 


نات الوكانت )۱( 


والوكالة مرفق» فإذا كان لإنسان قد ثبت له على آخر حق أو يکون له على إنسان 
E E E EE E‏ 
لكراهية التبدل» وإما للجهل بوجوه ا لخصومات وما يتضمنه من قول لدفع الخصم» أو 
تتبع لمواضع سقطاته عليه» وقد يحتاج إلى شراء شيء بوثيقة أو عقد ضرب من ضروب 
المعاملة عليه» فيرتفع عن أن يماكس أو نحو هذاء أو يكون صاحب الشيء لا يرغب في 
بیعه منه أو یوکل من يشتریه له جاهلاء فإنه إن) يشتريه للغيرء فأبيح هذه الوجوه 
ولغيرها أن يقوم غيره مقامه» فقبل الوكالة أو لم يوكله» ولكن قال: إذا أذنت لك أن 
تفعل كذاء أو قال: افعل كذاء فهذا كله نما يبيح للمأمور التصرف ما وقع الإذن له فيه. 

فإذا وكل رجلْ رجلا لأمر من الأمور» فزال عقل الوكيلء انفسخت الوكالة 
/۱٥۸[‏ ]؛ لأنه إن) کان ينوب عنه» ويعقد بعقده» فإذا أبطل عقده لنفسه بزوال عقله 
کان هذا یبطل بزوال عقل موکله» آلا تری أن من لا عقل له من صبي ونون ومعتوه 
لو وکلوا رجلا بالقیام بأمر من الأمور ل يجز؛ لأنهم لا يلون التصرف لأنفسهم» 
فكذلك لا يلون التصرف لغيرهم. 

والوكالة عقد لا يلزم وللموكل متى شاء أن يصرف الوكيل عن الوكالة؛ لأنه ماله 
فله أن يولي حفظه غيره» وله أن يتولاه بنفسه» وعلى هذا الوجه لو وكله إلى مدة م يكن 
للمدة معنى» وليس هذا كالإجارة؛ لأن الإجارة عقد لازم مستحق عن الأخذ ما أخذه 
عن القرض» کا يستحق عليه شىء يبيعه إياه» وأخذ العوض منه. 


u SS SS e‏ وکل آمره إلى فلان فوضه إليه واكتفى به » ومنه: 
کک e NE O‏ انظر: «مغني المحتاج» 
(۲/ ۱۷( 


LAY‏ كتاب البيوع 
ولیس للوكيل أن يوكل غبره إلا بإذن موكله بأن يقول له: قد وكلتك» وجعلت لك 


E 


ٿم هذا على وجهين: 

أحدهما: أن يوكل الموكل. 

والثاني: أن يو كل عن نفسه. 

فعلى آي الو جهين کان جاز. 

[وإذا كان]" الإذن له أن يوكل عن الإذنء فوكل صار الوكيل الثاني مثل معنى 
الوکیل في )ا وکیلان له» وإذا کان إنا يوکل عن نفسه» فهو وکیل له یغرم إذا شاء. 


وني كل هذه الوجوه مرفق؛ لأن الإنسان قد يكون غير بصير باختيار من يحتاج إليه 


+ م“ هھ ۰ 


لأمر من الأمورء فيرتفق ثان يعوض ذلك الاختيار إلى غبره» حتى يوكل عنه. 

وإذا كان الموكل إن اعتمد على آمانته ووكله م يكن له إقامة وكيل عن نفسه» فيكون 
قد سلط على ماله أو آقام في سبابه من لم يآتمنه» وعلى هذا القياس إذا وكل اثنين م يكن 
لأحدهما أن ينفرد» فيحوز على أي ال مالين والله أعلم. 

والوکیل في| ادعاه بینه وبين الموکل» قبل منه بیمینه» وما ادعاه فيا بینه وبين غبره ل۵ ) 
يقبل منه إذا أنکره الموكل» كآنه وكله بدفع مال إلى فلان فقال: قد دفعته إليه» وأنكر 
فلان» فالقول قوله؛ لأن الأمانة إنها تبت له ممن ائتمنه» دون من م يأمنه. 

ولو ادعى الموكل تعديًا من الوكيل وجناية وأنظر الوكيل» فالقول قوله؛ لأنه 
على آمانته ما لم يبق انتقال حاها عنها. 

ولا يقبل إقرار الوکیل ولا صلحه ب) وکل به إلا أن یکون قد آذن له فيه» ولا 
جوز إقراره عن موکله» سواء وکله به او م یوکله؛ لأنه ذا لم یوکله فلا معنی لقوله» 
هذا لم ججز. 


() ما بين القوسين تكرر في الأصل. 


كتاب البيوع cA‏ 
فعلى هذا لو باع بم وكله بيعه ولم يحد من الثمن حداء فباع با لا يتغابن الناس بمثله 
فبیعه باطل؛ لانه لا حظ فيه للموکل. 


وكذا لو باع من نفسه لم بجز؛ لأن الأغلب أن الإنسان يسامح لنفسه ويؤثر جر النفع 
هاء ويقدم نفسه على غيره في وجوه المنافع» فهو متهم على نفسه. 

وكذلك إذا وكله بالبيع ولم يأذن له في البيع بنسيئة؛ لأن البيع نسيئة خاطرة بالمال» 
ولا نظر فيه» فإن قال: قد وكلتك بأن تصالح عني» احتمل أن لا يجوز؛ لأن حقرقة هذا 
یرجع إلى قول القائل ما ادعاہ فلان علّ /۱٥۸[‏ ب] فھو جائز وحق» وما شهد به فلا 
علي فهو لازم لي» وهذا التزام مال بغرر وخاطرة. 

والتوكيل فى أخذ حد أو قصاص جائز ؛ لأن ذلك ما يقع فيه الخصومة فيرتفق 
n‏ 


E o I 


وإذا وكل رجل رجلا لاشتراء شيء واختلفاء فقال: أمرتك بشراء بمائة دينار» وقد 
ES eS e E‏ 
بعتنى بكذاء فيضيف البيع إلى نفسه. 

ولو وكله بنكاح امرأة فخالف» بطل النكاح؛ لأنه يقول: آنكح فلانا. 

وما ينبغي على هذا أن یصرف الرجل فلا یکون له آن يفارق من صرف حتى يقبضص 
E aS RL‏ لان 
والموكل خلاف ل يلزمه» أعني الوكيل للبيعم» كان ما يأخذه إن يأخذه لنفسه» ويجعل 
الموكل قد فارق مجلس العرف قبل التقابض» والله أعلم. 

وعلل هذا المعنى » إذا وجد الوكيل با اشتراه عيبًاء فأراد الرد به» كان له ذلك» وم 
يكن عليه أن بحلف بالله ما رضى الموكل بالعيب. 


EAE‏ كتاب البيوع 


ولا جوز وكالة المرأة للرجل في النكاح» ولا وكالة الكافر بتزويج المسلم» ولا وكالة 

وججوز توكيل العبد والمرأة بالطلاق والخلع؛ لأ قد يعقدان الطلاق والخلع 
لأنفسهىء فكذلك لغيرهماء ومن وكل بشراء شىء من غيره يسميه لمقدار الثمن» 
فاشتراه مثل ثمنه جاز» وإن كان بأكثر من ذلك لم يجز؛ لأنه لا حظ في ذلك للموكل. 

وسبيل كل بيع آنه يبتغى فيه الأصل أن يأخذ كل واحد منه| بدل ما يعطي» فإذا 
خولفت هذه الطريقة خرج عن المعنى في التوكيل» وهو الرفق والمعونة وطلب 
الصلاح. 

وكذلك من وكل بنكاح امرأة فزوجها الوكيل بأكثر من مهر المثل. 

وكذلك إذا وكلت المرآة من يزوجهاء فزوجها بأقل من مهر مثلهاء م مجز ما فعله في 
الصداق مما لا يجوز ما فعله في الثمن» في ذكرناه» ولكن الخلاف في الثمن يبطل العقد؛ 
لآن العقد يعلق بالثمن» والخلاف في المهر لا يبطل العقد. 

وهذه وإن كانت فروعا فو جوهها واضحة لا ينبو عنها عقد سليم» والحمد لله. 


LAO 


باب الآاجارات 


" باب الإجارات‎ ٠ 


والاإجارات مباحة» وقد وردت السنة بإباحتها"» ووجهها: أن بالناس حاجة إلى 
المعاوضة على المنافع» كا بم حاجة إلى المعاوضة على الأعیان /٠١۹[‏ أ]؛ لأن فيهم من 
لا جد عيبا يعاوض عليهاء فيضطر إلى عقد معاوضة على منافع بدنه» ويكون له 
الدواب» فيعاوض على منافعها فيبقى له عليها ويحصل له عوضص بدنه ویکون له» 
فأبيح هم ذلك لا فيه من الدفق والمعونة على إقامة المعاش. 

وقد يكون للإنسان الشيء يحتاج إلى حافظ ومصلح» فلا جد من يتطوع له به» ويجد 
من يقوم مقامه ني حفظه وحفظ ماله وإصلاحه بأجرة بجعله ها» ویکون حقيقة هدا 
أن من احتاج إلى حفظ ماشية أو بناء موضع له» فإن أصل ذلك أنه ينبي أن يعمله 
نفسه» فإذا حصل بنفسه حصل له الارتفاق» وقد لا يعرف ذلك أو يعرقه» ولا يستدل 


)١(‏ لغة: گنر رة ني الْشهُور E‏ : اسم 
ET‏ . انظر: «القاموس المحیط» (۱/ .)١٠۹‏ 
غا : عفد على َة مَفْصود مَعلومة قابا ذل وَالباحَة بورض فلوم » حرج بقع ال 
وَبمَقصودة: الف گاشیفجار باع عل كلمو ا يب » علوم ا والحعَالة على عَمَل 
هول وبقاباة: ذكر منفعة مه الْضع؛ إن اعفد ليا ا Oa‏ 
إن قیل: مف E LL‏ 
اجيب بأن: قوشم عل منَْعَق ليس فيو أنه مك النمَعَة ب لهذا حرجت قابا إلبدل» ورووض. هة 
امتافِع ا والشّركة وَالإعارة ور الْسَاقاة وال حعالة عل عَمَلِ علوم عرض هول 
اح بالرّزق » وَدلاة الگافر لتا على لعو يجار مم نها ع حار و اا 
عل عََل مَعْلوم بعوض مَغلوم . انظر: متي استاج (۲| (TY‏ 
(۲) قال الله تعاى؛ لالت إحَدهُم ابت سجر [القصص:٠۲]ء‏ وقال تعالى: #قإن SS‏ 
فَاتوهنٌ ن أجُورَهُىً4 [الطلاق:٠].‏ 
وفي صحيح البخاري» كتاب الإ جارة» باب اشتفجان اشر کن عند اضر و رة (۳/ ٩۲۹۳200۱۱7‏ : 
عن عائشة ب: ٿه « واستأجر النبي ي وبو بکر رجلا من بني الديل» ثم من بني عبد بن عدي هادي 
خریتا -الخریت: ا ماهر باداية ف ن حل ی ل العاص بن وائل» وهو على دين كمار 
قريش» فأمناه فدفعا إليه راحلتيه) وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيه) صبيحة ليال 
ثلاث فارتحلاء وانطلق معها عامر بن فهيرة» والدليل الديليء فأخذ بهم أسفل مكة» وهو طريق 
الساحل». 


۸٦‏ باب الإجارات 


له ذلك بفعل غيره» فإنم| هو منفعة قائمة ببدن ذلك العامل يستخرجه المستعمل له» فهو 
في التقدير كمال يستخرجه من يده» وذلك يقع مرة بهبة» ومرة ببدل وعوض» فكذلك 
ما یستخر جه من منافع بدنه» قد یکون بہدل وعوض» ومرة بتطوع» كاهبة. 

وإذا كانت حقيقة الإجارات ما ذكرنا لزم أن يكون الإجارة كالثمن وما يقابل 
ل و ی E‏ 
الثمن» حتى تكون المعاوضة خارجة عن الغرر والمخاطرة. 

وكذلك ينبغي أن تكون جلة العمل كالبناء يستأجره عليه البناء فالوجه أن يكون 
الا را ف ا ا 
ذلك مما قد يعلم بحدود لم يضره» ويكون ذلك كالغرر المحتمل والحهل المجوز عل ما 
ذكر في أنواع البيوع؛ لأن الإجارة لما جازت لا فيها من الرفقء كان مأخذ الناس ب 
يؤدي إلى إبطاها في أصلها فاسداء وكان خلاف ذلك مسوعًا جائراء فلو أحذ الناس 
بعين العمل الذي يكون به البناء» م يكن» فدل على أن عدم ذلك مما لا يضرء ولا يبطله 
والله أعلم. وهذه الجمل كلها معروفة معقولة. 

ولا كان الأمر في الإجارات راجِعًا إلى معنى المعاوضات» دل ذلك على أن العمل 
الذي تقتضيه الإجارة في معنى العين الحاضرة» ولولا ذلك حلت الإجارة بالأجرة 
المؤجلة في معنى الدين بالدين» وذلك غرر كثر لا بحتمل. 

ولا كان هذا حل الإجارة دل على نها عقد لازم كالمبايعةء ودل أن المتكاريين إذا ماتا 
أو أحدهما ل تنفسخ الإجارةء كا إذا مات أحد المتبايعين لم تنفسخ المبايعة» ودل ذلك 
على أن من اكترى دابة ليركبها إلى موضع معروف أو ليحمل عليها شيًا معروقًا فسلم 
الدابة فحل محل من سلم شيبًا معينًا باعه من غيره. 

ثم وراء هذا أن العرن المؤاجرة إذا سلمت وإذا سلم لاستخراج المنافع منهاء فإذا 
كان استخراجها لا يمكن دفعة واحدة» فإن) يكون أولا فأولاء اتصل استخراج المنافع 
ي بقاء حكم الضان على المؤاجر إلى حصوها كلهاء فتكون المسافة مقطوعة» والبناء 
مبني» فحینئذ /٠١۹[‏ ب] تتم المسألة. 


ونظيره: أن يباع صبرة كثيرة فيحتاج إلى كيلهاء ليحصل السلم فلا يقع ذلك دفعة 


LAY 


باب الآاجارات 
واحدة» ولكن أولًا فأولء فإذا تلف منها من قبل تمام الكيل كان ذلك من البائع» 
ویہطل بإزائه من الثمن»› فكذلك دا اندم المنزل قبل نمام مده اتک وما مست 
الداية قبل مام هذه المسافة» بطل من الأجرة بازائه» والله أعلم. 

وكان في هذا ما دل على أن الدابة الهالكة في يدي المستأجرء والمنزل الخراب في يدي 
الكتري مضمونًا على المكري» إلا أن يستوفي حقه بالإجارة» فإن| يمسك الشيء لمنفعة 
نفسه» وإن كان المكتري ل يخل من انتفاع به؛ إلا أن ذلك بيع» وحل المستأجر محل 
امستودع الذي لا يضمن إلا بالتعدي» إذا كانت يده كيد المستودع من التقدير؛ لأن 
امتبقي حفظ الشىء المالك للشيء المستودع ل يخل من انتفاع بم اكتسب من أجر في 
الأجرة» أو منه عقدها في عقد الملك. 

وفارق عقد الإجارة معنى العارية؛ لأن المستعير إن أخذ الشىء ليخرح منافعه 
لنفسهء وهكذا المستقرض فضمناه» وهكذا المرتهن عندنا لا يضمن؛ لأنه يمسك الرهن 
لنفعة الراهن» لا منفعة نفسه» وإن كان المرتهن ل يخل من الانتفاع به ني التوثق حقهء 
ولكن لا أعطاه المر تن في الابتداء إن) أعطاه ليتوصل الراهن إلى إخراج المرتعن ماله إليه 
من غير أخذ ثمنه» ولولاه لم يستخرح له بإخراج ماله إليه معتمدًا على ذمة عساه أن لا 
يفي» صار التوثق من المشتري بالرهن هو السبب في بيع البائع ماله منه من عير فبض 
ثمن» فأضيف النفع في الرهن إلى الراهن لا إلى المرتہن» فلم يضمن . 

ثم لما كان تسليم العين المعقود عليها الإجارة كتسليم العين في العين» دل على أن 
ذلك إن صار هكذاء لأن استخراح المنافع لا تقع إلا به» ودل نفس جواز الإ جارة 
عوصًا معقو لاء فكان المستأجر إذا سلم الدابة المستأجرة للركوب فلم يركبها فقد شغل 
مالك ها عن الانتفاع اء فصار بذلك كا مستخرج للمنافع» فلزمته الأجرة إذا حبسها 
مدة الانتفاع بهاء ودل ذلك على أن متى شغل منافع الشيء على ملك الشيء بعد جعل 
المنافع لنفسه» فإذا كان ذلك بغر إذن امالك لزمه بذلك؛ لإتلافه عليه المنافع التي تقوم 
مقام العيان. 

ودخل في هذه الحملة أن من استعمل شيا بإجارة فاسدة واحتبسه مدة بإجارة 
فاسدة كان عليه مثل أجر مثله؛ لأنه أتلف على مالك الشىء منافع ها بدل بالمراضاة» 


CM‏ باب الإجارات 


ا غر د ا وهو المنافع» فإذا كانت المنافع لا معنى 
لردهاء وجب عليه رد بدهماء وذلك هو عوضها إذا م يرضاه كا أتلف في مدة الشىء 
ابيع بيعًا فاسداء فعليه بدل الشيء إذا غاب عينه وبدله» وهو قيمته التي تقوم في حال 
عدم التراضي مقام الثمن في حالة وجود التراضي» والله أعلم. 

ثم لا كان الآمر ]/٠١١[‏ على ما ذكرناه من أن الأجرة إنا تلزم المستأجر لشغله 
الڻيء على صاحبه؛ لانتفاعه به إذ كان لا يبر على الانتفاع» دل على أن من استأجر دارًا 
ليسكنها مدة معلومة» فله أن يسكنها غيره ممن هو في مثل معناه» فيي) يشغل من الدار 
ويقع فسكونه فيها من الضرر» وآن من اكترى أرصًا ليزرعها شيئًا قد سماه» فزرع غيره 
يما لا يضر زراعته أكثر ضررًا من زراعة ما سماه» كان عليه الأجر المسمى» وأنه ب 
يعمله غير خارج إلى جناية أو تعد يلزم به ضان. 

وذلك على أن من استأجر دارا فله أن يؤاجرها من غيره بمقدار تلك الإجارة أو 
بأقل منهاء أو أكثرء إذا كان قد ملك المنافع تملك العين بالبيع» فله عقد الإجارة عليها 
لغيره» كا له عقد البيع على المشتري لغيره» بمثل ذلك الثمن» أو أقل منه» أو أكثر» ومن 
تأمل هذه الأحكام من ارتباط بعضها ببعض واتساقها على المعاني وانبثاقها على 
الأسباب علم صحتها وصدورها عن الحكيم العليم جل وعز. 


ما واچ و 


ا 9 


القول فى المزارعة والمساقاذ ۸۹ 


القول 2 المزارعت والمساقاة " 

ومن حملة الإجارات: المزارعة والمساقاة والمقارضةء وإن) وردنا هذا الفصل لأن 
الإجارات تقع فيه على جزء من العلة. 

والمساقاة: جائزة على جزء من العنب أو الرطب» وإذا كان حائط أو كرم فيه أزرع 
خلال الكرم والحائط. 

وقول الفقهاء في القراض: فعلى جزء من الربح أنه جائز. 

وأصل هذا الباب: أن الإجارة لا تجوز على جزء مما يحصل من منافع الشيء 
الملستأجرء لأنه لا يدرى هل بحصل ذلك آم لا بحصل» فهو مجهول المقدار في القلة 
والكثرة» وعدي بإجارة مجهولةء والعمل عليها خاطرةء إلا أن الأمر في) يدخل في هذا 
الباب هو على ما قدمنا ذكره من اختلاف مورده في الشريعة على حسب ما تختلف 
الآشياء ني مسيس الحاجة في بعضها إلى احتال الجهل والغرر فيه» وزوال هذا المعنى في 
بعض» وعلى حسب اختلاف الحكم في) يقصد بالعقد عليه نما يكون تبعا لغيره. 

فالأرض إذا كانت مزارع فعقد الإجارة عليها في وقتها جائز في يمكن من 
استخراح المنافع منها بالعرس والزرع والبناء» فلا ضرورة إلى أن يعقد عليها إجارة 
لشىء من هذه الأشياء نحو ما مبحصل عنهاء وهو مجهول كونه» ومجهول مقدار ما يكون 
منه» بل يعقد عليها بإجارة من غبرهاء فهذه حال المزارعة. 

فأما المساقاة: فإنما تقع في] يخرج من الشجر من الرطب والعنب» وعقد الإجارة على 


» موده ِن نالفي -بقتح لسن وَسكون القاف- | تاح اله فيا عَالا » لا ًا في الحجَاز‎ O) 
مسون من الآبار لاه انمع أعاها اترا مونَة.‎ 
غا مُعَاملة لعب على نَل أو سجر عب ليتعَهَدة بالسَفي وَالرية على أن المرَ م ها. انظر: «(مغني‎ 
ا‎ 


سے 


القول في المزارعة والمساقاه 
الشجر يتعذر» ولا معنى له» وكذلك المضاربة إنا تقع في الدراهم والدنانير اللتين لا 
معنى لعقد الإجارة على أعياني)ء ولا حصل منها المنافع إلا بالتصرف في أعياني 
/٠٠١[‏ ب] بالمعاملات والمداولات بالبياعات ونحوها» فمست الحاجة إلى عقد 
الإجارة على ما يخرجه الشجر التي ذكرناها من الثمر» وإلى غير ذلك على ما محصل 
بالتقلب في الدراهم والدنانير بالتجارة» وزالت هذه الحاجة في الأرض» فجرى فبها 
على الأصل في أن الإجارة على بعض ما حصل منها غرر وخطر. 

وأكد هذا المعنى أن الأرض هي الأصل ني المزارعة » وهي لا تنمو في نفسهاء وإِني 
يكون النماء فيا يستودع من البذر الذي يفسد إذا حصل فيهاء فلا يدرى هل نجذت 
بء آم لا. 

والآصل في المساقاة هو الشجرء وهو باق » يقع الاعتاد على كون الفضل. 

وكذلك المضاربة» الأصل فيها الدراهم» والدراهم التي يغلب من غيرهاء وهو ما 
یغلب فيه باق موجود» فحل حلا واحدًا. 

وكانت الحملة أن الشىء إذا وجد له أصل جاز إسناد المعاملة إليه» وإن دخل ما 
وار ق ر او ا ا 
وراءہ تبعًا لا مقصودًاء آلا تری آنا إذا اشترینا دارا تری وتشاهد ل یضر آن يغب عنا 
أصول الجدارات والخشب» ولو أردنا شراء الأصول من هذه الأشياء مقصودة في 
نفسها لم بجز. 

وعلى هذا ما أجريناه من دخول المزارعة في جملة المساقاةء إذا كانت الأرض المزدرع 
في حلل مجرى الأرض؛ لأن المزدرع في هذه الحلل تابعة لا مقصودة» وني إفراد المعاملة 
على الأرض» وعلى الشجر تضاعف المؤن على صاحب الحائط» فألحقتا معا بحكم 
واحد» آلا ترى آنا إذا احتجنا إلى معنى النخل التي في خلاها أرض ل يتوصل إلى ذلك 
إلا بسقي الأرض التي فيها الزرع. 

وقد ذكرنا في أبواب البيوع» ووردت الشريعة بالنهي عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء إذا أفردت بالبيع» وجواز بيعها إذا بيع الأصل» لاختلاف الحالين في كون 
التمرة تبعًا في حال» ومقصودة في حال؛ لن المشتري للأصل كالمضطر إلى شراء ما عليه 


القول في المزارعة والمساقاذ ٤۹۱‏ 


O O E 
ا ا و ت ل اغا اهر فا وف ¿ آن يدعي‎ 

فهذا موضع ضرورة کا تری إن شاء الله . 

ثم نقول في مسائل من المعاوضة والمساقاة معنى القراض. 

والمقارضة”: أن يدفع الإنسان إلى آخر دراهم أو دنانير ليتصرف فيها ما فضل› 
فللعامل منه جزء» ولصاحب الال جزء» يسميانه على ما يتراضيان» وکان رب اال 
أقرض العامل ماله» والعامل أقرض رب الال عمله» وهذه لفظة حجازية» وأهل 
[وَءَاحَرُون يَصْربُونَ فى الأُرَض يبمَعُونَ من فصل آله [المزمل: .]۲١‏ 

والضرب في الأرض هو التباعد» ومنه يقال: فلان يضرب الخلاء» إذا خرج لحاجة 
الغائط والبول» لأنهم كانوا يخرجون لذلك إلى الصحراء قبل أن تحدث الكنف. 


وحكم العامل في مال القراض أن يكون الربح فيه وفاءه لرأس المال» ومعناه: أن 
العامل ][/١١١[‏ ما م يوف رب الال رأس ماله م يكن له في الربح نصيب» ويخرج على 
غير شيء» وإنما صار هذا هكذا؛ لأن المال في القراض إنا يكون بتصرف العامل» ومن 
الربح الأجرةء فإن م ر يكن الربح فلا أجرة» ولا كان الربح منه تكون الإجارة» وقد علم 
العامل ذلك كان راضيًا من الخروح من العمل بلا أجرة» تبين مم الربح» والأغلب أنه 
لو باع في التصرف وما لحق بلوغه لم يعدم ربخًاء ولولا أن الحكم با لجناية لا يجب إلا 
بظهورها لو جب أن يضمن العامل المال لو تلف. 


)١(‏ القراض لغة: يشر القاف لَعة هل ا لجاز » مشق من القَرض » وهو القع أن الاك يفطم لِلْعَامِلِ 
َة ِن ماله يتصرف فبا » وَقِطْعةٌ ِن الح أو مِن المارَصَة » وَهِي لْسَاوَءٌلَسَاوبى في الرّْح » أو 
لا الال من الك » وَالْعَمَلَ من الْعَامِل » وَأَهُل اراق يُسَمُوتة الَصَارَبة ؛ لان كا نها رب بسَهم 
في الح » ولا فيو غالبا ِن السَفر » وَالسَمر يمى صزبا. انظر: «القاموس المحیط» (۲/ ۳۳۹). 

و أن يدقع ليه مالا لجر فيه وَالرّبح مُْرك. انظر: «مغني المحتاج» (۲/ .)١٠١‏ 


۳ القول في المزارعة والمساقاذ 
وإذا سلم من ضبان رأس الال فلا معنى للأجرة فأخذها من عمل يحصل عنه 
امبتغى» وكأنه ي التقدير: رجل استؤجر على عمل فلم يعمل ما يحصل به المقصود من 
ذلك العمل » فلا معنى لأجرة يعطاهاء والله أعلم. 

وهو آيضا في هذا المعنى كالعامل في المساقاة إذا عمل فلم تحصل للشجر والكرم 
ثمرة» فلا أجرة له» فإن ما كانت له الأجرة ل يجحصل منه. 

ومن حكم القراض: أن لا يعطيه العامل على شراء شىء بعينه؛ لأن في ذلك ما قد 
تقدم حتى الحاجة إليه. 

وينبغي أن يطلق له الإذن في كل ما يراه من السلع» وفي حين الأغلب أنه لا يعدم 
الآن في الأول مخاطرة وتغرير بالعمل والمال. 

وفي القراض طرف من الوكالة؛ لأن العامل آمين لرب المالء وكيل له في يشتريه 
ويبيعه إذا كان تصرفه متعلقا بإذن صاحب الالء ولم يكن منافع يد مستحقة بأجرة 
معلومة يستحقها بالعقد. 

وهذا يقول: إن لرب الال آن یفسخ القراض متی شاء» کا يكون للوكيل فسخ 
الوكالة متى شاء» وهكذا العامل له ترك العمل متی شاء» كا يكون للعامل الخروح من 
الوكالة متى شاء؛ لآنه ليس بمؤجره» وإنا تصرف الوكيل شيتًا من منافعه بهبة لموكله 
ما لم يوجد من منافعه لم تتعلق به المبة وما وجد منهاء فاهبة مقبوضة والله علم. 

فإذا فسخ أحد المتقارضين القراض بيع ما قد حصل ورد على رب امال رس ماله 
وربح إن كان ما اشترطا من الشروط الحائزة؛ لأ) بحتاجان إلى معرفة رأس الال 
معقو دا ب) كان قد عقدت به المقارضة» وإذ لا محصل ولا يثبت أو بنص الال . 

ومن هذه الجحملة قلنا: إن القراض لا يكون إلا بالدنانير والدراهم» لا إذّا بغيرهما 
احتيج إلى بيع ما يجحصل يوم المغاصلة لرد رأس الالء فإذا كان رأس امال غير نقد م 
يدريا إلى ماذا ير جعان» فإن رجعا إلى مثل تلك السلعة التي عقدت ما المضاربة فقد 
تكون قيمتها هذا اليوم أزيد أو أنقص منه يوم المعاقدة» وإن رجعا ما قومت به تلك 
السلعة يوم المعاقدة فلم تحصل تلك القيمة إلا ببيع تلك السلعةء وقد يخالف قيمتها يوم 
المعاقدة» وهذه كلها توقع جهلا في رأس الال والله أعلم. 


باب العارية والوديعة 4۲ 


باب العاريہ ١‏ والوديعي 1 ]1 


والعارية مرفق؛ لأن المعنى تسليط المستعير على استنباط المنافع من الشيء المستعار» 
وهو في التقدير واهب منها اء وقد بينا في قدمنا أن حكم المنافع في التمول حكم 
الأعيان» والأعيان يتصرف فيها بأخذ العوض عليها مرة بالبيع ونحوه» ومرة بتمليكها 
من غير عوض» وهي البة» فكذلك منافع الشيء قد يتصرف فيها مرة بعوض يؤخد 
عليها» وذلك الإجارة» ومرة على غير عوض وهي العارية. 

وهذه كلها وجوه من الارتفاق ولا يمنع منها عقل ولا عرف» بل كانت العرب 
تتمادح اء وكانوا يجعلون لضروب العواري أشياء ختلفة فيقولون لإعارة الناقة 
للحلوبةء لشرب لبنها: المنحةء ولإعارة البعير للركوب: الإفقار» وغير ذلك فأفضل 
الكلمة في العارية تدل على ذلك؛ لأا مأخوذة من تعاور الشىء ومعاورتاء يعني با 
E E O O‏ 
الشاعر: 

واخلف واتلف إن) الال عارة وكله مع الدهر الذي هو آكکله 


وأصل الثىء المعار عند أصحابنا مضمون على المستعير؛ لأنه إن يمسك بنفسه» 
أعني الانتفاع به لنفسه»ء فهو كالقرض الذي يستمسك المستقرض للانتفاع به لنفسهء 


)١(‏ العارية لغة: ِي الياءِ بحَطه » وذ حف » وَفيها عة ثالَِه عَارَة بوَرْنِ تًا 
د 


وَلِعقَدِها » مِنْ عَارَ إا ذَهَبَ وَجَاءَ » وَمِنةٌ قي لِلغلام القيفي: غار ل 
لتعَاور » وهو لتاب . 
قال الحوهَري Es‏ ۽ لان طایها عار وَعَْبٌ » وَاعترص عليه بان نه و فعَلها ک 
سباي » وَل کات َا ما فَعَلَهَا » وان أ أت عار مل عن راء لإ ضلا عور“ 
َا أف الَا فة عَنْ با ليل عَبّزته بدا . انظر : «القاموس المحيط» (۲/ .)۹٦‏ 
وع اة الإنيقاع با بعل الإنيفاع به ع ب ء عينه. انظر: «(مغني المحتاج» (۲/ .)١١۳‏ 

(۲) الوديعة لغة: هي الاستخفاظ فال الفروز آبادي: استودعته وديعة» استحفظته إياها. انظر «القاموس 
المحيط» (۳/ ۹۲). 
وشرعًا: العَمَد لضي لِلاتَحْمًاظ أو الْعَبْنٍ الْسَْحْمََة به حَقَِيقَة فيهًا. انظر: «غاية المحتاج» 
(۰/7). 


7 باب العارية والوديعة 


فكان أصله مضموتًا عليه» ومتى شاء المعير الرجوع بالعارية فعل؛ لأن المنافع م تستحق 
عليه بمعاوضة عليهاء ولا على الرقبة التي هي مستخرجة عنهاء بل دفعها متطوعاء فهو 
كالواهب له أن لا يقبض اهبة» فالمنافع التي يراد استخراجها من العارية في المستنف 
للشيء لم تكن» ولم يوجد فلا يعطى حكم المقبوض» ولا بخفى حسن الحكم بجواز 
الرجوع باهبة غير المقبوضة؛ لأن بالقبض والتسليم يتحقق التمليك والتملك, ألا ترى 
ا الع اد تلف فل الق بطل ان عن الفرى الا رى لر أن رج سان 
رجل بهدية فمن قبل أن تصل إليه رجع فيهاء جاز له. 

ولا كانت البة تطوعا يوجبها الواهب على نفسه ولا مجر الموهوب له الشىء على 
لكه» كان كالشيء المباح من الكل والحشيش والماء والنار E‏ 
بيده» وحازه فقد أتى بالتملك » وما لم يقبضه لحرمة علم المالك. 


ولا يشبه هذا البيع والإقرار؛ لآن هذين عومل عليه) بعقد معاوضة المعقول من 
العاوضة إن عقدها بالقول» ويقع الملك به من جهته» ثم يحتاج إلى القبض لتحويل 
المملوك من يد من زال ملكه إليه والله أعلم. 

وإذا حصلت اهبة مقبوضة م يكن للواهب الرجوع كا إذا قبض على ماء أو صيد أو 
حشیش» فقد ملکه» ثم لا یکون له إبطال ملكه منه إلا با ينقل الأملاك الثابتة. 

ولو جاز الرجوع في اهبة لجاز الرجوع في المنافع الحاصلة الماضية على المستعير» وإذا 
م يكن له ذلك جائزا فكذلك هذا والله أعلم. 

ثم وردت السنة بأن للأب الرجوع 1١/١١١1‏ في هبته لابنه "» فكان وجه ذلك والله 
أعلم: وجوب حق الابن وتأكد حرمته» فجعل له الرجوع في) كان هذا التمليك له 
تطوعا من حيث لم يلزم التمليك» فثبت للأب سلطان في كان هو سبب ملك من 
الأب له» وهذا مما لا تنكره العقول في تعظيم حرمات الآباء والآمهات» وهمذا مجعل 
أصحاينا هذا الرجوع للآباء والأمهات وإن علون» والله أعلم. 


y0)‏ البخاري ٤‏ ( صح حه)» کات أهية» باب اة للولد» عن النعمان بن بسر : أن ياه آتی به إلى 
رسول الله ية فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا. فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: لا . قال: 
«(فارجعه» ح(٦۸٥۲).‏ 


باب الشمعة 0 


داب الشة 0 

قد مضی فیا تقدم ذكره المعنى في وجوب الشفعة» وأن ذلك لدفع الضرر» أعنى 
الشريك الذي لم يبع» ثم اختلف أهل العلم فيمن جب له الشفعة» فقال قائل: إنها لا 
تجب إلا للشريك؛ لأنه هو الذي يلحقه الضرر في دخول المشتري عليه» ما عسى هو أن 
يطالبه به من القسمةء ورب) ارتفق في الدار كلهاء وربم) ارتفق بأي أ موضع شاء منهاء وإِذا 
وقعت الحدود ضاقت الدار وقصر على موضع منها معروفاء فجعل له لغلظ هذه المضرة 
دفع الضرر عن نفسه بأن يكون أحق بالبيع من الأجنبي الذي يريد الدخول عليه. 

وسن في الابتداء أن يعرض الشريك حصته على شريكه إذا أراد بيعهاء فإن رغب 
فيها فهو أحق من جهة الاختلاط» وإن لم يسمح له بذلك البائع» وآثر عليه غيره» كان 
الشريك أولى» وهذامعنى معقول حسنه”. 

ورأوا أن ا لجار المقاسم لا معنى له في الشفعة لزوال هذه المضار التي ذكرناها عنه. 

وإذا زال الضرر عن المشتري في موضعه» وإذا كان الشريك أولى ب ذكرنا وجب أن 
يرد على المشتري ما وزن من الثمن على ما يذكره من سبقه مع يمينه على ذلك» إذا تأكد 
الشريك» إلا أن يقوم للشريك بينة بأقل منه ينكر فرد اليمين عليه قد أزال الضرر عنهء 
ک| أزال عن نفسه من استحقاق الشفعة عليه. 


(1) الشفعة لغة: بصم الشَينِ شان القَءِ » كي صَمُهَا لَه موده مِنْ الشَفْع بمَعْتى الم عل 
اهر ِن معت اللَيْءَ صَمَممة »ومن َع الأَذَانِ شمیت ذلك لصم تَيب الشريك إلى تيو 
أ بمَعْتى اتوي أو الرَيَادَء وقي : من السَمَاعة . انظر: «القاموس المحيط» (۳/ .)٤ ٤‏ 
وَشَرعا: ڪن مَك هري ينبت لِللَرِيكِ لقَدِيم على الحادثِ فيا ملك بووض. . انظر: «مغني المحتاج؟ 
TA)‏ 

(۲) أخرح البخاري في «صحيحه»» كتاب الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها ح(۸١۲۲):‏ عن عمرو 
ابن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ 
جاء أبو رافع مولى النبي ية فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. قال سعد: واه ها اآتاغها.فقال 
المسور: والله لتبتاعنه). فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد 
أعطيت ا خسائة دينار» ولولا آني سمعت النبي ية يقول: «ا لجار أحق بسقبه» ما أعطيتكها بأربعة 
آلاف» وأنا أعطی ہا خس ئة دينار» فأعطاها إياه. 


۹٦‏ باب الشمعةه 


وإذا كان القن أو شيئًا ما له مثل من مكيل أو موزون فرد مثل الثمن ممكن» وإن كان 
الثمن عوضاء وقد ورد مثله لتفاوت الماثلةء يرجع إلى القيمة؛ لأن القيمة تستوفي منافع 
الشیء وأعواضهاء کا أن من آتلف على إنسان ماله مثل كان عليه مثله» فإذا كان ذلك 
ا E‏ 
نظرنا فيا لا محتمل القسم من الحيوان والثياب وغيبرهماء فقلنا: قد كان ملكا للشريك 
الغارم على البيع أن يقدم جهته التي يريد بيعها وممكتا للغارم على شرائه من الأجانب 
أن يشير على البائع بالمقاسمة فيخلص له ما اشتراه» فإذا لم يفعل هذا والقسمة نمكنة كان 
كانه هو الراضی بوقوع الاستحقاق عليه فأقر شراؤه بحاله» وکان ما لا بخالفه من سواه 
فمجاوزة والمضايقة مأمونان أيصًاء إذ لا قسمة فيطلب با الشريك ويلزمه فيها المؤن» 
وإنما هو بدل منه بهذا . 

ولا وجبت الشفعة نظرنا فقلنا: لو جعلنا الوجه في مطالبة الشريك /۱٦۲1‏ ب] مها 
كالمطالبة باحق یکون له عليه من مال ونحوه» حتی یکون له أن یطالب آي وقت شاء 
لكان في ذلك ضرار بالمشتري؛ لأنه إذا كان على خوف من استنفاع الشريك لم يبسط 
يده في آسباب ما اشتراه لانتفاء قبض خروجه عن يده فیقسمه» لا یرکن إلى ملکه» 
ويبقى معلقا لا مالكًا ولا غير مالك» فأزيل هذا الضرر عنه بأن تقصر مدة الاستنفاع 
على حين العلم» فيكون إذا علم بالبيع أوقع المطالبة على الشراء إن كان حاضرًا بالمسير 
إليه أو بوكيل يقيمه مقامه في المطالبة بحقه. 


وإن كان غاتبًا فالإشهاد عليه والمصير إلى الحاكم ببلده بإثبات حقه عنده» فإن تأخر 
عن هذا سقطت الشفعة؛ إلا أن يكون في التأخير عذر من أن يكون مضيع مبلغ الثمن 
زائد على ما يقع به البيع» فلا يرغب في الموضع لاستعلائه الثمن» ثم يبلغه. 

وفرع البيع لا يدون ذلك مما يسترخحص فيه البيع» وأن يكون غائبًا أو بحيث يخفى 
عليه البيع» ثم يتبين له ذلك فيكون البيع كأنه وقع حينئذ أو ما أشبه هذاء ما تختلف فيه 
اللقاصد» وسهل الضرر في بعض الأحوال ويصعب في بعض. 

وقد ذهب ذاهب إلى تحديد مدة الطلب لينفسخ المستشفع في النظر لنفسه في المطالبة 
بالشفعة أو تركها. 


باب الشمعة 2۹¥ 


قالوا: فإذا احتمل الأمر على القول المتقدم ضاقت عليه مدة النظر» وني ذلك حوق 
الضرر به» وإذا مد له إلى ما يشاكل في ذلك لحوق الضرر بالمشتري في تعلق ملكه مر 
بتوسط هذين بالمصير إليه أولى. 

وهذا مذهب صالح يشبه معاني اللغةء والله أعلم. 

وإذا وجبت لشريك شفعة » فمن قبل استحقاقه إياها تصرف المشتري ببيع» كان 
للشريك فسخ البيع الأول إن جرت» وله إمضاء ذلك والمطالبة بالشفعة من الثاني؛ لأن 
لكل واحد منه) مشتر» فله أن يأخذ من أ شاء» ولا يبطل حقه لما فعله المشتري» وقد 
کان له آن يستأذن بالبيع إلى ن يستقر البيع في شرائه. 
فإذا وهب المشتري الشقص أو تصدق به صدقة متنولة أو حبسة» فللشريك إبطال 
ذلك كله؛ لأن حقه متقدم» والمتقدم أولى» وليس للثاني الدخحول عليه في) يبطل حقه» 
وإنا جعل للموهوب له أو المشتري أو غير هما حتى بعد سقوط حق الشفيع. 

وقد قال آهل العلم: لا شفعة في المبة ونحوها؛ لآن ما لا يقصد به له من وجوه 
التمليك بها يقع به التمليك لا يبتغى غير المالك» وما يقصد بذلك إن| يقع التمليك فيه 
لابتغاء المالء فالمشتري والشفيع ونحوهما سواء في) بحصل من البائ من البدل» وقد 
كان يمكنه عوضها على الشفيع على ما آمر به في السنةء فيستدرك عوض الموضع من 
جهته على اتباع السنة» كا يستدرك من جهة المشتري. 

وإذا وهب الإنسان شقصًاء لم جز آن يقال له: ا ا ا 
الشريك» وهذا معنى صحيح معقول حسنه» والله أعلم. 

وقاس أصحابنا على [١/١١۳١‏ هذا المعنى كل شقص ملك بعوض من الصلح أو 
نكاح» فقالوا: إن من تزوج امرأآة على شقص. فللشريك الشفعة بمهر المثل» وجعلوا 
وجه هذا: أن الشقص ملوك [لا قابله من البضع]” والبضع لا مثل له» فالشفعة تقع 
بقيمتهاء وهو مهر المثل» كمن يشتري شقصًا بعوض فتجب الشفعة بقيمة العوض› 
وقد كان يمكن الناكح أن يبيع الشقص من المستشفع ويتزوجها بقيمة» فهذا يعرف 


(۱) ما بين القوسين كرر بالأصل. 


۹۸ 


| النكاح على الشقص من معاني الشفعة الواجبة في البيوع والله أعلم. 

وقالوا: إن وجبت له شفعة فأراد ن يأخذ بعض شفعته دون بعض لم يكن له ذلك» 
ويقال له: إما أن تأخذ كله وإما أن تدع؛ لأن الشفعة إنما جعلت لإزالة الضرر» وهي 
إنها تقع بأخذ الشفعة كلهاء لا ببعضهاء والتراضي بالبعض في معنى الرضى بالكل؛ لأن 
المعاني التي ذكرناها في تفصيل هذا الضررء لا تتحصل إلا بأخذ الكل والله أعلم. 

وفروع الشفعة كثيرة جدّاء وقد بقي من أصوها أو ما بحل منها محل الأصول 
مسائل» وكلها لا تخرج مع اختلاف آهل العلم فيا اختلفوا فيه واتفاقهم على ما اتفقوا 
عليه من شهادة المعارف وأقسام العقول» ولا ينبغي أن يستنكر إزالة ملك المشتري 
لسبب الشفعة إذا كان سبب إزالته هو ما ذكرنا من الضرر؛ لأن عامة ما أوجبه الله على 
عباده من مواساة الفقراء وسد فاقة المحاويج راجعة إلى إزالة الضرر عنهم» فإذا كان 
ابتداء إخراج جائز بل داعيًا بإزالة ملك المشتري أولم؛ لأن كله إزالة ملك ومن ذا 
شك آنا إذا رأينا جائعًا بلغ به الجوع حد اللإشراف على الموت أو عرياتًا على هذه الصفة 
في العري يلزمنا في حكم الله وقضية العقول سد الجوعة ونعطيه القوى اتفاق أن ذلك 
ضر زيل عن هؤلاء بإخراجنا ما أخرجناه من مالنا » ف ظنك بعد أن كان الأمر على 
هذافي إزالة الضرر مع جبر ما أخذنا منه وما كان اشتراه به عليه» والحمد لله كثيرًا. 


باب الشمعة 


عاد واد واد 
9 ج 


باب الوديعة 2۹۹ 


باب الوديعب 

ونما يرتفق به الناس في أمواهم: اتتمان الإنسان غيره على مال ليستودعه إياه» فحفظ 
المستودع حفظ مثله» فيكون بذلك معيتا لصاحب الال وناتبًا عنه» وجواز هذا في 
العقول واستحسانما إياه مع إطباق الأمم استعماله مشاهد معلوم» والمستودع في آدائها 
لأمانة محمودة» وداخحل فى قول رسول الله بيا «ني عون العبد ما دام العبد في عون 
آخيه» ‏ . 

ولا كان أصل هذا المرفق ما ذكرناء كان المستودع إنا يمسك الوديعة لمنفعة 
اا ات و ر ا 
ولا مسیء» ومن هذا وصفه لم يحسن في العقول والعادات [۳٦٠/ب]‏ اجميلة 
تضمينه» وڼي تضمينه منع الناس من المرافق» والتعاون على حفظ النفوس والاأموال» 
وإنه قد ثبت هذا فلا ضبان على المستودع إلا أن يكون حرم حق الأمانةء ولم يعط الماؤنة 
وإنسائه حقها من التحفظ والمعاهد والصيانة» وحينئذ يخرح من محل الأمانة حل 
التضييع والخيانة» فيضمن لأنه إدراك تمسك الشيء على جهة التضييع» فهو خالف لامر 
مالك الشىء» فصار متمسكًا به من غير إذنه» فدخل في حد الغصب. 

وهكذا الوكيل الذي له حل الأمانة والمعونة في) وكل به»ء إذا خالف وكل صار 
متمسگًا با لمال على سبيل ما م يأذن مالكه فيه» وهذا حل الغاصب الظال. 

ولا كان المؤتمن لا يضمن كان من ادعى أنه رد الشىء على صاحبه مقبول القول؛ 
e‏ 


(۱) أخرجه مسلم في اصحیحه)» کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتاع على تلاوة 
القرآن وعلی الذکر /٤(‏ ٤۲۰۷)ء‏ ح(۲۹۹۹)» وأبو داود في «سننه)» كتاب الآدب» باب المعونة للمسلم 
»)٤۹٤٨(‏ والترمذي في «سننه» کتاب الحدود» باب ما جاء في الستر على المسلم(٤/‏ ٤۳)ءح(١١٤١)»‏ 
وي الر والصلة عن رسول اللهء باب ما جاء في السترة على لملسلم «(TY1/4)‏ ح( 14۳۰( وي 
القراءات عن رسول الله یی باب بدون ترجمة »)۱۹٩ /٥(‏ ح(٥٤۲۹)»‏ وابن ماجه في «سننه»» في 
المقدمةء باب فضل العلاء والحث على طلب العلم .)١۲٠١(‏ 


0:. 


ورد الكتاب والسنة في أموال اليتامى بآن ولاتا إذا أرادوا دفعها إليهم كان عليهم 
أن يشهدو ا فقال قائلون: إن هذا يوجب أن يقبل قول اليتيم في دفعه المال إليهم» وإن 
كان مقبول القول في تلف الال إذا أمكن ما قال؛ لأن وقوع التلف على المال نما لم يمكن 
الإشهاد عليه في أكثر الوجوه» فالإشهاد على دفع المال لليتيم ممكن مأمور به. 

قال هؤلاء: ولم يرد عن الله كت فيمن أراد رد وديعة على صلاحها أن يشهد عليه کا 
ورد مثل هذا في الولي يرد عن اليتيم ماله. 

قالوا: ويشبه أن يكون العرف في هذا إنها وقع على جهة أن المستودع إذا ادعى رد 
الوديعة على صاحبها فهو أمينه ائتمنه بنفسه» وأقامه مقامه» وأكثر ما حجري في هذه 
الأمانات خفيةء لا حجري فيها الإشهادء فلهذا يقبل قول المستودع بدفع الوديعة إلى 
غيره» فيدعي ذلك وينكر المأمور بالدفع إليه» ويكون القول قوله؛ لأنه ليس الموتمن له 
إنها اتتمنه على غيره» وهذا الفرق في المعنى صحيح» والله أعلم. 


باب الوديعة 


ا د 


(۱) قال تعال: راتوا اتی حى 0 الیک فان افش يم ردا فادفعواً ا اوم وَل 
ا اسراف ارا ان كبرو و کر ا و نة ر کن ر ا ا فإذا دقعت 
ا ادوا عل ركف بالله حَسِيبًا# [النساء:١].‏ 


0.۱ 


باب العصب 


اتات )۱( 


وردت الشريعة بأن من غصب إنسائًا شيئًا فعليه رد ذلك إلى صاحبه إن كان قائ 
بعينه» وهذا هو الذي توجبه العقول؛ لأنه مال غیره آخذه منه بغير حق. 

فإن كان الشىء ناقصًا رده ورد بدل النقصان قيمته؛ لأن الأصل أن عليه رد العين» 
فإذا تعذر ذلك سقط عنه العوض في العوض في المتعذر» ورد ما أمكن مما هو قائم من 

عين الشيء» ولزمه أن مجر النقصان بإعطاء بدله؛ لأن بدل الشيء ء يقوم مقامه عند 
فوات عینه» کأنه غصبه ثوبًا فخرقه» و فعليه رد الثوب خرقاء مع أرش نقص الخرق» 
ومعروفة ذلك بأن ينظر كم قيمة الثوب صحيحًا؟ فإذا قيل: عشرة» قيل: كم فيمته 
خرقا؟ فإذا قيل: تسعة» رد الثوب. 

نم البدل وجهان: أحدهما: مثل. والثاني: قيمة. 

فال : هو الشبه في الخلقةء وهو يطرد في كل موزون ومكيل » كالحنطة /٠١١[‏ '] 
والقيمة في عدا هذين من الحيوان والثياب. 

وفرق بينه): أن البدل هو ما يقوم مقام الشيء » فلا شك في تفاوت الأمر في الحنطة 
ونحوها من الموزونات حتى يقوم الشىء من الجنس منها مقام غيره من الجنس» فيكول 
كانه هو. وكذا في تفاوت الأمر في النقد من الدراهم والدنانير. 

وما کان غتلف هذا ٤‏ جوده ورداءة ولون» ونحوها» اعتر ف الكل مثله» 


ذلك الحنس على ذلك الوصف من البياض والسمرة ونحوهماء فهذا متقارب يرجع في 


(0 ا ظلا» وقي اة طن ارا . انظر: «القاموس المحيط» .)١١١ /١(‏ 
ومرعا الاستيلاء عل حى العَبر عَذوَانا أي على وَج التعَدّي يرجم في الإستيلاء ولل انظر: 
«مغني المحتاجا (TV0 /Y)‏ 


0.۲ باب العصب 


وإذا جئت إلى الجنس وجدت في خفة الروح وخفة الحركة للخدمة اختلافًا متقاربًا 
فيختلف فيها لذلك» ثم لا يمكن إلا إمكاتًا ضعيفاء وجود عبدين متساويين فى هذا 
المعنى» فيرجع في هذا سبيله في بدله إلى القيمة؛ لأن بختلف على حسب الاختلاف 
المقارب والمتفاوت» وعلى ما يدق وجل حتى يشتري العبد الخفيف الروح بأكثر مما 
يشتري به العبد المخالف فى هذه الصفة. 

فلا كانت القيمة تشتق في ظواهر الأوصاف وبواطنهاء والميل في الخلقة لا يستوف 
هذا الاختلاف» والبدل على حسب ذلك» وكانت القيمة لا تستوفي على معاني الشىء» 
فجعلت بدلا عنه؛ لأنها غير الفائتة» فجميع ما تحويه من الأوصاف E‏ 
والحرمات» وإن لم يكن بدل الشىء المستقرض هكذا بل جاز في العروض بدل شاة عن 
شاة» ويعرب ثوب. وهذا اتفاق في ظواهر الأمور. 

والفرق بينها: أن القرض بابه باب المعروف » فسومح المستقرض» والمتلف 
بالغصب ونحوه؛ لأن صاحبه مقصور عليه» فوجب أن يستقضى له» وإذا دخلت 
الفضة والذهب صنعةء فيا تلف دخل على آخر إناءً و تغیرت قميته 
بالصنعة» فوجب على متلفه رد مثله» فإذا ل يوجد لذلك مثل رجع إلى قيمته ذهبًاء 
كالقرط والسيف ونحوهما؛ ليزول حكم الربا؛ لأنا إن كنا نجعل الفضة مثلا للفضة» 
فلسنا نخلوا في ذلك من اعتبار الجنس والصفات. 

وكذا الحنطة والشعير حتى نجعل بدل المتلف من الحنطة الموصلة حنطة مثلهاء ومن 
ا لحنطة البيضاء حنطة بيضاء مثلهاء فهكذا ينبغى أن نعتبر في المتلف أو الذهب هذه 
المعانيء وهكذا هذا ني الذهب إذا أتلف إناءً مضروبًا قاتا يقوم بالفضة. 

ومن غصب دارا أو حيوانًا ما له منافع معلومة عند اللإجارة عليهاء فمتلفها كمتلف 
العين» ألا ترى أن من نكح امرأة نكاح شبهة فوطئها فعليه أجر مثلهاء فدل أن المنافع 
عوضا» وقد ذكرنا ما خرج عن هذاء وهو بضع الزانية. 

ومن غصب حنطة تساوي مائة درهم ثم انحط سعرها فصارت تساوي خُسين 
در ماء فقد /٠١١[‏ ب] قال من قال من أصحابنا: إنه إذا رد حنطة مثلها كفاه» ولم ينظر 
إلى القيمة. 


باب الخصب 0.۴ 


وقال آخرون: عليه؛ لأن لمحل لا يجمع لصاحب الال قيمة ماله » فكان المثل 
معدومًاء وهذا قول حسن» وقد قال الشافعي ما يدل عليه واللّه أعلم. 

ولو غصب من رجل شيئًا يساوي مائة دینار» فزادت قیمته في يده حتی صارت مائة 
وعشرة دنانير» ثم نقصت القيمة حتى عادت إلى مائة دينار» فإن ردها بثمنها على 
صاحبها فلا شىء عليه نما تقدم من زيادة القيمة» وإن بلغت في يديه قبل الرد» فعليه 
قيمتها أكثر مما كانت» وذلك أن عليه أن يرد الشىء بعينه أو على هيئته» أو يرد بذلك» 
فإذا رده بعينه على هيئته م ينظر إلى زيادة القيمة من جهة اختلاف السعر؛ ا 
الشىء على ما أخذ غير ناقص عنه يوم أخذه. 

ومن كان من زيادة القيمة باختلاف الأسعار فلم يكن شينًا متعيتاء وإنا كان شيا 
يختلف في الخصوص على حسب ما يحلوا الشيء في عين الراغب فيه أو حط في عين 
الزاهد فیه» ویدخر فی کان يلزمه منتقيًا وهو إذا هلك في يده فالحكم هو رد القيمة› 
فعلیه اثر ما کان یقوم به؛ لأنه في هذه الحال إنا يرد القيمة» فليس قيمة يوم الأخذ 
بأولى من قيمة يوم الرد» فليرد أكثر ما في الطرفين. 

ثم هكذا رد أكثر القيمة في الوسط والأوقات كلها واحدة في أن على الغاصب رد 

وقالوا في الجارية تغصب وقيمتها مائة دينار» فازدادت في بدنا بسمن حتى صارت 
تساوي مائة وعشرة» ثم هزلت فعادت إلى مائة دينار» فعليه ردها ورد قيمة النقص؛ 
لآن ما زاد فهو في التقدير بعض من البدن» فإذا نقص فهو كذهاب بعض من البدن» 
والزيادة مالك الجاريةء فهى ترد عليه» فإذا ذهبت الزيادة فكأن بعض الحارية تلف في 
TT‏ 

وهذه المعاني وإن كانت داخلة في الفروع فهي بحمد الله معقولة لا يذهب حسنها 
على متامل. 

ومن غصب أرصًا فغرسها أخذ بقلع الغراس وما نقص من الأرض؛ لأنه غرس في 
ملك غيره» فإذا بطل بالغرس منفعة الموضع على المالك» فعليه رد الموضع كا يكون 
عله رد لار وغل الاب أجر ها شغ الارضن تخر سه ودل ق ذلك ارش 


.0 باب العقصب 


نقصان الأرض؛ لأن أجر المثل إنا يقع على ما يشغل الأرض» وعلى ما ينقصها کا أن 
اا أرضا ليغرس فيهاء فإن| استأجرها لما مجمع الأمرين: الموضع ونقصان 
الأرض» فالأجرة قد استوفت المعنيين» فإن زرع فيها حبًا فالزرع للزارع؛ لأنه مال من 
ماله. 


ولو غصب خيطًا فخاط به جرحًا من إنسان أو بميمة فعليه قيمته إذا خيف من نزعه 
على المجروح. 

ووجهه: أن الثوب لا أجر له في نفسه؛ لأن لصاحبه إفساده وإحراقه» وللإنسان في 
نفسه حرمة» فلزم ها صيانته عن [١٠٠/آ]‏ الإتلاف وجب إبقاء نفسه عليه» ألا ترى 
ان مجروځًا نخوفا عليه لو لم يحضره ما بخیط به جرحه» ووجده عند غیره» فکان على 
الغير بيعه منه ودفعه بالقيمة إليه؛ لما يلزمه من حرمة إليه. 

ولو أراد بناءً ولم بحضره خحشب ل يلزم من عنده الخشب أن يعطيه إياه بالقيمة. 

فأما الحيوان غير الآدمى» فإن له حرمةء إذ لا جوز فى الشريعة لصاحبها أن يذبحها 
E E e E‏ 
سبب» فهو عبث» حكمه في العقول الفساد والله أعلم. 

ولا يغصب من الرقيق باب سوى باب البهائم؛ لآن من غصب بميمة فأتلفها أو 
تلفت عنده أو تلف بعضهاء فعليه القيمة في البدل والنقصان في دون البدن» على 
حسب ما يكون من هذا في الثوب إذا تلف بعضه أو كله. 

وأما الرقيق فإن الذي اختاره أصحابنا: من جنى على عبد جناية وفي الحر مله قدر 
معلوم من قيمته» كالموضحة فيها نصف العشر من دية الحر » ففيها من المملوك نصف 
عشر القيمة» وما ليس فيه من الحر قدر معلوم ففيه أرش النقصان. 

وني قول بعضهم: أن لا فرق بين شىء من هذا» وفي المملوك ما نقصه الجناية 
کال 

وقد مال إلى هذا القول بعض أصحابنا. 

ووجهه: أن العبد لا لم تجعل له الشريعة في نفسه بدلا معلومًا مقدرّا» كالدية في الحرء 
دخل في أحكام السلع» فكان على متلف العبد قيمته» فكذا على متلف بعضه قيمة ذلك 


0.0 


باب القصب 

وکل شیء حرم بیعه لنجاسته في نفسه فلا قیمة على متلفه؛ لأنه إذا لم يکن له تمن 
من جهة أنه نجس يجب تجنبه» فكذا ينبغي أن لا تكون له قيمة إذا آتلفه » وذلك كاليتة 
كبيع الأحرار» فافتراقه) بين» ومن تكرمتها إيجاب القيمة على متلفهاء ومن تنجيس 
الميتة والخمر إسقاط القيمة عن متلفها والله أعلم. 


r ماو اډ‎ 
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۵.٦‏ باب إحیاءالموات 


باب إحياء الموات ‏ 
وما يدخل 4 جملتها من العطي والصدقات 

وردت الشريعة في الأشياء المباحة في أصوها مثل الماء والكلاً والحطب» وما ني المعادن 
من الذهب والفضة وغبرهماء وي البحار من حوت وجوهر وغيره» أن من سبق إلى أخذ 
شىء منها وحازه قد صار ملكا له» وحسن هذا في العقول والعادات ظاهر بيّن. 

ا لن ا اشيا قان عاد ت جل فو إل الك سا ف 

أوها : هذا النوع ما خلقه مباح في باطن الأرض وظاهرهاء فصار ذلك في آنه مباح لمن 
سي اله اول شىء خلقه الله لآدم ما أباحه له» فملكه بالحيازة» ثم جعل الطريق إلى 
ملك با قد جرى بين هذا النوع بنقل مالكه ملكه عنه /٠٠١[‏ ب ] إلى غيره» إما العوض في 
أخذه بدلا عنه ما هو أحوح إليه منه إلى ما في يده وهذا في باب التبايع» وإما ببة بتطوع 
امالك عليه» وقد تكون هبة على ثواب. 

ويدخحل في جملة الهبات: الصدقات والمملوكات» كالر جل يتصدق على الفقير وبالشيء 
على غير جهة الزكاة» وهذه الصدقة قد تكون على الفقبر على الغني الذي لا يجوز دفع 
الزكاة إليه» وجملة معناها راجعة إلى ما يبتغى به القربة إلى الله كك 

ووردت السنة في ذلك بتقديم ذي الرحم على الأجانب» فقيل في الخبر: «(صدقة على 
ذي الرحم صدقة وصلة)” فقيل: أفضل الصدقةء الصدقة على ذي الرحم الكاشح. 

وني الصدقات: الأحباس» وهي الأوقاف» وهي الصدقات المحرمة. 

وسبيل هذا أن ترقية الشىء يحبس ويسبل نماؤه وثمرته في يراه المتصدق من وجوه 
البر والقربة إلى الله كل ٠‏ 


(1) الموات لغة: هي الَأَرْض التي لا مَاءَ ها » ولا يَسَمْعٌ سا أحَدٌ . انظر: «القاموس المحيط» (1/ .)٠١١‏ 
وشرڪَا: قال اوري والرويان : حد الَوَاتِ عند الشَافِعي ما 1 يكن عَامِرًا ولا حَريًا لامر - قرب مِنْ 
الحَامر أو بَعْدَ. انظر: «مغني المحتاج» (۲/ .)١١١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه»» كتاب الزكاةء باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (۳/ ٦٤ء »)٤١‏ 
ح(19۸)» والنسائي في «سننه)» كتاب الزكاةء باب الصدقة على الأقارب /١(‏ 4۲)ء وابن ماجه في 
(سننه)»» كتاب الز كاة» باب فضل الصدقة .)۱۸٤٤(‏ 


باب إحياء الموات 0¥ 
ومعنى هذا التحبيس: تأكيد الصدقة حتى تكون أبدّا جارية على تسبيلهاء لا يباع 
أصلهاء ولا تورث كساثر العطية. 


ولا يشبه هذا ما كان آهل الجاهلية يفعلونه من البحائر والسوائب والحوامي ؛ لام 
كانوا يسمون هذه الأشياء على جهة إهماهاء ورفع الأيدي عنها على سبيل تمليك 
منافعها منقولة إلى ملك. 

وإنما جعلت الأحباس في الإسلام معارضة للسوائب» وما في باا. 

وكان معقولا في الأحباس صاحبها يزيل ملكه عنهاء لا مهملا بل ملك منافعها 
غيره على سبيل التقرب إلى الله» إن هذا بحسن تأكيدًا للملك» وما كان أهل الجاهلية 
يفعلونه إزالة للملك لا فائدة فيها إلا إضاعة المال وإفساده. 

ومن جهة ما يع به الاملاك, 

إحياء الموات» كا ذكرناء وإنا يكون مواتا ما م بجر عليها ملك لا في الجاهلية ولا 
في إسلام» فمن أحيى ما هذا وصفه وحازه» فقد ملكه با يملك به الصيد وال ماء 
وا حشیش» ونحوها. 

وإذا كان قد جرى عليها الملك فهي مال كان مملوكا فمات مالكه ورجع ذلك إلى 
السلمين يصرفه الإمام وما يدخل في بابه إلى حيث يراه أعود على المسلمين» فأما ما 
بجر عليه ملك لأحد فهو المباح» كا خلقه الله حين أنشأه» فأي يد سبقت إلى حيازته 
فهي آولى به كا يعرف في العادات» مثل هذا في المياه التي تي الأنهار والبحار. 

ردت اله بالنهي عن فضل الماء ليمتنع به فضل الكلاً وهذا في الاء المحوز 
السابق إليه ني بادية وحضرية أو مثله ماشية لغيره عطاش» فعلى ما وجب الماء دفع 
فضل ماءه إلى صاحب الماشية ليسقي على الرعي» فإنا إن لم ترع هلكت. 

وقيل: إن هذا الماء هو لحرمة البهائم» فأما من عطش زرعه فلا يلزم صاحب الال أن 
يعطي فضل الاء ليسقي زرعه؛ لأن ما يتراضيان به من تجارة ونحوها لأنه لا حرمة 
ا 

وما ذكرنا من الحبس» فإنه يكون من [1/٠٦١1‏ الأصول من الأرض» ثم يتبعها ب 
فيها من شجر وغراس وغيرها من التوابع» فأما ما لا بقاء له ينتفع به مدة فلا يجبس» 


0.۸ باب إحياء الموات 


أن امسن هو خلت لخاد أا غانات عة اذد .فالس ق الارض 
والعقار ما لا شك فيه» ثم هو أيضًا جائز في الحيوان؛ لأن مكان الانتفاع بها الحمل 
والركوب في سبيل الله» وفي الحب للانتفاع باللبنء ونتاجها تبع هاء كا أن من ملك 
ميمة فنتجت عنده كان النتاج عنده تبع للأم. 

فما الدراهم والدنانير» فلا يتهياً الانتفاع با إلا بالتصرف والتلف والتداول 
للأملاك المختلفةء وفى ذلك إزالة الملك عن الحبس» وذلك لا بجوز» وذلك أن رجلا 
صاغ حليًا مباخا» فجعله حبسًا على النساء المزفوفات» يتزين بذلك هم» جاز لأن هذا 

ومن العطايا: العمرى: 

وكانوا يفعلونه في الجاهليةء يقول الرجل لآخر: قد أعمرتك داري هذه» فتكون 
للمعمر مدة عمره فإذا مات رجعت إلى امعم فنقلوا ذلك إلى أنها قد حملت له في 

وحقيقة هذه العطية: نها وقعت على شرط فاسد » فأبطل ذلك عليهم» وعرفوا أن 
الإعمار إذا كان إن وقع على أن يكون المعمر مالكا لأصل الشيء وفروعه فلا معنى لمنعه 
من التصرف فيه في حياته» إذا أحب على ما يتصرف في ابات المقبوضات. فإذا ن¿ 
کا ا و 
يرجع إلى المعمر كان ذلك» كان خلافا لما يعقل من أحكام الأملاك. 

وني جري المواريث فيهاء وني جواز تصرف الأملاك فيها يتصرفون في سائر 
آملاكهم الواقعة بالمكاسب والمعاوضات والتجارات. 


19 واچ و 
9 کے 


باب الاقطة ۵0۹ 


باب اللقطة 0 ” 

وكذلك ما وردت به السنة في اللقطة: من إباحة المستمتع استمتاع الملتقط ها بعد 
تعريفه سنة واحدة”؛ لأن الملتقط إن وجد شيتًا فاحتاج إلى تكلف تعريفه» فلا يشق في 
الظاهر من ظهور صاحبها جعل له أن يتملكه. والكسوف تختلف» فهذا وجه منها. 

وتحديد السنة إنا هو على معنى التهاس من سقطت منه اللقطة» إذ معلوم أن ها 
مالك فإذا خفي حاله احتيج إلى التعرف» ولم يكن لذلك حدا يصار إليه يبتغى ببلوغه 
وقوع اليس منه» فإن أكثر ما يمكن في هذا تعريفه سنة واحدة» إذ الغالب أن من طلب 
شيئًا سقط منه سنة واحدة» فلم يجده ييأس من وجوده» فلم يكن في الأشبه تمليك 
الملتقط من التقاطه معنى» ولم يكن أيضًا لتأبيد إبجاب التعريف عليه معنى» فجعل له 
حد مع الاحتياط للهالك والإرفاق بالملتقط. 

وإذا انتهى الحد كان تمليكه للذي التقطه وعانى ما عاناه في التعريف والحفظ له آولى 
من إيقافه بدا على ظهور مالكه» ومن تمليك /۱١١[‏ ب] غر ملتقط. 

فمن لم یکن له سبب فيه یستحق به تملیکه» ولا ملکه الملتقط لم يصح آن یکون 
التمليك له على زمان لا يدل عليه لصاحبه إن ظهر يومًا؛ لأنه مال للغبرء فلا يملكه 
على مالكه إلا بالوجوه التي يملك ا أموال الناس. 


)١(‏ لغة: صم الام ونح المَافٍِ . وخی اَن مَالِكِ فيا أرب لَعَاتِ لمَاطة ء عة بصم اللام وَسكُون 
لقان » عة رضم اللا وقتج اماف ؛ قط بشن اللام وَالقافي بلا اء ريال : اللقطة بفتح الْمَافِ 
اسم ل مقط بنرا ياء وهی ل ما وجه على تلب . انظر: «القاموس المحيط» .)۳۸١/۲(‏ 
وَشَرْعًا ا جد في مضع عار ملول ِن مال أذ نص صاع من مالكو سُمُوط أو عَفاَة ووا لعٍ 
حر لیس رز ولا تع بوت و ولا يعرف الْوَاجد مَالكة. انظر: «مغني المحتاج» (۲/ (٤ ٠٦‏ 

(۲) هذا العنوان غير موجود بالأصل وأضفناه ه للمناسبةء والله أعلم. 

(۳) آخرح البخاري في «صحيحه»» كتاب اللقطةء باب إذا ل 2 صاحب اللقطة بعد E‏ 
عن رَيدِ بن خالِڊ ل قال: جَاءَ جل ل سول الله ي فاه عَن اللقَعة َمال. «اعرف عِفَاصَهًا 
ووگاءَمَّا ثم عَرَفهَا س قان جَاءَ صاحهًا رز مساك م E‏ لْعَتَم؟ قال : «هِي لَك أو 


لأخيك أو للذئب» قَالّ: اله اأإبل؟ قالّ: «مَا لَك وا معا اما وَجِدَاومًا ترد لاء ANÎ‏ 
ES‏ 


01۰ 


باب الافطة 

وكان أحسن وجوه ذلك: أن يكون قرضا على الملتقط لصاحبه إن جاء. 

ثم على هذا المعنى لأنه لا يلزمه بعد السنة أن يتملك ك) لا يلزمه أن يستقرض› 
ولكنه حبر إن أحب تملك فإن آثر ليدفعه إلى السلطان ليحفظ على مالكه أو غير ذلك 

ووردت السنة في ضوال الإبل بأن قيل للسائل عنها: «مالك وهاء معها حذاؤها 
وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها رها» ‏ . 

والمعنى في ذلك والله أعلم: أن القوم كانوا أصحاب إبل» وكانت الإبل معروفة 
عردهم ااا وبلادهاء وکانوا يرغبون ا ي الرعي» وریا أرسلوها بغير راع» 
فقغرب» فقيل لمن وجدها: مالك وها أن لا تأخذهاء ودعها تسير في الأرض وترعى 
وترد المياه حتى يلقاها صاحبها. 

وهذا هي هم عن أخذها وتنبيه على المعنى» وهو أن البعير بحمي نفسه حتى يمتنع في 
كثير من الأحوال عمن بهم بأخذه فکان الضياع ماموتا عليه» و صاحه یاه ا 
حيث يؤمل وجوده غالبًا. 

ثم قيل في الخبر: والغنم؟ قال: «هى لك أو لأخيك أو للذئب»” . 

فيحتمل المعنى والله أعلم: أن الشاة لا تمنع نفسها كامتناع البعير» فأخذها مباح» 
فإنك إن ل تأخذها آخذها غيرك أو أضر ا الذئب. 


د ا 2 


(۱) متفق علیه؛ خر جه: الببخاري ف صحیحه» کتاب اللقطة» بات ضالة الإبل ح(۲۷٤۲)»‏ ومسلم ٤‏ 
صحيحه» كتاب اللقطة» باب بدون تر حة )1(« (VY)‏ 


۵ا١‎  اراصولا‌باب‎ 


باب الوصايا ‏ 


ونما يدخل في جملة العطايا: ما يقع بعد الموت» وهو ما يوصي به المرأً لغيره من مال 
او شيء يجوز تملكه. 

وحكم ذلك في السنة: آنه يكون من الثلث لغير وارث» فإذا جاوز الثلث أو كان 
لوارث لم جر إلا بإجازة الورثة» وسواء في ذكرناه ما كان في المرض أو الصحة» إذا 
كانت العطية بعد الموت. 

فأما ما كان من العطية بتاتاء فإن كان في الصحة فقبض فيها فهو من جيع المال» هو 
جائز» وإن جاوز الثلث أو كان لوارث. 

وما كان من هذا في المرض الذي الأغلب فيه آنه بخاف على صاحبه فلم يبراً منه 
حتى مات بذلك في الثلث» ومما لا جوز للوارث» وما كان بعد الموت فلصاحبه فيه 
الرجوع. 

وقد مر في كتاب الفرائض بعض ما يدخل في هذا الباب. 

وجلته: آنه إن حضره الموت فإنه بحالة قد أشرف فيها الإنسان على فراق ماله 
ومصيره إلى ورثته من بعده » إذ كانوا آقاربه» والمرفقين له على جوده» والناصرين له على 
أعدائه» وبينه وبينهم في العصبية المختلطة ما تستحق بذلك خلافته في ماله؛ لهم هم 
الذين يذكرهم بعد وفاته برحمة الله في هذا الحالء بأن جعل هم تصرفا في ماله بعد 
وفاته» وهو حين زوال الوقت الذي يستحيل فيه التصرف إلى ربه. 

ثم م يصلح آن ينفذ له /٠١۷[‏ آ] التصرف في جيع ماله فيكون قد بطل حق الورثة» 
وعساهم آن يکونوا آولادا صغارًا او كبارًا» فتدعوهم الحاجة إلى التعرض لسألة 


(1) لغة: الاسم: الوصاةء والوصّاية» والوصيّة» وهو الموصى به أيضًاء والوصىٌ الوصى» وهي وصى أيضًا. 
انظر : «القاموس المحيط) .)٤٠١ /٤(‏ 
وشرعا: برع بحَق مُصَافي ولو تَمَدِيرًا ا بَعْدَ الَو َيس بتذبير ولا تَعْلِيتق عِتتق. انظر: «ناية المحتاج» 
(/*6). 


۵1۲ باب الوصايا 


الناس» ويلحقه بعد وفاته من معار» والعار ما يصون ذو الأقدار آنفسهم عنه في حياتهم 
وبعد وفاتہم. 

ولا بطل هذان الطرفان في استحسان العقول وجب أمر بتوسطهاء فجعل ذلك 
ثلث التركةء فعلقت وصاياهم به» وصرف الثلثان إلى ورثته » وكان هذا من أحسن ما 
يصار إليه من هذا الباب. 

وجعل في مرضه بسط اليد في ماله في] تدعو الحاجة إليه من دواء وعلاج» كهو فيا 
يحتاج إليه من قوت وطعام ولباس ونحوها. 

وكان متى جاوز الثلث فإن) بحضر الرخحصة لورثته» فالحكم في إجازته إليهم» فان 
أجازوا ذلك جاز»ء وإن ردوه ردت العطية إلى الثلث. 

ثم جرى على هذا أن يوصى لبعض ورثته» فلا يجوز ذلك؛ لأن الله ق إنا جعل 
المراث خا والوصية خرًاء فلا جوز لمن حاز الميراث آن يجوز الوصية» كا لا يجوز لمن 
ار الوه ان کور الراك 

وكان ما وراء الثلث بعد السهام الفرائض لحميع الورثةء فإذا خص بعضهم شيء 
فإن) أخحذ من حصة الآخر» فلا جوز فعله إلا بإجازتهم. 

وقد نبه رسول الله كل على هذا المعنی بقوله: «ألا إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه 
فلا وصة لوارث»)' . 

وأما عطية البتات: الواقعة بالصحة فهو صرف في المال في حين لم يشرف فيه الورثة 
على حيازة المبراث» فلا حجر ثي هذه الحال على صاحب الان: 

وما كان من عطية البتات في مرض الموت فقبض» فهو من الثلث أيضًاء لأنه تصرف 
فى المال في حين قد أشرف الورثة على حيازة المال وانتقاله إليهم. 


ء)٤١٤‎ /٤( أخحرجه الترمذي في سننه» كتاب الوصايا عن رسول الله ب باب ما جاء لا وصية لوارث‎ )١( 
ا الجامع برقم‎ ((YI۲1) ی سىن الترمذي‎ ٤ ح(۲۱۲۱()» و صححه الشيخ الألباني‎ 
.)1۷۲۰( 


باب الوصايا 01۴ 


فإن صح من ذلك المرض نفذت العطية؛ لأنها قد كانت قد وقعت ني مال ملوك 
للتصرف فيه» ف أمضاه في حال الصحة فلا كلام للورثة فيه» وما مضى منه ي امرض 
فهو مترقب به صحته أو موته» فإذا صح علم أن تصرفه کان استقر. 

وإِن کان علم أنه لم يكن استقر إلا ني الثلث» ولا رجوع له إذا صح؛ لأا قد كانت 
قد وقعت بتاتًا لا كلام لأحد فيها إلا للوارث › فإذا صح فقد زال حق الوارث» ويعاد 
التصرف إلى حكمه في الأصل. 

وإذا كانت العطية لما بعد الموت فله الرجوع إذا صح؛ لأا عطية م تملك وإنا 
يملكها المعطي إذا سلمت له بعد اموت على شرط الموصي» فلا م یکن مالگًا كان 
للموصى الرجوع فيها كابةء إذا م تقبض. 

وهذه معان كا ترى حسنة في العقول» جارية على حاسن الشريعة» والحمد للّه. 

وا ن ال ا ی : آن جعل له تعيين مقدار 
الثلث على تمثل المبة من أصناف ماله بعد أن كان حقه ختلطًا بحق /١٦۷[‏ ب] الورثةء 
وهو الثلثان» ليتعجل حصوله له قبل قسمة الورثة حقوقهم. 

فجعل الموصى هو القائم بنفسه» والتعجل قبل موته بحصته؛ ليكون قد قدم زا 
لآخرته قبل فراقه الدنياء إذ هو الساعي بجمع الالء والكاد في تحصيله» فاختص ما 
ذکرنا من تحصيل حقه إن أحب» إذا كان يبقى بعده حاضر ماله ما يبقى مثل ما أخذه 
لنفسه» فإن كان بعض الال غاتبًا أو ديتاء وبعضه عيتا حاضر القسم» حق الميت على 
الغائب والحاضر ليكون ما يخرج لحق الثلث قد بقي بإزائه الغلثان للورثة حاضر› 
فيجري الأمر على الاعتدال» ولا خرح ثلث الميت من الحاضر» ويجحال الورثة على غائب 
عساه أن ينوي كله أو بعضه» فلا جحل هم مثل ما أخذ الميت لنفسهء فلحقت الميت 
خصوصية على ما لا يلحق الورئة ضرر. 

وهذا فی الحسن والاعتدال کا تری» والحمد لله. 

ولا ثبت بالسنة قضاء المريض في مرض موته على الثلث في ماله» وكان المعنى فيه ما 
ذكرنا من إشراف الورثة على استحقاق ماله فلم مجعل له إتلافه عليهم رحمة من الله هم» 
استوى في ذلك جميع وجوه التصرف في الخارج عا يجحتاج إليه المريض في نفسه من هبه 


01٤ 
وعتق وحاباة في بيع وشراء ونحوهماء فكان سبيل ذلك كله الثلث.‎ 

وكان الحكم فيمن اشترى عشرة دراهم بأحد عشر درهمًا أن الدرهم الزائد على 
العشرة وصية؛ لآن المريض تصرف في ماله با ضرورته إليه» فصار ما حاباه كإتلافه في 
ماله در هما في هبة أو صدقة» وهذا واضح. 

وما ذكرناه من إجازة الورثة الزائد على الثلث» الإجازة للوصية للوارث, فإنا نريد 
به إجازتهم بعد الوفاة لا قبلها؛ لأن حقهم إنا يثبت حينئذ فأما قبله فإن| هو حجر يقع 
على المريض بسبب ما أشرفوا عليه ما يجوز أن يصير إليهم بأن شراء المريض من مرضه 
فلم يبلغ الآمر بهم مبلغا جوز هم التصرف بالإجازة. 

وسواء الوصية للأجنبيين بأكثر من الثلث» وبين الوصية للوارث في) دون الثلث؛ 
لأن كل واحد منهما ما قد منع منه المريض والله أعلم بحق الورئة. 

ثم قلنا على وفاق ما تقدم : إن نكاح المريض جائز؛ لأنه ما بجحتاح إليه من أسباب 
نفسه» وقد يكون ذلك سببًا لشفائه» وقد لا یکون له امرأًة ترتفق بإنکاح في خدمتهاء 
فلحق ذلك بمعان يحتاح إليه لمأكله ومشروبه» وکان ها من المبراث لا يصح نکاحه إلا 
إن أداها الميراث لم يصح» زادها في الصداق على مهر مثلهاء فالزيادة عحاباة سبيلها 
الوصية» وهي وارثة فتبطل الزيادة إلا أن بجيزها الورثة كلهم» كالوصية للوارث إن 
اختلعت المريضة من زوجهاء فالخلع جائز؛ لأن تقديرها إنا شرته نفسها طالبة 
الخلاص منه» وهذا نما يدخل في حكم ما يحتاج إليه لنفسهاء فالخلع ماض» ولكنها إن 
اختلعت بأكثر من مهر مثلهاء فالزيادة وصيةء لأنه أجنبي لا يرث» فإن حرج ذلك مع 
سائر وصاياه» وإلا رد إلى سائر الوصايا. 


باب الوصايا 


وعلى هذا أيضا أن يقر لمريض بحق عليه /٠١۸[‏ ]؛ لأنه بإقراره يقصد بذلك فكاك 
رقبته» فهو آکثر من إتعابه ي دواء عالج به» وهكذا إذا آقر في مرضه بابن ألحق» إذا كان 
الابن مجهول النسب؛ لأنه يقر بحق عليه هو أكثر من إقراره بالدين. 

وإذا كانت الوصبة مرفقًا وتصرفا في المال بوجه قد رحم الله به الناس في حين 
إشرافهم على معاونة أملاكهم وحاجتهم إلى التقرب إلى الله تعالى كانت الوصية في 
معنى أبةء فكان تمامها بالقبول كتمام البة له» م يجز أن يكون القول يقع في الحيازة؛ لأن 


باب الوصايا 010 


العطية واقعة بعد الموت» ولصاحبها الرجوع فيهاء فسبيل القبول أن يقع بعد الموت» في 

حين يتهياً إقباض العطية» فإذا كان الأمر على هذاء فلا معنى للقبول ني الحياة» فكذلك 

لا معنى للرد» فلو رد الوصية في حياة الموصي ثم قبل بعد الموت جاز والله أعلم. 
أحكام الوصايا*: 


وإذ قد ذكرنا من مسائل الوصايا ما قد ذكرناء فالواجب أن نتبعه القول في أحكام 
الوصاياء فنقول: 

إن الله 8 لا جمع في شرع لعباده من الإيصاء في تركاتبم ونحوها من الرحة من 
إجازته مهم إخراح الثلث من الال ووجوه القرب إليه» وني الوجوه المباحات من 
العطايا فيا بينهم ليكون فوائدهم لدنياهم على سبيل التزود منها لآخرتهم» وتبقية 
الآثار المحمود في) يوصون هم» ليحيي ذكرهم بعد موتهم» وإجازة الرجوع هم عن 
الوصايا إذا تمايلوا عن المرض وعادوا إلى الصحة التي هي حالة حاجته منهم إلى إقامته 
معاشهم» ومن الاعتداد هم با جرح عنهم بعد مماتهم» وإن كانوا بموتهم في حال من 
يستحيل منهم التصرف في أموالهم» كان معقولا أن هذا الإخراج بعد الموت إن يقع لمن 
ينوب عنهم» ويقوم في تنفيذ ما أوصى به مقامهم» ويكون ذلك القائم عنهم ي صورة 
الوکیل یوکله في حیاته» فینفذ للمیت. 

فعلی هذا الوکیل کفیل المیت أن لو تولاه وباشره في حیاته م جز ن یکون حکم 
الوکیل في جمیع آحواله کحکمه في حیاة موکله. 

فكان في اختلف في الحكم أن الوكالة تصح للعدل الرضي في دينه وآمانته» ون 
يخالفه في حاليه هاتين» ولا تصح الوصايا إلا للعدل الموثق بأمانته ودينه» واستقلاله 
بالتدبر با يفوض إليه. 

ووجه افتراقه) ني هذا: هو أن الموکل ني حیاته يراعي ما یکون من وکیله» فيرده ي 
حال الواجب في فوضه إليه» ويكون الوكيل في معنى الموكل في بحتاره بنفسه ويعد به 
الوجوه من آموره. 


(1) هذا العنوان مضاف لناسبته في موضعه» وليس موجودا في الأصل. 


۵01٦‏ باب الوصايا 


عليه مراعاة» ولا تعقد من مستعمله» وجري مع هذا على يده تنفیذ آموره في وصاف 
الأعيان» وقيام مصالح آیتام» فلم يکن بد من أن يكون مرضيًا موثوقا به » مهتديًا 
لإمضاء ما أقيم له» أمينا على ما ائتمن عليه. 

ولو أجيزت الوصايا لمن خالف هذه الطريقة لاحتاج الوصي إلى ضم من يواصيه 
إليهء أو إشراف الحاكم عليه بنفسه» بنفس اللزوم موته بالتركة يعود بالنقص على 
/٦۸[‏ ب] الورثة وأرباب الو صاياء ووجوه استحقاقها. 

وللحاكم من عموم الإسعاف ما لا يتجرد للوصي على كثرة طسعته من الاوصياء › 
فثبت مهذه الحملة آنه لا جوز الإيصاء إلى غير من ذكرنا من الأمناء الثقات العدول. 

فإذا أخحل الوصى بهذه الحال في وصية رد فعله؛ لأنه إن تصرف في مال قد بطل عنه 
ملکه» وزال عنه سلطانه» ولو لا رحة الله ما جازت وصایاه بعد موته. 

وإنما محري هذا النظر في حال الوصى من الحاكم المنصوب هذا الضرب من الأمورء 
فعليه أن يقبض هذا المردود ويقيم مقامه غيره من ذوي الرضا والأمانة» وهذا ظاهر 
واضصح. ٠‏ 
وما يعود به على الموصى إنفاذ وصايا الميت على ما سمعه» وأن لا يبدله» ويضع كل 
شيء منه موضع استحقاقه على وفاق العلم وحكم الشريعة» فإن خالفت هذا ضمن ما 
بذل ؛ لأنه تلف مال غره . 

ثم عليه آن يسير في حفظ ما يجعل للصغار من الورثة سيرة عدل ونظر واحتياط» 
فلا يخرج شيئًا من مال الصغير إلا في له فيه النظر والازدياد والغبطةء وبه إليه الفاقة 
والحاجة» فإذا علم الصلاح له في التجارة له بماله آو شراء ضياع له به» فعلى ما يراه . 

ولا يمسك الال الصامت» فلا يؤمن إتلافه وضياعه وامتداد الأيدي الخاطئة له» 
وأكل الزكاة له. 

ولا يمحصل له ضياع إلا على وجه الضرورة» ولا یرتبط له جواتًاء إلا آن یکون له إليه 
حاجة ظاهرة» مثل أن يکون مضرورًا في بدنه» عاجرا عن خدمة نفسه» فيشتري له من 
بخدمه او يستأجر له ویبتاع له شيئًا یرکبه» ذا کان لابد له من الرکوب. 


باب الوصايا ۵01¥ 


ولا يبتع له شيتًا ما جوز له بیعه إلا بشمن معجل» ولا يشتري له شيتًا برهن؛لان 
الرهن يتلف عليه» ويبقى الرهن كا كان» فحصل في التقدير خر جا مشل الثمن المشترى 


به. 


ويخ رج ما جب له في ماله. 

وإذا اجر له م يركب بماله البحار» ولم يسلك به مسالك الأخطار» ولا يسرف في 
الإنفاق عليه» ولا يقتر» ولكن نفقته بالمعروف في طعامه وشرابه وإدامه وكسوته نوائبه. 

ويقوم بتأديبه وتسليمه حسب حاجة مثله إليه إلى أن يبلغ فيختبر» فإن رأه ذا رشد 
هتدې في مصال حه ویصلح لتدبير ماله ينميه» ويصون أصلهء فدفع ماله إليه حينئذ» 
واحتاط لنفسه بالإشهاد عليه تحريًا للسلامة من التهمة والدعوى عليه. 

ولا يدفع ماله إليه بعد بلوغه إلا بأن يؤنس رشده» ورأس ذلك صلاحه في دنه 
فإنه إذا كان فاسد الدين لم يؤمن على ماله ؛ لأن فساد الدين يدعو إلى كل الفسادء 
والمعاصي تجر بعضها بعضًا. 

وعمل في البنات ما ذكرناه على حسب المعروف في أمثاهن اللاتي لا يباشرن تدبير 
المال بأنفسهن أو غبرهن» فمن مجان في هذه الحهة والله أعلم. 

وإذا بلغ غير رشيد رفع أمره إلى الحاكم فیحجر عليه» وأشاد حجره وشهر آمره في 
قبض يده عن التصرف في الال ليعلمه الناس» فيخافوا معاملته ومبايعته» فمن بايعه 
بعد هذا ردت معاملته [۹٦۱/ا]»‏ ورد عليه ما يؤخذ من ماله» قاتا في يد المحجور 
عليه» إن صلحت حاله يومًا ما ؛ لأنه لزمه بعد زوال الحجر عليه غرم ما أتلفه با لمعاملة 
للحر. 

نة وة لو آتت مال ان عا خر اله راض تخو آن يرق أو تغب 
ضمن في ماله. 

وهكذا المجنون إذا فعل شيئًا من هذا؛ لأن هذا مال أتلف من غير تراض» والأول 
أتلف بمراضاة صاحبه» فصاحبه بعد العلم بحجر الحاكم عليه هو المتلف لال نفسه 


والله أعلم. 


۵1۸ باب الوصايا 


وإذا احتاج بعد بلوغه إلى امرأة ووجد امرآة بمهر مثلها أو أنفق عليها نفقة مثلهاء 
فإذا کان عاملا غير رشيد فطلقها جاز طلاقه» ولو كانت له جارية فأعتقها لم جز عتقه. 
والفرق بينه|: أن الطلاق ليس فيه إتلاف الالء والعتق فيه إتلاف المال. 
ماکان ابا لخدم لتد پل قد دت ل بالطلاق مال بأ لته قبل الدخول ا 
8 ا لجارية مه) يتلف بعتقها وليس للمجحور عليه إلى إتلاف ماله سبيل والله 
أعلم. 
E E EE‏ من النظر لعباد الله والاحتياط 
وقد تكلم آهل العلم في وصية الصبي غير البالغ» وإذا كان يعقل عقل مثله فأجازها 
بعضهم وقالوا: إنا منع من ماله حفظًا للال عليه» فإذا أشرف على انتقال ماله إلى غيره 
م يمنع من التقرب إلى الله بماله. 


اد عاد اد 
aS OS‏ 


۵01۹ 


باب العتق 


ات )0( 


ومن حملة ما يدخل في العطايا: العتق» وهو التجريدء وهو فك الرقبة؛ لأن مجعوله 
تخليص العتق من الرق» فكأن نفسه وهبت له» فملكها باهبة» وهو في يد نفسه فهو 
قابض هاء فقد حصلت البة مقبولة مقبوضةء واستفاد العتق هذه العطية كال الأحكام 
فى الملك والنفس والمال والأهل والولدء والتوارث» وجواز الشهادةء والمصير إلى ما 
يصلح له إذا كان فقيهًا عالًا ديتًا للقضاء بين المسلمين» ولا منافع تعدل هذه البقعة» ولا 
هة تباع ٤‏ الحلالة هله اهرة. 

وهو في التقدير كالصدقة المحبوسة الموقوفة بملك منافعهاء ولا تملك رقبتهاء 
فكذلك المعتق ملك منافع نفسه حتى يقوم فيها مقام مالك رقبته فيها التصرف على 
ا 

ولجلال هذه العطية شرع الله ك فيها الولاء للمعطي المعتق» وصير الولاء حمة 
كلحمة النسب» وعدها الله كك بنعمة الإسلام فقال: وذ تقول لِلّذِى انعم الله عليه 
وَأنْعمَتَ عليه [الأحزاب: ۳۷]. 

وما وردت الأخبار بتفضيل العتق» فيقال: يعتق منه بكل عضو منه عضوا من 
معتقه . 


سر سر ود 


وعظم لله جل وعز من قدرها في الصدقات /٠۹۹[‏ ب] فقال: #فلا آقَحم العَقبة 
© وا درك ما عة 3 َك رق © أو مم فی يور ذى مَسَعبَدٍ4 إلى قوله: 
اوليك أصعبْأليمَة4 [البلد:١١-۱۸].‏ 


ویدل على دخول هذه العطية في معاني العطايا واهبات: صرفها إلى الوجوه التي 


)١(‏ العتتق في اللغة: الكرم اوا و رال ع الد دا روعاف خرچ 
الرق. انظر: «القاموس المحيط» (۳/ .)۲٠١‏ 
وشرعًا: إزالة ملك عن آدمي لا إلضى مالك تقربًا إلى الله تعالى. انظر «الإقناع» (۲/ ۲۸۹). 

(۲) متفق عليه من حديث ابي هريرة: أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العتق» باب فضل العتق 
ح(۱۷١۲)»‏ ومسلم في صحیحه» کتاب العتق» باب فضل العتق (۲/ (۱۱٤۷‏ ح(۹١١٠).‏ 


0۲۰ باب العتقى 


تصرف فيها تلك» فالعتق قد يقع على مال» وقد يقع على غير مال» كا تقع الهبة على مال 
تدبیره» ووز له بیعه کا يجوز للموصي الرجوع في وصيته» ويجوز له بیع مال او تیاله 
E‏ 

وحكمة الثلث كحكم الوصاياء فدل هذا على استوائه|. 

وما ما يقع فيه على مال : فمنه الكتابة: وهو أن يكاتب الإنسان عبده على مال يؤدى 
إليه نجومًاء فإذا آدي عتق» وكأنه إن بايعه من نفسه» ولكل واحد من الكتابة والتدير 
أحكام سنذكر أصوها أو بعض أصوفا إن شاء الله تعالى. 
يقول: إذا جاء زيد فإنه حر» وإذا جاء شهر کذا فإنه حر» كا يكون مثل هذا في الطلاق. 

وقد يقع العتق بالكتابة مثل قوله لعبد: آنت طالق» يريد به الحرية» فإنه يعتق» | 
يقع الطلاق بالكنايات. 


ومن العتق ما يقع بغير هذه الوجوه» وهو الإيلاد: فتعتق الجارية إذا ملت من 
سيدها بعد موت السيد» وللسيد التصرف فيها في حیاته باستخدام ونحوه» ولا جوز له 

وإذا مات السيد عتقت من رأس الال؛ لا كالتدبر» ولكل هذه معان صحيحة 
ووجوه بالعقول لاصقة» سنذكرها إن شاء الله تعالى. 

وقد يقع العتق من غير فعل من المعتق له» أعني بالمعتق من أن يضاف العبد إلى أنه 
عتيق عليه» وذلك في حالين: 

أحدهما: الأب يملك ابنه بشراء أو هبة أو مبراث» أو غبر هما من وجوه الملك» فيعتق 
المملوك على المالك عقيب المالك من غر فصل. 

وهكذا هذا عندنا في كل والد ومولود يملك أحدهما صاحبه من الأجداد والأولاد 
الأولى» وكذلك الأمهات والحدات. 


والحالة الثانية: أن يكون عبد بين شريكين أو شركاء فيعتق بعضهم نصيبه وهو 


باب العتى 0۲۱ 


موسر بقيمة نصيب من لم يعتق» كان نصيب من لم يعتق يعتق عليه» ويعطى صاحب 
النصيب قيمة نصيبه يوم تكلم بالعتق» فأن كان المعتق معسرًاء لم يعتق غير نصيبه» 


والباقي رقيق. 
ولو أن أحدًا من الآباء والأمهات ورث حصة ممن يعتق عليه با ملك لم يعتق عليه 
u‏ 


فأما المسألة المبدأ بذكر ها فالو جه فيها: أن الله كن جعل بين الآباء والآمهات تعصيبة 
لا شك فيهاء وأوجب حت الآباء والأمهات على الأولادء وقرن إيجاب الشكر للوالدين 
بالشكر له جل وعز» وعظم من حقه) ما يعلم بالطباع والعقول وجوبه» فلم يكن 
ليصلح مع هذا أن ملك الابن أباه فيكون مرة عبد له يجري به عليه من السلطان ما 
بجري للسيد على العبدء ثم جعل للابن على أبيه هذا التعظيم الذي ]/٠۷١[‏ هو راجع 
إلى تعظيم الأب نفسه؛ لأن الأب إذا كان بعصا له يعصمه» فإن لم يسترقه كان ي 
الحقيقة معظلًا لنفسه أو بعض نفسه. 

وحكم البعض في هذا حكم الكل. 

ولو جاز أن يملك ابنه من جهة الشراء ملکا یسترقه به لکان ابنه وولده من آم 
N‏ ) 

وكل هذا قبيح في العادات والعقول. 

وإذا ملك بعض ابنه أو بعض والده بشراء أو هبة عتتق عليه» و قوم الباقي عليه؛ 
لأنه استجلب الملك بفعل كان منه» فإن كان ملك بميراث عتتق عليه» ولم يقوم عليه 
حصة غيره؛ لأنه م يكن من الأب استجلاب ملك » إن) ملكه الله تعالى خيرًا له من غير 
اختمار منه. ) 

وعلى ما لا يشبه الحناية على نفسه جناية» وإن| ملك بعضه فعتق عليه وبقي الباقي 
ENES ES E EINE EE E‏ 
يشتريه» ولا على مالكه أن يبيعه من الأب وإن) القبيح أن يسترقه» إلا أن يكون غيره 
ساه او ملکه بو جه فاسترقه بملکه. 

وإذا كان السبب في) عتق من حكم أحد على الآخر هو البعضية» جرى حكمها 
فيمن علا وسفل من الوالدين والوالدات والله أعلم. 


0۲۲ س الى 


وأما المسألة الأولى: فقد مضى بعض ما فيها في باب الشركةء وذكرنا الوجه في تقويم 
حصة الشريك الذي لم يعتق على المعتق» والفرق بين الموسر والمعسر» وفي ذلك كفاية 
واللّه أعلم. 

وإذا رق نصف العبد وعتق بعضه خلي والكسب» ف) أصابه فلسيده حصة ملكه» 
وللعبد حصة عتقه» فإن أحبا أن يتهياً على يوم جاز» ويكون لكل واحد منه)| كسب يوم 
بعينه» وكلا هذين الأمرين عدل لا حيف فيه. 

وشهادة المعتق نصفه لا تجوز» ولا مراث له من قریبه لو مات» وحدوده حدود 
العبد؛ لأنه إذا اجتمع النقص والكال » غلب النقص؛ لأن أصول الأحكام موضوعة 
في آهل الكال» ولا كال بعد النقص» فالواجب تبقيته على ما كان إلى أن محصل له 
الكال. 

وفي الميراث والشهادة ظاهر؛ لأا من سوابغ الفضائل» وإنا يعترض الشبهة في 
ا لحد؛ لأنه في ظاهره إذا كان عقوبة لا فضيلة فيه» ولكن الحدود مع ما فيها من العقوبة 
قد جعلت كفارات» ففيها من هذه الحهة فضيلة» غبر أن الوجه على معناها في العقوبة: 
أن الحد جعل ردعا للأحرار لما يوجبه حالم في الحرية من التصاون والترفع عن 
ارتکاب الحدود» ويناهم ٤‏ ارتکاہاء وټ ذلك وهم تصييع لحق الحرية» وإحلال لا 
تقتضيه حاهم في القصر له والكال. 

فأما العبيد فهم مبتذلون متهمون لا يلصق بهم من أسباب القصاص ما يلصق 
بالأحرار» ولا يلزمهم من تفقد أحواهم فيهم ما يلزمهم ؛ لأنهم مصروفون في الخدمة» 
ساقطوا الأقدار» فحملوا في العقوبة على نصف الحد » ففيه ما احتمل تنصفا عنهم» 
وأسقط الرجم إذ كان لا نصف له» وكانت العقوبة إتلاف نفس وإتلاف مال على 
السيدء وهذان يعظمان لا يبلغه| العبد في الردع /٠۷١[‏ ب]ء وكان أقطع اليد لا نصف 
له» فکمل إذا لم یکن له بدل» ک) كان للرجم وهو الجلد. 

وإذا كانت هذه الحدود تدور على هذه المعاني فأعتق بعض العبد وأرق بعضه»ء كان 
ما بقي فيه من الرق مؤثرًا ني حاله وخفعًَا لأمره في ارتكاب المحارم» فإذا م يكن 
للتبعيض معنى بقي على الحكم المتقدم في حال كال الرق . 


باب‌العتق 0۲ 
والشهرة من حملة هذه الأمور التى ذكرناها لا تحتمل التبعيض »› فلا وجه لتغبر حال 


وأما رارت فاه مرجد غل ال عه فا5ا مات و خف مال اادة س 
حريته كان ذلك مراثا لورثته الأقارب» وإلا فمولاه الذي له ولاء نصفه؛ لأن ما 
يورث على الإنسان لا يبتغى فيه الفضيلةء إن) الفضيلة في| يأخذه الإنسان لا في يؤخذ 
عله . 

وأصل الوراثة بالولاء يقع متبعضاء فيكون العبد الذي يعتقه اثنان إذا ورثاه إن 
يأخذ كل واحد المراث من نصف بدن العبد» ألا ترى أنه لو مات أحد المتولين وخلف 
ورثة لكان المعتق )| للمولى النصف» والنصف لورئة المولى الميت. 

فلو كانا ني حياة هذا المولى الميت يأخذان على تقدير أن كل واحد منه) يأخذ ميراثه 
OEE e E E‏ 
تكون حصة الميت راجعة إلى المولى الثانی» ك يكون هذا هكذا في الإإثنين والآخرين, إذا 
ورثاه؛ لأن هذين إن يأخذ كل واحد منه) المال على بدن الميت» ولكنه) إذا اجتمعا 
تضارباء فإذا زال الاجتماع خلص اليراث للباقينء إذا كان إنا يأخذ معه في حال 
وجوده كان كل البدن» فالأمر فيا يورث عن العبد المعتق بعضه جار على أصول 
اوو لل 

وليس ذلك خارجًا عن عقل ولا عادة والله أعلم. 

ووردت السنة عن رسول الله به أن رجلا من الأنصار مات وأعتق ستة أعبد له فى 
مرضه» لا مال له غيرهم» فأقرع النبي بها بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة ” . 

فکان وجه هذا والله آعلم: أن الميت لا م يكن له من ماله من جهة الوصية إلا 
الثلث» وكان الثلئان للورثة» فأعتق هذا الرجل كل ماله» وكان لا سبيل له إلى إمضاء 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الأیان» باب من أعتق شر کا له في عبد (۳/ ۱۲۸۸)ء ح(۱۹۹۸)» 
وأبو داود في سننه» کتاب العتق» باب فیمن أعتق عبیدا له »)۳۹١۱١ »۳۹٥۸(‏ والترمذي في سننه» کتاب 
الأحکام» باب ما جاء فیمن یعتق مالیکه عند موته ولیس له مال غیرهم (۳/ »)٦٤٥‏ ح(٤۹٣۱۳).‏ 


0٤‏ باب العتى 


العتق في جميعهم» فاحتيج إلى تيز الثلث من الثلثين» وكان الثلث مشاعا في الجميع» 
وكان المعتق في فعله من العتق محتملا أن يكون قد عه لا تفريقه» إذا كان نطق بالعتق 
مجموعاء وكان في تفريق الولاء ضرر على الورثةء وعلى الميت في) يعتق عليه العتق ضرر 
على العبيد من تفريق كسبهم وتصورهم بصورة من ليس عبدا ولا حرًاء وكان في تفريق 
الولاء ضرر على الورثة وعلى الميت في) يعتق على اميت فكانت أحكام الحرية لا تكمل 
لا فيه من بقية الرق» وكان إشرافه على فراق حياته لا تؤثر إلا أحسن الوجوه وأقرا 
إلى نفع نفسه ونفع من [۱۷۱/ ] يتقرب إلى الله ك بعتقه» واحتمل أن يكون إن| أعتق 
الكل وهو عالم بأن حقه الثلث» تأميلا لأن يشيع مقدار ما يستفيد من المال مثل ما 
أعتق» أو لا بجيز ورثته عتقهم كلهم» وجب أن لا جيل فعله في عتق الحميع إلا على أنه 
جمع الحرية في جزءه الذي هو حقه أو آثم له عتق جميعهم على مأمل. 

وکان جائزا لو صرح بأن يقول: عبيدي هؤلاء أحرار إن أجاز ورثتي عتقهم أو 
تاخر موتي إلى آن آذن مثلي قيمتهم» فان مت قبل هذا ولم جز ورئتي جيعهم عتق ثلئي 
مجموعا في عبدين منهم على ما يراه الوصى أو الوارث أن ينفذ الآمر في تمييز ثلثه على ما 
صرح به» حمل احت اله على هذا الضرب؛ لإمكانه» ولتصوره بصورة من لا يعتق عبيده 
على من لا یضر بورثته» وبنفسه» وعبیده. 

ويخرج لفظه عن العین مجموعًا لا متفرقاء فل) کان کله حتملا کلامه عليه فیا لم يکن 
منه في تمييز ثلثه عينا قولا يعمل عليه» واحتمل أن يكون كل اثنين من الستة هو المنفذ ني 
وصيته» والمعلق وصيته به. 

وكان للقرعة مدخل في الترجيح وقييز بخصص الشركاء» وقد عمل الناس بها قدي 
وحديتًاء وحكاه جل وعز عن يونس افك وزكريا وغيرهما كات في قوله: سام 
كان مِنَ المد حَضين) 1[الصافات: ١٤٠]»ء‏ وقوله: لإ يلقو أقَلَمَهُم أَيْهُمَ كفل 
عران 1 فكل غل استغرار الغا ار عة ق كر هن الفكات 
المتساويات في الظاهر» فميزت حصة [....]“ مجموعة معينة بالقرعة في كثير» وكان 
حسن هذا ما لا خفی. 


(۱) بياض بالأصل. 


باب العنق 0۲0 


وليس وراء هذا كلام لقادح إلا من جهة ما يدخل القرعة من المخابر والغرر. 

وهذا كله موجود فيها في الموضع الذي استعملت في القديم والحديث» ثم المعتق 
يغلب في أصول الشريعة يسري إلى حصة الشريك إذا أعتق شريكه الموسر حصتهء 
ويقع معلقًا ني الصفات» وبحدوث ما عساه يقع أو لا يقع» فلا ينكر استعمال القرعة في 
العتق مع ما يدخلها من المخاطرة والله أعلم. 

ثم إذا تأملت لصورة الإقراع على أنه قد بلغ في الاحتياط فيه مبلغا زال عنها الحال 
في نفوذ الاحتيال» فمن يخرج عليه وله» وذلك بأن يقطع رقاعا صغارًا مستوية فيكتب 
ي كل رقعة اسم في السهم حتى يستوعب الأسماء» ثم يجعل في بنادق طين مستوية 
الوزن» ثم يلقى في حجر رجل ل بخطر الكتب ولا إدخالم) في البنادق» ويغطى عليها 
بثوب» ثم يمر هذا الرجل بإخراجها واحدة واحدة» وهذا ما ليس وراءه مطلب 
للعدل» وجري الاعتدال والحمد للّه. 

وإذا كان غير هذا العتق وقع بالإقراع فقد دل على آنه أريد به ما أجله الميت حين 
أوقع العتق» فل] كان أوقعه بتانًا في حياته دل على أن القرعة التي إن جعلت بياتًا لقولهء 
E E‏ م أوقع إنما وقع على الذين وقعت عليهم القرعةء وفيه بيان أن 
لق )يقم خاد يوم الاقراع» ولو كان بوم /1۷١[‏ ب1 الإعناق وقع في ضيرع | 
ينتقل عن ذلك الغبر إليها؛ لأن العتق إن) وقع ولم يتحول ول ينتقل» والله أعلم. 

(۱ 


وهذا باب التدبير 


وما تفضل الله كك على عباده في شرع هم في عبيدهم وإمائهم: التدبير» وهو العتق 
بعد الموت؛ ليكون فاعله قد قدم حين فراقه من الدنيا عتق رقبة» قد وعده الله أن يعتق 
بكل عضو منها عواض معتقها من النار. 


)١(‏ لغة: والتَذبيرٌ أن بُعتق الرجل عبده عن ذْبُر» وهو أن يعتق بعد موته فيقول: نت حر بعد موتي» وهو 
مدَبُرْ» وني ا لحديث: إن فلاناً أعتق غلاماً له عن ذبْر أي بعد موته وبرت العبة إذا عَلَقَتَ عتقه بموتك 
فا و ی ا ی وو ا ا انظر : «لسان العرب» 
(0/ ۰)۲۸ ط/ دار صادر - بیروت. 
ور غا : قال في مخني المحتاج إل معرفة آلفاظ المنهاج : تليق عى بالَوْت الذي ا 
عق بصِفَة لا وَصِيَة › وَهِدا لا يمَفِر إل عتا بَعْدَ الَوْتِ. 


باب العتق 

ومعنى هذا العتق: مغفرته له وخليصته من النار التى يستحقها أهل المعاص» 
فيكون قد حصل للمعتق هذا الضرب من الزاد أمام دفنه في حفرته» ولقاء ملائكة ربه 
ك إياه للمسائلة. 


ومعنى التدبير: هو العتق عن دبر أن بعد الموت» وفي انتهاء العمر» وذلك بأن يقول 
لعبد و أمة: إذا مت فأنت حرء وما يؤدي إلى هذا المعنى. 


0۲٦ 


وإن كان المدبر قد عرف هذه اللفظة وقضاهاء فقال: قد دبرتك» أو قال: أنت مدبرء 
جاز» وهذا هو المدبر الذي تكلم فيه آهل العلم» فاتفقوا من أحكامها على ما اتفقواء 
واختلفوا منها في| اختلفوا. 

فإذا قال: نت حر إذا دخلت الدار بعد موتي شهرًاء وقال: أنت حر إن مت في 
سفري هذاء أو في هذه السنةء فليس هذا التدبر الذي اختلف فيه. 

وتكلم أهل العلم في بيعه؛ لأن ذلك هو التدبير على الإطلاق» وهو أن يعتق بعد 
الموت  ]....[‏ لمعنى يكون معه» أو يعتق بعد الموت في حال ولا يعتق في حال» فهذه 
الصفات تزيل معنى الإطلاق والله أعلم. 

ولكن الحكم لا بختلف في العتق بمجيء ما ضم إلى الموت من الصفات أو الآفات 
والأحوال» وإنها سمي المعقود له هذا العتق معتقا بالصفة» ويسمى عاقدًا خالعًاء ثم 


العتق بالصفة ضربان: 
أحدهما: أن يطلق الرجل القول فيقول: إذا دخحلت الدار فأنت حرء فهذا إن| يعتق 
إذا كان الدخحول. 


وكذلك ذا قال ها: إن خلت الذارقانت طال فان الحنث نا لما ذا كان 
الدخحول في حياة الرجل» فأما إذا كان الموت قبل الدخول فلا حنث؛ لأن العرف 
والعادة أن الناس إنما يقصدون هذه الأيمان لما يكون في حياتهم» فإن صرح فقال: إن 
دخلت الدار بعد موتي فأنت حر» فقد قيد باللفظ ما أزال العرف؛ لأن العرف إنما يكون 


)١(‏ مقدار كلمة طمست بالأصل. 


باب العتق 0۲۷ 


في الإإطلاق» فيعتتق العبد بعد الموت لوجود الصفة ؛ لأن السيد قد يعتق عليه عبده بعد 
موته لبقائه على حكم ملكه» وهذا هو الضرب الثاني والله أعلم. 

وحکم المدبر: آنه عبد مجري عليه لسيده من السلطان ما يجري عليه لو م يکن دبره» 
من الاختدام والتصرف فيا تصرف به السادة للعبيد وإن دبر آمة فله وطئها وتزويجها 
لأنه م يثبت عليه وله وما عقد يزيل سلطانه عنهاء وإنا عقد هما الحرية بنوع الصفةء 
وهی الموت» فکأنه أوصى ها بأنفسها ولا حق ها في الوصية» أو کأنه أعتقها بصفة 
[/أ]» فلا م تحصل تلك الصفة فلا عتق» وهذا كله معقول واضح والله أعلم. 

ثم قلنا هذا المعنى: للسيد بيع المدبر وأنه إذا مات يعتق » كان عله الثلث؛ لأنه 


وصبة بعد الموت. 


وأما البيع: فقد وردت السنة عن النبي بَا أنه باع مدبرًا في دين" وني خبر آخر: آنه 
باع مدبرًا بحضرة صاحبه» فلا دفع إليه ثمنه قال له : أنفقه على نفسك » ثم على آهلك 
ثم هکذا» أو کا روي. 

والوجه فيه عندنا واضح والله أعلم؛ لأنه كان كالشيء الموصى به أو كالشيء المعتق 
بالصفة» وأ كان فالبيع جائز فيه. 

وأما وجه إخراجه من الثلث : فقد روي فيه خير عن النبى ياي آنه قال: «المدبر من 
UE E oy‏ 
اة و الط و كان مدره أن المد ملك فده تمه كا رهه مه قان يفل 
بعد الموت عله الثلث» وإذا كان عله الثلث فاستغرقه الدين بطل العتق» كسائر 
الوصاياء والله أعلم. 

وإذا جاز بيع المدبر فلا شك أن ذلك في معنى الرجوع» ثم قال قائلون: فإذا قال: 


(۱) آخرج البخاري في صحيحه» كتاب العتق» TEE‏ عن جار ُن عب الله اه قال 
اعت جل ما عبد له عن د قدا الت ا به باعَه. ال جَابڙ: مات الَْمٌ عام أو 

(۲) اخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الأحكام» باب المدبر »)۲١۱۲(‏ وحكم بوضعه الألباني في ضعيف 
سنن ابن ماجه» وضعيف الحامع » والسلسلة الضعيفة .)٠٠١ /١(‏ 


0۸ ا اا انالف 


رجعت في تدبيرك أو نحو هذا بطل التدبر» کا إذا قال في شىء أوصى به لآخر: قد 
رجعت فيا أوصيت لفلان به بطلت الوصيةء وهذا واضح على قول من مجعل التدبير 


فأما على قول من يجعله عتقا بصفة» فإن الفقهاء يقولون: إن الرجوع يصح بالبيع في 
الصفة في البيع. 


فإن حقيقة البيع عندنا: أن العتق بالصفة في معاني الآيمان» والأيان لا رجوع فيهاء 
ولكن إزالة الملك ع| حلف عليه جائزء فإذا زال الملك سقطت اليمين؛ لأن الصفة إذا 
جاءت لم تصادف موصوفا للرجوع ک) إذا قال لامرأته: نت طالق إذا جاء غدًاء فلا 
رجوع في هذا القول» ولكن إذا تحالفا قبل النوم سقطت اليمين» فإذا جاء غد لم يصادف 
للحالف امرآته » فلا يكون للوقوع حل. 

ويكتب القول: إن اليمين وإن كان لا جوز الرجوع فيها فإنها لا تزيل ملك السيد 
عن عبده المحلوف عليه» وملك عصمة النكاح عن امرآته. 

وإذا كان الملك قاتا عمل تصرف الزوح والسيد فيه بالبيع والطلاق والله أعلم. 

وما أم الولدء فلها معان أخر لا جوز الرجوع عنهاء أعني بذلك آن ما ثبت للسيد 
عليها من السلطان على معنى ما يثبت على المدبر» وهذا م جز بيعهاء وجاز بيعه» ولو 
كان سلطانه عليها قاتا على حقيقة ما يقتضيه الملك لكان لعتقها بموته بخرج من الثلث 
كالمدبرة. 

وإذا كان خرجها من رأس الالء وكان الدين لا يعمل فيها فقد دل معناها بمعنى 
الأ 

ومن بيان ذلك في عت أم الولد لاختلاط الواقع ها فولدها على ما قد روي عن عمر 
من قوله: خالطت حو منا لحومهن» ودماؤنا دماؤهن ۱۷۲۱/ ب]. 

ولا كانت هذه جزء منها كانت مكسبة بالولاء شفعة من الحرية» فسرت إلى جميعهاء 
کا قارفل ظاهر هلو اال آل حو ها الو ل ان عا لا كان معا 
بحرمة الولد» وكان تأكيد هذه الحرمة أن يبقى على أحكام حبوسة على الولد والسيد 
بامتناع بيعها لتدوم صحبتها للولدء ولم يقطع عنها سلطان السيد في الاستخدام 
والاستمتاع استدامة لتأليف أبوي الولد فيتم ها معاني التربية على أحسن الوجوه. 


0۲۹ 


باب ‌العتى 
ولو أبيح للسيد بيعها لعدم الولد حنين الم وشفقتهاء ورفق إمساكهاء والرابعة 
المعتادة من الأمهات على الأولاد. 
فلم يتم للولد اجتماع أبويه على تربيته على سبيل كال الحنين» وليتصور الولد تصوره 
المنفرد عن أمه» فكان الجامع هذه المعاني اجتاعه) على تربية الولد مع بقاء سلطان 
ومن الاإباحة لاستمتاع السيد بها وبقائها على الرق» وما عدا البيع وامتد ذلك في 
حت الأب ليحصل كال التربية للولد على الحالة التي وصفناها. 
فإذا مات الأب عاد أمر الإيلاد بعتتق الأم» ول جز أن يبطل ذلك بدين ولا وصية؛ 
لأن الحرية الموضوعة للعتق متقدمة الإيلادء وهي ثابتة من جهة وقوعهاء فكأنا حرية 
حاصلة. 
حق ها في حكم التركة»ء إذ لو كانت حرمتها بعد الموت على غير السبيل التي ذكرناها م 
يخل من أن يلحقها حكم الوصية» الوالدين أو التركةء ولكنها لما عتقت بالريلاد المتقدم 
ومنع من بيعها صارت في التقدير كنا حينئذ حرة» إذ كان المنع من بيعها وقع على جهة 
التحريم» كتحريم بيع الأجراء» وكتحريم الجد » يبقى اسم تكريًا وتعظعًا. 
فأما المدبر والمدبرة فإن) لو كانا موصى )ا لأنفسه)| جوز بيعه| والتصرف فيه 
بكل ما يتصرف به من الرقيق غير المدبر» وم يثبت فما بالتدبير من الحرمة ما ثبت لام 
الولد من حصول شعبة من الحرية بإيلاد ولا اكتساب بالتدبير شيا من معاني الحرية» 
ک) کان هذا کله في آم ولد والله أعلم. 
وهذا باب المكاتب " 
وما من الله كلك على عباده ما أباح م من كتابة عبيدهم» فقال جل وعز: «#والذرينَ 


ا بُ الكتابة وهي ينر الكافي عل الأشهر » قيلي جه عة الم 
رامع ؛ لأن يها صم د تج إل تج الم يطل عل لوف الذي جيل فيو مال التابة كا ساي 
غرف ااي عة ذلك کي تاب راو رعا ٠‏ عد عن بلطا برض مجم مين فأكثر ‏ 
N‏ 


0۴۰ باب العتى 
فون الك ا مت اُيمسکم فکاتبوهة TER‏ وء اتوهم من مال آله اذى 


اتىك [النور:۳]. 

ومعنى الكتابة: أن يعامل الرجل عبده على رقبته با ينجمه عليه» فيؤديه إليه فيعتق. 

ومعلوم أن العبد بماله لسيده» فإذا عامل عبده بهذه المعاملةء فإن| الحقيقة أنه باع ماله 
باله. 

ولكن وجه الفائدة في هذه ]]/١۷۳١[‏ المعاملة أن سلطان السيد على عبده في 
الاستخدام والتصرف في وجوه المكاسب لا يكون إلا في الأوفات التي جرى العرف 
والعادة با في مثلهما؛ لأن السادة لا يكون عبيدهم ب) ذكرنا في أوقاتهم كلهاء بل في 
أوقات فرائض الصلوات التي قد استوى في فرضها العبيد والأحرارء وأوقات للحام 
على سبيل حسب الحاجة إلى ذلك بالطبع البشري. 

وإنا للسيد استخدام عبده في يمكن مواصلته على الدوام دون ما بخرجه إلى الكد 
والمشقة عند المتتحملين» فهذا في النهار» فإذا جاء الليل فهو وقت الراحة بالعبد من ذلك 
ما لسيده إن» ولا يصرفه في اكتساب ملك ولا تجارة» ولكن يستعين به استعانة مثله إلى 
أن بحضر وقت النوم. 

وهذه آمور إنا وضعها الله ت على العبيد لماليكهم على الاعتدال» فإذا م يكن العبد 
مكاتبًا فهو يجري على هذا » حتى إذا كاتب دعاه الحرص إلى فك رقبته» والملك لنفسه 
إلى متابعة الاكتساب» ووصل ليله بنهاره» خارجًا عن الاعتدال الذي ذكرناهء وإذاعلم 
الناس بحاله جادوا عليه بصدقاتهم» لما جعل الله جل وعز هم فيها من سهم الرقاب» 
فدرت هم أسباب الالء وأجمع له في مدة المكاتبة ما سبيله يتعذر في أضعاف هذه المدة» 
فأفادنا هذة المعاملة هذة الفائدة: 

وخرجت المكاتبة ما عن حملة ما حظر الله ّا من أكل الال بالباطل» ورجى السيد 
بإباحته العبد إلى ما ابتغاه من الكتابة ما سر به من فك الرقبة» فإن ما عند الله جل وعر 
واسع» ومن تأمل هذه المعاني على» لأن الكتابة عقد مندوب إليه حروض على إتمامه» 
وإن الحظ فيه من جهة الدنيا عائدا على العبد إذ حصول المعاملة ما ذكرنا من بيع السيد 
ماله باله. 


باب العنقى 01 


ولا كان محرصًا على إتمامه اشترط في الندب إليه على السيد في عبده الخيرء فقال: 
3 فکتبوهُم إن عَلمْنْم فم حا [النور: ۳۳]» وكان الخير اسا جامعًا لوجوه المنافع» 
فوجب بالتدبير أن يكون المراد به في هذا الموضع الخير الذي يرجى بوجوده في العبد 
تمام هذا العقد» فكان معناه عند أصحابنا الاكتساب والأمانة على حفظ الال المكتسب» 


حتى لا يضيع شيتًا منه إلا في| لا بد منه في إقامة بدنه» ثم فك رقبته. 

فأداء الآمر إذا م جى على هذا أن يكون العبد ينفرد بكسبه» فيتلفه في غير تمام 
مکاتبته» ثم يعجز نفسه فيكون قد عطل منافع نفسه على سيده مدة تصرفه في الكتابة 
مبدرًا. 

ولا كانت هاتان الصفتان اللتان هما: القدرة على الاكتساب» والأآمانة على المالء لا 
يتحققان في الصغار غير البالغين العقلاء لم تجز مكاتبة غير العبد البالغ العاقل والله 
أعلم. 

وقد وصل الأمر با لمكاتبة أن يؤتوهم من مال الله الذي آتاهم» فقال [۱۷۳/ ب] 
قائلون: هذا إشارة إلى ما جعل للمكاتبين من الحق في الصدقات» وهو سهم الرقاب» 
فأمروا بإعانة المكاتبين لحقوقهم فيها » وهذا حث على إتمام هذه العقدة » وتنبيه على 
الحرص على إكاله. 

وقال قائلون: بل أريد بالإتاء أذ السادة» إذا كاتبوهم يؤتوا العبيد شيا من مال 
للكاتبة» وذلك إما بأن يردوا عليهم من نجم يأخذونه ليجعلوه في النجم بعده» وإما 
بأن يضعوا عنهم شيئًا من المكاتبة. 

وني هذا التأويل مثل ما في الأول من التنبيه على الفضيلة في إتمام المكاتبة» إذا أمروا 
العبيد فيها با لحد في الاكتساب والحفظ للال على أن يضيعوه في غير ما يرجى فك رقبته 
من أداء النجوم. 

وأمر [السادة] بإعانتهم على أدائها بإتياهم من مال الكتابة على أحد الوجهين 
الذين ذكرناهما والله أعلم. 


(1) رسمت في الأصل: «السادسة». 


0۲ باب العتق 


ثم نظرنا في الأمر الوارد بالكتابة وبالإتيان من الله كك إذا كانت الأوامر ترد على 
انواع: 

منها: الحتم. 

ومنها: الندب على وجوه. 

فوجدنا للمكاتبة ابتداء عقد معاملة على سبيل المعاوضة» فسبيلها أن تكون على 
سبيل غير الحتم» كسائر التجارات» وقلنا في الإيتاء: أنه حق أوجبه الله تعالى في المال» 
واحتمل أن يكون واجبًا كالزكوات والنفقات في الوجوه المشروعة. 

فذهب أصحابنا إلى هذا الوجه وقالوا: إن سبيل الإيتاء في المكاتب كسبيل التمتع في 
الطلاق» فكان الطلاق موكلا إلى الزوج» ثم إذا طلق لزمه في حق متقدم العشرة أن 
يمتعها بشيء تستعين به على تسوية آسبابما إلى آن يتفق له من أسباب المعاش ما يعول به 


EE 


وإذا كانت عيلته في حال رقه على سيده إن ضعف عن الاكتساب لنفسه» وآن يضع 
سیده عنه شیا من کتابته» فيستعين بالوضع على ما ذكرنا بكل هذه المعاني» معقولة 
ادر لا بغرت عن العل :بدي الله تعال ةو المد 

ثم قلنا على البناء على ما مضي : إن الواجب في الكتابة أن تكون مؤجلة بالتنجيم؛ 
لأنها إذا كانت حالة حقت المطالبة من السيد»ء أي وقت شاء» والاعتاد فيا يؤدى منه 
مال الا لان ما سوا دة فد نکن خلت عل صاخ ها او لا نکر ن حلت فاا 
كان الكسب يقع مستأنفا بعد عقد المكاتبة؛ لأنه لو م يكن هكذا مكاتب على مال في يد 
السيد حتى يكاتبه» وذلك المال للسيد في انتزاعه من يده» فوجب هذا أن یکون کتابته 
مؤجلة» ليقع على مال مكتسب بعد العقد. 

ولو كانت حالة لكان للسید تعجیزه متی شاء إذا عجل مطالبته به فيبطل ما سس 
عليه أمر الكتابة من الحرص على إتمامها. 

ومن عود أكثر الحظ فيها في الأغلب الأكثر على العبد ثم وجب بالبناء على هذاء 
والتحقيق له أن يكون منجًا؛ لأن الكسب يقع متفرقاء فينبغي أن يتفرق الأجلء 
فيتوسع العبد وبجحصل المال. 


۵۴ ET 


فإن قیل: فقد يكون الأجل الواحد الممدود مدته فسح من أجلين قصبرين . 

قلنا: هذا قد يكون فى التفصيل هكذاء ولكن الكلام إذا وقع على الجحملة في وفع 
ينقسم به في الاكتساب. 

ولا شك أن ]١/١۷٤[‏ أجلين أفسح» وعلى هذا تجري الأحكام» إنا إذا أردنا أن 
نحتاط للشهادة من جهة العددء قلنا: الاثنان أقوى بان يركن القلب إلى قوف) من 
الواحد؛ لأن الاثنين فى الحملة من الغلط بعد وآقرب إلى ضبط ما سها. 

ثم لا ينكر في التفصيل أن يكون واحدًا من الناس أضبط من اثنين» والقلب إلى 
e‏ 
را ونر حف من مله امال سن عد ارجا وال اعم 
يد العبد عن إتلاف الال إلا في) لابد له منه من إقامة بدنه من غذاء وسترة ونحوهماء ما 
لا يتهياً الكسب دونه» ثم في أداء المال إفكاك رقبته» ثم لأن ني سلطان السيد على انتزاع 
ا لمال من يده قطعا له عن التام. 
بنسيئة» ولا ما يتغابن الناس بمثلهء وإن لزمته كفارة في يمين أو غيرها لم يكفر إلا 
بالصوه؛ لأن ما بيده من المال معدًا لأداء الكتابةء فإن أذن له سيده في ذلك جاز؛ لأن 
الال لا بخرج عنهم| إلا بتمام العقد. فالباقي من مال في يده للعبدء وإما آن لا يتم العقد 
فیعجز العبد فیکون ما ي يده شىء ء إن بقي لسیده» ولا یکون اجتاعه) في هذا بأکثر من 
اجتاعهم| على فسخ العقد» فإذا جاء فسخ العقد كان ما دونه باجتماعه) أجوز. 

وعلى هذا المعنى ينفرد المكاتب بالبيع والشراء مع سيده» على آن سيده لو اشترى ما 
جب للعبد فيه شفعة لکانت له على سيده شفعته؛ لأنه بانقباض يده عن الال قد صار 
في معاني الأجانب. 

وليس للسيد أن يطا ا مكاتبةء ولا أن يبيعهاء وكذلك ليس له بيع المكاتب ولا فسخ 


0٤‏ باب العتق 
وله عتق المكاتب؛ لأن الإبراء من مال المكاتب والبيع إن وقع عا يقتطع فك رقبته 


ولا عا يؤدې إلى تمامه. 

وهذه آخذ بعضها برقاب بعض ک| تری» والحمد لله. 

ولا تصح الكتابة إلا على مال معلوم» ومنافع معلومة الجملة» كا يجوز في البيع؛ لأن 
الخرر إذا كثر لم يحتمل» وإن عقدت على فساد وقع العتق» وكان للسيد الرجوع على 
العبد بقيمته يوم عتق؛ لأنه يومئذ أتلف نفسه على السيد» ويرد السيد ما أخذه أو يقاص 
العبد به إن كان مال الكتابة دنانر أو دراهم» وهذا إذا م يكن للسيد علم بالفساد» فإن 
كان علم وأشهد على فسخ الكتابة أو رفعه إلى ا لحاكم فأبطله» ثم إذا مال الكتابة بعد 
ذلك لم يعتق لأن الكتابة قد بطلت فلم يبق بينهم| عقد» فيعتق ولكنه يعتق قبل الفسخ 
بأداء المال» وأداء المال قبل الفسخ لا معنى له. 

وهكذا على هذا القياس إذا مات السيد فأدى /١۷٤[‏ ب] العبد كتابته إلى ورثته 
عتق إذا كان العقد صحيحًا؛ لأن العبد قد عاوض على نفسه»ء وإن) للسيد عليه مال 
المكاتبة فورئته بمثابته في قبضه» کا لو كان له على آخر مال من جهة بيع» فإن كانت 
الكتابة فاسدة فأدي إلى الوارث لم يعتق» سواء كان ذلك قبل فسخ الكتابة على ما ذكرنا 
أو بعده؛ لأن العقد إذا كان فاسدا كان ما يعتق به العبد راجعًا إلى معنى وقوع لا لصفة» 
ووقوع العتق بالصفة لا يكون بعد موت الحالف» وقد يكون في حياته. 

ومعنى ما ذكرنا هاهنا: العتق بالصفة أن عقد الكتابةء إن) يكون صحيًا إذا قال السيد 
بعد قوله: كاتبت على هذاء فإذا أديته إلى فآنت حر» أو يكون قد عرف حقيقة لفظه بالكتابة 
ورجوعها إلى هذا المعنى» فيستغنى بمعرفتها عن التصريح بقوله: إذا ديت فأنت حر» فإذا 
كان هذا المعنى مضمتا بالعقد دخله معنى العتق بالصفة. 

ثم لا شك في أن فيه معنى المبايعة وا معاوضة بالعتق بجميع هذين المعنيين معا وإذا عقد 
على فساد ضعف عن معنى المعاوضة» وحصل معنى العتق بالصفة» فوقع به العتق. 

وعلى هذا المعنى يقال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم؛ لأنه يعاوض على خيار. 

وأما معنى بصفة: ف) م يوجد العوض لم يحصل نفسه» وكذلك ما لم يقع الأداء المعلق 
به العتق لم يحصل له نفسه. 


باب العتق 00 


فإن مات المكاتب وقد خلف مالا فأدى عنه بعد موته لم يعتق؛ لا في الكتابة من 
العتق بالصفة» وإن العبد كان مسلطًا على فسخ العقد متى شاء» فموته آكد من فسخه 
وأقوی. 

وكذلك إذا مات وترك ولدًاء فإن ولده هو الذي عوقد» ولا الذي عقد» ولا الذي 
قل له: إن اديت فأنت حر» والله أعلم. 

وإذا وطى السيد مكاتبته مكرهة» فعليه مهر مثلها؛ لأنه كالحناية عليهاء وما جنى 
على المكاتب فهو أحق به يستعين بأربعة على أداء كتابته ؛ لآن ذلك ضرب من الكسب. 

وإذا حل على المكاتب نجم من نجومه فلسيده المطالبة» فإن لم جد عبده فما يؤدي فله 
رده تعجیزه» فاد عجزه بطلت المكاتبة» وانفسخ العقد وصار العبد بشيء إن کان 
يرده إلى رقه أن ينظره السيد» وله إذا أنظره الرجوع في النظر؛ لأنه في المعنى كمن وهب 
هبة فلم يقبضهاء فما مضى من أيام النظرة فقد حصل مقبوضاء وما لم يقبض فهو كا م 
يقبض» فللسيد الرجوع» وله أجل المنجم» وأحضره العبدء فعليه قبوله» فإن امتنع العبد 
إلى الحاكم فأقام عنه من يقضيه» ثم عتق إن كان آخر نجومه وأرجاه بالنجم قبل 
حلوله» فعلى السيد أيضًا قبوله» فإن امتنع أجبره الحاكم إذا كان الحق ما خف حله» ولا 
يلزم في إحرازه مؤنة» وإن كان ما يثقل حله ويحتاج في إمساكه إلى حل الحق مؤنة مثل 
أن يكون مال الكتابة طعامًا أو حديدًا كثرًاء أو يكون شيئًا يتعين إلى ذلك الوقت لم يجبر 
السيد /٠۷١[‏ ]1 على قبوله. 

وكذلك إن صادفه العبد في موضع غير الموضع الذي تعاقدا فيه الكتابة والبلد 
معتبرًا أو ني طريق مخوف ل يلزمه قبوله؛ لأن الأصل أن للناس مقاصد» وأن الواجب 
على من عليه الحتق أن يعطيه صاحبه في الموضع الذي أخذه منه. 

فإذا أراد دفعه إليه في غير ذلك الموضع وهو يخاف عليه في طريقه إلى منزله والموضع 
الذي بحوز المال» وإعطاؤه لا يلزمه في إحرازه إلى حل الحق مؤنةء أو حاف تغير» م يكن 
معطتًا له حقه على ما يتمكن من قبضه على السلامةء وإن) له المال عند حلول أجله» وما 
سواه» فإنه متطوع به عليه» فلا جير على قبوله» إلا إذا أمكن من التسليط عليه 
والتصرف فيه على أمر. 


إا ب ا ات لای 
جملة الحيف والله أعلم. 

وهذه معان ظاهرة ع الحسن» مناسة للجميل» عاندة الاحتباط ال والعبد» 
وفروع المكاتب كبيرة جداء ويكفي من ذكر أصوها مقدار ما ذكرناء ونسأل الله 
الف 


وهذا باب عتق أم الولد 
وردت السنة عن رسول الله َة أنه قال في جاريته مارية لما ولدت إبراهيم: «أعتقها 


ولدها) . 

وقد اتفق حلة الفقهاء على إعتاق أمهات الأولاد بموت ساداتن» وعلى حظر 
بيعهن» وقد ذكرنا في كتب ال مدبرة في هذا الكتاب ما فيه بلاغ ومقنع»ء ونذكر مسائل من 
ا صو له بإذن الله کن وتوفيقه» فنقول: 

إن حرمة الإيلاد إن تثبت للجارية إذا حملت من سيدهاء فوضعت ما يتبين فيه خلق 
آدمي» عين او ظفر والله أعلم. 

وإذا خرج ما وضعته عن هذين الوصفين ل تتفق آنا هلت من سيدهاء فلم يمنع 
من بيعهاء وإذا لم تثبت ها حرمة الحرمة إلا بسببه الموجب له. 

وإذا م يكن وطئها سيدها في ملك يمين» ولكن في نكاح » فحملت منه» ثم اشتراها 
حاماا » فولدت منه» فإنما لا تكون أم ولدء ولكن يكون الولد حرا بملك الأب له. 

وكذلك لو ولدت منه في نكاح» ثم اشتراها وولدها عتق الولد؛ لان الات اتاك 
ولده» ولا يكون هذه في هذه الحال أم ولدء حتى يطأها في الملك» حادثاء فتلد منه 
فحینئذ تکون ام ولده. 
(۱) آخرجه ابن ماجه في «سننه»» كتاب الأحكام» باب أمهات الأولاد »)۲٠٠١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف 

سنن ابن ماجه .)۲٥۱٦(‏ 


0۷ 


باب العحتق 

ووجه هذا: أن الحرمة إن تثبت لأم الولد بالاختلاط الذي ذكر وهو إذ يقع 
بالاختلاط وفيها غنعة الولد بأن يعلق به حر فثبتت الحرية له وحرمة الحريةء فأما إذا 
كان الولد حين العلوق رقيقا فلا حرمة ولا اختلاط. 

ومن حكم الشريعة: إن وطى أَمَهَ رجل بنكاح كان ولده منها رقيقًا لسيد الأمة؛ لأن 
ما حدث من الامَة فهو لسيدهاء إذ هو كسبهاء ومتفرع عنهاء والفرع تابع للأصل» 
ول لآ ل وز أن تلك ال رجا ولد لكان ولت الر جل عن أ ۷1با فلو 
لأنه متفرع عن ملوكته. 

فإذا كان الأمر على هذاء فوطئها السيد بملك اليمين» كان ما تعلق به من مائه حر 
فوقع الاختلاط من رقها بحرية ولدهاء فأكسبها العتق. 

وإذا کان وطئها بنکاح» کان ما تعلق به من مائه رقيقاء فلم يثبت حرية» فإِذا ملکها 
غلك عق غل لر لد فا الك ادت 

وقد مضى العلوق با ملك المتقدم على ما لم يوجب حرمة» ولا يجوز ها حرمة إلا 
بوطء حادث» وهذا واضح والله اعلم. 

وإذا زوج الرجل أم ولد فأتت من زوجها بولد فولدها موقوف عليها يعتق بعتقها 
إذا عتقت» لأن حرمة العتق ها بعد الموت قد تقدم النكاح» فحل الولد محل الأم» إذ هو 
بعضهاء کا لو كانت أعتقت فأحل الولد علها. 

وهكذا لو أتت بولد من زاء لكان موقوفا على عتقهاء وإذا ماتت قبل السيد حكم 
EE EE‏ 

وإذا مات سيدها أعتق ولدها الذين ولدتهم بعد إلى أن صارت أم ولد؛ لأن ذلك قد 
کان حقا ها وللولد» فالاستيلاد الذي ثبت متيقتاء فلا يکون في سقوط حقها سبق 
موتا وقت الحرية ما يسقط حت ولدها والله أعلم. 

قال: فهذا ما نعتقد من ذكر مسائل المعاملات من التجارات والعطاياء وما يلحق 
با ويدخل في جملته|ء ونرجوا أن تكون المعاني التي آشرنا إليها قريبة على من تدبرء 
وحملتها أا مبنية على الحكمة البالغة والسياسة N‏ في العبادات 
إن شاء الله تعالى» وهذا آخر الملصحف الثالث من مصاحف الشيخ. 


۴۸ --کتاب‌الجنایات 


[وهدا آول مصحف من المصاحضفض الأريع] 
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قال: قد ذكرنا في سلف من كتابنا ني هذا الباب من محاسن شرائع العبادات وسنن 
المعاملات في الأموال ما نرجوا ظهور المقصد في أردنا بيانه من العقول» وحسن 
ترددها فيها» ولصوقها بها على ما يشاكل مذاهب المتفقهين في الحنايات والحدود وما 
يتصل بها من آداب الحكام ومباني السياسات في إقامتهم الحدود والأحكام» فنقول في 
ذلك مستعينین باللّه على ثنائه إنه أفضل معين» فنقول وبالله التوفيق: 

إن الله 5 لا خلق العباد في دار الدنيا ليبتليهم ركب في طباعهم القوى التي يقع بها 
التمييز بين المنافع والمضار والمحاسن والقبائح» وما يؤدي إليه التصرف في أنواع الأمور 
من ثمرات القبائح والحرائم وحدود البرء والعافية» وكان غير مأمون عليهم بطبائع 
البشرية التنافس والتحاسد والانقياد لدواعي المطامع والعمل في قصر كل واحد منهم 
عليه» من السنن الموضعة في| ملكه الله ك إياه ودبره به في أسباب معاشه» وأمور دنياه» 
على ما زینه الشیطان من خدعه ووساوسه في تعدې ما حدته الشريعة» وجاوز ما مله 
التعبد عليه» اغترارًا بموارد ]/۷١[‏ المعصية للخالق» مع الإعراض عن مصادرهاء 
ونزولا عا يتعجله من نشر النفع مع أفعال التفطن في يقابله من عظيم الضر في أخراء 
۾ جز في سابغ نعمته وواسع رحته وبالغ حکمته جل ثناؤه إخلاءهم عن الترغيب 
والترهيب» والوعد والوعيد» وتمكينهم من مجاهدة طباعهم بيا جرهم إلى إيثار 
العواقب» ورفض اليسير الفاني من النفع» إلى الخطير الباقي منهء إذا أعطوا التدبير حقه» 
وبالغوا ي التفكر إلى حيث لحق بلوغه. 


(1) هكذا بالأصل» ولعل الصواب: «وهذا آخر مصحف من المصاحف الأربع»» والله أعلم بالصواب. 
(۲) الجناية في اللغة: من جنى الذنب عليه بجنيه جناية جره إليه» وهو جان. انظر : «القاموس المحيط» 
.("*A/٤(‏ 
وشرعا: قال ا لخطيب الشربيني : هي ما يوجب حدا أو تعزيرًا. انظر : «الإقناع» (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) وضع هذا العنوان زيادة لمناسبته» وليس هو موجودًا في الأصل» والله أعلم. 


كتاب الجنايات ۵۳۹ 


فأكمل الله 5ك النعمة ما أورده عليهم على ألسنة الأنبياء صلوات الله عليهم من 
أسباب العقوبة والمثوبة» ومعاني الرغبة والرهبةء وأنواع البشارة والنذارة» والتحقيق 
لذلك بالتعجيل لبعضه في دار المحنةء ليكون علا وأمارة لما أخره عنهم منه في دار 
ا لجزاء والمثوبة» ويكون العاجل مذكرًا بالآجل» والقليل المنقطع بالباقي في الكثير 
امتصل» والحاضر مؤديا بالغائب» فتبارك الله رب العالمينء وأرحم الراحهمين» سبحانه 
وتعالى عم يقول الظالمون علوا كبرًا. 

ومن هذه الحملة التي ذكرناها شرعت العقوبات في الحنايات الواقعة من الناس» 
بعضهم على بعض في النفوس والأبدان بالقتل والجراح» وفي الأعراض بالقذف 
والشتم» وني الأموال بالسوق والنهب والاختلاس والحرابة والغصب» فأحكم جل 
وعز معاني الأحكام في بعباده الحاجة إليه من وجوه الردع» عن هذه الرذائلء وارد 
عليهم من الزواجر عنها ما هو منه جل ثناؤه في سائر مصالح عباده» لتزول العوايب 
وتنقطع المطامع والأطاع عن التظالم والتغاصب» ويقتصر كل إنسان على ما دبره 
خالقه» ويقنع ب) آتاه الذي لا شك في آنه آولی به من غیره» وأرحم به نفسه» ويالک 
N N RG‏ 

ثم كان معلومًا أن هذه الجنايات التي ذكرنا وقوعها في الأبدان أو الأعراض 
والأموال مراتب في القلة والكثرة متباينةء ودرجات فى التأثبر ممن تنال مها متفاوتة» على 
حسب تفاوت سائر المعاصي» في سماها الله ا به من صغيرة وكبيرة. 

ومعلوم أن النظرة المحرمة لا يصلح إلحاقها في يستحقه مرتكبها من العقوبة 
بارتكاب الفواحش من الفروح المحظورة» وكذلك ما يستحق بالخدمة الخفية وقطع 
الجوارح التامة. 

وكذلك الشتم با لا يورث الغضاضة والعار» والقذف بالزنى» والنفي عن 
الأنساب الثابتةء ففرق هذا بين الحدود والعقوبات على الحرائم» وكان متوثقا أن الناس 
لو وكلوا إلى عقوهم من ترتيب هذه الأشياء وترتيبهاء تفاوتت بهم الآراء» وتشعبت 
مم الأقوال» فكفى الله ك مؤنة الاجتهاد فيهاء وآزال عنهم تكلف الاستنباط 
[۷1/ ب ] في مقاديرها بأصول نصبها هم ليستعينوا با في أوضاع هذه المقادير على 


0٤ 
الأداء» ويكون ما يخرج عا نص هم منها معتبرًا ہاء فيقع الاستنباط معلقا بالأصول‎ 
. المنصوصة» والرأي في يجحتاج إلى الآراء فيه مبنيًا على القواعد المنصوصة‎ 
ثم بلغ من سعة رحته جل ثناؤه لعباده: أن عرفهم على لسان رسوله وة آن الحدود‎ 
كفارات لأهلها" يشير بذلك إلى زوال المؤاخذة عنهم في الأخرة بتبعات الجنايات‎ 


كتاب الجتایات 


وذلك والله أعلم إذا كانت من المحدودين: التوبة والإنابة. 


ثم نظرنا ني العقوبات المؤقتة في النفوس» وال جراح قصاصًا على ما ذكر الله ك في 
کتابه على لسان رسوله ى: #التفس بالتفس ولع بالعين رالات بالأنف وَالأذْرت 
ادن [المائدة: ٤٠‏ ]ء ثم هكذا في سائر الأعضاء التي جب القصاص فيها. 

ووحدنا ٤‏ الأعراض: جلد تانین حلدة ٤‏ القذف» وال حلد مائة للىکر» 
والرجم للحر الثيب. 

وؤجدذنا في الأموال: قطع اليد وروي في حد الشارب: أربعينء وبلغ به الصحابة 
على الزيادة للردع ثمانين » باجتهاد مبني على أصل منصوص عليه وني حد القذف. 

فكانت هذه الأصول مسلمة. 

SEE a 
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وفرق بين الحر والعبد في بعض هذه» وسوى بينه) في بعض على ما يرد تفصيلها في 
بعد إن شاء الله ك. 


(۱) بوب البخاري في صحیحه» کتاب الحدود» باب الحدود كفارة»ح(٤1۷۸)»‏ ومسلم في کتاب الحدود من 
صحيحه هذا العنوان (الحدود كفارات لأهلها) (۳/ ۳ ح4 ۰ئ) وأوردا فيه حديث عبادة بن 
ا(صافت ك : جایعونی عل أن لا شر گوا باله شیتاء ولا کزنواء ولا 
تشرقواء ولا تقتلوا النفس التي حر م الله إلا با خی فمن وی نكم فَأَجرهُ عل الله وَمَنْ صاب شيئًا من 
ای رقب و ھر گناک رم صاب کیا من یك سر اله لی کال ا إن کاء َا عند 
ون اء عَدَبٌَ». 


كتاب الجنایات 0 


ثم کان معقولا موجودًا إنکار کثیر من الجحناة لجحنایاتہم» ثم هربًا نما يلزمهم من 
العقوبات والغرامات ي أبدانهم وأمواهم. 

وموجود أيصًا مع هذا وقوع دعاوى كاذبة من كثير منهم على من يعادونهم 
يطمعون بالباطل فيه » فلم يكن إعطاء المدعي بدعواه» ولا العمل على إنكار الماعى 
عليه ها » فشرع في هذا ما وردت به الشريعة نما لا تجاوزه العقول» فجعلت على المدعي 
البينةء وعلى المنكر اليمين ”. 

ونبه على المعنى في ذلك» وفي حسم الباب في جيع المدعيين وجيع المدعى عليهم» 
ممن تغلب عليهم الضنةء أو لا تغلب إذا كان التمييز بينه) متعذرًاء فقيل في الخبر: «لو 
عطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأمواهم» ولكن البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر» . 

ثم شرع لإقصاء هذه الأمور وفصل الخطاب في الخصومات والدعاوى تصرف 
الآئمة والحكام» وعلق ذلك بأسباب لا تتسع العقول في دار المحنة لغيرهاء أو لأحسن 
منهاء وهي الإقرار والإيمان والبينات التي معناها شهادات العدول الأمناء الذين يغلب 
عليهم في أنفسهم ومعاملاتهم من خلال الخير ما ينتفي عنهم المنوع في جر نفع إلى 
أنفسهم» أو دفع ضر عنهم» وسبيل أخذ [۱۷۷/[] الخصمين نما يشهدون به ل 
يشهدون له» وعلی من يشهدون عليهم. 

وكانت هذه الخلال المتبعات في البينات مشترطة في الحكام وأكثر منها ما يرد بيانه في 
مو ضع ان اء ا ل 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عباس: «أن النبى ية قضى أن اليمين على المدعى عليه»: أخرجه البخاري في 
«صحيحه؟ء كتاب الرهن» باب إذا اختلف الراهن والمرتمن ح(٤٠١۲)»‏ ومسلم في «(صحيحه»» كتاب 
الأقضية» باب اليمين على المدعی عليه (۳/ »)۱۳۳۲١‏ ح(١١۱۷)»‏ والترمذي في «سننه»» کتاب الأحكام 
باب ما جاء في أن البينة على المدعي (۳/ ۲۹۲)ء ح(۲٤١١).‏ 

(۲) متفق عليه من حدیث ابن عباس: اخرجه البخاري في صحیحه» کتاب تفسر القرآن» باب إن الین 
كرون مهد الله وَأَيَمَهِم ثمَنًا قليلاً#» ح(۲٥٥٤)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الأقصية» باب اليمين على 
المدعی عليه (۳/ ١٣۱۳۳)ء‏ ج(۱۷۱۱). 


آ0 كاتا انات 

وكملت هذه الملصلحة في الدعاوى والحدود» هذه الأمورء والحمد لله رب العالمين. 

فإن قال قائل: فكيف ما ذكر توه من هذه العقوبات لاصقا بالعقول أو شائعًا فيهاء 
والعلاء منكم متفقون على أن لا شىء بعد الكفر بالله ك أقبح وأفظع من سفك 
الدماء» فأنتم إذا كنتم تستعظمون أمر القتل من فاعله وتوجبون الردع عنه» فكيف 
صلح أن يردع عنه به» فيكون في التقدير كمن غسل نجاسة بنجاسة» وعاب على غيره 
ما فعله هو . 

ولو جاز أن يكون من أحرق ثوب إنسان» عوقب بإحراق ثوبه» ومن ذبح ماشية 
رجل ذبحت ماشیته» وإذا کان هذا لا معنی له » فكذلك لا معنی أن یقتل رجل رجلا 
فیقتل القاتل» کا لا معنى فيمن شتم رجلا أن يشتم الشاتم » وإنا يلصق بالعقول ما 
يوجد حسنه فيهاء ولا شك في قبح سفك الدماء في العقول السليمة» كا لا شك في قبح 

وخبرونا عنكم» فكيف صلح أن يعاقب السارق بقطع يده التي اكتسب با السرقة» 
ولم يعاقب الزاني بوجه الذي اكتسب به الزنى» بل عوقب مرة بالقتل» ومرة بجلد مائة» 
وكذلك القاذف فكيف عوقب بالجلد» ولم يعاقب بقطع لسانه» ولم يسلم لكم حسن ما 

[وأمثل]” الوجوه ني ذلك أن يقال: إنه عوقب با يؤمن به معاودته مثل» فأوقع 
ذلك بإفائه ووجهه» فكذلك ينبغي على قياس هذا أن يقطع لسان القاذف ليقع به 
الأمان من معاودة مثل فعله. 

ومن تدبر هذه النكت» أن الأمر لم جر في هذه العقوبات ما تصححه قضايا العقول» 
ثم من اأعجب ما ني هذا أن من رمی إنساتًا بأنه زنی» جلد ثانین» ومن رماه بأنه کفر 
بالله تعالى لم نجلده» ولا خفاء بن الرمي بإتيان الكفر أفظع وآبلغ من غيظ الرمي من 
رمیه بالزنی. 


وكذلك من رمی آخر بالقتل لم بحد» والقتل أغلظ من الزنی» وهذا كله متفاوت. 


)١(‏ رسمت في الأصل: «امتثل». 


0£ 


كتاب الجنايات 


ثم لو جازت هذه العقوبات لم يكن للفرق بينه) في أربعين» ومائة» وثمانین» ورجم» 
وجلد وجه يعقل . 

والحواب وبالله التوفيق: إن كان كلامنا ني هذه الأشياء إن) يقع على تحريج حكم 
الشريعة على ما يكون له من العقول محال بوجه ماء فإن توهم في ظاهر الأمر وبادئ 
الأمر أن هناك وجها أولى منه؛ لأنا لسنا منتدبون شرعاء بل نحن مخرجون لما سبق من 
ا لحاكم العام بالعواقب من الشرع» فإذا وجد لم خحرجه وجه في السياسة جال وقبول 
کھی. 

وكان الجواب لمن خرج له وجها سواه أن يقال: إن الأمر في السياسة الحكيمة معلق 
با جمع صلاح البدء والعاقبةء والآدميون [۱۷۷/ ب] لا يكلفون» فعلم هذا أن ما 
تكفل له عام الغيب والشهادةء والمحیط ب) کان ما یکون» وما لا کون أن لو كان يكون 
كيف كان يكون» فإن كنتم أا المعترضون علينا تدعون لأنفسكم هذا العلم» فالمحنة 
بيننا وبينكم» وهي لا شك تفضحكم وتنبي عن بہتکم وکذبکم» وإن کنتم لا تدعون 
هذه المرتبة لأنفسكم» فنحن ندعي دعوى نقيم عليها البينات» من شواهد العقول: 

إن من شرع هذه الأحكام مستكمل ذه الصفات» وإنه لا يشرع إلا ما يعلم فيه 
الصلاح والاستصلاح» فإذا اقترن الصلاح بالوجه الذي يخرجه» وأنه لحكم من أحكام 
الشريعة» كان أولى من الوجه الذي قلتم به لخفاء وجه الصلاح علينا فيه. 

ويظهر ما قلنا: أن رجلا لو وجد حزازة فى نفسه خارجة عن المعتاد له منها في حال 
صحته لاحتمل أن يكون شرب بعض الميردات تطفئهاء واحتمل أن يكون لا ججده منها 
عاقبة مكروهة سبيل السلامة منها إخراح الدم بحجامة أو قطع عرق أو غيره» نما يوم 
بدنه» فلو عرض أمره على بعض الناس فأشار بالأول الذي هو خف وخالفه غيره 
من يتقدم تقدمه في صنعة الطب بالسبب الثاني» لكانت الحكمة توجب إخراجه المصير 
إلى قوله؛ لأن ما قاله حتمل باحتال غيره» ثم هو أعلم بعاقبة ما عرض للمحزوز» 
فالصير إليه أولى» وقوله ورأيه أرجح» لا اقترن به صلاح العاقبة. 

وإن كان الأمران في الابتداء على السواء في الاحتمال للجزاء» وفي العقل» فكذلك ما 
قاساه والله أعلم. 


س کتات‌الختانات 
فإن قالوا بعد هذا: إنه لا جال لما قلتموه من معاقبة القاتل بالقتل في العقل. 

قلنا هم: هذه دعوى غير مقبولة» ونحن بحمد الله ك عقلاء مثلكم» فلسنا نجد 
عقولنا حتم بقبح العقول باستقباحه ما فصل بينكم وبين من حتم استقباح ما قلتموه» 
وأاستحسان ما قلناه. 

ثم إنا نقول : إن هذا المعترض لا يخلو من أن يرى ردع الحناة والمفسدين عن 
فإن كان يرى ذلك ولا بد له منه» فآلزم طريق الإنصاف والصدق على العقول 
السليمة» فليخبرنا عن ردعهم أنفع للشىء المؤ» فلابد له أن يعترف بأنه أنقع با موم » 
فليخبرنا عن الإيلام بها هو في المسألة قبيح في العقول» وإن تفاوتت تأثيراتما واختلفت 
بالقلة والكثرة مراتبهاء إذ لا جوز التسوية بينه) في كل الحرائم والحنايات» مع علمنا 
باخحتلاف مراتبها نما يذكر بعد هذاء ويقع الإيلام في بعض الجحنايات با لجلد» وي بعضها 
بإبانة عضو فلن تجد هذا مدفعًا. 

وإذا لزمه هذا ما ينكر أن يقع الإيلام في بعض الجنايات بإتلاف النفوس» إذا انتهت 
الجنايات في عظمها إلى غاية لا جاوز وراءهاء وذلك في إتلاف النفوس البريئة من 
الأقوال الموجبة للعقول. 

ثم معلوم أن سرقة المال دون قتل النفس» فيقتصروا في العقوبة عليها على ما دون 
الملسكر أخف من هذين» فيقتصروا فيه على ما دونها في العقوبة» ويكون ]/٠١۷۸[‏ 
الزاني المتزوج المحصن أقل عذرًا في ارتكاب الزنى من البكر غير المتزوج» فيفرق بينهم) 
ي العقوبة. 

وقد بان ب اقتصصناه أن الأشياء المؤلة لا تة قبح لأعيانهاء وإنها تقح لأسباب تقترن 
ہا » فتقبح في حال» وتحسن في آخری» وتکون حقا تارة» [ وباطلا باطلا]“» عل حسب 
ما تتصل به الآسباب» فيكون ما يتصل تركه بالفساد» وإمزاج الحياة وإمهاهم للوثوب 


)١(‏ هذا بالأصل. 


020 


كتاب الجنايات 


على النفوس والحرم والأموال واجب فعله غير جائز تركه» إذ في تركه إباحة هذه 
القبائح التي ذكرناهاء ومن خلا عن هذا واجب ترك إيلامه؛ لأن ني معاقبة المصلحين 
إفسادا» كا أن في معاقبة المفسدين إصلاخًاء وهذا بين ليس وراء الامتناع والعمل به إلا 
إمزاج الناس وإحماهم» وإباحة التظالم والتهارج» وذلك حظور في العقول» وبال 
التوفيق. 

ونقول أيصًا: إنه لا يخلو قبح ما ذكروه من القتل والإيلام من أن يكون مطلقا عام 
للأحوال كلهاء ومقيدا بأسباب وأحوال» ولو كان هذا هكذا لم جز فعل شيء منه على 
الله فی) وجدنا تعالی يورد الإیلام على عباده بالموت ف) دونه جاز منه إباحته دلك 
لعباده» وخرج عن أن يكون قبيحًا لعينة» ودل على أن قبحه مقيد بأسباب وأمور» فإن 
أنکر منکر أن یکون ما اضفناه إلى الله ك آو صار إلى قول من بحرم الذبائح» فإن) كلامنا 
على خلاف» وهو اعتقاد التوحيد» وإثبات النبوات» والشهادة لنبينا حمد ياء فكلامنا 
على هذه الاعتقادات صحيحة. 


والفروع متعلقة بأصوهاء وإذا احتيج إلى تصحيح الأصول عليهم فقلنا بعون الله 
كنة: أو صار هل يستحسنون معالحة المرضى من أمراضهم المخوفة بالأدوية الشافية» 
وتأدیب الناس أولادهم بالاإيلام» و الإذن ونحوه على جهة وتقرير وردعهم عا 
أبصروا عليه» أفسدهم. 

فإن قالوا: نعم» فقد صاروا إلى الإيلام ابتغاء لصلاح العاقبة» وصح في الجملة ما 
قلناه» وقد ثبت فى العقول السليمة أن ترك السياسة للعامة والخاصة إمزاج وإفساد 
وأعرابًا مضار» وما هذا سبيله فهو داخل في حملة الشرور» وهي عندهاء ولا من أفعال 

ثم الكلام على مراتب الاثام والحرائم والعقوبات عليها من وجه آخر» وبال 
الوفى: 

وأما قول العلاء: أن لا شىء بعد الكفر أعظم من سفك الدماءء فإن) يقال: من 
سفك الدماء بغير حقهاء والنفوس في الشرائع حرمة إلا بالحق» كا قال جل وعز: ولا 


٤٦‏ کتاب‌الجنایات 


تَقعلوا التق الى حرم الله إل بالحق‰ [الأنعام: ۱ ])» وقال رسول الله ڪاة: «أمرت 
[/ ب] أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها» فقد عصموا مني 
دماءهم وآمواهم إلا بحقها وحسا ہم على الله )۰ . 

وقال 45: «لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث: کفر بعد إيمان» أو زنًا بعد 
إحصان» وقتل نفس بغير نفس" » وقيل: آي الذنب أعظم؟» قيل: «الشرك بالله ل 
قيل: ثم أي» قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك»” . 


فهذه آلفاظ الشريعة» وعليها يتكلم العلماء» وفيه الكفر والشرك من فاعليه) معنى 
التعظيم» إلا أنه موضوع في غير موضعه» ولو وضع التعظيم في موضعه م يكن كفرًاء 
ولا شركاء فحمل الأشياء ختلفة أحكامها باختلاف الأحوال والأسباب» فكذلك 
القتل والته أعلم. 

وأما قوله: إنكم ردعتم الجاني با عينتموه عليه» وردعتموه عنه» فلا معنى له؛ لأن 
القاتل إذا احتيح إلى ردعه من أن يرد عنه ما يسوء موقعه منه في نفس أو مال» فلو 
عوقب بالقتل لكان القول فيه من هذا الوجه كالقول في القتل» ألا ترى آنا لو عاقبناه 
بأخذ المال لكان للمغتصب أن يقول: إنكم عينتم عليه ظلم غيره بالقتل» فلم عاقبتموه 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ح(١۲)»‏ وفي 
الصلاة» باب فضل استقبال القبلة ح(۳۹۲)» وفي الزكاةء باب وجوب الزکاة ح(۱۳۹۹)» وفي الجهادء 
باب دعاء النبي ية إلى اللإسلام ح(7٤۲۹)ء‏ وني استتابة المرتدين» باب قتل من أبي قبول الفرائض 
ح(٤1۹۲)»‏ وفي الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله يو ح(٤۷۲۸»‏ ۷۲۸۵)» 
وفي باب وأمرهم شوری بینهم» وهو في الفتح (۱۳/ »)٤۱۲‏ ط/ در الحديث» ومسلم في صحیحه» 
کتاب الإیمان » باب الأمر بقتال الناس حتی يقو لوا لا إله إلا الله (۱/ ١٥)؛‏ ح(١۲).‏ 


کو سے ص سے ج 


ر 


(۲) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: أن الَفس بالتفس» 
ح(1۸۷۸(» ومسلم في صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين» باب ما باح به دم الملسلم «(ITY /Y)‏ 
ح(۱1۷7). [ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري فى صحيحه»ء كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: قلا نجعلا يله 
نداد ح(۷۷٤ »)٤‏ وني الأدب باب قتل الولد خشية أن يأكل ح(٠٠٠1)»‏ وني الحدودء باب إثم 
الزناة ح(١١1۸)ء‏ وني التوحيد» باب قوله تعالى: فلا علا به اناد ح(١۲١۷)»‏ ومسلم في 
صحیحه» کتاب الإیمان» باب کون الشرك آقبح الذنوب (۱/ ۹۰)» ح(٦۸).‏ 


كتاب الجنايات 0۷ 


بالظلم في المال» فإذا کان هذا لا معنی لهء بل یکون الوجه فيه آنه فعل في نفس القتول 
ما م یکن حقاء فصار ظالًاء ونحن فعلنا به في ماله ما هو حق ل 
الفساد» فلم نكن ظالمين له» فكذلك نقول: إنه قتل بغبر حق کالافساد» فکان ظالا 
ونحن قتلناه بحق الإصلاح» فلم نكن ظالمين. 

وليس وراء هذا المذهب إلا ترك معاقبة الحناةء وني ذلك إهمال وإفساد وإبطال 
السياسة التي لا تقوم الدنيا مع اختلاف همم آهلهاء والتفاوت في أخلاقهم إلا بہاء 
وذلك باطل في العقول وبالله التوفيق. 

وأما ا مل المضروب في غسل النجاسة بالنجاسة» فذلك لأن النجاسة لا تطهر مثلها 
ولا يصلح إزالتها إلا با يصادف من الأسباب الظاهرة» والإفساد بالقتل وغيره فصلح 
إزالته والردع عن معاودة مثله با يدخل في جنسه» ويتصور في العقل صورته» إذ هو 
إيلام وإيراد على المفسد ما يسوءه» وما إذا هم با معادة لإفساده يكن لي إيراده وجوه 
ذلك عن الإفساد» فلم يوجد ما هم به» وهدا رفع للشيء با يضاده» فا يرتعع ور 
عليه» فالفرق بينه) واضح» والحمد لله . 

وأما من أحرق ثوب إنسان» أو ذبح ماشيته» فليس بمنكر في أقسام العقل إحراق 
ثوب مثله» أو ذبح ماشية مثلها له بإزاء ما آحرقه آو ذبحه من مال غيره» وهذا ما لو 
وردت به الشريعة م يكن فاسدًا» ولكنها وردت الشريعة ب] يدخل في جملته؛ لأنا إن 
نقصد في أغراضنا متلف الشىء على غبره خير ما لحق الغبر من النقص ني ماله» وذلك 
la aa OE OEE‏ 
عليه شىء » فإذا عدمنا المثل رجعنا عليه بالقيمة التى يمكن المجيء عليه صرفها في مثل 
ما أتلف عليه. ۰ 

وكيف دار الأمر ]/٠۷۹[‏ فقد أتلفنا على الجاني نحو ما أتلف هو على المجني 
عليه» وأذقناه الألم با أخذنا منه؛ ليكون ردعًا عن معاودة مثل جنايته» وضممنا إلى 
ذلك إزالة الألم عن المجني عليه با خبرناه من ظلامته» وهذا لا شك أنه آبلغ في 
الاستصلاح من آن يعمد إلى ثوب الحاني فيحرقه عليه » فتبقى ظلامته غير حيزة عليه 
ويكون قد أفردنا ا جاني بالردع مع تبقيتنا المجني عليه مونًا بم أصيب به من ماله. 


0۸ كتاب الجنايات 


وهكذا في الجناية عليه بذبح ماشيته» فإن قيل: فافعلوا مثل هذا في القتل» لورد 
الشرع بمذا كا قد كان في شريعة المسيح اء جاز» ولكن شريعة الإسلام وردت 
بالفرق بينه| لمعنى صحيح» لا بخفى رجحانه على غيره» وذلك أن إتلاف النفوس 
مجمع إلى ذهاب النفس إدخال الغيظ على أولياء المقتول» وعلى المجني عليه بالجراح» لا 
يبقى عليهما من العار والغضاضة والحمية والتغرير بيانه نما لا يوجد مثله في الأغلب 
من إتلاف الأموال؛ لأن الناس وخصوصًا العرب إنا يطلبون الطوائل وإتلاف 
النفوس دون إتلاف الأموال» وبالخروج لأولياء المقتول من النياحة القصاص من غير 
أخذ المال ما ليس للمخرق ثوبه والمقتول ماشيته ؛ لأن الأول موتور ب) يدعى على 
[....] النافي للعار» والممكن من جهة حية النفوس» وألطف لنار التحرق» والثاني غير 
موتور با يدعو إلى هذه الأشياء. 


وقد كانت العرب تعيب من اخ ال من فاتل حمية» وقد وجدنا ذلك ٤‏ 
أشعارهم» كقول بعض الشعراء هجوا قومًا أخذوا الدية يومًا: 
وإن الذي أصبحتم اليوم به دم ن ان الان ان ارا 


آلا بلغ بني وهب بن حجر ان الت خاو ف ياء 
ولغره: 

ا ا ن ارد الا وى الي 

آريد سے ن امالك رزاف الا ماص ال 


وحق أن يفترق القول في الأقوال والنفوس من الجهة التي ذكرنا مع ما يوجد في 
الطباع والعقول من المعاني المعرفة بينهاء ألا ترى أن الإنسان قد خرق ثوبه» ویدبح 
ماشيته » ويتلف ماله » فلا يلحقه في ذلك سيئة» ولا يبقی له غیظ ولا حزن» ولو قتل 
نفسه أو بان منه عضوًا بغير ضرورة» لا يلجأ إلى ذلك» لكان ملومًا منسوبًا إلى زوال 
العقل في تى به. 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل. 


0۹ 


كتاب الجنایات 


وقد يتلف الإنسان بالمبةء وعلى جهة الجود والإفضال فيكون على هذا حموداء وإلى 
الفضل منسوبًاء ولا محري مثل هذا ني النفوس» ففي إتلاف النفوس هذه المعاني التي 
يصح في القصاص منها الغرض.» وإتلاف الأموال خال عن مثلها. 

ثم معلوم أن ولي الدم قد يستصلح لنفسه لحاجته إلى الال آخذ الدية والعفو عن 
القاتل» فجعلت له الشريعة هذاء وكان غيرًا بين أن يسعى بالقصاص وبين أن يأخذ 
الديةء التي هي منزلة القيمة في الأموال لحاجته إلى المال. 

ولا شك في فضيلة هذا الحكم [۱۷۹/ ب] على الحكم بحتم أخذ الال وإبقاء ولي 
الدم على تخرح الغيظ وكظم الغضب. 

وتحمل القصاص مع حاجته إلى الدية وفاقته» فيبقى مصابًا في وليه مع المصيبة في 
فقره» والحمد لله على ما من به علينا من شرائع الإسلام الجامع للمحاسن في الوجوه 
E‏ 

وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه» فلو شرع ذلك م 
يكن مستنكرًا لما له في العقل من الاحتمال» وسعة المجالء وإن) كان يلزمنا هذا لو حتمنا 
القول ببيان ما وردت به الشريعة في الإسلام في عقوبة الزاني واجب لعينه» حتى لا 
جوز التعبد بغبره» فما ونحن نقول هذاء بل نرجع في) وردت به الشريعة. 

ومن هذا وغبره إلى ما قلناه من جوازه في العقول» واحت اله فيها مع احتال غير 
ولكن الشرع إذا ورد بشىء من ذلك التزمناه طاعة للشارع؛ ؛ لعلمنا أنه جل وعز علم 
الصلاح لنا في السياسة به» فليس يلزمنا تعليق الأحكام بالمعاني التي يلزمنا إجراؤهاء 
كإجراء العلل في المعلولات في الأحكام القياسيةء وإنا يلزمنا أن نرى للحكم الا في 
انقسام جويز العقول. 

ولا شك أن الصلاح قد يكون في بعض الأحوال والأزمنة والقياس في وقوع الردع 
عن الزنى بقطع الفروج» وفي بعضها شيء آخر ما يلم ويبقى مكروهه؛ لأن المصالح 
تختلف على حسب اختلاف ما ذكرناء وعلى حسب تفاوت الأخلاق وغيرهاء وهي 
متعلقة بالعواقب التي يستأثر بعلمها الله ك الذي لا يخفى عليه خافية. ۰ 


ثم نقول وبالله التوفيق: إن العقوبات لا كانت متعلقة بم) يوجبه ظاهر القياس التي 


.00 كتاب الجنايات 


ذكرها» ولا ني معاقبة السارق بقطع يده؛ لأنه آلة التناول لأخذ المال ومعاقبة الزاني 
بقطع فرجه؛ لأنها آلة المجامعة لزم على هذا أن يعاقب على النظرة المحرمة بفقء العين» 
وعلى القطع بقاطع اليدء ولا خفاء هذا من الإإسراف في العقوبة» وقلب مراتبهاء فدل 
على أن الوجه في قطع يد السارق وبعض ما ذهبوا إليه. 

وأيصا فمعلوم أن الحنايات الواقعة بالاضطراب أن فاعليها فعلوها بأبدانهم» ولولا 
اتصال الجوارح بكمال البدن م تكن الجارحة. 

وإذا بطل هذا الوجه احتمل أن يكون وجه أن السرقة من فاعلها نا تقع سرّاء كا 
يقتضيه اسمهاء ألا تراهم يقولون: فلان ينظر إلى فلان مسارقةء إذا كان ينظر إليه 
بإخفاء» یرید ألا يتفطن له فالعازم على السرقة مكاتم حتف خائف أن يشعر بمكانه 
فيؤخذ» ثم هو مستعد للهرب للخلاص بنفسه إذا آخذ الشىء . 

واليدان للإنسان كالجناحين للطائر في الإعانة على الطبران. وهمذا يقال: وصلت 
جناح فلان» إذا رأيته يسر منفردًا فانضممت إليه لصحبته» فعوقب السارق بقطع اليد 
فصا لحناخة وتسهيلا لأخذه إن عار د السرقة اغد فل هداق أرل رة فش 
مقصوص أحد الجناحين ضعيف الحذو» ثم يقطع في الثانية رجله ]/۱۸١[‏ فيزداد 
ضعمًا في عدوه فلا يكاد يفوت الطالب» ثم تقطع يده الأخرى في الثالثة ورجله 
الأخرى في الرابعة» فيبقى حًا على وضم» فيستريح ویریح. 

وهذا معنی تمل . 

وأما الزاني فإنما يزني بجميع بدنه» ك قد ذكرنا في الحناة كلهم والتلذذ بقضاء شهوته 
تعم البدن» والأغلب أن فعله لا يقع إلا بمراضاة الزانية المزني مها إياه» فهو غير خائف 
ما يخافه السارق من الطالب» فعوقب بيا يعم بدنه من الجلد مرة» والقتل بالرجم 
أخرى» لما فيه من اختلاط الأنساب التي يبطل معها التقارب والتعاون والنهاض على 
إحياء الدين. ۰ 

وني هذا هلاك الحرث والنسل» فشارك في معانيها أو أكثرها القتل الذي فيه هلاك 
ما ذكرنا » فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من بم» فيعود ذلك ببقاء الحرٹث 
والنسل وعمارة الدنيا التي يتوصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نسيم الآخرة. 


00۵۱ 


كتاب الجتايات 


فكذلك فصل في الزنى في أحد حاليه» وهو أن يكون محصتا قد تزوج» فعلم ما يقع 
به من العقاب على الفروج المحرمة. 

والإاحصان هو الإعفاف» لأن صاحبه محوز نفسه عن التعرض إلى الزنى › فزال 
عذره من جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام. 

وكانت الحالة الأخرى أن يكون بكرا لم يعلم ما علمه المحصن» ولا عمل ما عمله» 
فوقع له بعض العذر بين بعض ما وجب التخفيف بحقن دمه» وعوقب بالجلد ردعا 
عن المعاودة للاستمتاع بالحرام» وتحفا عن ما آبیح له من الاستمتاع بالحلال من 
النكاح. 

وهذا وجه محتمل کا ترى ظاهر الحسن» جامعا للتخفيف في موضعه والتغليظ ي 
موضعه» وقد حصل في هذه الحملة التى ذكرناها بعد الإتيان في القذف؛ لآن ذلك 
إسراف في العقوبةء لا يقاريه فيه وكا أن من أتلف على إنسان مالا فإن) بجبر ظلامته 
بها يسد ما أتلفه من ماله» فتقع العقوبة مقاربة للجريمةء فكذا ينبغي أن تكون الجرائم 
كلها والله آعلم. 

وأما الاعتلال بقطع اليد في السرقة بوقع الأمن فيه من التأول» ووجوب قطع الفرج 
في الزنى يقع الأمن به من المواقعةء فلا يتبين وجه صحته» لأن أمثال هذا المعنى في 
ا لجرائم كلها يقتضى المعاقبة على جميعها بالقتل» أو لا يقع إلا بأ دونه. 

ومعلوم آنا إنا نقصد بالعقوبة الرادعة: نقص الجريمة الواحدة» بل جميعهاء وقطع 
إحدى اليدين لا يؤمن من السرقة» فكذلك قطع الفرج لا من كل الزنى» من التلذذ 
بغير الفرج حرم فكالزنى» فهو كبعض الزنى» آلا ترى لا روي عن النبي 4 من قوله: 
«العينان تزنيان» واليدان تزنيان» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه) . 

وموجود في) عدى الجحرائم المعلقة بالحدود الموفية حرمات كثيرة» إنا جب فيها من 
الشريعة التعزير» ولابد فيها من ضروب من الزواجرء ولو ترك لأدى ذلك إلى الفساد 


(۱) متفق علیه؛ اخرجه: البخاري ف صحیحه» کتاب الاستئدان> نات رتا الجوارح» ح(١٤ (1Y‏ ومسلم ٤‏ 
صحیحه» کتاب القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا ٤۹ /٤(‏ ۲۰)» ح(۷٥۲۹).‏ 


00۲ 


وإباحة الجناية والمحارم» ومعقول آنه إنها جعل فيها التعزير ردعا وزجرًاء ثم ذلك ! 
يبق على ما يؤمن من وقوع العود إليه» ففي هذا بيان والله أعلم. 

وما إخلاء الرامي بالكفر عن حد معلوم» وإ يجاب الحد على الزاني /۱۸١[‏ ب] 
بالزنى: فإن الوجه في ذلك والله أعلم بالحقيقة: أن الرامي بالزنى إنا بجحب أخذه لا 
يلحق المرء به من العار والسبة والخضاضة في رمي به إن م يتحقق ويكون نافيًا له عن 
نفسه غير معترف به» فالرامي بالزنى ونفي الولد عن أبيه ما يلحق به ما ذكرناء والمرمي 
به جتهد ي نمي ذلك عن نفسه» غير معترف به في السر والعلانية. 

والرمي بالكفر فإنما رمي بيا يدين به الإنسان» والغالب في الأديان أن معتقديا لا 
ينكرونها إلا في حال الخوف على النفس» أو عند التسبب بعرض يوجب الانتفاء بها 
وقد يعرض في هذا في دين الذي یند لصاحبه دمه ني نصرته» ولا يلحقه علم ولا هبة 
باعتقاده» كالشافعي يرى أهله رأي آبي حنيفة» ويكون الغلبة فيها للعامة» فيضطر 
الشافعي إلى الكتمان والانتفاء في بعض الأحوال مداراة للعامة» ثم عساه يناظر للخاصة 
فيه ويخطئ من خالفه» والأمر في الآحكام موضوعة على الأعم الأغلب في العادات. 

ولو أن هذا الشافعي الذي وصفنا حاله رماه بعض العامة بالمذهب الذي يعتقده 1 
يثن خالل عليه في الباطن» وإن كان لا يعجبه في الظاهر أن يعرفوا به عند العامة» فكثر 
من العامة والخاصة يكفرون خالفهم بالتأويل الضعيف» ومثل هذا ما لا يعدل بالشتم 
بارتكابه الزنى» والنفي للمشتوم من أبيه» فافترقا هذا المعنى والله أعلم. 

وأما اختلاف العقوبات في مقدار الجلد والرجم» فهي مبنية على ما لا يجوز في 
السامة غر لان الواجب فيه المخالفة بين العقوبات على حسب الجرائم» وعلى 
حسب أحوال أهلهاء لا ينكر هذه الحناية عاقل بوجوه الجرائم» ثم تعين ذلك قد 
تختلف الوجوه فتصير السياستين إلى ما يراه أصلح وأبلغ في الرفق» وقد ذكرنا في ول 
هذا الكتاب أن معاني استنباط التحديدات أو أكثرها متعذر» ولا يمكن الوقوف عليها 
إلا بضرب من التكليف الذي لا يبين لأحد من أهل العلم إليه» وأوردنا أمثلة فيها 
كفاية. 


ثم نقول وبالله التوفيق: إن أعلى الجنايات وأعظمها هو القتل» وهو مشروع في 


كتاب الجتايات 


كتاب الجتايات 00۴ 


روينا من الخبر في المكفرء والزنى» وقتل النفس المحرمة» ثم وراء هذا مسائل لأهل 
الفقه فيها كلام» إلا أن فيم ذكرناه ما ورد به هذا الخبر مقنع ودلالة. 

والكفر أعظم المعاصي ورأسهاء وأصلها الذي لا ينتفع معه بشيء يتقرب به إلى الله 
تعالى» ولا ينكر أن بجعل فيه آعظم العقوبات؛ لأن الله تعالى خلت الخلق ليعبدوه » فلهم 
خلقت الدنياء وهم سخر ما فيها معّاء وناهم على إقامتهم شروط العبادة» وجود العبادة 
وما في أيديهم غبرهم» وهم الكفارء» كالمغصوب في آيدم» ولو لزم على المغصوب ماله 
وداره ونعمه أن یقاتل غاصبها دونهاء وهم أيصًا في معنى العبيد الأبقين من مواليهم» 
فللموالي طلبهم وردهم إلى يديهم . 

وإنا قامت السموات والأرض بالعدل والحق» فالكفر خرب الدنياء فحقيق أهله 
بأعلى العقوبات» وهو يخرب آعارهم إلا أن يراجع إلى الحق فيزول عنهم صفة 
ا1/1 

ثم قتل النفس بغير حقها يشاكل الكفر؛ لأن ذلك إذا اتصل وعم دعا إلى هلاك 
الحرث والنسل وإخراب الدنيا بزوال من يعمرهاء ففيه آيضًا أغلظ العقوبات» وزنى 
اللحصن يأخذ بطرف من هذا أيصّاء وإن هذا اختلاط الأنساب» وانقطاع الوسائلء 
وني ذلك خراب الدنيا أيضًا. 

فأما إتلاف الزاني المحصن بالرجم» فيحتمل وجهه والله أعلم: تأكيد الأمر في 
فطامهم عا كانوا اعتادوه في الجاهلية من العج بالزناء وما يدخل في بابه» وذلك بين ي 
أخبارهم وأشعارهم» والأمر في أصحاب الرايات مشهورء وكان يجتمع على المرأة 
الواحدة منهم العددء فإذا ولدت أروه القافة» فمن ألحقوه به لحقهم» فنقلوا عن ذلك 
بن غلظ وجوب الردع . 

على أن الرجم مشروع في التوراة» وكانت العرب قد عرفت ذلك وكثر ذلك على 
آلسنتهم» حتى روي أن قردًا باليمن نزى على قردة فر جموهاء وني هذا ما فيه. 

فأقروا على ما كانوا يتسامه ذَصفة. 

ثم نظرنا ني قطع الجوارح على جهة القصاص» فوجدنا قد شرع في السرقة» فإنها من 
الضرر با لمال نحو ما في القتل من الضرر بالنفس» ويلحق المجني عليه بها في آسباب 


00٤ 


عمارة دنياه طرف من النقصان» إلا آنه دون ما يلح بالجناية على النفس» فشرع فيه من 
التقدير بعض ما شرع في النفس» ثم كان معقولا أن امال يقل ويكثر ولا معنى للقطع 
في الشيء التافه القليل الحقير الذي يتسامح الناس في غرمه» ولا يتبين عليهم ضرر 
بفقده» كالحبة والدانقء فكان الأول مع هذا أن يؤقت في الخطير الذي يوجد فقده 


كتاب الجتايات 


ويور عدمه مقدار. 

ووردت السنة بثلاثة دراهم وبربع دينار أو [....]. 

وقيل: كان لا يقطع في الشىء التافه» فصير في حد الخطير إلى هذاء إذا كان ثلاثة 
دراهم كفاية للمقتصد في قوت يومه لنفسه» ولمن يمونة إذا م يكثر عددهم. 

وكذلك ربع دينار؛ لأن مقداره عشرة دراهم على صرف اثنى عشرة» وذلك أن 
الخالب في وقت رسول الله ية ني الصرف» فأما عشرة دراهم فكفاية ثلاثة أيام على 
الوسط في الإنفاق. 

وهذا لا شك أنه خطيرء وهكذا ثلاثة دراهم للنفس الواحدة» وقوت يوم واحد 
خطیر عند المحکماء» آلا تری إلى ما روي في الخبر: «من أصبح آمتا في سربه» معافا في 
بدنه» عنده قوت يومه فکأن| حيزت له الدنیا بحذافرها)“ . 

ثم يلي الجناية على النفوس والأموال » الجناية على الأعراض بالشتم والسب والرمي 
نما یرتفع عنه ویزدری بمن یوجد فيه. 

فوردت الشريعة في القذف بثانين جلدة» وبآن لا تقبل شهادتمم أبداء وأنهم هم 
الفاسقونء إلا الذين تابواء فجمعت عليهم العقوبات الثلاث» وهي: الحلد ورد 
الشهادة و تفسق: 

وحد الجلد ثانين» فاحتمل أن يكون الوجه فيه أن الزاني من البكر يلزمه جلد مائةه 


(۱) بياض بالأصل. 
(۲) اخرجه الترمذي في سننه» کتاب الزهد» باب التوکل على الله »)٥۷٤ /٤(‏ ح(۹٤۲۳)»‏ وابن ماجه في 
سننه» كتاب الزهد باب القناعة »)٤٠٤١(‏ والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 


كتاب الجنايات 000۵ 


فلم يصح أن یکون الرمي بالزنى الذي عساه أن [۱۸۱/ ب] يكون صدقا يلزم فاعله 
عقوبة فاعل الزنى» فنقص حده عن حد الزنى عشرين جلدة» وهو س المائة. 

وهذا التقدير حسن» ولو زيد المنقوص على المائة على هذا القدر أو نقص منه لوقع 
من تعرف ذلك ما يقع في هذا القدر» فلا معنى إذا في الاعتراض من هذا الوجه إذا حمل 
ا لجحملة التفرقة بين جناية الرمي بالزنى في العقوبة بيا لا يبعد عن العقل . 

ثم الأمر ني تحديد عين مقدار التفرقة إلى ما يراه الحكيم وهو الله كك 

وما جلد الزاني مائة: فإن هذا المقدار من العدد عندهم بالغ حد الكثرة في الأموال 
العزيزة يصفون أجدادهم» فإعطائه كال» قال بعضهم : 


وحاتم اأطاء واهت الات 
وقال آخر: 
ويسمون المائة صحبة وهنيدة» ويستكثرون إعطاءهاء وقال جرير: 
أعطوا هنىده تحدوها أنية ما في عطائهم من ولا سرف 


يريد بالسرف: الخطأء يقال: سررت بكم فسر فيكم» أي أخطأتكم» ولو لم أعلم 
بمکانکم. 

وقال الأعشى: 
الواهب المائة ا مجان وعبدها عوذا تزجي خلفها أطفاها 

ومن هذا: مقدار الدية من الإبل» وكان القوم يأنفون من أن ينالوا بالجلد» ولعل 
الواحد منهم كان يؤثر القتل على العدد القليل منه» فلم يجاوز بالعقوبة با لجلد مقدار 
المائة. 

وكان وراء هذه الجرائم شرب المسكر» لما فيه من وقوع العداوة والبغضاء والصد 
عن ذكر الله وعن الصلاةء وزوال العقل الذي هو أعظم حجة الله كه على عبادهء ألا 
ترى آنه منحط في دوحة وقوع الفساد فيه عن الكفر والقتل والقذف؛ لأنه لا شىء 
يعدو صاحبه» فجعل الحد فيه نصف حد القذف. 


۵۵٦‏ کتاب الجنایات 

فهذا ما حضرنا في هذا الوقت في هذه الأبواب» ونصير الآن بعون الله وتوفيقه إلى 
الكلام بأبسط من هذا في أصول هذه الشريعة» وفي) يعزب تفرعه عنها دون ما يتراخى 
من الفروع التي يتكلم با على سبيل التوسع في الفقه إن شاء الله تعالى. 

باب ما يدخل 4 الجنايات على النفوس وما دونها 

قال الله خلا ي لذن اموا گيب علْكم القَصاص فى القتلى ار بار ولذ 
اعد والأتی بالات فمن فى له من أيه َء قاع بالْمَعرُوف وأا لَه إخْن) إلى 
قوله: #لَعْلْم تقون [البقرة:۱۷۸» ۱۷۹]. 

وقال جل ثناؤه: وتبا علَهْم فما أن الس بالئفس” إلى قوله: #فمَن تَصَدّقَكَ بهِء 
فهو كَفارة لُ4 الآية [المائدة:٥٤]»‏ فقيل في الآية الأولى: إنا نزلت فيا كان العرب 
يفعلونه من قتل الرجل بحمیمه غير قاتله» وقتله بعبده حرًا أو بالمرأة رجلا ل يقتلها 
فأمروا بترك ذلك» وعرفوا موضع المصلحة فيه وموضع المفسدة فيا كانوا عليه من 
خلافهم» وذلك بقوله: لَك نی اَلْقَصَاص حَيَوهّيتأؤلى الألبس4 [البقرة:۷۹٠].‏ 

والقصاصن E‏ لآن حقيقته في اللغة راجعة إلى قال الله جل وعز: 
#وَقَالتٌ e‏ ضيه فَبَصرّت [۱۸۲/ ] بء عن جثس رَه لا سشعرور4 
[القصص:٠١]»ء‏ وقال: #فارَتدًا عل ءَاثارهمًا قَصَصًا) [الكهف:٤]»‏ واقتصاص 
ا لحد بثمن هذاء وذلك لأنه شيئًا يتبع شيئًا غيره في الذكر والقصاص» كأنه ابتاع للجاني 
فيا فعله» فيقتل كا يقتل» ومجرح كا جَرح» فإذا قتل غير القاتل بطل الاتباع 
والاحتداء» فنهوا عن هذا وعرفوا أن الحكمة في القصاص هي أن العازم على القتل إذا 
فكر في أنه إذا قتل قتل دعاه ذلك إلى نقض عزمه» فصار القصاص حياتًا هذا المعنى. 

ولولاه لم جز الإقدام على قتل أحد لقبحه في العقول»ء وإذا حسن هذه النكتة 
المذكورة فعدل ولي المقتول إلى غير قاتل وليه بطل هذا المعنى. 

فقيل هم على هذا الوجه: # ار بار [البقرة:۱۷۸]» آي لا ينبغي أن يقتلوا بالعبد 
المقتول حرا لم يقتل» بل اعملوا على أن يكون هذا الحر المقتول مقتولا قصاصًا حرا 
مثله» وهذا في الأنشى إذا كانت بمعنى القاتلة. 


ثم عرفوا بعد هذا آن أخذ القصاص ليس بحتم على ولي المقتول. 


كتاب الحنايات 00¥ 
وذلك والله أعلم: إن شاء على مال يأخذه أو على غير مال» وإذا وقع العفو على مال 
يأخذه أو على غير مال. 


وإذا وقع العفو على مال» فعلى المعفو عنه أن يؤدي بإحسان» وهو آن لا يخرج إلى 
كثرة الاقتضاء » وعلى العافي أن يكفل فضله للمطالبة بالمعروف» وهو ترك الإزهاق 
والتحيل وإفراط اللجاج. 

ثم قيل: #فَمن آعََدَى بَعَدَ دالكَ# [البقرة:۱۷۸]» فقيل: المعنى: أن من قتل بعد 
العفو فقد اعتدى واستحق العذاب الأليم» وي الآية كلام كثير ليس هذا موضع ذكره. 

والمقصد فيا ذكر منه هو أن حكم التوراة فيي روي حتم القصاص» وحكم الإنجيل 
حكم أخذ الديةء فجاء الإإسلام لتخيير ولي المقتول في أ شاء؛ لأنه قد يميل إلى أحد 
الأمرين دون الآحر على حسب الحال والحاجة» وما يراه لنفسه من الأصلح في أخذ 
الدية الفرد فيعمل كل على ما يستصلحه لنفسه. 

وني هذا بيان حسن ما شرع في الإسلام من هذا الحكم في الآية الثانية» أن من 
تصدق به فهو كفارة له» فعرفوا أن من عفا عن حقه بالقتل أو الدية حل له ذلك محل 
الصدقة التى تكفر ذنوبه. 

ثم تكلم أهل العلم في قوله كك: أَلتَفَسَ بالتفس» فذهب ذاهبون إلى أن 
القصاص ٤‏ تسن متکافتن بال سلام والحرية. 

قالوا: فلا یقتل مسلم بکافر وبمعاهد مستأمن» ولا يقتل حر بعبد» واتفقوا على آن 


وقال الأكثرون: لا يقتل الأب بابنه» وورد في هذا خرًا» وهو الذي ذكرناه» فذهب 


كفء للحرء وكذلك الكافر غير كفء للمسلم. 
والأصل في القصاص على ما شرع للعرب منه» نهم كانوا يطلبون بالطوائلء 
فيقتلون غير القاتل» ويقتلون بالواحد الجاعة» ثم يقتلوا بعد آن [۱۸۲/ ب] يكون من 


۵۵0۸ كتاب الجتايات 


قتله القاتل والطلب بالطائلة عندهم [....]“ فكذلك الكافر في الأصل مثل العبدء وإن 
کان حربيًاء فهو كالاأبق من العبد الممتنع على سيده مثل الإباق منه» وإن كان ذميًا 
كالعبد المخارج» ثم نقص مع هذا ناقص الحرية معرض لأن يستراق من امتنع من أداء 
الخراج الذي هو الجزية. 

فما الأب في مثل ابنه» فإنه لا يكاد يقع منه ذلك إلا بعد خروجه عن الطبع وإلجاء 
الابن إياه إلى ما لا يملك نفسه» فمحله من الأب أن يحمي نفسه بنفسه من المخاوف 
والمهالك» فكان ما يقع منه من قتله يقع غير معمود» فيضعف معنى الفرد فيه بهذا 
السبب والله أعلم. 


واختلفوا في الجاعة إذا اجتمعوا على قتل واحد» فذهب الأكثرون إلى أنهم يقتلون 

واحتجوا: أن تحقيق ما جعله الله من الحياة فى القصاص يوجب هذا؛ لأنه لا شك ما 
يعزم على قتل الإنسان إلا ويضم إلى نفسه غيره نما عساه أن يخرج المقتول خراجة 
حقيقة» فيكون القتل منه ومن الآخر معّاء فيبطل به معنى القصاص . 

وإذا قتل الابن أباه فعليه القود؛ لن الأب إنما درئ عنه القود في ابنه لما في الأب من 
فرط الشفقة والإفراط في المحبة» حتى يتمنى أن يكون أفضل منه ومقدمًا عليه» 
فتضعف أسباب التهمة والحمية في الأب. 

والابن مفارق له في هذه الأمور» فمعاني الحمية فيه قائمة» والابن أيضا في الشريعة 
والعادات المحمودة مأخوذ به من الشكر لاه والترفه والإعظام لار و تناوله 
الا تقال وا لاف انی نا لسن الات م اخردا فة قاراھ بن 

والأم في معنى الآب» لاستوائه) في الولادةء ولزيادة الأم على الأب في) يلزم الولد 
بها من البر والشكر؛ لأنها هي الحاملة والمربية والمقاسية في التبليغ ما لا يقاسيه الأب» 
فحقها أعظم» وحرمتها أوجب. 


وأما ما سوى الآباء والأمهات من الإخوة وغيرهم من الأقارب فالقود بينهم 


(۱) کلام مطموس بالآصل. 


كتاب الجنايات ۵0۹ 


كالقود في الأجانب» لزوال الخصوصيةء ولاشتهار الأمر في تعدي الإخوة وبني العم 
با لا مجري مثله بين الوالدين والمولودين. 
والقتل خلاخة أنواع: 

أحدها: عمد عض. 


والثاني: خحطاً عض . 

والثالث: عمد بخطاً. 

ففى العمد المحض ما ذكرناه من القصاص, إلا أن يختار ولي الدم الدية» فيسقط 
القصاص وجب الدية. 

وصفة هذا العمد: أن يقصد القاتل المقتول ب) يقتل مثله في الغالب» من حديد 
وخشب وحجر ونحوهاء فيضرب ضربًا يقتل في الأغلب في مثل ذلك الموضع الذي 
يضر ب فیه» وهذا کله ما يعده الناس قتلا معمودا. 

ولا شك أن الضرب بالحجر مما يقتل مثله قتل عمد فالحد نما يكون في الحديد › 
فعلل صاحبه القود» إذا كان ضربًا يمكن مثله في الماثلة» وإن كان ذبحًا فبالذبح» وإن 
كان ضربًا فبالضرب» وعلى هيئة ما قتل به أمكن ذلك» فإن م يمكن قتل بالسيف عا 
يكون قد خص [۱۸۳/ [١‏ إلى حقه بالوجه الذي ينتفي عنه التعدي. 

فإذا اجتمعوا اثنان على رجل فأمسكه أحدهما وقتله الآخر فالقتل على القاتل» 
ويؤدب الممسك بالعقوبة والحبس؛ لأن الحبس لا يضاف إليه» وإنها يضاف إلى الأخر. 

وإذا التمس الول القود نظر» فإن كان من بحسن القصاص» فله أن يأخذه بنفسه» 
وأن يوكل به من بحسن القيام به بعد أن يتأمل سيفه الذي يريد القتل به» فيؤخذ صارما 
غر ناب من الضرب به» وإن کان لا بحسنه آخذه وکیله له إذا کان حستا؛ لأنه حقه» 

فالحكم في ذلك إلیه» کا لو کان له أن يستخلف غيره على أخذه منه. 

والوجه في هذا الباب: أن يكون للسلطان رجل مرتب لأخذ القصاص في النفس 
وما دونه» فيأخذ على الوجه الحميل الموجز على ما لا يقع فيه تعذيب ولا مثلة. 


071۰ كتاب الجنايات 


ويقدر له السلطان أجرة مثله من مال الله تعالى؛ لأن هذا من مصالح المسلمينء لا 
فيه إيفاء الحقوق على سبيل الواجب في القود والله أعلم. 

وما قتل الخطاً: فان یقصد الإنسان شيمًا بالرمی او بالضرب» فیصیب غبره» فهذا لا 
قود فيه؛ لأن الخطاً مرفوع لتعذر الاحتراز منه ى الأغلب» وفيه الدية؛ لأن الأصل أن 
ولي المقتول بالخيار بين الدية وبين القصاصء» فإذا بطل القود بحكم الله كك انفردت 
الدية. 

وآما غير الخطأً: فأن يتعمد القاتل الرمى والضرب بشىء لا يقتل في الغالب» 
EEE‏ 
وقوع القصد للفعل» وخطاً من جهة أن المصاب به ما لا يقتل مثله» فهذا أيصًا فيه الدية 
لزوال قصد الإتلاف. 

وهكذا من تعمد قتل إنسان ممن لا يكافيه ولا يجوز أن يعاقله ممن ذكرناه» كالمسلم 
يقتل الكافر» وا لحر يقتل العبد» والأب يقتل ابنه» فعليه الدية لتعذر القصاص. 

ومن المسائل في هذا الباب: أن مقدار الدية في الحر المسلم: مائة من الإبلء فإن 
احتيح إلى تقديرها بالدنانر والدراهم» فاثنى عشر آلف درهم وألف دينار» ولإبل 
الدية أسنان معلومة. 

آنا ق اطا الحضن: عترون بش حاض وعشرون فت لون وفترون هة 
وعشرون جذعة» ودية الخطاً تحملها العاقلة وهم عصبة القاتل من قرابته المسلمين 
البالغون» العقلاءء يؤدو نا في ثلاث سنين» وهكذا دية عمد الخطاً. 

وما دية العمد المحض : فهي على القاتل في ماله حالة » وعلى كل من قتل بوجه من 


هذه الوجوه كفارة عتق رقرة. 
وإذا قتل الحر عبد فعليه قيمته بالغة ما بلغت. وإن كان القتل خطاً م تحمله العاقلة 


وإذا كانت الحناية في دون النفس نظر» فم) كان في البدن منه واحدة» ففيه الدية 
كاملة» کاللسان» والدگر» وکل ما کان ائنىن» ففی الواحد منھ| صف الدية 
[۸۳/ ب] وفيهم) معا الدية كاملة» كاليدين والرجلين والعينين والاأذنين. 


۵٢۱ 


كتاب الجتايات 

وني الأصابع إذا قطعت» في كل أصبع عشر من الإبل. 

وني الأسنان إذا قلعت في كل سن خس من الإبل إذا كانت مرضى ل تثغر فإنه ليس 
فيه دية إن نبتت» وإن لم تنبت ففيها دية. 

وما نتف من شعر لحية أو حاجب أو غبرها ففيه حكومة» ولا قصاص ولا دية. 

ففي الموضحة: هس» وهي التي آبرز العظم. 

وقي الهاشمة: عشر من الإبل» وهي التي توضح وتهشم. 

وني المنقلة: وهي التي تكسر العظم حتى ينبسطا وينتقل منه الشىء إلى موضعه: 

وني المآمومة وهي التي تخرق إلى جلد الدماغ: ثلث الدية. 

وني الجائفة من الجراح» وهي التي تخرق الجوف: ثلث الدية ولا قود فيهاء وإن 
کات ا 

وكل جرح لم جعل فيه أرش» ففيه حكومة. 

ودية المرأة في نفسها وما دون النفس: النصف من دية الرجل»ء وهذه المسائل من 
آمهات هذا الباب. 

ونقول في تخرج وجوهها على التقريب وبالله التوفيق: 

أما تقدير الدية مائة من الإبل: فهي بحكم قديم» كانوا يعملونه قبل الإسلام 
فأقروا عليه» وروي أن أصل ذلك أن عبدالمطلب كان نذر إن رزقه الله ك عشر بنين أن 
يذبح العاشر قرباتاء فكان العاشر عبدالله والد رسول الله ياء فضن به »> ورق له» 
فضرب عليه في الكعبة بالقداح بعشر من الإبلء فدية به» فخرجت القرعة على عبدالله» 
فأعادها بعشرین من الإبل» فخرجت عليه آيصاء ثم ما زال يزيد عشرًا عشرّا» وهي 
تخرج على عبدالله إلى أن كانت العشرة التي آعمت با القرعة مائة» فخرجت القرعة على 
الإأبل» فكير ونحر الإأبل» فصارت عندهم» يفغدى به من وجب عليه القود. 


وروي أن عامر بن الظرب العدوي هو الذي تكلم بالمائة من الإبل في دم زيد بن 
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بكر هوازن» قتله آخوه معاوية بن بكر بن هوازن» وفي القصة أنه إنما جعلها مائة لعظم 
أمر الإبل عندهم» وليتناهوا عن الدماء» وهي أول دية كانت في العرب. 

وهذا قد يكون على أن سبق هذا الحكم من عامر ثم يتفق لعبد المطلب ما اتفق لعبد 
الله فقد بان الراوي في هذه القصة أنهم رضوا بالمائة من الإبل » لعظم أمرها عندهم 
وأن عامرًا جعلها حكًا جاترا عليهم ليتناهوا عن الدماء» إذا فكر من بم بالقتل أنه لا 
يسلم من القود إلا بالمائة من الإبلء وهي مال كثير خطيرء ردعه ذلك» كا وقع في 
التنبیه على هذا بقوله 5ڭ: «وَلَکم فی اَلْقَصَاص حَيَوة اؤ لَب [البقرة:۷۹١].‏ 

وإذا كان هذا المقدار خطبرًا عندهم» معظًا» رغب ولي المقتول فيه إذا أبدله له القاتل 
وأولياؤه عنه» فيكافئونه القتل في الطلب بالدم. 

ويشبه أن يكون والله أعلم: أمر العاقبة مشتقًا من هذا؛ لأن الحكم عندهم لا استقر 
على المائة من الإبلء وكان لا يخلوا من أن يكون فيهم عدد كثير لا يملكون هذا المقدار 
]/٤[‏ وم یکن فیا يبقی همم بعده كفاية في قوتہم وقوت من يمونه تحمل قرابة 
القاتل -وهم العاقلة- ذلك عنه» وخصوصًا في قتل الخطأًء فأفرد هذا كله في الإإسلام 
لا فيه من الصلاح في تسكين الثوائر والله أعلم. 

ثم احتيج في بعض الأحوال إلى أداء قيمة الإبل عند إعواز القاتل أولياءء اء 
فقومت على ما اتفق في الوقت والحال. 

وما أسنان إبل الدية: على ما ذكرنا فى دية الخطاًء فإن العاقلة إذا كانت الحامله ها 
وكان وجه جلها واثقا عل جهة المواساة لا عل جهة الخرامة للجاية إذ لا جثابة 
منهم» ولا يلزمهم غرم ما جناه غيرهم» جعلت عليهم في الدية الأسنان المشروعة في 
صدقات الاإأبل» إذا كانت الصدقة مواساة. 

وكانت اسان الضد نات غل ما وردت ته ال بات غاص ونات اللون: 
والحقاق» والجذاع» لا أعلى منهاء فلا استوفت هذه الأسنان عدد المائة» وكان ابن 
اللبون قد وردت السنة بأخذه» فمن لم يكن عنده بنت أكملت المائة ببني اللبون» وكان 
أشبه عندنا من قول من جعلها بني المخاض؛ لأنه لا ذكر لبني المخاض في السنة. 

وآما دية العمد: فإنها غلظت لغلظ الحناية» بوقوعها عمدًا» فأآخرجت منها بنات 


كتاب الجنايات ا 0 


اللخاض وبنات اللبون أصغر أسنانهاء ودخوها في عدد امال دون خياره» وجعل بدها 
أربعون خلفة في بطونا أولادها؛ لأن ذلك من خيار المالء وبقي إلى تمام المائة ستون» 
فلم يكن لأخذ ببني اللبون معنى بعد إخراح بنات المخاض» وبنات اللبون» ولأن بني 
اللبون أدنى وأقل من بنات اللبون» لا فيها من نقصان الذكورية مع صغر الأسنانء 
فأخرجت وقص قدرها عن الحقاق والجحذاع» فصارت ثلاثين حقةء وثلاثين جذعة» 
وأربعين خلفة تمام المائة. 

ووافقت يد العمد المحض دون الخطاً العمد لما دخلها القصر من الجناية » ثم جعل 
ذلك على العاقلة للخطأً الواقع فيه. 

وأما حمل العاقلة الدية: فقد ذكرنا نها مواساةء ولذلك علقت بأسنان الصدقات» 
وقد كان القوم -آعني العرب- في سفك الدماء والطلب للطوائل على ما كانواء 
وكانت الدية مجعولة لإرضاء أولياء المقتول تسكيتا للثائرة» وحقتا للدماء» ولم يكن 
حال كل واحد منهم في الشدة يبلغ عدد إبل الدية أو يبلغه على ما يفضل نما يصون 
وجهه ويمون عياله» فجعل عليهم إعظامًا لأمر الدماء» وحرصًا على حقها آن [يواسوا 
ربهم]"» الذين هم أولى الناس بالنيابة والنصر هحم في النوائب التي تنوهم» ثم لم يجعل 
ما يؤدونه حالا عليهم يطالبون به دفعة واحدة معجلة؛ لأن المواساة لا تقع على ما 
يجحف بصاحبهاء بل مهلوا إلى أن يأتي عليهم الحول في كل نجم ليحصل هم من ناء 
الإبل ما لا يبين عليهم كبير فقد لا يؤدونه» وذلك كالزكوات المفروضة في الأموال 
بأحواها» لیحصل لرب ال مال /۱۸٤[‏ ب] بالتصرف في ماله بمقامه في بلده ما لا يتبين 
عليه ما لا يحتاج إلى إخراجه من الزكاة فتوصلوا بهذه الوجوه إلى أداء هذه المواساة. 

ثم كان من سنتهم: أن يسوقوا الإبل لتام الحول إلى فناء ولي المقتول» فيعقلونها 
هناك فسمواعاقلة. 

وخص البالغون من القرابة دون الصغار من المحتاجين؛ لعدم معاني التناصر في 
هؤلاء» كا خص به الذكور دون الإناث لعدم النصرة فيهن» وقصورهن عن الطلب 


(۱) هكذا بالأصل. 


ا ا کات الخابات 
بالثار» كالحال في الصبيان والمجانين. 

وهكذا لا يعقل المسلم عن الكافر؛ لأن الإسلام قد قطع التناصر بينهاء وصير كل 
واحد منه| للآخر حربًاء وأخرح الأب عن جلة العاقلةء إذ كان ا لجاني بعضا منه» وهو 
حمول عنه» فلا يصلح لمن هو بعضه أن یکون حاملاء ك لي يصلح أن يكون الجاني 
بصفته حاملاء ولعلهم كانوا يتكرمون عن تكليف المحمول عنه مشاركتهم لتكميل 
الصنيعة» تم أحلوا الأب حل الانر> وكدلك الاين حل الأس؛ لا قلا من إلحاقهم 
البعض بحكم الكل والله أعلم. 

واعتبر في حل العاقلة الدية: أن يكون ثبوت جناية الخطا بينة تقوم على الجاني دون 
إقراره؛ لأنه في إقراره متهم بطرح غرم جنايته عن نفسه» ولم تحمل العاقلة جناية العبد 
ال 0 الف ر ول عن م ارا و کے ی لع 
الف ال وغ لا 

والعبد أیضا مال من الاموال» لا یکاد صاحبه يطلب فيه بثأر» ولا خاف أن تثور فيه 
ثائرة حسب| يثور من هذا في القرابات الأحرار [.....] إلا أن يقع ذلك من بعضهم في 
الحالة النادرة التي لا يقع عليها القياس. 

فأما إبجاب الكفارة بعتق الرقبة في القتل: فإن الكتاب ورد به في القتل الخطاًء وقاس 
بعض الفقهاء عليه قتل العمد. 

ووجه وجوب الرقبة: أن النفس المقتولة لا كانت معظمة قد أوجبت العود على 
قاتلها عمداء اجتمع فيه شیئان: 

أحدهما: إرضاء ولي الحناية بالدية التي هي بدل عن المقتول في معنى قيمة المتلف من 

والثاني: حياة القاتل بزوال القود عنه» فأصبح هذه العلة الثانية إلى عتق الرقبة معنى 
یکون کأنه رضاها بالعتق» ک| أغنى الله ن نفسه بالدية. 


(1) بياض بالأصل قدر كلمة. 


كتاب الجنايات 071۵ 


ومذا المعنى صارت الرقبة حقا لله كق ولا يجوز العفو عنها كا جوز العفو في الدية. 

وهذا الاعتلال على قول من حص إيجاب الرقبة في الخطاً وحده» وني العمد المعفو 
عن القصاص فيه من قبل الشريعةء ومن قبل ولي الدم أقوى. 

فأما القاتل عمدًا إذا أقيد منهء فإيجاب الرقبة عليه على هذا المعنى لأن النفس افتت 


ک| افتاتت» وشبه بعض العلاء هذا ب) كان من فداء الله ك الذبيح عن ولد إبراهيم 
اه بالكبش» فأقيمت الصدقة مقام النفس التي بقيت بعد إشرافها على الا تلاف» 
فقوي المعنى في تخصيص هذه الحال بوجوب الرقبة على القاتل. 

وأما الحناية على ما دون النفس: فمعلوم أن البدن إن) يقوم بأعضائه ولو فارقته 
الأعضاء لتعطل» ثم هي مع ]/۱۸١[‏ هذا نافعة للبدنء لأنها كالمستجدة له بالمتصرفة 
على تصرفه» فإذا افتيت البدن بالحناية عليه لم يكن للأعضاء حكم تنفرد به؛ لأا له 
وإلا قصدت الأعضاء بالافاتة» فلا بد من أن تنفرد بالحكم ببدل عنها » لا بان من 
الضرر بفقدها بامتناع الضف وضعف الاكتساب» فوردت الشريعة في كان فيها 
واحد بإ يجاب الدية تامة؛ لأن كل عضو منها قائم مقام البدن من وجهين: 

أحدهما: ما خاف بفواته من فوات ال ان قطع الذكر إن قطع منه 
الهلاك. | 

والثاني: ما يلحق بقطع ذلك الشين الكثير والتشوه في الوجوه» حتى تتبدل الخلقة مثلا 
فيا يكون من هذا ني قطع الأنف» وقطع اللسان الذي يبقى الإنسان بعده ني شد أحوال 
الضرورة» وتزول عنه معاني الإنسانيةء وهو النطق الذي جعله الله خحاصية الإنسان. 

وما كان من هذه الأعضاء اثنين كاليدين والرجلين ونحوها أقي) مقام الواحد من 
NOT EEE E al‏ 
كالمستهلك الذي لا يقع به إلا بتحمل الضرورة الشديدة» آلا ترى آن من قطعت يداه 
ورجلاه أو ذهبت عيناه فصار كالتعطل» إنا يتصرف ويضطرب في معاشه بالإحال 
الشديد» واحتمال ضرورة كثيرة» لا يتهياً معها بالعيش. 

وإذا قطعت إحدى اليدين أو إحدى الرجلين لم تكمل الدية لما بقي من الانتفاع 
بالباقية. 


۵1٦‏ كتاب الجنايات 


ثم ألحق بذا المعنى حكم قطع الأذنين» وإن كان ما يلحق بفواتي) أخحف» فقد ألحقا 
بالأقل بحكم الأكثر كا ذكرنا من هذا المعنى في غير موضع من هذا الكتاب مع ما فيه 
من فقد سائر الصوت» ومن الشيء الواقع في الخلقة والله أعلم. 

ثم جئنا إلى الأصابع» فوجدنا قوام الكف اء حتى إذا فاتت تعطلت الكف» 
فأفردت الأصابع هذا المعنى بدية اليد؛ لأن ما بقي من اليد تابع» كا تفرد اليدان بالدية 
الواحدة؛ لأن الأعضاء تبع ههاء ووجدنا الأصابع ذوات عدد زائد على اثنين فوجب 
قسم الدية عليهماء كا أن ما كان من الأعضاء ذا عدد قسمت الدية عليهاء فجعل في 
كل أصبع عشر من الإبلء فتمت الدية. 

وهكذا هذافي أصابع الرجلين. 

ثم نظرنا ني الأسنان فوجدناها كالجوارح » ووجدنا معان الانتفاع فيها في إيصال 
الأغذية إلى الجوف بالطحن هما جليلة عظيمةء فلم يكن بد من إبجاب الأروش في 
إقامتهاء ولم يتهياً قسم الدية للواحدة على جماعتها لكثرة عددهاء وخروجها في ذلك إلى 
ما يدخل في نقص عليها من الدية كثير يحتاج إلى حساب. 

وكان معقولًا؛ لأن كل شيء لا يتخلف في عقلها عن نصف أصبع. 

وإن أقل ما يجب في الجحناية المؤقتة س من الإبل» وعم جميع الأسنان اء وإن زاد 
مجموع ما يجب في جيعها على دية واحدة» وجري الأمر فيها على تفاوتها في المنافع على 
سنة واحدة» كا أجريت في الأصابع على ذلك» حمل الأمر فيه على مقادير الانتفاع 
/۱۸٥[‏ ب]. 

وآما سن الصبي قبل أن يثغر فلا شىء فيها عندنا؛ لأن الديات إن جعلت في الأشياء 
التي ذا آفيتت ل ا ودام الشىء a‏ كاليد والآنف وغيرهماء فأما سن الصبي» 
فالغالب آنا تعود» فلا يبقى هما اثر أولا لا سقطت منها شين ففارقت بمعناها معاني 
الأعضاء الت تجب فهاالذيات: 

ولحق هذا امعنی حکم الشعر ينتف فإنه لا شيء فيه فإنه يعود . 

ويدخل في جملة هذا الباب: اللطمة يلطمها الرجل» فلا قود فيها ولا ديةء ولكن 
تآدیب وحبس؛ لأن سببها يزول» ولا يمكن مع هذا فيها الاحتداء من جهة القصاص 
ني المقدار وقي الوجع والشين. 


07۷ 


كتاب الجنايات 

ثم نظرنا في أحكام الشجاج وما ورد فيها من الشرع» فاحتمل أن يكون الوجه فيها 
واللّه أعلم: أن الرأس لا كان محله من البدن مثل اسمه ومنا به يقوم البدن» وإليه يضاف 
کله» حتی أوقع التاسن اسجه كالدن كله عند فان كا راس من الدؤات والرفق 
وغ رههما. 

وکان ما يجري عليه من الجراح مودًا بقربه من الدماغ» أفردت شجاجه بأحكام 
اختصت به» وصار الرأس كالبدن له أبعاض متفرقة» بأروش مؤقتة كأعضاء البدن» 
وعلى هذا أجري الأمر في أساء الشجاح ختلفة كأساء الأعضاءء فمنها: 

الباضعة والخارصة والداهيةء وهذه لا شىء فيها مؤقت؛ لأنها كالخدوش في البدن› 
نرا فاا ها عل الاه ور افر ا ی ا ره ر | اا 
فبقي له آثر شين» كانت فيه حكومة. 

ثم الموضحة» ثم الهاشمة»ء ثم المنقلة» ثم المأمومة» فإذا بلغت الشجة أن توضح 
العظم» جاء ما يخاف» ثم يتزايد الخوف هشم العظم» وتنقله عن موضعه» فتعظم 
ا لجناية» فجعلت فيها أروش مؤقتة. 

ففي الموضحة: خخس» نصف عشر الديةء وهذا العدد هو الأقل ما يعد خطيرًاء ثم 
إنه يصلح أن يعطى» فلهذا والله أعلم جعل نصابًا في الصدقة» فلم جعل في) دون همس 
ذود صدقة» وجعلت أرشها لأول الحنايات المخوفة الواقعة على الرأس» وهي 
الموضحة. 

وقد وجدنا من الزكوات ما هو مقدر بنصف عشر الال المأحوذة منه» وذلك فيا 
حرجت الأرض» فلا ینکر أن یکون من روش الجنايات ما يقدر بهذاء فيكون نصف 
عشر بدل النفس» إذا كان ما يؤخذ من الأروش قد يكون إخراجه على جهة المواساة» 
كالزكاة» وذلك في) تحمله العاقلة. 

ثم وراءها الهاشمةء تكسر العظم» فيزداد الخوف» فضوعف مقدار الأرش» فكان 
فيها عشر من الإبل . 

ثم وراءها المنقلة؛ لأن العظم بسطي فيزداد الخوف» فيكون فيها خسة عشر 
فصاع الارن غل مقدار تض اعم الحايات. 


03۸ كتاب الجتايات 


ثم وراء المنقلة: المأمومة. وهي ظهور آم الرس الذي يسمى أم الدماغ» الجحلدة التي 
تحتها الدماغ» وهي رقيقةء فالخوف في نهاية الشدة ؛ لأا إن زالت وخرجت سال 
الدماغ» فجعل فيها ضعف ما في ]/۱۸١[‏ المنقلة وزيادة فجعلت الحملة إلى ثلث 
الديةء وذلك ثلاثة وثلاثون من الإبل. 


ومن مقدار الماشمة والموضحة والمنقلة سن» فكان يثبت النفس مثلاء قد ذهب با 
حدث من الخطر والخوف نظر» وسير الدماغ الذي لرقته لا يؤمن انحرافه» ويكون 
تماسكه واقعا على شدة من الخوف. 

ومثل هذا ما حكم به في الجائفة من الأرش المؤقت» ولم جعل في سائر الجراح نما عدا 
الأعضاء شىء مؤقت» وجعل ذلك في الحائفة؛ لأنها مخوفة بتخريقها الأمعاء» وخوف 
افع الى م انك 

فوردت السنة فيها بثلث الدية» وسلك بالحائفة والمأمومة سلكا واحدًافي هذاء وكذا 
سلك فيه سلكًا واحدًا في إزالة القصاص لتعذر أخذ القصاص على حقيقة الماثلة 
لرقة الأمر في ذلك» وصعوبة احتداء الجناية با لا يزيد عليهاء فجعلت هذه الشجة في 
الرأس في الحراحة الحائفة من البدن. 

وتحديد الثلث ني الشريعة وفي المعاملة موجود حتى إذا حصل الإنسان من الشيء 
على ثلث فقد آخذ منه بحظ جزيل» كا قال رسول الله ية ني الوصية بالثلث: «الثلك 
كثير» إنك إن تدع ورثتك أغنياء حيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)”» فجعل 
اه ذهاب ما تركه الميت افتقار الورثة. 

ثم ما عدا هذه الجراح المؤقتة» ففيه الأرش بالحكومة بعد الاندمال. 


ووجهه آن ينظر إلى المجني عليه لو كان عبدًا كم كانت هذه الجناية مندملة» تنقص 
من قيمته» فإذا قيل : كذا كذاء وهو مثلا عشر قيمته» جعل على الجاني عشر الديةء وإنا 
ينتظر به الاندمال لاستقرار أمر الجناية ؛ لأا قد تزيد حتى تسري إلى النفس» وقد 


(۱) متفق علیه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الوصاياء باب الو صية بالثلث ح( ٤ ٤‏ ۲۷)»› ومسلم ي 
صححه» كتاب الوصية» باب الوصبة بالثلث /١(‏ ,{), ح(۱11۸). 


كتاب الجنایات 04 


تنقص» فينبغي أن يكون الحكم في الأرش واقعًا على شيء مستقر والله أعلم. 

وأما مقدار دية المرأة فالنصف من دية الرجل؛ لنقصانما في أحكامهاء وقصورها 
بخلقتها» واختلافها عن مراتب الرجال» كا تنقص لنقصان الشىء المتلف. 

وكان القوم في طلبهم بالطوائل لا يسوون النساء بالرجال» ولعلهم كانوا في أكثر 
أحواهم لا يطلبون بثأرهم ترفعًاء كما قال بعض الشعراء يعزي رجلا بامرأًة: 

وإذا كانت الدية قد تعلقت بأسباب التناصر» جعل على العاقلة حمل الدية في الخطاً› 
ثم لم يدخل النساء في العاقلة؛ لأنه لا فيهن فكر من أن يسوين بالرجال في إبدال 
أنفسهن أبعد » وقد علمت أن الله #4 فرق بينهن وبين الرجال في المواريث» وكانت 
العرب لا تورث النساء وإن)ا وجه ذلك: أن المرأة مكفية النفقة بالزوج» وإن أكثر 
الأمور المتصلة بالأموال يتحمله الرجال دونهن» وهذا يوجب في قياس الشريعة 
والعادة نقصانهن فيها عن الرجال والله أعلم. 

فإن قيل: فلم سوي بينه) في الفرد /۱۸٦[‏ ب] فأجيز أن يقاد الرجل بالمرآة إذا 
قتلها؟ 

قيل: إن ذلك راجع إلى إفاتة الروح» وهي خارجة عن الال الذي إنا بحري محصيله 
على أيدي الرجال واكتسابهم واحتم اهم المخاوف والأخطار في جمعه والله أعلم. 

وما وردت به الشريعة من أحكام الجنايات: حكم الحنين: إذا ألقته المرأة بضرب 
إنسان اء فوردت السنة أن فيه غرة عبد أو أمة إذا ألقته ميا ”» قد بان فيه شيء من آثار 
الخلق» سواء كان ذكرًّا أو أنثى» وقدر العلاء هذه الغرة بنصف عشر دية المسلم» وهو 
مقدار ما ي وجب من الموضحة؛ لأن ذلك أقل من الحنايات المؤقتة. 


ووجه هذا والله أعلم: أن الله 8# لا لزم عباده من حياطة الدماء ونبههم عليه من 


)١(‏ متفق عليه من حدیث اي هريرة نا؛ أخرجه: البخاري ٤‏ صحیحه» کتاب الطب باب الكهانة» 
ح(0۷0۸)» وي الديات» باب حجنن المرآة وان العقل عل الوالد ح(۰1۹۰۹ 1۹1۰( ومسلم ٤‏ 
صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين» باب دية اجنین (۳/ »)١۱۳١۹‏ ح(١۸١١).‏ 


کتاب‌الجنایات 
عظيم آمرها»ء وجعل عليهم من القصاص ما تقدم ذكره» وكان ذلك مما يكون فيمن 
تعینت جنایته وتم خلقه» وينفخ فيه الروح» وكانت المرآة الحامل في صورة المغذية 
لحملها » المربية لولدهاء فهو في بطنها في كل وقت يجري إلى كال خلقه وبلوع الحال 
التي لا تمسكه الطبيعة مسكتاء فتدفعه عن جوف أمه إلى خارج» كان واجبًا على من 
علم بحالما التوقي» لا يناما بم يخاف على ما في بطنهاء كما يجب مثل ذلك في الأطفال 
الأحياء. 

ثم شرع جل ثناؤه فيمن قاها بالجحناية» فألقت بجنينها إن شاء بفعله كالدية 
للمنفصل حيًا من بطن أمه. 

وكانت الديات ختلفة» كاختلاف دية المرأة» ودية الرجل » فلم ينكر أن يکون في 
الحنين بدل يعدل ديته» وإن كان دون ديات الأحياء» وذلك ما ورد به الخر من الغرة 
التي قدرها العلاء بخمس من الإبل من إبل الدية» وقيمتها على حسب الدية مقدمة 
اثني عشر آلف درهم وستائة درهم. 

وكان الوجه في ذلك أن الحناية على الحنين اقتطعه عن تام النمو. 

ولخلة فد كان قارب نفخ الروح أو نفخ فيه فاقتطعه ا لجحاني عن التهام» فلا آشكل 
علينا الأمر فيه لزم الجاني دية دون ديات الأحياءء لنقصانه في نفسه» وعدم التيقن في 
حياته حين وصول الحناية إليه» وكان تفصيل أحواله في الذكورية والأنوثية متعذرًا؛ 
لأنه قد بخرح بعد الحناية منقطعًاء وقد بخرح به من كال آثار التخليق ما ينبي منه آذكر 
هو أم أنشى» فحسم الباب في ذلك ولزم ا لجاني فيه عبدًا أو أمةء لا ينقص قيمته عن أقل 
الأروش المؤقتة» وهي س من الإبل. 

وكان في ذلك التنبيه على عظم أمر الدماء ما لا يجفى. 

ثم كان من الحكم عندنا أن جب على الجاني الحامل الملقية لحملها مع القوة رقبة 
كفارة عن جنايته على الجنين؛ لأنه نفس أتلفت» فوجد فيها غرة تقوم مقام الديةء ثم 
لزمه وراء ذلك كفارة بعتق رقبةء كا جب على قاتل الخطاً بعد الدية والله أعلم. 

فقد آتينا بحمد الله ك منه على ما رأينا بيانه من أحكام الشريعة في الجنايات على 
النفوس وما دونهاء وذكرنا من وجوهها على جهة التحصيل والتقريب ما دل على 


۵۷1 


كتاب الجتايات 


لصوقها بالعقول ولحو قها [۸۷/ ] بالسياسات الفاضلة» ونحن نستغفر الله ك من 
زلل إن كان لحقنا ني شىء منها ما توسعنا في تخريجه» ونسأل الله #5 السلامة في كل 

وبقي علينا من حملة ما يدخل في أبواب الحنايات والدماء ذكر أمر القسامة فسنذكره 
إن شاء الله ل فنقول وبال التوفيق: 


ناتال ا 


إن ما احتيط به للدماء: أمر القسامة» وهي إن) تكون في مثل الجاني الجناية التي 
حكم بها رسول الله ب فيهاء وذلك في رجلين من الأنصار قتل أحدهما بخيبر» يقال 
هما: عبدالله وحيصة» خرجا إلى خيبر متفرقان في حوائجه) » فأخبر محيصة أن عبدالله 
قتل» وطرح في فقير أو عين» فأتى هود فقال: أنتم قتلتموه» فقالوا: ما قتلناه» فأخبر 
بذلك رسول الله ية فكتب إلى مود فكتبوا: إنا والله ما قتلناهء فقال النبي بيا لأولياء 
اللقتول: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» قالوا: لا. قال: «فتحلف ود»» قالوا: 
ليسوا بمسلمين فنصدقهم» فواداه رسول الله ية من عنده مائة ناقة ” . 

قال | لشافعي: فإذا كان مثل السبب قضى فيه رسول الله يا بالقسامة حكمت اء 
وذلك أن خيبر كانت دار يهود عحصنةء لا بخلطهم غيرهم» وكانت العداوة بين الأنصار 
وبينهم ظاهرة» وخرح عبدالله قبل العصر فوجد قتياا قبل الليل» فكان يغلب على من 
سمع مثل هذا أن م يقتله إلا بعض اليهود» فإذا كانت قرية ختصة أو قبيلة وكانوا أعداء 


(1) لغة: اسم للقسم» آقيم مقام المصدر من أقسم إقسامًا وقسامة» وهي الحلف . انظر «القاموس المحيط» 
OED‏ 
قال الأزهري: هم القوم الذين يقسمون في دعواهم على رجل آنه قتل صاحبهم» سموا قسامة باسم 
الملصدر كعدل ورضى» وإنا هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة. انظر: «المطلع على آبواب المقنع) 
(1۸(. 

(۲) هذا العنوان مضاف من عندناء ليس موجودًافي الأصل. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الديات باب القسامة ح(۸۹۸٦)»‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب القسامة والمحاربین» باب القسامة (۳/ ۱۲۹۱)» ح(۹۹١١).‏ 


۵۷۲ 
للمقتول فيهم» فإذ عفى آولياؤه فلهم القسامة. 

وكذلك يدخحل بفریتنا لو صحواء أو صفين في حرب» أو ازدحام بج |أعة» فلا 
يفترقون إلا عن قتيل » أو في ناحية ليس إلى جنبه آثر ولا عين» إلا رجل واحد على 
الانفراد على رجل آخر فتواطوا شهادتہم ولم يسمع بعضهم شهادة بعض» وإن ل 
يكونوا من أهل العدالة لو شهد عدل أنه قتله؛ لأن كل سبب من هذا يغلب عقل 
الحاکم» ک| ادعی وليه. 


هذا من قول الشافعى في صفة ما تجب فيه القسامة» ولآنه كفاية إن شاء الله كك. 


كتاب الجتايات 


والوجه فيه: أن الحال إذا كان على ما يغلب على القلب صدق المدعي للدم» أحلف 
أولياء المقتول خمسين يميتّاء وأخذوا الديةء فإن لم يجعلوا» ردت الأيان على المدعى 
عليه» أو على المدعى عليهم» وبرءوا من ذلك؛ لأن العادة المتعارفة أن من يهم بقتل يتبع 
خلواته في المواضع التي لا بحضرها غيرهماء فإذا وقع القتل وغلب على القلب صدق 
لدعي أحلف خسين يميتاء هذا على المدعى عليهم. 

ويخالف هذا سائر الدعاوى» لما جب في الدم من الحياطة والاحتياط» والأصل أن 
اليمين إن) تجب على المدعى عليه» حيث بدا به لقوة شبه على المدعي لأن من الشيء بيده 
منه علم من أعلام الملك» وهو يضيف الشيء إلى ملكه مع إيراد علامته» والمدعي لا 
علم معه على صدقه » فجعلت /٠۱۸۷[‏ ب] البينة التي هي المشهود» وهي بينة خارجة 
عن نفسه حجة له على خصمه» فجعلت البينة التي هي اليمين» وهي بينة ياتي با 
الرجل من نفسه على المدعى عليه لقوة سببه على سبب المدعي. 

فإذا كان هو الأصل فى الأيان والبينات» ووجد من أمر دعوى القسامة من القوة ما 
ذكرناه مع ما وصفناه من العادة في تتبع القاتل خلوات المقتول» وآنه إن يكون بحيث 
لا بجحضره الشاهد يدلي به اليمين» فإن حلف استحق دعواه كا لو أقام بينة ني غير 
القسامة. 

والقسامة في هذه الدعوى خسون يمينا إن كان المدعي واحدا حلفهاء وإن كانوا 
خمسين أو أكثر» فعلى كل واحد منهم يميتا واحدة. 

ثم على هذا وني هذا من الاحتياط للدماء مع الاحتياط للمدعى عليه ما لأ خفاء به؛ 


كتاب الجنایات 0۲ 


لأنا قد احتطنا للدم بأن بدئ بالمدعي في الآيمان لقوة سببه» وتحروا من قتيلة على ما لا 
تحصره الأيمان من يشهد» واحتطنا للمدعى عليه بتغليظنا الأيمان وتكريرها خسين» ثم 
أوجبنا الدية وإن كانت القسامة على قتل عمد احتياطًا لدم المدعى عليه أن يسقط بغير 
بينة عادلة» وإقرار معه» واحتطنا أيضًا بأن جعلنا الأيمان على المدعى عليه» إذ لم يكن من 
آسباب الغلبة على القلب ما وصفناه. 


وهذه كلها عحاسن ظاهرة» والحمد لله. 


راو واو ا 
i i m‏ 


0٤‏ كتاب الحدود 


اكنات افخدوة 


ثم نصير إلى ذكر الأسباب المبيحة للقتل فنقول: 

إن الشريعة قد وردت بآنه لا جحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيان» 
وزتًا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس ” . 

وقد ذكرنا ما يدخل في قتل النفس بغير النفس ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. 

فأما الكفر بعد الإيمان: فهو الردة التي ورد بذكرها الخبر الآخر في قوله اة: «(من 
بدل دینه فاقتلوه)". 

ومع العلاء حميعًا في الحملة على القول به» وإن كانوا في المرآة إذا ارتدت» وفي 
أشياء من فروع الردةء كإعادة الصلوات والصوم ونحوها ختلفين» فنقول: 

فن ار ن وه ات ساب و هکان و ا مر هة الا حاط فان تات وال 
قتل» حرا كان أو عبدّاء رجلا كان أو امرآةء فإن تابت قبلت توبتهاء وكذلك الرجل إِذا 
تاب قبلت توبته» وحقن دمه» سواء کان كفره زندقة أو آی دين كان من أديان الكفر. 

وينبغي للإمام أن يوقف ماله حین يرتد ويحجر عليه إلا في) لابد من حصاء دينه 
وجنايته» ونفقة من يلزمه» فإن مات على دينه م يرثه ورثته مسلمین کانوا آو کفارًا 
وان الا 

ولا شىء للمرتد من ذريةء وإن خرجوا إلى دار الحرب وقاتلوا المسلمين فيهاء وما 
ااب ار رو ا E‏ 

والوجه فى هذا الباب: أن الله كك خحلق الخلق ليعبدوه فآقام هم البراهين والآيات 


(۱) هذا العنوان ليس موجود بالأصل» وهو مضاف لناسبته» والله أعلم بالصواب. 
ح )1۸۷۸( ومسلم ٤‏ صح حه کاب القسامة والمحاريين» باب ما یباح به 2 الملسلم (۳/ °۲ «(1T‏ 
ح(۱1۷1). 

(۳) خر جه البخاري في صحيحه» كتاب استتاية المرتدين»ء باب حكم المرتد والمرتدة ح(1۹۲۲). 
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على آنه هو الخالق هم والمستوجب الشكر عليهم با منْ به بأنفسهم وسائر خليقته من 
دلائل الحرث والحاجة إلى مسك يمسكهم فخلقهم واستأداهم شکر ما أنعم به 
[/ اا عليهم من خلقه إياهم تعريضصًا منه هم يسألوا النعيم الذي لا يعدله نعيم» 
وأزاح عللهم في كل ما تنم إِليه ا لحاجة في إرضاء خالقهم في الانتهاء إلى طاعته» ول 
يکن جائرا في حكمته إماهم وقد خلقهم الله ك هكذاء ولإباحته إياهم الجهل به 
والكذب عليه والإقرار بالربوبية والإهية لغيره» ولا فعل ما يوجب هذه الإباحة. 

وإذا كان الأمر على هذا فله إذا امتنع منهم أحد عن طاعته أن يحشر إليها بالترغيب 
والترهيب» وأن يعاقبهم على الإإصرار على المعصية في العاجلة. 

فمن نكر هذه الجحملة حكمنا العقول بيننا وبينه إلى أن يلزمها صحتها بعون الله 
وتوفيقه. 

ومن اعترف با وأنصف من نفسه» ثم اقام على الکفر بالله تعالی» کان له أن يأمر أولياءه 
بجهاده وجره إلى فعل ما يلزمه إقراره أن يفعله. 

وكذا أيصًا من أنكر هذه الحملة التي ذكرناها فالحجة لازمة من نفسه ومن كل شيء 
يقع بصره عليه من آنواع الخليقة وغلبته مزاحمة من الوجوه كل) قلنا بأخذه ب) قامت به 
ا لحجة عليه عند الاعتراف بوجوب الشكر لله 5 بالعبادة» ومن آلزم يقيتا آقر به ثم رجع 
عنه كان غير ملزم في العقول» وكان الراجع عا أقر به ولزمه نفسه هو المليم الملزم. 

قلنا: فأمر الله ب مطالبة المرتد عن دينه الحق بمراجعة دينه» فإن فعل لزم الكف عنه 
بأمر الله كك إذ لا جوز في العدل غيبره» ومن أصر على الباطل الذي انتقل إليه كان لنا 
استخراج حت الله س منه با یقدر خر وجه به» فإن م يكن ذلك إلا بالقتل قتلناه» وکنا 
مريدين الخير به وإنقاذه ما آشرف عليه من عظيم العقوبة في أن أصر على ردته» وإن كنا 
مستولين عليه استغنينا عن قتاله وعرضنا عليه الرجوع إلى ما قد آلزمه نفسه واعترف 

فإن ادعی شبهة استأنینا به نظرًا له وآمهلناه وناظرناه ب) يزيلها عنه » فإن استطهرنا 
الأرض عنه ولم نتركه يفسد في الأرض ويبغي فيها الفتنة والغوائل للمسلمين إذ المغازة 
على الفساد خروح عن الحكمة وترك الشرائط السياسية الفاضلةء والسنة العادلة. 


۵ کتاب‌الحدود 


وإذا قتل على ردته کان ماله للمسلمین» لأن نفسه قد صارت مباحة يؤدا وماله 
تابع لنفسه» إذ هو ملك اء ولا يرثه ورثته المسلمون أو الكافرون لخروجه عن جملتهء 
من بوآنا عن دين يعز آهله عليه ولأن الميراث إنا حجري في| يكون ملكا للميت حين 
موته» والمرتد زال الملك حين ردته. 

وقد ذكرنا في باب الفرائض من هذا الكتاب ما يدحل في هذا الباب» إلا أن ديونه 
وما يلزمه من أرش جناية متقدمة » ونفقة على من يلزمه نفقته فيقضيه من ماله ؛ لأن 
استحقاق هؤلاء سابق لردته» فحقوقهم مستحقة من ماله» وإنا يرث المسلمون ما 
فضل عن ذلك کا لو کان مسلا لکان هذا [۱۸۸/ ب] حکم ترکته. 

ولا شيء للمرتد ذريته» وإن خرج إلى دار الحرب وامتنع بها لأن ذريته قد ثبت هم 
حكم الإسلام» ولم يكن منهم ما يوجب نقلهم عنه» وإن) أذنب آبوهم ذذنبًاء فعليه 
تباعته وهم باقون على متقدم ما ثبت هم من الدين . 

ولا تتغير هذه العلة بامتناعه في دار الحرب» وأما ما أصابه في ردته من مال مسلم أو 
دمة ثم أسلم» فله حكم اللإسلام فيه» كا لو أصابه في الإسلام؛ لأنه غير مقر على ردته» 
بل مطالب بالرجوع عنه إلى ما تركه» وإذا كانت المطالبة بحكم الإسلام عليه قائمة ن 
يتغير حكمه في جناياته وإقراره المتقدم قد آلزمه ذلك كله. 

ولا فرق بين الرجل والمرآة في الردة؛ لأن ما يلزمه) من الرجوع إلى دين الحق 
واجب» فكذلك ما سبق منه) من التزام الإأسلام ووجوب شرائعه عليه) واحد» ولا 
يشبه هذا آهل الحرب . 

ولا تقتل نساؤهم؛ لأن المعنى في ذلك أنهن لا يقتلن وإنا بين مال المسلمين 
کاطفاهم وولدانہم وحاشمهم» فلا جوز إتلاف ما هم عليهم إلا بحجة على آنا إن 
قاتلت مسلا فله قتاها والله أعلم. 

وأما ما ذكر في الخبر نما يبيح الدم المحرم من قوله: «أو زتًا بعد إحصان»: فإن [الزني 
قد يقع من فاعله على ما لا جب عليه به الرجم]” وذلك إذا کان بكرا م يتزوج على ما 
ذکرنا. 


(1) جاءت العبارة في الأصل: «الزنى قد يقع من فاعله على ما يجب عليه الرجم»» وهذا السياق غير 
مستقيم» ولعل الصواب ما أثبت» والله أعلم. 


0۷ 


كتاب الحدود 

[والرمي]” : هو أن يرمى بالحجارة حتی يموت» ثم يغسل ويصلى عليه» ویدفن. 

والتغريب: هو نفي من بلد إلى بلد آخر. 

وإن كان ثبوت الزنى بإقرار الزاني فله أن يرجع» وإذا رجع ترك» وإن كان قد وقع 
له بعض الحد» وإذا كان إن) ثبت عليه الزنى ببينة ما دامت عليه م يكن له الرجوع. 

ولايقام حد الجلد على الحبلى ولا على المريض الخرف» ولا في يوم حار مفرط أو برد 
مفرط» ولا في حالة بخاف عليه فيها التلف. 

ویرجم اللحصن في كل حال من هذه الأحوالء إلا أن تكون امرأة حبلى» فتترك 

وإن كان البكر يضر الخلتق يخاف عليه التلف إن ضرب بالسوط ضرب بأنكال 
النخل وما أشبه ذلك. 

ولا يقام على واحد منهم الحد إلا ار دول دول ل ال وأنهم رأوا 
ذلك منه في ذلك منهاء كالمرود في المكحلة. 

ومتى لم يتم شهود الزنى أربعة جلد من شهد حد القذف» وإن شهد عليها بالزنا على 
وضفا اريه و سهد رة رة اول اعا غدراء فلا حت 

وإذا أكرهت الرأة على الزنى م تحد» وكان على مكرهها الحد ومهر مثلهاء وإن 
طاوعته حدت ولا مهر ها. 

وا لم ادا رن سین ا كانت أو تا و ذلك العبد اذا ر وق قال 

فهذه المسائل من أحكام الزنى» وفيها بيان حسن الشرائع وما اشتملت عليه من 
التنبیه على حکم الله جل ثناؤه وسعة فضله ورأفته بعباده» وستره عليهم» وإرادته ا خير 
f‏ 


(1) كذا بالأصل» ولعل الصواب: «والرجم»» والله أعلم. 


۵0۷۸ كتاب الحدود 


وذلك آنه جل ثناؤه لم جوز في الزنا إلا أربعة من الشهود » وأجاز في غيره شاهدين 


حتى في القتل» وإذا وجب [۱۸۹/ ا] حد القذف على القاذف فمن شهد من جلتهم إذا 
ل تتم أربعة تأكيدا لأسباب الستر وحر العبارة» عن هتك ما أسبله عليه. 


وأباح للإمام ترك من رجع من [الزناة]" عن إقراره» ولم جز الرجوع عن الإقرار ني 
غير الزنى. 

وأقر بالاستقصاء عن الشهود. والتزامهم التصريح با يريدون الشهادة عليه 
[....]» يذكروا في اسم الزنى ما يعلم أنهم أرادوا المواقعةء ويقولون: رأينا ذلك منه 
يدخل في ذلك منهاء دخول المرود في المكحلة» وم يؤخذ على الحكام في غير الزنى مثل 
هذا الکشت: 

وأجاز درء الحد وإن شهدوا الشهود العدول بالتصريح المذكور إذا عارضهم أربع 
نسوة يشهدون أنها عذراء» ولم مجعل على الشهود حدًا. 

ووجه ذلك: أن الحدود تدرا بالشبهات على ما قد وردت به الرواية فيهاء فقيل: 
(ادرءوا الحدود ما استطعتم)”» I‏ عذراء في الظاهر مقبولةء فلا شىء 
عليهن في شهدن به من الحق عندهن ما لم يتبين تعمدهن الكذب» وشهادتهم ب) 
یوجب الحد قد ثبتت في الظاهر آیضًا مع جواز أن يکونا صادقین» ویکون ما شهد به 
النسوة من ثبات العذرة على وجه العذر قد يعود إذا كان الجاع ضعيفا. 

ثم م جز مع قبول شهادتمن أن بجردون للاحتياط » ولم يجز الشهود للاحتال. 

وقد ذكرنا فيا مضى افتراق حد البكر وحد المحصن في الزنى بم) كفى إن شاء الله. 


(۱) بالأصل: «الزيادة»» ولعل الصواب ما أثبت» والله أعلم. 

(۲) بياض بالأصل. 

(۳) اخحرجه الترمذي في سننه» کتاب الحدود» باب ما جاء في درء الحدود /٤(‏ ۳۴۳)ء ح(٤١٤١)ء‏ وضعف 
الألباني في ضعيف سنن الترمذي (٤١٤١)ء‏ وانظر السلسلة الضعیفة برقم (۲۱۹۷) /٥(‏ ۲۲۲). 
قال الذهبي رحه الله : وأجود ما في الباب خبر البيهقى: «ادرءوا الحد والقتل عن المسلمين ما استطعتم». 
ها رر احرج القن ى الن الکرى (۳۸/1 عن ان مود ر 
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كتاب الحدود | 

فأما الوجه في أن الإحصان إن يثبت بالنكاح الصحيح دون الفاسد: فهو ما أريد من 
کال حد الزنى» وأن يكون إن ذاق النساء وتعفف ن عن أكمل الوجوه وأفضلهاء 
حتى تكون اللإإصابة بنكاح صحيح لا بتسر؛ لأن التسري لا تثبت به الحرمات؛ إذ عقد 
التسري قد يجوز أن يوقع على من لا يحل وطئهاء فاحتيج في التحصين إلى الوطء 
الكامل المثبت للحرمات» ليزول العذر في| يوقع عليه من الرجم. 

وإذا افترق حكم الملك بالشراء والملك بالنكاح هذا المعنى کان بان يفترق حكم 
النكاح الصحيح وحكم النكاح الفاسد أولى؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح» والوطء 
به في الحقيقة حرام» وإن كان الجاهل بفساده لا حد عليه وإنا ابتغي من الكال في 
التتحصين» احتيح إلى أن يكون بعد البلوغ؛ لأن ما يقع من العلم بالتعفف إنا يقع بعد 
البلوغ الذي يقع به التمييز بين الأشياء على وجه الصحة والحقيقة» وهذا أيضًا داخل في 
جملة ما وصفنا به أحكام حد الزنى» من مجيء الشريعة فيها إلا على الاحتياط المؤدي إلى 
حفظ ما أسبل الله من الستر على عباده المذنبين. 

وقد قيل: إن الزنى إنا خص بالشهود الأربعة؛ لآن الشهادة شهادة على اثنين» وما 
الزانيان اللذان لكل واحد منه| فعل يضاف إليهء فيقال: زنى به وزنت به» وبهذا المعنى 
فارقت الشهادة على القتل؛ لأن فعل القتل إنا كان من واحد وهو القاتل دون المقتول 
[۱۸۹/ ب]. 

والذي عندنا واللّه أعلم ما قدمنا ذكره من الاحتياط للفروج» وأن لا يفضح مؤمن 
أو مؤمنة ما أمكن الكف عنهم)| والستر عليهاء وهذا سن الأئمة إذا جاءهم من يقر 
عندهم بالزنی أن يدفعوهم ويعرضوا عنهم» كا فعل النبي 4 بماعز. 

وأما وجه التغريب للزاني البكر سنة: فقد بحتمل أن يكون ذلك على معنى مفارقة 
البلد الذي فيه المزني بهاء فلا يعاودها ولا تتوق نفسه إليها باليأس» فكان الاجتماع 
معهاء وكذلك في مفارقة الزانية في بلد الزاني ا. 

وقد غور عديد الب عل مى مرون الفضول الا رة هن الارهة عل هركي 
الزنى» فيذوق الغربة في جميع فصوهاء لما يذكر من خفة الغربة على صاحبها في بعض 
الفصول أو شدتها عليه في بعض» لتتم العقوبة بهذا المعنى في النفي والله أعلم. 


0۸:۰ كتاب الحدود 


وما جواز الرجوع عن الإقرار بالزنى: فلأنه كان مندوبًا في الابتداء ومأمور بالستر 
غلل نفسه. 

وكان الوجه في ذلك: هو أن إقامة الحد على الزاني كفارة له وتطهير» كا روي في 
ماعز والغامدية من قول القائل منها: إني زنيت فطهرني» وإذا كان الحد تطهمًا من جهة 
الزنى والنجاسةء كان الرجوع عا التمس ليكون تطهيره بنفسه بغير الحد» وهو التوبة 
بينه وبين الله » وعساه أن يكون قد تاب قبل التهاسه بالتوبة وحدهاء وهي كافية من 
ded O ead e aE‏ 

وهذا المعنى يوجب أنه إذا أقر بالزنى ثم قال: أنا ثابت على إقراري» إلا أني ريد أن 
لا يقام علي الحد ولا أطهر بالتوبة ترك. 

وعلى هذا سواء آقر مبتدئا ثم التمس تخليته أو شهد عليه شهود فأقر با شهدوا 
عليه» ثم التمس تخليته» ولكن إذا أقر ثم رجع عن إقراره وقال: لم أزن» فترك ل يجز أن 
قان دا هات عله ال وان وجك ف هوا اا اا 24 
للشهود» وليس له ذلك والله أعلم. 

وأما تأخير الجحلد من شدة البرد والحر: فلأن المقصد في إقامة الحد تأديب لا إتلاف 
فإذا خيف عليه التلف أخر. 

وعلى هذا المعنى: إذا كان يضر الخلق» يؤدب با محمله حاله من أنكال النخل» أو 
شىء مجموع يورد عليه دفعة واحدة» احترارًا من التلف. 

وكذلك إذا كانت المرأة حاملا أخر الرجم لما فيه تعجيله من تلف الجحنين إلى أن تضع 
وترضعه اللبن الذي لا بد منه للطفل» ویوجد له من یکفله ویؤمن تلفه. 

وآما إقامة حد القذف على الشهود إذا لم يتم أربعة : فلأنه لما م يتحقق ما يوجب الحد 
على من شهدوا عليه حل عل القذف ولإ لحاقهم الشين به» ومن حيث ل يتهياً هم 
حقيقه وتصورهم في ذلك بصورة من قصد السب. 

وفيه من المصلحة: أن هذا لو وضع للشهود لا شاء أن يقذفا إنسانًا بحضرة الحاكم» 
والعدول إلا تصور بصورة الشاهد, فزجر عن هذا وسد باب الحملة بإقامة حد القذف 
على من لم تتم شهادته ]/۱۹١[‏ بتمام عدد » فزجر عن هذا وسد باب الحملة فيه. 


۵۸1 


كتاب الحدود 

وأما الزنى بالمكرهة: فعليه مهر مثلهاء لما هتك منها من الحرمة وأتلف عليها شيتًا ها 
أن تعاوض عليه بالمعصية عوض بضعها؛ لأن ذلك حق هاء ويقام عليه مع الغرامة؛ 
لآن ذلك حق الله ت . لا حق ها فيه. 

وإذا كانت مطاوعة فهي بطاعتها قد أسقطت بدل بضعهاء وصارت بمثابة من آذن 
لرجل بإحراق ثوب له» فأحرق» فلا شيء علیه. 

وأما حد العبد والأمة في الزنى نصف حد الحرين: والاقتصار على ذلك في البكرين 
والثيبين» فلنقصان العبد والأمة في أحكامهياء وضعف أسباب تعففه|؛ لأن العبد في 
الأغلب لا يتروج الحرائرء ولا الأَمَّة تتزوح الأحرار» وإنا يتزوجان رقيقا مثلهما 
ومنعه) منه» فلا یکمل تعففه)ا کا لا يبلغ بها حد المتزوج الحر البكر الذي عساه أن 
a SEE EE‏ 

ولا كان هذا هكذاء وكان الفرق قد وقع بين الحر البكر وبين الحر الثيب؛ لافتراقه) 
في كمال أسباب التعفف» وكان العبد والأمة في هذا المعنى أضعف من الحر البكرء أزيل 
عنها الرجم» ثم نقص عن حد البكر لتخلفه)ا عنه في أسباب التعفف من حيث 
وصفناء والله آعلم. 

وا قرت الد واا هد ع ان غل ها ا طا عن ر ارين 
البكرين في عدد الجلد أيصا عن مرتبته) في النفي؛ لأنيا أينا قاما فه| كالغريبين› 
ومعرضان لأآن يفارقا بلدهما بالبيع يقع عليهاء فلا أداء عليه في التغريب» ولا 
يلحقه) أيصا ما يلحق الحر من ذلك» والغضاضة فيههاء وني هذا زوال أن يكون 
التغريب عقوبة فما أو شاقاء وأن بحتاج إليه فيه) التبعيد عن الاجتماع مع من وافقاه؛ 
لأا لا يملكان أنفسه)| يتصرفا كيف شاءا والله أعلم. 

وجرى الحكم في حد القطع في السرقة على سنة واحدة ي الحر والعبد: لآن القطع لا 
بحتمل التبعيض في نفسه» وإنا يجحتمل في الشىء المقطوع أن يقطع بعضه» وهذا يوجب 
قطع نصف اليد» ولو فعل هذا لم يكن نظر من حيث نقص» ولم يكن عنه بدل في نقص 
من الحلد؛ لأن الجلد إذا نقص نقص بطرح عدده» ول ينقص بجلد بعض الظهر دون 
بعضه» فلم يكن القطع تملا للتبعيض من حيث نقص الجلد» ولم يكن عنه بدل في 


۲۳ - کتاب الحدود 
الردع» فأقيم على العبد منه كمال مايقام على الحر. 

ومثله الرجم» لم يكن منتصقا في حقيقته بأن يرجم نصف بدنه أو يقتل نصف القتل 
م يكن السلوك به في مفارقة العبد الحر مسلك الجحلدء فطرح إلى بدنه من الجلد ولم يكن 
له بدل ولا جرت التسوية بينه) فيه واللّه أعلم. 

فهذا من الك|ال الذي تستباح به الدماء على ما وردت به الرواية ي ذلك من: «كفر 
بعد إيمان» أو زتًا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس»”. 

ثم تكلم العلماء في المتلوط وفي تارك الصلاة وقي واطء البهيمة في وجوه القتل عليه» 
ولبيان ذلك [۱۹۰/ ب] موضع خر بعد هذا إن شاء الله تعال. 
فنقول وبالله التوفيق: 

إنه حتمل أن يكون الوجه على إيجاب الحد على القاذف دون الساب الشاتم: أن 
القوم في الحاهلية كانوا يكبون على كثير الزنى» حتى كانت الزواني ينصبن الرايات 
شهرّا لأنفسهن» وذلك على مواضعهن الذي يوجدن فيهاء ويقصدن إليهاء وكان امرؤ 
القيس على شرفه معروفا بذلك» وقيل لابنة الحس: لم زنيت ونت سيدة نساء قومك؟ 
فقالت: قرب الوساد» وطول السواد. 

وقال الله تعالى: عير مسحت ولا مُكَحِدّات أخَدَان) [النساء: »]۲١‏ وقال النبي 
: (ولدت من نکاح عر سھاح) ٤‏ فأخر اا ا بعصمة آبائه وأمهاته 2 ذلك 
تنبيها على محله الذي كان الله أودع» وجعل فيه من النبوة.. 


(۱) متفق عليه؛ أخحرجه: البخارى في صحيحه» كتاب الديات» باب قول الله تعاى: أن النَفس بالتفسٍ» 
«(1A7۸)‏ ومسلم في صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم »)١١١۲/۳(‏ 
ح(۱1۷7). 

(۲) خرجه ابن جرير في تفسيره )٥٦/۱١(‏ والبيهقى في الكبرى (۷ / »)۱۹١‏ وحسنه الألباني في الإرواء 
CTE eas‏ 


كتاب الحدود 0۸۴ 
وني تسميتهم الزنى بالسفاح كالدلالة على أنهم كانوا يقصدون ذا التشبيه سلب 


ويكفي في ذلك ما روي من مصادقة عارة لامرآة النجاشي» وفعل امرؤ القيس 
بامرأة قيصر» حتى أهلكا ب) أهلكاء والأعشى لا قصد رسول الله َة قيل له : إنه يحرم 

وروي أن بعض الصحابة انصرف من سفر نهارًا» فوجد مع امرأته ES‏ 
رسول الله لاة: إذا قدم أحدكم من سفره فلا يتين أهله طروقا»* . 

وإن السبب كان عرض لرجلين» وهذا باب طويل يدل على آني) كانا ني هذه الجملة 
فازاطما الله عنهم بالإسلام» فحتمل آن یکون الله تعالى ما جاءهم بالإسلام نہاهم عن 
الزنى» وأكد الأمر في فطامهم عن تلك العادة بالتغليظ لأمر الزنى بإيجاب الرجم على 
اللحصن» إذ لا عقوبة أفظع منه » ثم أوجب على القاذف دون حد الزنى البكر تنبيها 
غل غلظ مر الزنى: 

وذلك أن الشاتم به بجلدء وإن كان المشتوم ميتاء وذلك إذا قال الرجل لآخر: يا ابن 
الزانية» فإنه جلد هماء أو قال: يا ابن الزاني» فإنه جلد اء وإن كانا ميتين» وعساهم بعد 
النهي عن الزنى وتغليظ الأمر فيه أكثر» والقذف به يزجروا عن ذلك بإيجاب الحد فيه 
على عظم الزنى في نفسه» إذ كان فيه اختلاف الآنساب» وزوال التعارف بالقرابات. 

ولا يعرف في الفواحش آشنع ذكرًا ولا أشد رزأ بالمروءة من الزنى» فمن رمى إنسان 
به فكأنه قد جمع عليه الخلال الردية» وأكثر ما بحري الزنى وهو اسم لا فرط قبحه. 

ولا نمي عن نكاح نساء إلا بأقبحه في عقوم وعادتهم بقوله: ادر كان فنجحشة 
E SUS AS EEO EAI‏ 
ما ذکرناه والله أعلم. 

ثم نقول: إن الله شرط في اة ا ا ا 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحیحهء کتاب النکاح» باب لا يطرق أهله ليلا ح(۳٤۲٥)»‏ ومسلم 

في صحیحه» كتاب الإمارة» باب کكراهة الطروق... (۳/ »)۱٥۲۷‏ ح(۱۹۲۸). 


٤‏ کتاب الحدود 


اَلْمْحَصَتَىت ألْعَفِلَت الْمُوّْيتت ليوأ فى لديا وال رة [النور:۲۳]ء واشترط الفقهاء 

[1/ ا من أصحابنا ومن غيرهم أن يكون المقذوف حرًا بالعًا عاقلا مسلا عفيقاء 
ووجهه والله أعلم: أن الصبي لا يلحقه عار فیا یرمی به من الزنى؛ لأنه لا يتحقق 

معه زنى» وكذلك العبد والآمةء لا عار عليه) في ذلك في) كان القوم يفعلونه من اقتناء 

البغايا حتى كأنهم كانوا يسمون الإماء بغاياء وإن ل تكن مقتناة لذلك قال الأعشى 

يمدح بعض ال ملوك ب) هبه من أصناف الأموال: 

والبغايا يركضن أكسة الإاض ووا ف ال ای 


والكافر أيضا معرض للرق والقتل بعوده إلى بلاد الحرب» ولأنه أيضا عند المسلم 
من المحارم ما يصغر عنده الزنى» فهو مضروب بكل فضيحةء ومثلوب بكل عار 
وشنار» ولعل أكثرهم لا يتناكحون ويأتون ذوات المحارم. 

ثم قذف هولاء یکاد آن لا يتحقق له قذف ولا يتجدد لتسببه له عار ينقصه. 

وذكر الفاسق إذا م يكن ظهرت توبته فقد يحتمل أن يزول عنه ا لحد للشبهة» ويؤدب 
على الأدنى» وهذا من الشبهات؛ لأنه قد يظهر الأدنى من الإصرار . 

وكل ما ذكرناه من هذا الباب فيبين لمن تأمله وحسن قبول العقل إياه ولحوقه 
بالسياسة الصادرة من لدن حكيم عليم جل وعز. 
ثم نصير إلى دكرالحد في السرقة: 

فنقول وبالله التوفيق: 

إن الله ك خلق الدنيا دار عمل» متع أهلها فيها إل حين» على ما علم من الصلاح 
فيه » ولم يكن متاعهم في الدنيا يتمكن إلا بها يقيمون به أبدانهم المحمولة على الحاجة إلى 
ما يقيمها من الأقوات والأغذية والملابس ونحوها » ولم يكن متوهمًا وجود هذه 
الأشياء إلا بال واكتساب لابد فيه من مال» فخلق ممم الأموال وعلمهم الصناعات 
والأعمال؛ ليعمروا دنياهم إلى انقضاء الآجال وقرن بطباعهم التنافس في الأموال 
والسماح عليها والمحصين هما واقتناها عنده ليومهم وغدهم» حتى عددها تلو الأرواح 
في خاطبهم» فهم يقولون: الدنيا والأموال فالحاجة إلى المال طبيعته. 


كتاب الحجدود 0۸0 


وسېذه المواقع ها من قلوبهم وردت الشريعة بالنهي عن الغصب والسرقة والناية 
والخلسة والنهة» وقیل ٤‏ الخر: (احرمة مال المسدم کحرمة دماکه)» وقال عليه 
یومکم هذا ني عامکم هذا من بلدکم» ۰. 

وشرع جل ثثناؤه في کتابه على لسان نبيه في السرقة حدودا حص با آمواهم» كا 
شرع في القتل والقذف حدودًا تحعصيتا لدمائهم وأعراضهم» وقال جل ثناؤه: #والسارق 
وآلسًارقة) الآيةء إلى قوله : #عرير حَكيم [المائدة:۳۸]. 

وقال اكت#: «القطع في ربع دينار فصاعدًا»” » وروي أن اليد كانت لا تقطع إلا في 
تمن المج“ 

وروي عنه ۱۹۱18/ ب] آنه قطع في مجن قیمته ثلاث دراهم "۰ وغير هذا. 

وروي: لا قطع في ثمر معلق» فإذا آواه الجرين ففيه القطع ” . 


(۱) أورده آبو نعيم في الحلية» وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم .)۳٠٤١١(‏ 

(1) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» ح(١٤۱۷)»‏ وني 
المغازي» باب حجة الوداع» ح(1١٤٤)»‏ وفي الأضاحي» باب من قال الأضحى يوم النحر» ح(٠0٥٥)»‏ 
وني التوحید» باب قول الله تعالى: ل وجوه يومَینر ناضرةً4» ح(۷٤٤۷)»‏ ومسلم في صحیحه» کتاب 
القسامة والمحاربينء باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (۳/ »)۱۳۰١‏ ح(۷۹١۱)»‏ من 
حديث أي بكرة تات. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: #والئارق وآلساركة 
َاقطَعُرَا أَيَدِيَهُمَا) ح(1۷۸۹» 1۷۹۰ 1۷۹۱)» ومسلم في صحيحه» كتاب الحدود» باب حد السرقة 
ونصاما (۲/ ۳۲ ح(٤۱۱۸)»‏ من حدیث عائشة. 

() متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: #وآلسارق وَالسارقة 
َاقطَعرَاأَيَدِيَهُمَا) ح(1۷۹۲» 1۷۹۳)» ومسلم في صحيحه» كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابما 
(۳/ ۱۳۱۲( ح(٥۱۱۸)»‏ من حدیث عائشة. 

)٩(‏ انظر التخريج السابق. 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدودء باب ما جب فيه القطع (۲/ )۸١‏ مرسلاء ووصله النسائي في 
سننه» كتاب قطع السارق» باب الثمر المعلق (۸/ ٤۸)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 
(1۹0۷)» وفي الاإارواء (۸/ .)۷۱-۷١‏ 


0۸٦ 


وروي: ليس على الخائن ولا على المنتهب والمختلس قطع ٠‏ . 

فكان لكل ما روي من هذا معنى يقربه من العقول» ويدل على سياسة ساوية 
محسنها في العادات. 

فنقول وبالله التوفيق في بيان تلك المعاني: 

إن السرقة مأخوذة من اسمها من الإخفاء والمكاتمة» ففاعلها يأخذها سرا 
والأغلب أن من غاب عن ماله الممكن أخذه باليد لإ يكن يجله عن حافظ يحفظه أو 
حرز مجحرزه فیه» فیکون کا حارس یحرسه له. 

والخلسة إن تقع فی محضره صاحبه فیم| یلیه و فی یقرب منه» فحیث یدرکه بصره 


ويدركه نظره» حتى يكون كالمحصن لصاحبه» فيراعي العازم على اختلاسه غفلته » ثم 
ا او کا دغ ن کان حاف ل 


كتاب الحدود 


والانتهاب قريب من هذا » وهو أن ينتهب ال مال فيبيحه لنفسه أو لخيره فيأخذ منه 
بعصا ويأخذ منه من يريده ممن سواه بعضاء وقد يكون الفاعل هذا رب المال» فينتهبه 
ویلجئه لخبره» [فلیهدنه بیده] ”. 

والخيانة: أن يقع مال لرجل في يد غيره بأمانة» وعلى وجه وديعة» فياخذ منه بغير 
إذن مالكه» وقد يقع على الخصب اسم الخيانة أيصًاء وإن) افترقت أحكام هذه الأفعال 
لاختلاف معانيها. 

وا لمال المسروق حض لصاحبه على ما يستغني به عن حافظ أو على وجه يعتقد سلامته» 
وإن كان حتاجًا إلى حافظ ف| أخذ على هذا الوجه ففيه القطع؛ لأن صاحبه قد حصنه. 

وما اختلس وصاحبه حاضر بحفظه ومحرسه» فإذا غفل عنه أخذه ختلسه وفات. 

فن حقه صاحبه وأمکنه أخذه منه وإِن م يمن فقد فاته. 


)١(‏ آخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحدود» باب القطع في الخلسة والخيانة »)٤۳۹۲(‏ والنسائي في سننه» 
كتاب قطع السارق» باب ما لا قطع فيه (۸/ ۸7)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 
(۲ ۳( 

(۲) هذا بالأصل. 


کتاب‌الحدود ‏ 0۷ 
وكذلك إن كان مجاهرًا فعليه دفعه»ء فإن فاته الال على هذا الوجه فكأنه هو المفوت 
له؛ لتركه الاحتياط عليه مع إمكانه إياه بالحظورة. 


فالأول يقطع فيه؛ لأنه حض قد فعل صاحبه فيه ما يفعل ني ماله إذا ريد تحصينه» 


e 

والثاني مخالف هذا فلا قطع عليه. 

والغاصب أيضا لأنه أخذ الشىء من يدي صاحبه» وما حکمه حکم یده» وغالب له 
عليه غير مکاتم. 

وكذا الخائن إذا وقع المال بيده من جهة صاحبه أو من حيث وجده» غير حصن» بل 
هو ولا لمن سبق إليه» ولا قطع عليه أيضًا. 

وحملة هذا مبنية على أن على رب الال حفظ ماله فإذا فعله على قدر الظاهر في 
العرف فلا قطع منه ولا خيانة. 


وهذه النكتة ترجع إلى معنى الإحراز إلى ما أعير» تعورف في الشيء المسروق بأن 
كان ني العرف حررًا لمثله» قطع السارق» وإلا فلا. 

وقد روي أن صفوان بن أمية كان ناتا في المسجد وتوسد رداءه من تحت رأسه» فأمر 
النبي ية بقطعه» فإن ذلك كان حررًا له ني مثل ذلك ال حال والله أعلم. 

- وورد الغبر بقطع اليد من الكوع واستقصاء الأمر في ذلك والحکم به ]/٠۹۲[‏ عند 
العلاء بالآحكام. 

٠‏ ووجهه: أن معاني الأيدي في المعاونة والتناول والقبض والبسط والدفع والوضع 
يزول بقطعها من الكوع» ففي ذلك كفاية في الردع والزجر إن كان للسارق عقل» وإن 
قل؛ لأنه إذا تدبر ما يناله بتناول مال غبره من فقد الجارحة التى جعلها الله آلة التناول» 
كى لا يمكنه إذا عاود السرقة مرارًا أكل ولا شرب إلا بحيلة أو معونة من غبره أو فعل ٠٠‏ 
ذلك بميه کالبهائم» ردعه ذلك عا هم به بتوفیق الله . 

ويبداً في أول سرقة تقع منه بقطع اليمين؛ لأنها أشرف وأكثر تناولا وتعاونًا 
فالعقوبة بفعلها أبلغ» ومعاني الزجر بزواطها أحكم» فإذا عاد قطعحت رجله اليسرى» 


م 
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فیکون أحسن حالا ممن قطعت يداه فوطلت عنه آل التناول eS‏ 
as‏ 
Ss‏ الآية ا قوله: ی ا [r‏ فان عاد 
الثالثة قطعت يده الیسری» فيكون أخف حالا ممن لا قطعت رجلا فيبقى زمتا لا 
والتغافل عن الاعتبار والاستخفاف بعقوبة الخالق الجحبار» فتقطع رجله النافية» ويبقى 
ب) کسبت یداه» وما بنفسه اختاره» کلحم على وضم» وما الله بظلام للعبید 

ولا كانت هاتان الجارحتان» أعنى اليدين والرجلين» علا للقطع جرى حكم 
حاله هذه ما يراه السلطان من تأديبه وإطالة حبسه. 

وفي هذا الذي ذكرناه ما يدل على أن التخفيف قد لحق السارق مع استحقاق غلظ 
العقوبة» ووقع ما وقع عليه من التغليظ صيانة لأموال المسلمين» والحمد لله كثيرًا. 

وإن) المقدار الذي جب فيه القطع فقد سلف من القول فيه فلا حاجة بنا إلى إعادته. 

فإذا جرى على السارق حد القطع فعليه غرامة امال المسروق» وإن كان قاتا في يده» 
وإن كان تالقا مثله أو بدله؛ لأن هذا بدل عن المال التالف لصاحبه» ولو كان ماله قاتا 
یومئذ فی ید سارقه» لوجب ردا علیه» فکذلك لا کان مستهلکاء وجب رد مثله» وان ۾ 
جد السارق أنظر إلى ميسرةء کا آمر الله فى كل من أعسر بحق عليه » والقطع حق لله 

وعد ار ن الارى عاك الوت ا 0 0 0 و 
يلزمه» ودا ادا کان قاتا ی يده. 

والسنة في الحدود كلها أن تقام على أرفق و حه اوخاه للام وان لا جلد إلا 
بسوط قد لانت بم به» فلا يرمى» ويتصرف الضرب على البدن» ويتجنب الوجه 
لکرامته ۱۹۲۱/ ب] والمقاتل والمواضع الت يتسارع إليها التلف» ويقطع را لحدید 


۵۸۹ 


كتاب الحدود 


والمحدود» وجري ذلك على يدي من يحسنه ويحسن بعد القطع ويبر للمحدود يداه 

وهذا كله جامع للمحاسن والرفق بالمحدود» والتزام المقصود بالحدود من التكفير 
له دون الإتلاف إلا في كان منها قتا ولا نحتم حار المفسد عن معاودة الفساد واعتبار 
غىره به» والله رءوف بالعباد. 
ومما يلحق بهدا الباب. الفول في المحاريين: 

فقد قال الله تعالی: انما جروا الذِین تاریو ن آنه رسو إلى قوله: ار الله غ 
رحي# [المائدة:٣»‏ ٤۳]ء‏ فذهب أصحابنا وحاعة الفقهاء إلى أن الآية في ة 
الطريق وأن العقوبات المذكورات في الآية مرتبة على الحرائم. 

قال أصحاب الشافعي: القتل للقتل» والقطع لأخذ الالء والصلب لاجتماع 
الأمرين» القتل وأخذ المال. 

قالوا: والنفي: أن يطلبوا في الأرض حتى يخرجوا من البلاد أو يظفر بهم فتقام 
علیهم الحدود إن کانوا ارتکبوا ما یوجبهاء ویجبسوا فیستراح من شرهم» آن م یکونوا. 

وقالوا: إن المحاربة مشتقة من أصلها وهو الاعتراض على السلب والسلاح» 
كالمحارب للعدوء فإذا وقع أخذ الع ا ص اال مار ت 
أغلظ من السرقة» فقطعت العقوبة في ذلك بالقتل بآن جعل حت لللإمام لا جوز العفو 
عنه» ثم الدية عليه بحاها للمقتول» وغلظت في أخذ المال على جهة المحاربة بضم اليد 
إلى الرجل»ء وجعل الصلب عقوبة بالشهر لاجتماع الحريمتين من القتل وأخذ الال . 
ا لجرائم» فلا شك في أن أخذ المال على جهة المحاربة التي هي قتل القصد ججاهرة أعظم 
منه على جهة المكاتبة والمراقبةء وإن القتل الواقع على جهة آخذ المال مجمع إتلاف الروح 


€ 
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وإتلاف المال» يزيد في حق القتل» وأخذ على هذا الوجه الحتم في القتل وزيادة الرجلين 
إلى اليدين في القطع مقابلين للزيادة الواقعة على الجريمين» هذا ظاهر. 

فإن قال قائل: فتفعلون هذا في حد القتل وحد شرب المسكر» فيزيدون فيها إذا وقعا 
في المحاربة تغليظًا. 

قيل: لا معنى هذا وإنما وقع زيادة التغليظ للعقوبة الواقعة بالزيادة الواقعة في 

فالمقصود بالمحاربة هو آخذ المال» ثم يتبعه القتل إن احتاح المحارب إليه؛ لوقوع 
الأمن فيه من المانع» فأما القتل وشرب الخمر فلا سبب م في أخذ المال» فبقي الحكم 
ي العقوبة عليه [۱۹۳/ ] على ما شرع فيه) في غير حاربة» وكذلك الزنى في المحاربة. 

وعلى هذا المعنى: إذا آخذ المال بالسلاح بالمصر فهو كأخذه خارجًا عنه» لآن قصد 
اخحذ لمال يقع بالسلاح لإإزالة المال إن وقع منه» فإذا استوت المعاني في الحرام استوت 

وأما افتراق الحكم قبل التوبة وبعدها: فلأن التوبة منه مقبولة» من بذها لأن في ردها 
التبعة في) بين التائ وبين اللّه. 

ثم حقوق الآدميين حاها بحاهاء لا تزول إلا بإرضاء الخصوم أو برضاهم» وإنا 
جاءنا المحارب حازمًا وقد قتل أو سرق» قلنا له: قد سقط لتوبتك حت الله في القتل» 
وهو أحتم للقود» و حده ٤‏ السرقة» وهو القطع» أف فی وراء ذلك على حکم 
الشريعة» فالأمر في القود على ما بختاره ول المقتول في المطالبة بالمال المًخوذ ليصل إلى 

وآما من خرج محاربًا ولم يقتل ولم يأخذ المال وأقر به» فلا جرم له استحق به قتل» 
ونما هو رجل خرج بنفسه فلم یتلف شيتًاء فسبیله آن يؤدب بالحبس أو بغيره» ما دون 
الحد» وهذا هو العدل والحكمة» والحمد لله» فقد اشتملت هذه الأحكام على الاحتياط 


+ 
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فتقول ربالله التوفيق في حد [السارق] ٠“‏ 

إن الأخبار قد وردت عن رسول الله ب بجلد الشارب أربعين"» مما لا يبلغ في 
الإيلام مبلغ حد الزنى وحد القذف؛ لأن الشرب آمر لا يعدو صاحبه» فإن خحرج به إلى 
E PR‏ 
فاما ما ى ا اک ا ر ب و راف 
النعال والأرديةء وجرائد النخل» ويضم إلى ذلك اا ا 
أزال عقله» وأخر جه عن أعداد الناس إلى أعداد البهائم. 

فا هذا سبيله ف فحقيق أن يردع مرتكبه بالعقوبة» وقد حدث عن بع بعض العلاء أنه مر 
بسكران يبول في كفه ويفعل ك| يفعله المتطهر بالوضوء › فلا فرغ قال: الحمد لله رب 
العا مين الذي جعل الإإسلام نورا والماء طهورًّا» فمن أحق با ذكرنا ممن صار بنفسه إلى 
هذه الحال وأصاها با هو أم الخبائث 

ولا بلغ عمر أن الناس بالشام قد تحاقروا العقوبة على المسكر بأربعين » استشار 
الصحابة فقيل له : إن السکران إذا شرب هذى» وإذا هذى افترى» فنرى عليه حد 
الفرية» فكان هذا ضربًا من الاستصلاح لا على معنى الزيادة في الحد المؤقت ولكن 
زيادة بعض حد آخر للافتراء الذي يغلب على الشارب. 

و ي عهد عثمان من آمر بني أي معيط فضرب آربعين» وعمر صدرًا 
[۳/ ب] من خلافته » ثم تيمها عمر ثمانين» وكل سنة» وقال: ما أحد جلد فيموت 
[وأجد في نفسى منه شيًا احق قتله إلا حد الخمر فإنه شيء رآيناه بعد رسول الله ب] › 
ری ر غا ف ا اتن ار عل ال قاری جا 
فيه زائد على المؤقت للاستصلاح» فإذا أدى إلى التلف لزم غرم الدية» كا لو تلفت 
نفس بالتعزير» لزمت الدية. 


O E 

(۲) متفق عليه من حديث أنس بن مالك؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب ما جاء في 
رت رن ار( اول م كاب ارو اا ر 0 0 
0۷۰0 
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ضرب با لا يشبه النعال وجرائد النخل» فمات المضروب فإنه يضمن بمجاوزة الحد 
الموضوع على ايئة المعروف» وهذا کله ك ترى تغليظ وتخفيف موضوع كل منه على 
الحكمة البالغة. 
باب ے2 من آتى الذكران والبهائم 
وردت السنة بأن من أتى بهيمة فاقتلوه "» ومن عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ‏ › 
وقيل: ملعون. وروي: أن من أتى يمة قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به». 
ولل يختلف المسلمون في تحريم الاستمتاع بالبهائم والذكران»_وأآن فاعلها مستحق 


بالعقوبة الناهكة. 
واختلفوا في هل عليه حد» فذهب ذاهبون إلى ظاهر هذه الرواية وأو جبوا قتل آتي 
اهمه و الد ران گر اكان اونا 


وذهب ذاهبون إلى اعتبار الخبرين وقالوا: إن الجر الصحيح هو ما روي من قوله: 
لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زتا بعد إحصان» أو قتل 
نفس بغیر تفس)”. 

قالوا: وإتيان البهيمة والذكر خارج عن اسم الزنى» إلا من جهة التمثيل والتهييب» 
وهذان الأمران وإن كانا في نهاية الفظاعة والشناعة فمرتكبه)ا قليل» وخصوصًا 
العرب» فام ل یکونوا یعرفون) إلا ي نادر من الناس» فلقلته) ولقلة المتدنس با لا 
ينكر أن يقع الردع عنه) بعقوبة غير مؤقتة من الضرب المؤم» والحبس الطويل إلى أن 
يظهر توبة المرتكب لا يرتكبه منها. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الحدود» باب من أتى يمة »)٤٤٦٤(‏ وصححه الألباني في صحيح 
سن ناود £ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» کتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي /٤(‏ 0۷)» ح(٩٥٤۱)»‏ وصححه 
اللباني ني صحيح سنن الترمذي برقم .)٠٤١١(‏ 

(۳) متفق عليه؛ آخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: أن الَف بالنفَسٍ) 
ح )1۸۷۸( ومسلم في صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم »)١١١۲/۳(‏ 
ح(۱1۷1). 
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الفقه قياسه) على الزاني» ثم على وجهين: 
أحدهما: إعتبار حال الفاعل في اللإحصان والبكارة. 


والثاني: قتله بالسيف أو بالرمح في الحالين» لا في استباح فرح بزتاء قد استباح ما 
يستباح مثله في الشرائع والعادات السليمة» وهو أغلب حالا وأقل عذرًا وأحق 
بالتغليظ في العقوبة» إذ الجنايتان غير مجعلوتين هذا. 

وإذا كان الزنى إن قبح لا فيه من اختلاط الأنساب» وفساد أسباب التعارف» فا 
ظنك بمن يؤدي الاجتماع عليه إلى قطع النسل وخراب العالم» ونسأل الله العافية. 

ويدل على ما قلناه: أن الزجر عن التلوط ورد لا بلفظ النهي » بل بالقبيح بفعله» 
والتعظيم لارتكابه» وخالفة العا مين في إتيانهم > قال الله ڭ: #أتاتون فة ما سَبَقكم 
پا ماحد ب /۱۹٤[‏ أ1 لين إن ڪم انون الرَجَال سوه من دون اليِساءِ 
بل انم قوم مُسرفورى € [الأعراف: ۸١‏ ١۸]ء‏ فكان في خرج الزجر على هذا الوجه 
تنبيه على فظاعة هذا الذنب» وهو يزيد على ما ورد به الزجر عن الخمر والميسر ونحو 
هذا ي وقوع ES‏ فقال: ابيد شيع أن يوع 
بيتكم اَلْعَدَاوة وَالْبغضاء فى اثر وَالْمَيَيرِ وَيَصدَكم عن ذكر الله ي وَعَن الصَلَوْة فل انتم 
مُنتبون# [المائدة: 14۱ ) 

وقد روي عن علي ك في المتلوط: آنه يرمى به من موضع عال» ويتبع الرجم 
بالحجارة امتقالًا ما أجرى الله على قوم لوط من نحو هذا إذ قال: فَجَعَلتَا علا سَاوِلَها 
ورتا عَلَهَّمَ حجًارَة# [الحجر ٤:‏ ۷]. 

باب ما يدخل 2 جملم الحدود 
والحنابات من القتل لا على جهن القصد له 

وردت السنة عن النبي ييي بقوله: «(من قتل دون ماله فهو شهيد»”» وي بعضها 

»)۲٤۸١(ح متفق عليه؛ أخحرجه: البخاري في صحيحه»ء كتاب المظام والخغصب» باب من قاتل دون ماله‎ )١( 


ومسلم في صحیحه» کتاب الإیمان» باب الدلیل على أن من قصد أخذ مال غیره (۱/ ١۱۲)ء‏ ح(۱٤۱)»‏ 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ب . 


س کنات ادود 


زيادة : «من قتل دون جاره»» فكان في ذلك دليل على أن من أريد أخذ ماله ظلًاء فله 
دفع الظام با يقدر لعدمه من القتال والسلاح بيا دونه حتى إذا آل الأمر بينها إلى كفه 
بالقتال فقتله کان مباځًا له. 

وإن أتى على نفس المظلوم كان شهيداء وهذا من باب تحصين الأموال ومعاقبة 
العصبة المريدين لظلم أرباا بأخذها منهم. 

والوجه فيه: أن ينظر المظلوم» فإن أمكنه دفع الظالم بالكلام م يعده إلى أكثر منه» فإن 
احتاج إلى الزيادة عليه فضربه بيده أو بخشبة أو نحوها فعل» ولم يزد عليهاء فإن لم 
يطمع في كمه إلا بالسلاح عليه فله ذلك على التدريج الذي ذكرناه» حتى إن لم يمكنه 

وهذا غير خالف للخبر في قوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ؛ لأن 
هذه الثلاث إنا هى: القتل المقصود» فأما من قصد مال إنسان فإنا سبيل المقصد ما 
ذکرنا من دفع القاصد با یمکن» حتی لو علم أنه يكفه بضربه أو بعصا خفيفة م يكن له 
مجاوزته» فإن أخرجه القاصد إلى ما يزيد على ذلك حتى أتى على نفسه فهو القاتل 
لنفسه»ء والمظلوم غير قاصد لقتله» ولا يلوم على دفعه عن ماله. 

وكذا إذا قصد حريمه أو حرمته» فله هذا فيه ؛ لأن هذافي معنى المال أو أكثرهم على 
هذاء إذا قصد نفسه» فله دفعه على التدريحج الذي ذكرنا والله أعلم. 

وروي عن النبي ية أن رجلا نظر إليه من صير الباب وبيده مدرّى» فقال: «لو 
علمت آنك تنظرني لفقأت به عينك» إن جعل الاستئذان من أجل البصرا" › وهذامن 
هذا البات. 

وما يدخل في حملة هذا الباب : قتل أهل البغى » وقد ذكر الله تعالى في كتابه فقال: 
ون طَاِفَان من اَلمُوْمِيين الوأ فأصلحوأ بَيَہّا) /٠۹٤[‏ ب]» الآية [|لحجرات:۹]. 
(۱) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: «أَنٌ أَلكَفْس بالئفقس» 

ح )1۸۷۸( ومسلم ٤‏ صحیحه» کنات القسامة والمحاربين» باب ما يباج به دم المسلم (۳/ °۲( 

ح(1 ۱1۷). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصر ح(۱٤۲٠).‏ 


كتاب الحدود 0۹0۵ 


وني هذه الحملة من بغى على إمام عدل فإذا كثروا وامتنعوا في دار» فالواجب فيهم 
أن يتناولوا بالوعظ والتنبيه ويسألوا عا دعاهم إلى خروجهم على الإمام العادلء فإن 
ذكروا مظلمة نصفوا منهاء وإن ل يذكروا مظلمة كان لاإمام أن يقاتلهم قاصدا التفريق 
حمعهم» والتبديد هم» كفا هم عن شق العصاء وتخالفة الجاعةء وإن واجهوا الإمام 
بالقتال قاتلهم إلى أن يولواء فإن ولوهم والجارتهم فيعجزوا عنه بجراح تصيبهم فليس 
له أن نجهز على جريجحهم» فإن أدى الأمر إلى الإتيان على أنفسهم فبا كسبت أيديم» 
وهذا قتل إذا وقع لم يقع مقصودًا كسائر ما ذكرناه في هذا الباب. 

ولا يحل للإمام العادل آموال البغاةء ولا نفوسهم ولا ذرارم» إلا ب) ذكرنا نما بحل 
به دفعهم» وكف باغيتهم عن أهل الطاعة والجاعة» ولا خفاء بحسن هذه السيرة 
وإتيانها على العدل في الرحمة والشفقةء وخروج ما تؤدي إليه الأحوال المذكورة من 
الإتيان على النفوس عن القتل المنهي عنه في الفعل والشريعة والله أعلم. 

ومن هذا الباب أطبق أصحابنا ا لحكم في الفحل إذا صال على إنسان فلم يمكنه دفعه 
عن نفسه إلا بالاتیان عليه» آنه لا شيء علیه» کا لو قصد عبد لإنسان بالمكروه فلم 
يمکنه دفعه إلا بال تيان على نفسه لم يلزمه قيمة لصاحبه. 

وفرقوا بين هذا وبين أن بجد الجائع الخائف على نفسه طعامًا لإنسان فيأكله بغير إذنه 
فيكون عليه قيمته» قالوا: لأن الطعام لا يكون منه فعل نصاب إلى ظلمه الجائع له 
والعبد يصح منه هذا الفعلء ثم هكذا البهيمة ها فعل معروف ومقاصد معقولة» 
فيضاف الظلم إلى العبد والقصد لاإتلاف إلى البهيمةء والطعام خارج عن هذا كله 
وهذا خارج عن المقصود بكتابناء ولكن الكلام جر بعضه بعصا فيذكر والله أعلم. 

ومن حلة هذا الباب أيضًا عندنا: تارك الصلاة فإنه يؤّمر بإقامتهاء فإن فعل وإلا 
أدب حتى يأتي بها أو يأتي الأدب على نفسه. 


یاد عاد يلد 
j‏ 4 | 


۵۹٦‏ كتاب القضاء والشهادات 


يسم الله الرحمن الرحيم 
Ee O e‏ 
[أكتاب القضاء والتشهادات] 


قد مضى ذكر الحنايات بتخريج ما ذكرنا ما حضرنا من معانيها ما فيه الكفاية» 
وقبول العقل هما إن شاء الله تعالى. 

وذكروا أن الحدود إن يقيمها الحاكم» فالوجه أن يذكر من قول أهل العلم في آدائهم 
وسيرتهم في النظر بين الخصوم» وفي إثبات الجنايات» وني إمضاء القضايا بها على 
منكراء وإقامة ما جب من الحدود على من يثبت عليه» والجهات التي بها يكون ثباتاء 
ليظهر للمتأمل من فضلها وبالغ BER EE BASE‏ 
للنفوس والأموال والدماء والفروج» ما قصدناه بكتابنا هذا في جميع أصناف الشريعة» 
والتوفيق بيد الله» وبالله نستعين على إدراك الصواب والعمل به. 

إن المعقول لا يتهياً إمساس الحاجة إلى إمام يدير أمور العامة والخاصة ]/٠١١[‏ 
وأعوان له ينصرون أمره ونهيه» فتكون المعارف قائمة» والمناكر منقرضه» واليد عن 
التظام مقبوضة» والدماء حقونة» والدهماء ساكنةء والأحكام معمول اء والسبل أمنة 
وأموال الله تعالى ني مستحقها موضوعة» والقيام هاء فالبائن من الأقوات وغيرها من 
التغاون عل المخاش متف عة 

وإن الناس إن خلوا عن إمام يسوسهم ويدبر أمرهم كانوا كال جراد المنتشر» وركب 
كل واحد هواه» وقدر كل الأيديون يده وفعل ما شاء» وني ذلك فساد الدين والدنياء 
وهلاك الحرث والنسل والله؛ لا بحب المفسدين والفساد. 


(1) القضاء في اللغة: من قضى عليه قضى قضيًا وقضاء: الصنع والحتم والبيان» وقضى عليه: أنفذه إليه. انظر 
«(القاموس المحيط» .)١۷١ /٤(‏ 
وف الشرع: الولاة الأتية والحكم المترتب عليها أو إلزام من له الإلرام ببحکم الشرع. انظر اأية المحتاج» 
)۸/ (. 

(۲) هذا العنوان مضاف للمناسبة. 
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ومن أهم ما ينبغي للإمام آن يصرف نفسه إليه» إقامة حاكم ينظر في الخصومات› 
ويمضى ما ثبت عنده من الحكومات على موافقة الشريعة والسنة» فقد روي في هذا ما 
اا 

ورويت الأخبار والآثار في فضيلة الإمام العادل» وني القاضي المجتهد» لئن [...]” 
ألا يقضي وهو غضبان "» وروي: «إلا وهو شبعان ريان)» وقد روي ان : «من ولي من 
افر الاس yS‏ . وروي 
أن النبي بي قال لعلي وقد وجهه إلى اليمن: (إذا اشتبه عليك القضاء فلا تقض لاحد 
ا لخصمین حتى تسمع من الآخرا*». وروي في تسوية القاضي بين الخصمين حتى في 
لحظه ولفظه» وغير هذا ما يقتضي مجموعه أن تكون سيرة الحاكم عدلا بين الناس» لا 
يميله الخصم» ولا يداهن في حكم» فلا بحكم بغير عدل. 

قال أصحابنا في تفصيل ما يدخحل في هذا الباب ما نذكره إن شاء الله قال الشافعي: 
أحب إلي أن يقضي القاضي في موضع باررًا للناس لا يكون دونه حجاب» ون يكون 
في مسجد أكثره الغاشية والمشاتمة بين ا لخصوم في أرفق المواضع أن لا يتسرع ملالته فيهء 
قال: وأنا لإإقامة الحدود في المسجد أكره. 


ومعقول في قول رسول الله عة : «لا يقضى القاضي بين اثنين وغو ضبان :ان 


(۲) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو 
غضبان» ح(۸١۷۱)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 
(۱۳٤۲ /۳(‏ ح(۱۷۱۷)» من حديث أي بكرة ك. 

(۳( حر جه آبو داود ق سننه» کتاب الخراج» باب ما لزم الإمام من أمر الرعية (۲۹٤۸)‏ وأحمد في مسنده 
«(TTA /°)‏ و صححه الألباني ني صحيح سنن أي داود )۹4۸( وف السلسلة الصحيحة تحت رقم 
(۲۹). 

)٤(‏ اخحرجه ابو داود في سننه» كتاب الأقضية » باب كيف القضاء »)۳١۸۲(‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابي داود »)۳١۸۲(‏ والسلسلة الصحيحة برقم (۱۳۰۰) (۳/ ۲۸۸). 

)٥(‏ متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو 
غضبان ح(۸١۱٠۷)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 
(۱۳٤۲ /۳(‏ ح(۱۷۱۷)» من حدیث آبي بکرة بک. 


۵۹۸ كتاب القَضاء والشهادات 


أراد أن يكون القاضي حين يحكم في حال لا يتغبر فيها خلقه ولا عقله» فالحاكم أعلم 
بنفسه» فأي حال أتت عليه تير فيها عقله أو خلقه ابتغي أن لا يحكم حتى يذهب 
وأي حال صار إليه فيها سكون الطبيعة واجتماع العقل حكم» فإن غمره مرض أو 
حزن أو فزع أو نعاس أو ملال» ترك. 

وهو الذي ذكره الشافعي من جلوسه للقاضي في الموضع الذي لا يوجب الحجب 
عنه أحد» هو أصل الأمرء إذا كان الحاكم منصوبًا لكل الناس» فلا ينبغي أن يحجب 
عنه» واستحبابه الجلوس في غير المسجد إنا هو على جهة التعظيم من اللفظ الذي 
يجزئ الخصوم» وما يشبه السفه الذي لا يخلون منه عند اللجاج في المخاصمة. 

وما استحبه من الجلوس في الأحوال التى ذكرهاء فذلك لأن ما أدى إلى الغضب 
والأمور الشاغلة للقلب الانعة للإنسان من أن يتمكن من نفسه وعقله مانع من التثبت 
/۹٠١[‏ ب] جالب للتسرع» وني ذلك لا يؤمن معه الغلط في الحكم والزلل في النظرء 
فلا يقع قضاؤه» وما يجاوز حدوث الخصوم مع الصواب. 

ومن صفات الحاكم: أن يكون عالا بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة» ووجود الحكم في يقدم فيه النص من جهة 
الاستدلال والقاسات؛ لان هذه هى الأصول الئی ن غلا الا ستدلال» و تاد 
منها الأحكام» فإذا قصر القاضي عن الإحاطة فاته الصواب في قضاياه» وخرج عن أن 
یکون حاکا | آنزل الله. 

ومن الخلال التي يجب للحاكم أن يلزمها: أن لا يتولى البيع والشري بنفسه» وخوفا 
أن يتسامح لكانته فيحتمل له بسببها ما لا تتحمل الرعية» وأن ينصف الخصمين في 
ادحل عليه في الاستماع والإنصات لكل واحد منه| إلى أن يستوفي حجته غير معجل 
عن ذلك با يقطعه عن استيفاء كلامهء» ولا يلقنه حجة ولا شهادة» ولا يچب له دعوة 
دون خصمه» ولا يقبل منه هديًا ما دام خاصًا إليه» فإذا استعمل هذه الخلال انتفت 
عنه التهم في الميل إلى الخصم. 

فأما الارتشاء: فحرام» تبطل به أحكام الحاكم» وينعزل من غير عزل الإمام إيا 
وقد روي عن النبي َة قال: «لعن الله الراشي والمرتشى».. 


(1) أخرجه أحمد في مسنده في مسند أبي هريرة بك» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم .)٥٠۹۳(‏ 


۵۹۹ 
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وحقيقة الارتشاء: آحذ الال على إقامة شىء قد وجب على المرتشى إقامته» فهو يمنع من ٠‏ 
محل الواجب لله عليه» وكأنه يقول: لا أطيع الله إلا بشىء آخذه منه. 

وحقيقة هذا: أنه قبيح في العقول» وقبيح آخر من أمور كثيرة يطول اقتصاصهاء وهذا 
القدر يكفي في ينبني عليه مر الحاكم من أسباب العدل والعمل بالحق» فلا معنى للتطويل 
بالزيادة عليه» وإنما الأسباب التي يفصل فيها الحاكم» فالاقرار والشهود والأيان . 

فاللإقرار: حجة على المتكلم في لزوم المقر به إياه» ولا شاهد في الفعل أعدل على الإنسان 
من نفسه»ء والاإقرار جائز على كل بالغ راشد جائز الأمر؛ لأن الصغير لا اعتبار بقوله» وهو 
ما لا جري الإقدام عليه» ولم يكن رشيدا يميز المنافع والمضارء فوغاماخة مردوده صبانة 
EE‏ 


وأما الشهود: فلهم مراتب في العدد» ف كان من الأموال وما في جلتها قبل فيه 
شاهدان» وشاهد ویمین» وما خرج عن أن یکون مالاء م يقبل فيه قل من شاهدين» ولا 
بحتاج إلى أكثر منها إلا الزاني» فإنه لا يقبل فيه أقل من أربعة شهداء» وما كان من الأمور 
التي الغالب أن الرجال لا يطلعون عليها من آمور النساء» كالولادة والرضاع والحيضص 
والعيوب فى أبدان النساء قيل: فيه شهادة النساء وحدهن» ولا يقبل فيهن أقل من أربع» 
ولو شهد به رجلا أو رجل وامرآتان جاز» وهذاني العدد. 

ومن شرائط الشهود: العدالة» والرضى. 

ومعنى العدالة: اعتدال أحوال الشاهد حتى لا يغلب عليه ظنه با ميل إلى أحد 
ا لخصمين» وأمارة ذلك أن يكون الأغلب /۱۹١[‏ ] عليه عل الر» حتى لا يكون مصرًا 
على الصغائر» ولا مرتکبًا لکبیرۃ م يتب منهاء ویکون ذا مروءة» ولا یکون فی) یشهد به 
جارًا إلى نفسه» ولا دافعًا عنها ضًّا» ولا یکون ابا للمشهود له ولا ابنه» ولا عدوا 
للمشهود عليه» ويكون حرا بالغًا حافظًا لما يسمع» غير معروف بالغفلة» ولا بكثرة الغلط» 
ولا بالشهادة للخصم على تصديقه إياه. 

وأما الأيمان: فإنها تجب على المنكر لما يدعى عليه وقد تقبل من المدعي في القسامة» ومع 
الشاهد الواحد في الأيان موال» ويقبل من المدعي أيضًا إذا عزم اليمين على المدعى عليه 
فنكل» فإنها ترد على المدعي » فيحلف ويقوم ذلك مقام البينةء وإقرار الخصم. 
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والوجه في هذا الباب: أن الله خلق الناس خلقة نقص» وحرص على اختلاف 
النافع» وخص بالعصمة أولياءه ورسله» فأما من عداهم فإنهم لما جبلوا عليه من 
النقص والحرص يسهون وينسون » ويجحدون الحقوق» ويكذبون» ويؤثرون في كثر 
من الأحوال طاعة السلطان وعبادة الهوى على طاعة الله» فيتظالمون ويتغاصبون» فلو 
ترکوا بها زجوا فهلكواء فلم يكن بد من قطع الخصام بينهم على آيدي المنصوبين 
للحكم من الأئمة والقضاة في خلفائهم. 

وكان معقولا بالتدبير أن المتداعيين إذا تحاك| إلى الحاكم في أمر من الأمور فأنكل 
المدعي عليه لسهو لحقه أو جحود تعمده أو كان المدعي کاذیًا عليه سھوًا او عمد 
واحتيج إلى فصل الأمر بينهما» وقبض يد أحدهما عن الآخر» ولم يقع فيم| بينه| تصادق» 
فرجع المبطل عن الباطل» وکذب الکاذب» ولا آن يي با يقوم مقام هذاء» کا روي عن 
بني إسرائيل أن السلسلة كانت تنزل فتأخذ بعنق الظالم» آنه لا شيء يصار إليه في قطع 
التنازع أعظم من بينة عادلة تقوم على المبطل متهًا؛ لأن الشاهد إذا اعتدلت حاله مع 
الخحصم» ولم يكن في شهادته ما بجر إلى نفسه نفا ويدفع ضررًاء وخرج كلام الشاهد 
حرج إقامة الحق» ونصرة المظلوم» لوضوع شهادته في موضع الحكم الذي هو منصوب 
لدفع الظلم» وإنصاف المظلوم» غلب على القلب صرفه لانتفاء التهمة من كل الوجوه 
عنه» فحصل البيان لشهادته» واستحق اسم البينة بحصول البيان على يديه » فلم يكن 
مع التوقيف عن تصديقه بعد هذا إلا إمزاج المتنازعين» وإهمال المتخاصمين. 

ومن كشف هذه الحملة: أن الدعوى وإنكار المدعى عليه خر أيضاء وكذلك شهادة 
الشاهد؛ لأن حقيقة الخر ما جاز أن يدخله الصدق والكذب» فهذه كلها آخبار ولكن 
معانيها اختلفت باختلاف صور خارجهاء فصورة المدعي: جر النفع إلى نفسه» وصورة 
لمنكر: دفع الضرر عنهاء ويدخله جر النقع أيصاء وقد خلا قول الشاهد عن هذينء 
وكان أداؤه للخبر في مجلس هو منصوب لإحياء الحقوق» فقارن خبره هذه الصورة 
خر الخصمين» فسمى شهادة» وسمى الخر شاهدًا» لأن حقيقة لفظ الشهادة راجعة إلى 
RB‏ ,2 الین ACEI BE‏ 


)١(‏ كلمة مطموسة بالأصل. 


كتاب القضاء والشهادات 1.١‏ 


قال: اشهدوا أنه كذا» وهذا م تقبل شهادة التهمة إلا بأن يسر الشاهد شهادته بلفظهاء 
فيقول: اشهدوا أن فلاتًا قال كذا» وفعل كذا. 

فهذا وجه الحكم بالشهود العدول» وإن عدموا م يكن لإبطال دعوى ال مدعي وجه؛ 
لأن دعواه حتملة» وعلى إنكال المدعی عليه بحتمل أيضاء فإذا ل ي يتحقق المدعي دعواه ن 
يأخذ المدعى شيتًاء فكذلك إذا لم يتحقق المنكر إنكاره لم يقبض عنه يد خصمه» وإذا 
أراد المنكر تحقيق الإنكار م يمكن أن يقع ذلك ببينة يقيمها؛ لأن البينة في الحملة 
موضوعة لإثبات» والمنكر ناف» فلا معنى لإقامة البينة له على النفي» ألا ترى أنه لو 
أقام بينة لکانت إنا تشهد بأنه لا شىء لفلان على فلان» وهذا لا يفيد الحاكم شينًا؛ لانه 
لا زيادة فيه على إنكار الخصم» والشاهد بالنفي إلى أنه لا يعلم صحة دعوى المدعي» 
وهذا ما یشار که فيه الحاکم. 

فلم بطل ارتفاع تحقيتق إنكاره بالبينة م يكن أحوط للمدعى عليه من أن يكلف 
ا لحلف بالله ؛ لأن المتدين لا يعزم على الحلف به جل ثناؤه كاذبًاء لما يعلمه في ذلك من 
تعظيم الوزر» فاليمين رادعة له عن الإأنكار» إن كان مبطلا فيه» فإذا حلف غلب على 
القلب ما يقتضيه حاله في التديين» فتحقق إنكاره في الظاهر» وإن كان خلافه في 
الباطن» كا إذا قامت البينة للمدعي» غلب على القلب صدقه وتحقيقه لدعواه في 
الاو ع ف ا ا ق ا اک ع 
المدعى عليه وإن م جلف ونكل عن اليمين نقلت اليمين إلى المدعي» فحقق دعواه 
بالبينة من وهو لعدم الحجة عنه من المدعى عليه» كا إذا علمنا ما تقطع به ا لخصومة من 
عند المدعي من البينةء نقلناه إلى المدعى عليه باليمين التي هي حجة له من قبل نفسه. 

را دعا رى الذعى عل امن فاا الاعى بج ذلك الب غل دعر اها 
البينة لأا أرجح» كا كانت في ابتداء الدعوى» كذلك لو آثنی الله بها والله أعلم. 

وأما الوجه في عدد الشهود: فيحتمل أن يكون على معنى أن الأموال يكثر دورانبا 
على أيدي الناس وتتكرر المعاملات في المال بحيث لا بحضره إلا رجل فتقبل شهادته 
بيمين المشهود له. 

وفي هذا معنى آخر وهو أن الأصل في اليمين إنا هى مجعولة للمدعى عليه؛ لأنه 
ایو ا اا وات ب ا 
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فكذلك المدعي إذا أقام شاهدًا عدلاء فقوله في الظاهر أقوى سببًا من المدعى عليه 
فلا ینکر آن محصل تکمله حقه من عند نفسه لقوة سببه. 
دصر إِحَدَنهُمًا الأّخْری) [البقرة:۲۸۲]. 

والمعنى في هذا والله آعلم: أن النساء يغلب عليهن ضعف الحفظ والنسيان فقويت 
شهادة الواحدة منهن شهادة الأخرى. 

وأما الاقتصار على شاهدين في الأموال: فلأن الشاهد الواحد إذا كان عدلا مستوفيًا 
لشرائط العدالة /٠۹۷[‏ ] وجواز الشهادةء فالغالب على القلب صدقه» إلا أنه احترط 
بانضمام آخر إليه» فإذا حصلت قوة الانضمام والاجتماع باثنين لم يكن لطلب ما وراءه 
وجه» فيو جب ذلك زيادة على ثلاثة وأربعة. 

ثم يكون المعنى واحدا في الكل» ويكون الاقتصار على أقل الاجتماع كافيًا في المعنى 
المقصود؛ لأن ما زاد عليه في معناه إلى أن يبلغ ما يتواتر به ا لخبر» وذلك مما لا يمكن في 
الدعوى للمشقة. ) 

ولولا هذا الحد ل يحصل فيه أيضا معاني التواتر» من اختلاف البلدان » وتنائي 
الديار» واستحالة التدابر والتشاغر» وهذه أسباب انتفاء الكذب والغلط عن آهل 
التواتر لأكثر العددين. 

إذ ليس لمن يتواتر بهم الخبر عدد معروف» فأما انضام واحد إلى واحد فالفائدة فيه 
حاصلةء لأن معقولا أن الظن في شهادة الواحد بالزور أقوى منه في اثنين» ففي اجتماع 
أحدهما إلى الآخر هذه الفائدة والله أعلم. 

وأما شهود الزنا: فقد ذكرنا الوجه في عددهم نما لا حاجة إلى تكريره. 

وأما شهادة النساء وحدهن في أقرن فيه: فلا في استشهاد الرجال فيه من التعذر» إذ 
ذلك نما لا يطلع عليه الرجال في الأغلب» ولا أخذن وحدهن هذا المعنى عدلت 
الضرورة إلى طرح الرجال بإحداهن» فافترق الحكم في الخمس» وفي العدد هذا المعنى 
واللّه أعلم. 
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فإذا كان المعنى في إجارتهن ما ذكرناه وكان الأمر فيهن مبنيًا على الغير وتعديل 
امرآتین برجل واحد کا إذا ذکرنا رجلین یشهدان مستغنیین عنهن قضینا بشهادتې|؛ 
لأنا باستشهادهن إن أعوزنا رجلين» فإذا وجدنا رجلا واحدًا فقد حصل لنا نصف 
العددء فعملنا به» وقلنا في الثاني: شهادة امرأتين عدل رجل واحد والله أعلم. 

وما الوجه في اشتراط العدالة وانتفاء التهمة: فلا ذكرنا من أن الشهادة خبر» 
كالدعوى» وكالإنكارء إلا نها جعلت حجة لا انضم إليها من المعاني الواجبة إلى 
کر اا 

ومن تلك المعاني: خلق الشاهد مما يلتمس المتداعيان من جر النفع إلى أنفسهاء 
ودفع الضرر عنهاء وفوقه وقوف من اعتدلت حاله في الميل إلى الخصمين» وإرادة الخبر 
) في إيصال ال مدعي إلى حقهء وإبراء المنكر من تبعة إنكاره. 

ولو جاز قبوله وهو فاسق زال الاعتدال» فبطل العمل بالشهادة. 

ووجه آخر: وهو أن الأغلب الأكثر أن إنكار الحقوق والأسباب المحوجة إلى 
التخاصم إنما تكون من آهل الشر والموسومين بخلاف العدالةء فاحتيج إلى أن تكون 
البينة عادلة؛ لأنها جعلت حجة على غير العدول» فلا يصلح أن يكون غير العدل بينة» 
وهم ني الجملة مدعون أو مدعى عليهم» ومن أجلهم احتيج إلى نصب البينات. 

وأما اعتبار الغالب على العدل من أع|إل الر: فلأن أحدًا لا يمحص الطاعةء لا 
خلط شيا من عمله ببعض الصغائر من المعاصی» ك| لا يمحص أخذ المعصية حتى لا 
بخلط عمله بشیء من الخیر» وإن م یکن وراء [1۹۷/ ب] هذا الاعتبار الأغلب» وقد 
ذكرنا في أول هذا الكتاب في العمل بالأغلب ما يكفى إن شاء اللّه» وهذا في الصغائر. 

NEE e Eo E SN 
أن يتوب منها؛ لأنها لا تظهر إلا بعد أسباب ضعف الدين» ولا تقع من آهل التدين إلا‎ 
نادرًا» وليست كالصغائر التي لا يخلوا الناس منهاء وههذا ذكر من الخبر المرفوع: «ما من‎ 
. شىء إلا وقد عصى أو هم بمعصية غير بجيى بن زكريا)"‎ 


(۱) آخرجه الحاكم (۲/ )٥۹١‏ و البيهقي ١ /٠١(‏ و ابن أبي شيبة في «المصنف» )٥٦۲ /١١(‏ و أحمد 
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وما اشتراط البلوغ والحرية: فلأن خبر الصبي غير مقبول على نفسه» والأقلام غير 
جارية عليه» وقلة الضبط» وقلة التمييز غالب فيه. 

والعبد في الأصل مال مشهود عليه» فيمنعه أن يكون شاهدا. 

ووجه آخر: وهو أن الشاهد مأمور بالقيام بالشهادات» متوعد على كتانهاء والعبد 
غبر مستحق الأوقات له؛ لسيده منعه على مفارقة خدمته إلا في الأوقات التى لا خدمة 
له عليه في عادات الناس» فلم يصلح أن ينصب لأداء الشاهد من يمنع عن أدائها. 

وأما الأب إذا شهد لابنهء فالتهمة عالة فيها للعصبة الموجودة › فكان أحدهما إذا 
شهد للآخر إنا يشهد لنفسه هذا إلى ما يعود على كل واحد منها من الانتفاع بمال 
الاخر. 

والحكم في هذا الباب تعلق بغلبة التهمة لا بتحققها وحصوهاء ولا با يظن منها بل 
با يغلب على القلب» فال الأب مع الابنء والابن مع الأب موجبة للتهمة» لما ذكرناه. 

ولا يثأر الأب ابنه وولده على نفسه في المنافع فلغلبة توقفنا عن قبول شهادة حدما 
لصاحبه» ولم يكن في ذلك إلا من بلغ من الآباء في الصلاح والقيام في الحق مبلعا لا 
يحمل ابنه على التظالم» والدعوى بالباطل؛ لآن يقصد هذا نما يتعذر» وما هذا سبيله 
فالوجه فيه حسم الباب وحمل الناس. 

وقد أوردنا ها فصلا في أول هذا الكتاب» وأوردنا الأمثلة عليه. 

ومثل هذا أن من غلب عليه ضعف الحفظ وقلة الضبط » لم تقبل شهادته لغالب 
حاله» ولو شهد على کتاب محترم عنده بم) يتيقن آنه لم يلحقه في ذلك غفلة ولا سهو. 

وكذلك الفاسق مردود الشهادة وإن كنا قد رأينا وبلغتا عن بعضهم أنه كان لا يكذب» 
ولكن المعاصي بعضها داعية إلى بعض» والواحدة منها تحسن آختهاء والتفصيل يتعذرء 
ا ا ی ت 

وعلى هذا أيضًا ردت شهادة العدو على عدوه إذا ظهرت عداوتي|ء وليس معنى ذلك 
والله أعلم نا نتهم الشاهد بالكذب» ولو اتهمناه به لم تقبل شهادته على غيره» ولكن معناه 
أن شهادته غير مقبولة لعداوته له» وعاد ذلك إلى مقارنته وإصلاح الحال معه. 


كتاب القضاء والشهادات 1.0 


وفي هذا من الصلاح ما لا يجفى. 

وعلى أنه لو ردت شهادته لا توقعه العداوة من الظنون لكان ذلك لا يتحقق عليه 
التهمة بتعمد الکذب.» لا ك| لا جب تحقيتق هذا المعنى رد شهادة الأب لابنه» ولو كان 
الأمر على ما قلنا من حسم الباب لتعذر التفصيل. 

ومعقول أن دعوى ال مدعي غير مقبولة على خصمه» وإن کان [1/۱۹۸] في غاية 
الصلاح» وخصمه في ضد حاله» وليس ذلك على تحقيق الظنة على المدعي» بل ليس 
على توجيهها عليه» ولكن حكم وضع للجملة ک) قلنا. 

وأما اشتراط المروءة في جواز الشهادة: فوجهه والله أعلم: أن المعاصي وأع|ال 
الفسقة سبيلها أن يكتمها أهلها احتشامًا وحياءً من آهل الصلاح والرشاد» ومن غلب 
عليه إطراح المروءة وألقى قناع الحياء في معاشرة الناس» واستخف بعالة السوقية» هان 
عليه الناس» ونظر إلى جميعهم بعين المهانة والقلة» فلم يكترث بشيء ما يرتكبه من الشر 
لو ظهر للعامة» وتسامعوا به» وأبدوا عنه» فعليه الظنة الإقدام على الترييد في 
الشهادات؛ لقلة احتال الأئمة عليه وقلة جعله هم لو اطلعواعلى سوء من مذهبه. 

ولا شك أن كثرًا من الناس يكتمون كثرًّا من الأحوال حياءً واتقاءً للأئمة» فمن 
هو بخلاف هذا لم يؤمن عليه اقتراف المعاصي سرا وعلانية» فكان الصلاح التوقف على 
قبوله وإخراجه عن ذوي الصدق والأمانة في شهادته. 

وأما الأيمان: فقد جرت العادة في الخاص والعام المسلم والكافر» والصغير والكبير 
تحقيتق الأخبار اء وبإيقاعها ما جلف من يعز عليهم ويعظم قدره عندهم» ويحتشمول 
الكذب في الحلف بأسمائهم» وقد رتبتها الشريعة مراتب على حسب الدعوى» فشرع في 
اللعان خسة أيمان» وني القسامة خمسون» وفي سائر الدعاوى مرةء تغليظًا لأمر الفروج 
الما 0 لو اك ورد اله مجر هدا ال فى ضور ا حلت 

يليق فى الدعاوى الخطبرة الإإحلاف عند الظهر في المدينةء وعند المقام بمكة» وفي 
المساجد المعظمة في سائر البلدان» وإلاف بعد العصر؛ لأنه وقت يعظمه آهل المللء 
رمو العلا و اغلات عل الصف 

ووجةادلكت أن الع جلت رذعا وا وکل ریت امسات ارد کان اكل 
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لعناه» وأقرب إلى ارتداع المنكر عن إنكاره وإن كان ظالًا للمدعي» وإلى ترك المدعي 


للدعوی» وإن كان متكلا فيها. 

وقال أصحابنا: إن المشرك يحلف بالله على ما جلف المسلم عليه. 

ووجه ذلك: الشريعة عامة لآهل المللء والمشرك وإن كان لا يجحتشم اليمين بالله ولا 
تهيب ذكر الله بالباطل» فإنه متى عرف تحامي الناس عن معاملته» فهو لا جد بدا من 
إظهار التهيب بالآيان. 

وني ذلك أيصًا: آنه إذا كان كاذبًا في بحلف ازداد إتاء وكان المسلم مما يعمله فما ينال 
المشرك على يمينه من العقوبة الفاجرة متشفيًا في الآخرة عالًا في الدنيا أن الله كل يثيبه 
بورده مورد مثله» فله ي إحلافه هذه الفوائد. 

فإن قیل: فقد يمکن عکس هذا وهو آن بحلف با يعظمه» ویعلم آنه يعظمه من 
کاو ن 

قيل: لو جاز هذاء لجاز أن يستحلف فساق المسلمين با يعلم هم لا يستجيزون 
الحنث من إحلاف برس رائس يعظمونه» وجارية يشفعونا. 

ونما يلحق بذا الباب: أحكام الحدود وأمور الحاكم ما وردت به السنة من قول: 
«أقيموا الحدود على ما ملكت أيانكم» ‏ [۱۹۸/ ب]»ء وقوله: «إذا زنت أمة أحدكم 
فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدهاء ثم إن عاودت 
فليبيعها ولو بضفر»)” . 

فذهب الشافعي إلى أن إقامة هذه السنة إلى السادة » وهذا موافق لقيام الرجل على 
ولده بالتأدب على ارتكاب القبائح» وقيام الزوج على امرآته مثل ذلك. 

وفيه أيضًا: ستر على السادة في آملاكهم» وإخفاءهم لما عساهم يكرهون ظهوره» 
وإذا كان كذلك فيقوم السيد مقام الحاكم في إمضاء الحد على السنة. 


(۱) آخرجه امد (۱ / .)٠٤١ ۱۳۰١‏ وأبو داود )٤٤۷۳(‏ » والبیهقی (۸/ ۲٠١‏ )» وصححه الألباني في 


صحیح سنن آبي داود (EV)‏ 
(۲) متفق علیه؛ آخرجه: البخاري ٤‏ صحیحه » کتاب الحدود» باب إذا زنت الاأمة» ح(۷ 1۸۳“ «(IATA‏ 


ومسلم في صحیحه » کتاب الحدود» باب رجم اليهود آهل الذمة (۳/ ۱۳۲۸)» ح(۳١۱۷).‏ 
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قال الشيخ: قد بان بجملة ما ذكرنا ما أودعنا هذا الكتاب ما شرعه الله ك في 
الجنايات والأحكام با يدعو إلى إحياء الحقوق وإنصاف المظلوم» ونرجوا أن يكون ما 
ضمنا كتابنا هذا من مفتتحه إلى حيث انتهينا إليه من هذا الموضع قد أتى على ما قصدنا 
بيانه من انطواء الشريعة على معان مستحسنة» وإليه قريبة» وبه للاصقةء والحمد لله رب 
العالمين. 

تم هذا الكتاب المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه في يوم السبت» سادس عشر 
شهر ربيع الأول» سنة ثمان وخسين وثمان مائة على يد أضعف خلق الله وأحوجهم إلى 
مغفرته وعفوه» سلي‌ان بن داود العباسی الحنفی» بصره الله بعیوب نفسه» وجعل يومه 
خیرًا من آمسه» وغفر الله تعالی لکاتبه أمر بکتابته» وجمیع المسلمين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا دات إلى يوم الدين. 
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فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحب 
مقدمة التحقيق O o‏ 
ترجمة المصنف الإمام العلم أبو بكر محمد بن علي المعروف بالقفال الكبير e‏ 
التعريف بكتاب حاسن الشريعة N E O‏ 
وصف المخطوط E O‏ 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه E E O SS O a‏ 
نماذح من صور المخطوطات TEROR RD E‏ 
مقدمة المصنف NSS OSE I ES‏ 
كلام الملصنف في تحسين الشرائع على الإجمال E‏ 
الكلام على حاسن الشرائع على التفصيل E ASS Sa‏ 
فصل في تنوع العبادات O O Gi.‏ 
فصلل کبير قد جمع فصولا E O E E EY‏ 
فالآول O O‏ 
وأما الفصل الثاني ما يدخل في هذا الفصل FS‏ 
وأما الفصل الثالث في يدخحل في هذا الباب O‏ 
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كتاب الطهارة E RRO DE ORR ER‏ 
باب دذكر ما يو جب طهارة الوضوء SOARS ERA GOES‏ 
باب ذكر ما يو جب طهارة الاغتسال E‏ 
باب دكر صفة طهارة الوضوء والاغتسال Tear a EES SR‏ 


باب ذكر المسح على الخفين O ELE E LSE‏ 
باب دكر طهارة التيمم ecnansanoennrnnananneenoeenennnnenoennanenennceenonnaonanns‏ € 
باب ما يكون به طهارة الخسل والوضوء o OT‏ 


باب ذكر النجاسات O O O‏ 
باب دكر تطهبر النجاسات E O E POET ETE‏ 
باب ذكر النية في الطهارة E O o‏ 
باب أحكام الحيض a‏ 
كتاب الصلاة O O E O N‏ 
باب عدد الصلوات المكتوبات E E ES OS‏ 
باب ذكر آعداد ركعات الصلوات O‏ 
باب ذكر صلاة النوافل O‏ 
باب سقوط فرض الصلاة عن غير البالغ ... Rese‏ 
باب ذكر ما يتقدم الصلاة من المفروض والمسنون E o ow‏ 
باب ذكر صفة الصلاة O‏ 
باب ذكر الصلاة حماعة N O‏ 
باب صلاة العذر O‏ 
باب ذكر صلاة الحمعة N O‏ 
بات ذكر صلاة الخوف O OY‏ 


باب ذكر صلاة النوافل التى تصلى ححماعة O‏ 
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کتاب الجنائز e O O a‏ 
باب ما يعمل به في الموتى قبل الغسل .... O‏ 
ااك اداتوغسل المت و EE‏ 
باب ذكر ما يتبع هذا من حمل الحنازة والصلاة عليها ودفن الميت و 
باب الصوم o‏ 
باب ذكر ما يفطر الصائم ESS ER‏ 
باب ذكر ما يلزم الفطر قي شهر رمضان E O‏ 
باب ذكر ما يعمل بعد الفطر من شهر رمضان O‏ 
باب ذکر الاعتکاف O‏ 
کتاب احج Oy‏ 
باب كيفية إفراض احح N E E E‏ 
باب ذکر آعال الحح E O e‏ 
باب ذكر ما يحرم على الحاح حرمة الإحرام O‏ 
باب ما يلزم من استباحة ما يحرم بالإحرام O‏ 
باب ذكر أشياء من حج النساء E‏ 
باب ذكر أصناف الهدي وأصول أحكامها E‏ 
باب ما يعمله آهل الأمصار في عشر ذي الحجة O‏ 
كتاب الزكاة E E O a‏ 
باب من تب عليه الزكاة ومن لا جب E E‏ 
باب صدقة المواشي EA RE E SE DSSS‏ 
باب زكاة الذهب والورق DSO ESAD ae‏ 
ا راما امت لار O O‏ 
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باب ذکر فرض اهاد ومن جب عليه ومن لا جب E‏ 
باب ذكر سير الإمام في الغزو...... O‏ 
باب ذكر السيرة في قتال العدو O oy‏ 
باب ما بحرم قتل المشر كين قبل الظهور عليهم O o‏ 
باب ذكر السيرة في المشر كين بعد الظهور عليهم E‏ 
باب ذكر السيرة في عقد المشر كين وعقد الذمة هم E O a‏ 
باب ذكر القسمة لما تصبر في يدي المسلمين من أموال المشر كين O‏ 
باب ذكر أصناف مستحقي الزكاة الثانية E‏ 
كتاب الطعام والشراب E‏ 
باب الذكاة التي تحل بها ذوات الأنعام E O‏ 
باب ذكر ما يحل ويحرم من غير ذوي الروح من الماكل والمشارب a‏ 
باب فيه آداب المآكل والمشارب N DG O O Dy‏ 
كتاب اللباس والزينة TERES ARDA‏ 
كتاب السنة في المولود O O a‏ 
تاب الأيان والكفارات a‏ 
باب النذر الذي أوجب الله الوفاء به O O aa‏ 
اللصحف الثاني من مصاحف الشيخ N E E‏ 
کتاب النکاح O E O‏ 
باب ما يتقدم عقد النكاح من الأمور التي لا بحل النكاح إلا با O‏ 
باب ذكر أحكام الإماء والماليك في النكاح سوى ما تقدم ذكره cs‏ 
باب مسائل من الصداق وأحكامه OO e a a ay‏ 
باب في ذكر مسائل في أحكام ا اليك في الصداق سوى ما تقدم A‏ 


وهذا جاع أبواب الأنكاح E O‏ 
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باب ذكر مسائل النشوز RSE‏ 
باب في| للمرأة منع زوجها من الاستمتاع ... 
الإيلاء والظهار وأمور غبرها ooo‏ 


بات أحكام الزوجين AES EES SRE‏ 
باب ذكر آنواع العدد O‏ 


باب مسائل فی سكنى المعتدة وما يلزم الزوج 


باب ذكر مسائل النفقة في العدد ae‏ 
باب قي ذكر الإإحداد على المعتدة OE‏ 
باب أحكام الماليك في العدة والاستبراء 
باب في اجتماع الزوجين بعد الفراق a‏ 
باب القول بالقافة e‏ 


باب النفقة على الأقارب a‏ 
وهذا باب في الحضانة a‏ 


TT ۲ 


TT 


nee bns DDS nDnnNGSEmaAAGSCGnanNGuns 


TT 
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وهذا باب النفقة على الماليك TT‏ 
وهذا باب النفقة على البهائم O‏ 
كتاب الفرائض O‏ 
ودا بات ل رت O O O‏ 
ومن رت ول نورات OSE OES‏ 
باب ذوي السهام وتقرير ميراثه) على جهة التقريب EE‏ 
باب القول في ميراث اللإخوة والأخحوات O‏ 
باب مبراث الحدة والحدات CD SR‏ 
باب مراتب العصبة N‏ 
باب الول A‏ 
اعا COR‏ 
باب المجوس COE EEE OD O‏ 
كتاب البيوع CO O‏ 
باب ذكر أصناف البيوع المعروفة بإطلاق هذا الاسم E‏ 
باب في ذکر ما يتم به عليه البيع E‏ 
باب ذكر ما يفسد من البيوع من جهة الربا O‏ 
باب ما بحرم بيعه من جهة الغرر والمخاطرة والحهالة rh‏ 
باب في نهي عن بيعه أو إعطائه لدخوله في أكل المال بباطل E‏ 
باب ما يدخل في عقد البيع على الشيء من توابعه من غير شبهة له أو على شبهة له من 
EO TE‏ 
باب في ذكر الأسباب التي يفسخ با البيوع الصحيحة سوى خيار الشرط.....٥٤٤‏ 


O E O O باب مسائل ي السلم‎ 


ات و و ا O O‏ 
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o اه‎ 
O باب الضان والكفالة‎ 
CVE EEG ERS باب الحوالة‎ 
E ay ات الفلوالداة‎ 
O باب الصلح‎ 
CS O O باب الشر كة‎ 
O O O تات الو كا‎ 
OE E A O O TS . باب اللإإجارات‎ 
O O القول في المزارعة والمساقاة‎ 
CASE ERS E O E A باب العارية والوديعة‎ 
CEO O N O باب الشفعة‎ 
CN OS ER RI ES ART باب الو ديعة‎ 
O ان ادت‎ 
E باب إحياء الموات وما يدخل في حملتها من العطية والصدقات‎ 
A EEE O E ومن جهة مايقع به الإملاك:‎ 
EN EV O N O ومن العطايا : العمرى‎ 
OURO OR GES Ree Ee باب اللقطة‎ 
O EERE RSS باب الو صايا‎ 
OR REE E O أحكام الوصايا‎ 
O N E EASES OSES Ea باب العتق‎ 
ON E LED SO EAA وهذاباب التدبر‎ 
NDE NE N o وهذا باب المكاتب‎ 
OT EE RS EO E SE وهذا باب عتق آم الولد‎ 
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وهذا آخر مصحف من المصاحف الأربع N ala a a‏ 
کتاب الحنایات O SG O oa‏ 
باب ما يدخل في الجنايات على النفوس وما دونها e‏ 
والقتل نلانة نواع E N N E O EOE‏ 
باب القسامة E ONES E O O‏ 
کتاب الحدود OV Cae OR E ESSE e‏ 
ی حد القذف TESS OA ESL AD OS A‏ 
ا لحد ي السرقة O ENES E OOS O ESO‏ 
وما يلحق بهذا الباب: القول في المحاربين: N O OOS‏ 
ی حد الساری E N A O O‏ 
باب قي من أتى الذكران والبهائم O O O‏ 
باب ما يدخل في جملة الحدود والجنايات من القتل لا على جهة القصد له.....°۹۳۰٠‏ 
كتاب القضاء والشهادات E E a‏ 


